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من الله الحم الرححية 
وبه قفتي 
«كتاب الصوم» 

الذي هو من أشرف الطاعات وأفضل القربات , ولو لم يكن فيه إلا 
الأرتقا عم حلط التفنى الويحقة الى ذروة القنية را لاذتكة وات 
لكفى 3 منقبةً وفضلا. 

على أنه قد ورد فيه من الأخبار ما ظهر بها علوٌ مرتبته ظهور 
الشمس في رابعة النهار؛ ضرورة اشتمالها على : 

أنه أحد الخمسة التي بني الإسلام عليها!". 

والدس تمن النار لكا 


والقية يس[ الع الع 


)00 الكافي: باب ماجاء فيفضل الصوم ح ١‏ ج] ص 17., من لايحضرهالفقيه: باب فضل الصيام 
اح 141/٠١‏ ج 7 ص 74 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠‏ ص 590. 
(1) انظر الكافي والوسائل في الهامش السابق. ومن لا يحضره الفقيه: باب فضل الصيام ح 
الام 7 ص 5 /, ووسائل الشيعة: الياب ١‏ من ابواب الصوم المندوب ح8 ج ٠١‏ ص97 .١‏ 
02 الكافي: باب ماجاء في فضل الصوم ح 6 اج ص 17. وسائل الشيعة: الياب ١‏ منابواب > 


عيبتب ل لق الكلام (ج )١7‏ 


وان نوم الصائم عبادة وعية وصمنه نسبيح وعمله متقتّل ودعاءه 
0-25 

وأَنّه ليرتع في رياض الجنّة وتدعو له الملائكة حتّى يفطر'". 

وأنُّ له فرحتين : فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله" . 

وأنْه في عبادة ما لم يغتب مسلما!», ولا يجري عليه القلم حتّى 


يفطر مالم بأت بشيء ينقض/*صومها*. 
وأنّ خلوق”" فم الصائم عند الله أحبٌّ من ريح | لمسك27, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصيام ح ١187‏ ج ؟ ص 1/. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .4+١‏ 

(1) المقنعة: باب ثواب الصيام ص © -", وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 
4ج ٠١‏ ص 105. 

(؟) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ح ١6‏ ج4 ص 10, الخصال: باب الاثنين 4١‏ و41 
ص 4١‏ و0 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب الصوم المندوب ح كو6١او"5”""؟‏ ولا" و."؟ 
اج 3٠١‏ ص #87 و١4‏ و"207 و404. 

(]) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ح1 ج؛ ص 15. من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح ١717‏ ج ٠‏ ص 74, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ؟١‏ 
ج١٠‏ ص 994" 

(6) في الوسائل: ينقص. 

(3) فضائل الأشهر الشلاثة: ح ١١١‏ ص7١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح4” ج ٠١‏ ص 4-6. 

(0) في المصدر: «خلوف». خلف فم الصائم خلوفا: تغيّرت رائحته.الصحاح: ج 4 ص ١01‏ 
(خلف). 

(8) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ١7‏ ج4 ص 15. من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح ١777‏ ج ١‏ ص 70, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 6 و1١‏ 
و06" و0" و٠1ج ٠‏ ص 957" و.١.٠:‏ و"ا٠؛2‏ و”40. 


ل رت ا ا 1 1 
والفددكاة الخد ار 1 
و ايع 0 ع ل لحي م 0 

الله به ألف ملك يمسحون وجهه 000 بالجنّة , حتّى إذا أفطر قال الله 

(جلّ جلاله): ما أطيب ريحك وروحك. يا ملائكتى اشهدوا أنَى قد 

بيب : : 
وأَنّه الذي يستعان به على النازلة والشدّة من الفقر وغيره'" وغلبة 

الشهوة! وإذهاب البلغم والحفظ وصحّة البدن7". 
وأنّه يباعد الشيطان كتباعد المشرق والمغرب ويسوّد وجهه'". 
وَأنّ شمصلاتئكة سوكلين بالضائمين والضباكمات ممسهريب 

بأجنحتهم ويسقطون عنهم ذنوبهم, وأنّ لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء 


)١(‏ الكافي: باب ماجاء في فض ل الصوم م7 ج؟ ص17, من لايحضرهالفقيه: باب فضل الصيام 
ح ١77‏ ج 7 ص 76, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح7 ج ٠١‏ ص 46". 

(؟) الكافي: باب ما جاء فى فضل الصوم ح7١‏ ج4 ص 10, من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح 178١‏ ج 7 ص 71, وسائل الشيعة: الباب من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ 
ص 405. 

(”) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم حا ج؛ ص 17. وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 407. 

(5) الكافي: باب النوادر من كتاب الصيام ح؟ ج41 ص ١18١‏ تهذيب الأحكام: باب 47 ثواب 
الصيام حه ج4 ص .١15١‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ؛منأبواب الصومالمندوبج ١٠١ص .]٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 41 ثواب الصيام ح ج4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح4١‏ ج ٠١‏ ص .4٠٠‏ 

(1) مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح١١‏ جلا ص١50.‏ 

(10) تهذيب الأحكام: باب 3 ثواب الصيام ح1 ج4 ص .15١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 46". 


مل لل ل ل سسب ججواشهر الكلام (ج )١7‏ 


للصائمين والصائمات لا يحصى عددهم إلا الله" ولم يأمرهم بالدعاء 
لاحو ل عاب قتي 0 

وأنّ من صام يوماً تطروّعاً لو أعطي ملء الأرض ذهباً ما وُفي أجره 
دون يوم الحساب”'". 

وكلّ أعمال بني آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر 
فإنّه لي وأنا أجزي به. فثواب الصبر مخزون في علم الله » والصبر : 
الصوم'©. 

وكان وجه اختصاصه تعالى بالصوم -كما في غيره من الأخبار 
المرويّة عند الطرفين . : أنّه أمر خفيّ لا يمكن الاطّلاع عليه لغير الله 
تعالى , بخلاف غيره كالحجٌ والصلاة . 

ولما في الصوم من ترك الشهوات والملاد في الفرج والبطن, 
الموجب لصفاء العقل والفكر ؛ بواسطة ضعف القوى الشهويّة وقوّة 
القوق العقلقة فيضيل مها إلى دقائق الحكمة وإلى كمال السغاوق 
الربّانيّة التي هي أشرف أحوال النفس الإنسانيّة . 


)١(‏ فضائل الأشهر الثلائة: ح 47 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح71 ج١٠‏ ص 40060. 

(؟) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ح١١‏ ج4 ص 18., من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح ١7178‏ ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح "اج ٠١‏ 
ص 3و" 

(؟) معاني الأخبار: آخر باب من الكتاب ح١4‏ ص 4-5. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح 37”#ج ٠١‏ ص 601. 

(5) معاني الأخبار: آخر باب من الكتاب ذيل ح 9١‏ ص .4١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح 77ج ٠١‏ ص 101. 


فل الضياة.. 7ح |7آ#آ##آ|آتآت و تي تيت 4 


ومن جرّب ذلك واختبره بأَنْ راض نفسه باستعماله » مع ترك اللغو 
فى أفعالةو أقوالده وكان من الفارقين المستهين :عرف استنتاءه ظين 
آقاقة: الأدلة بو البو ااهيق بمو الوق ننه ومن غير من يننا تن العدا داتعم 
وإن كان كل منها فيه قرب إلى ربٌ العالمين . 

وعلى كل حال فما ورد في فضل الصوم وفوائده أكثر ممّا يحصى , 
فضلا عمّا ورد في خصوص صوم شهر رمضان منه!"' ورجب"" 
وشعبان!" ويوم الغديرا“ا وأَيّام ابعل "اوماقو البو كنا خيدين 
وجتهةبوائنين ا"الوتاذثة | تميق كل شتهوه اول تمسر اشر تعن 
سيط اروطاء لوغيد ألقء 

على أَنّ فيه من الحكم العجيبة والأسرار الغريبة من معرفة عظم 
فضل الله في الماكل والمشرب والمنكح , وشدة الم الجوع والعطش كي 
المرتبة ؛ حتى ينتهي إلى اهل العصمة (صلوات الله وسلامه عليهم). 
فإنهم يعرفون ما فيه من الأسرار ما لا يعرفه غير هم : 

فعن الحسن ابن أمير المؤمنين 854 أنّده جاء نفر من اليهود إلى 
)00 وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠ا‏ ص 89,. 
(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 77 من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .]7١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 78 من أبواب الصوم المندوب ج١٠‏ ص 186. 
(5) وسائل الشيعة: انظر الباب ١54‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .45١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 173. 


(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ه من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .8١١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ,من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .8١6‏ 


٠ 5‏ لل لسسم سس« سح «سسحببيبي يبب جوأاظر الكلام (ج )١79‏ 


وسوك 1 قيال أعلعهد عو م كل بزقكا د فيه ماله اكاك 

له :لأيّ شيء فرض الله (عرٌ وجل) الصوم على أُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً 
وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟». 

«فقال النبيَعية : إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين 
يوماًء ففرض الله على ذرّيّنه بلاثين يوماً الجوع والعطش., والذي 
يأكلونه بالليل فضل من الله (عرّ وجل) عليهم . وكذلك كان على آدم , 
5 لله ذلك على أمّني , ثمّ تلا هذه الآية : (كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون # أيَاماً معدودات)» . 

«قال اليهودى : صدقت يا محمّد, فما جزاء من صامها؟». 

«فقال النبيّيييُ : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلا 
أوجب الله (تبارك وتعالى) له سبع خصالء أوّلها : يذوب الحرام من 
جسده, والثانية : يقرب من رحمة الله (عرٌّ وجل).» والثالثة : يكون قد 
كر خطيئة آدم أبيه, والرابعة : يهوّن الله عليه سكرات الموت, 
والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة, والسادسة : يعطيه الله 
اهن الناوووا نا بقة افيه انمو لفاك العتت قال قتا 
ا "لخ : 

و4 على كل حال فط النظر» فيه يقع في : أركانه .وأقسامة: 
ولواحقه» : 
)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس الخامس والثلائون ح١‏ ص ١607‏ و51١‏ 177 , من لا يحضره 


الفقيه: باب علّة فرض الصيام ح ١719‏ ج؟ ص /, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 


النظر الأول 





|النظر الأوّل] 
«واركانه اربعة» 
«الأوله _ 
«الصوم» لغة”": الإمساك «و» شرعا على ماعرّفه المصنّف :لاهو 
الكفٌ عن المفطرات مع النيّة4 وقد عرّفه غيره'" بغير ذلك . 
ولا يكاد ينطبق شيء منها على خواصٌ التعريف الحقيقى . فيعلم 
ماده | راد يوسن ذلف الك ويل المراة ده التصو زر قن الحمللاه إل 
غوف المعو عه رافوافى عرف كقر ديق فاق العناد اقح فل وج / 
ا ا و يي 50 
كنا ا الظالن عدم وسعو ب معرقة | نه الككنقة ار ارك بوه 
بطلان صوم أكثر الناس إن ن لم يكن جميعهم , وإِنْما هو بحث علمي . 
بل الظاهر: عدم وجوب علم المفطرات على التفصيل, فلو نوى 
)١(‏ انظر المفردات (للراغب): ص 0٠٠‏ (صوم). 


(؟) كالشيخ في المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 77, والشهيد فى الدروس: كتاب 
الصوم ج ١‏ ص .١١١‏ 


سسب تبيبح ا ا و 7 اهن الكلام (ح 117) 
الامساك عنها أو عن جملة أشياء تدخل هي فيها لم يبعد الصحّة . 

نعم , قد يشكل فيما لو نوى الإمساك عن بعضها دون الآخر_بتخيّل 
نه ليس منها -وإن كان لم يفعله ؛ لعدم حصول نيّة الصوم الشرعي . مع 
أنّ الصحّة لا تخلو من وجه, بل هي الظاهر فيما إذا لم يلاحظ عدم 
الامساك عنه فى النيّة. فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

وكيف كان «فهي» أي النيّة في الصوم كما تقدّم في الصلاة (إما 
ركن فيه وإِمّا شرط في صحّته. و» قد تقدّم هناك أنّها هي بالشرط 
أشبه» بل هنا أولى ؛ لوقوعها ليلاً. واحتمال تعلّقها ببعض الصوم بعيد, 
كاحتمال وقوع بعض أجزاء الصوم ليلا. ذ' 

(و» كيف كان » فالظاهر جريان جملة ممّا سمعته سابقاً في المقام ؛ 
كاعتبار نيّةَ الوجه . والقضاء والأداء. والأصالة والتحمّل ؛ لعدم تعقّل 
الفرق كما لا يخفى . 

فما عساه يتوهّم من المتن والشيخ'" من الفرق --حيث اجتزيا هنا 
بنيّة القربة , بخلاف الصلاة -في غير محله . ولعلّ ذلك منهما في 
معرض عدم وجوب التعيين ؛ لما تقدّم من أن التحقيق عندنا عدم اعتبار 
شيء من ذلك . 

فلو لم ينوهاء أو نوى شيئاً منها في محل ضدّه على وجدٍ لا ينافي 
التعيين ولا يقتضي تغيّر النوع صح, كما لو نوى صفة خارجة., 
والتشريع مقتضٍ للعقاب دون الفسادء بلا معارض للأصل . 


,”7 ص‎ ١ المبسوط: الصوم / في النيّة ج‎ ١14 الخلاف: الصوم / مسألة 4 ج؟١ ص‎ )١( 
.١6١ ص‎ ١ وانظر أيضاً: الصلاة / في النيّة ج‎ 


ما ليعتير قي نيّة لصوم سسسب 8! 


نعم , لو توقف التعيين على شيء من المذكورات أو غيرها 5 
مقدّمةَ لحصول التعيين الذي يتوقف الامتئال عليه كما حرّر في محله , 
إلا أنه يُحتاج إليه مع تعدّد نوع المامور به ؛ إذ مع اتحاده لا اشتراك كى 
يحتاج إلى التعيين . ش 

وومحى قي ربع و اس علي المتتار تن عنم اعابار كه 


الوجه «أن ينوي أنه يصوم» غداً «متقدبا إلى الله» تعالى من غير . 1 


0-06 


حاجة إلى التععدض لكونه من رمضان ؛ لعدم صحة غيره فيه. فقصد 00 


امتفال الأمر بالصوم غداً دقلا دل" يكون الآ للامن المتعلق جد فشكن 
مجز عن تعبينه على أنه عند التحليل تعيين . 

ولم أعرف خلافاً في ذلك!", بل عن الغنية''' والتنقيح”" الإجماع 
عليه . نعم في الذخيرة' اضن يكن ال فيان انان ١‏ انين ف 
يي يذكر أسمه , وفي غيرها!" نسبته إلى العلامة . 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه شرك خصوصا معد 
سالك لهسواي :ما قبل : 

بيه 

د امتثال الأمر فرع تعقّل المكلّف أن لاير امو يناذا 

0 : الصوم غداً ممّا أمر الشارع به لم يكن ممتثلاً للتكليف 


)00 انظر رياض المسائل: الصوم / في النيّة جه ص 58. 
(؟) غنية النزوع: الصيام / المقدّمة ص .١77‏ 

02 التنقيح الرائع : الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 718. 

(8) ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 617. 

(0) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


ّ د سد ء_ءتئ يل جواهر الكلام (ج )١7‏ 
بالصوم غداًء وإن كان ممتثلاً للستكليف بالصوم المطلق, فالامتثال 
بتوقّف على اعتقاد أنّه الصوم الذي تعلّق به غداء ونحن لا نعني بالتعيين 
سوى هذا ؛ إذ به يتعيّن كونه من رمضان'". ش 

وفي الأول : منع جريان قاعدة الشكَ . خصوصا في نحو النيّة التي 
عرفت كون التحقيق فيها أَنّها من الشرائط . وخصوصاً في الصوم الذي 
يمكن منع إجماله بملاحظة النصوص الآنية في محلّها . 

وفى الثاني : أَنّ القائل بعدم التعيين لا يكتفي بقصد امتثال الأأمر 
بالصوم وإن لم يعلم أنه مأمور به غدأكي يتّجه عليه ما ذكره ؛ بل أقصاه 


-كما سمعت التصريح به في الاستدلال الاكتفاء بقصد امتثال الأمر 


المتعلّق بصوم غد عن تعيين كونه من رمضان ؛ لعدم تعدّد الأمر به , فمع 
فرض قصد الأمر المتعلّق به حينئذٍ يتعيّن كونه شهر رمضان, وحينئذ 
فمرجع القولين إلى قول واحد . 7 

ولو سلم اكتفاؤه بذلك لم يعتبر التعيين ايضا ؛ بعد فرض عدم قابليّة 
الزمان إلا لشخص خاصٌ من الصوم, فتعيّنه كافٍ عن تعيينه . 

نعم» قد يقال: بأنّهِ يعتبر فيه عدم قصد المكلف الإطلاق الذى 
بنافي التشخّص - بأن يكون مراده الكلَّيّة من حيث الكلّيّة ؛ فإنٌ ذلك 
حينئذٍ كنيّة الخلاف , بل يكفي مصداق الإطلاق الذي يجامع التشخّص . 

وعلى كل حال فلا وجه إلى ردّه في الذخيرة بِأَنّ «مبنى دليل عدم 
التعيين على أن الصوم عبارة عن الإمساك المخصوص بنيّة التقرّب إلى 


.68١7 نقل هذا الاستدلال في ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ )١( 


ما يعتبر في نيّة الصوم ١‏ 





اله تعالى , وحينئذٍ فإذا نوى الصوم متقرّباً إلى الله تعالى فقد حصل 
الامتثال. سواء قصد كونه صوم نون ومضان اد لم يقصد» . 

«وبالجملة : لاريب في حصول الفعل ممتثلاً لأمر الآمر به 0000 
وإن لم يحصل الفعل قاصداً به امتثال الأمر الخاصٌ ء وإثبات أن الاجزاء 
يستدعي حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج إلى دليل» . 

«نعم: إتمام هذا الاستدلال يتوقف على إثبات أن النيّة خارجة عن 
حقيقة الصوم, وأَنّه حقيقة شرعيّة في ماهيّة الإمساك المعيّن» من غير 
اعتبار استجماع شرائط الصحّة في معناه الحقيقى ؛ حتى إذا انتفى بعض 
شرائط الصحّة صدق الصوم حقيقة . إذ المتجه حينئذٍ الاحتياج إلى ليل 
في إثبات اعتبار الأمر الزائد على القدر المسلم , بخلافه على التقديرين 
الآخرين ؛ ضرورة توقف يقين الفراغ من يقين الشغل على الإتيان 
بالفرد المعلوم حصول الامتثال به» . 

ثمٌ قال : «وحيث كان إثبات الأمرين المذكورين لا يخلو عن 
عميرء كانك البزاءة الفيعة من التكلك النابك مقعي اعني رقصه 
التعيين . لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء ؛ لأنّ القضاء 
بتكليف جديد منوط بفوات الفعل أداءً؛ ولم يثبت في موضع البحث, 
فتدثر»(". 

وظاهره الميل إلى اعتبار التعيين لكن على الوجه الذي ذكره . 

وفيه أوّلاً: ما عرفت من أَنّه لا ريب في ظهور تعلق النيّة بالصوم 


.60١7 ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ )١( 


ابيب ل ل 0 ابض قو أن الكلام (ج 11/2 ) 


ووقوعها ليلا في خروجها عنه ؛ إذ القول بتعلّقها ببعض الصوم أو وقوع 


يفطن أجزاء الضوء ليلا كما تر 
وثائيا عدم فهى اغتبار الخصوم صيّة في النيّة وعدم دلالة الدليل 
عليه كافٍ في الحكم بالامتثال بمقتضى الآية» فإذا أمسك المكلّف عن 


المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس مع نيّة القربة في هذا 
: الامساك _عالما بن الامساك في هذا اليوم مما طلبه الشارع ‏ صدق 
1 عليه في عرف فِرق الإسلام أنّه صام, ولا يفهم أحد من قوله: 
(لليعييي 3 افر زاققا على ما يعبر عمنه في عرف فرق الإسلام 
بالصوم .كما أن اعتبار النيّة -الذي ظهر من خارج دا يدك على أزيد 
بين أعننا ركه القرية فى هذا الامساكه فالآتى بهذا الانساك كاسما 
قهم من هذا الأمرء وهو دليل الإجزاء. .2 
نعم» قد يقال : بوجوب نيّة التعيين لو كان المكلّف جاهلاً بعدم وقوع 
غير شهر رمضان فيه . فجوّز صلاحيّة الزمان له ولغيره. 
وبوعويها أرظ -كناقةادق البيان "اف المعوحى لغهر ومضان» 
#الفسوس الى ليوك الأهله ولا له وماك لا ستة فنه الضوم درولا أ 
معرض للقضاء , والقضاء يشترط فيه التعيين. مع احتمال العدم فيه؛ 
والدبالشينة هون مضا 
واحتمل!"اشتراط التعيين على تقد ير عدم وجوب التحرّي عليه , بل 
)١(‏ سورة البقرة: الآبة 186, 


(1) البيان: الصوم / في النيّة ص 08 
(؟) المصدر السابق. 


ما يعتبر في نيّة ألصوم 1 





يجوز له الصوم في أيّ وفت شاء ء وإلا لم يجب , ونفى عنه البأس فى 
المدارك50©. 

ولااريب في ضعفه ؛إذ لا فرق بينهما من حيث صيرورته بذلك شهر 
رمضان في حقّه , فإن كان ذلك مجزئاً عن التعيين ففيهما معاً, ولا فلا. 

نعم, قد يفرّق بينهما : بأنَّ المتّجه إحداث نيّة التعيين لشهر رمضان 
التعوحى على الأول« وه غين يه التعبين لضوة 5ل يرم: 

والتحقيق : عدم وجوب التعيين عليه على كل حال, بعد صيرورة 
مظنونه أو مختاره شهر رمضان بالنسبة إليه » بل قد يناقش فى وجوب 
التعيين في الْأُوَلء والتعدّد الذي منشؤه الجهل لا ينافي صدق امتثال 
الأمر المتحواقى الواقم امل هكد . 1 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في أن نيّة التعيين في الجميع أحوط , بل 
في الدروس : «وفي الفيضواط افشوانية القترية ان ,يتوق سوه هر 
رمضان7)"0". 

وفي البيان : «ولو أضاف التعيين إلى القربة والوأجوب في شهر 
وققا قله زا فير ولأ قري ابععا مواق الجر انا عزون 
لأرمضان هذه السنة فلا يستحبٌ ولا يضة)»!. 

ولو تععرّض لرمضان سنة معيّنة في غيرها, ففي البيان : «إن كان 


.١8- ١7ص مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج7‎ )١( 

(؟) فى بعض المخطوطات بعدها: «ولا ريب أنه أفضل» كما فى المصدر. 
(") الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج١‏ ص 5717. ْ 

(5) البيان: الصوم / في النيّة ص /0". 


1 3" لل لل لبي سبي يببسب جوأقر الكلام (جج )١‏ 
00 علطلا خاقواة تعمّد فالوجه البطلان)7". 
وناقشه فى المدارك «بحصول الإمساك مع نيّة التقرّب. فيحصل 
الامتثال ويلغو الزائد, مع أَنّ هذه لا معنى لها . فإنّها إِنّما تقع على سبيل 
التصؤر لا التصديق»!"'. 
قلت : لكن تكون سبباً لعدم قصد امتئال خصوص الأمر المتعلّق به 
(و» كيف كان ذف١ا‏ جل يكفي ذلك في النذر المعيّن» واخويه 
وما يشبههما؟ 
«قيل؟4 قال المرتضى'" وابن إدريس!2): إنعم» وقوّاه الفاضل 
في المنتهى*؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم. فكان كشه, 
رمضان, واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيّته لا يقتضي اختلافهما في 
هذا الحكم . 
إوقيل»: ذهب جماعة منهم الشيخ”" إلى أنه ولام 
يكفي ؤوهو الأشبه» وفاقاً للفاضل في جملة من كتبه!" 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج7 ص .١7‏ 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة الصوم ج” ص ”087. وانظر أيضاً المسائل 
الطرابلسيات (رسائل المرتضى): مسألة 77 ج١‏ ص .]4١‏ 
(5) السرائر: الصيام / في حقيقته ج ١٠ص .17١‏ 
(0) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة بج9 ص .١8‏ 
(1) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص //", الخلاف: الصوم / مسألة غ ج ؟' ص .١74‏ 
(1) كمختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج؟ ص 114 وتحرير الأحكام: الصوم / في النيّة 
جاص 107. 


نا بعتيو اف :تقة الوم حت 1 


والشهيدين'" والمقداد”" وغيرهم”". بل في المسالك: أنّه المشهور!»؛ 
لأنه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم, ولا بالنذر على 
وجدٍ لا يصحّ وقوع غيره فيه حتى مع السهو والنسيان والجهل ونحوها ؛ 
إذ لا دليل عليه بالنسبة إلى ذلك, والالتزام بالنذر أع من رفع 
الصلاحيّة . 

بل ربّما احتمل صحّة وقوع غيره فيه مع العمد وإن أثم بترك إيقاع 
التذوفية, 

وإن كان فيه ما فيه بل يمكن منع وقوع غيره فيه حتى مع السهو 
والجهل فضلا عن غيره ؛ لاختصاصه بالنذر فيه, بل ظاهر ما ياتى فى 
العدا رك لمرو من ال ون اران وا دا فيها!© عن 
المنتهى , بل في الدروس الإجماع عليه'''. 

فالانصاف حيئئز : أَنّه إن تم ذلك كان الالحاق بشهر رمضان 
متّجهاًء وإلّ كان المتّجه العدم . 





)١(‏ الشهيد الأوّل في البيان: الصوم / في النيّة ص 017" والدروس: كتاب الصوم ج ١‏ ص 
7, وأمًا الشهيد الثاني فمختاره القول الآخر. انظر فوائد القواعد: الصوم / في النيّة 
ص 588,. والروضة البهيّة: الصوم / في شروطه جج ادص ,٠١8‏ نعم جعله في «المسالك» 
أحوط, انظره: الصوم / في النيّة ج ' ص 8. 

(1) التنقيح الرائع : الصوم / في النيّة ج ١٠ص "6٠١-718‏ 

(؟) كابن سعيد فى الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص غ0 .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 8. 

(0) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص ."١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 778. 


اج وز م سج ل طقني اكلام ( 2 /11) 


ومن ذلك يظهر لك ما فون المدارك(») والذخيرة”") وغيرهما!" من 
عدم الفرق بين شهر رمضان والنذر المعيّن, سواء كان تعبينه في أصل 
النذر الذي هو السبب في وجوبه (وبين ما) “كان مطلقاً بالأصل ثم 
تعيّن بنذر اخر مثلا . 

واحتماله -بدعو ف أن الثانى صالح للوقوع في سائر الأزمنة, وإِنّما 
أفاة التو فوو تنه خاضّة »فهو كالنذز للواجي المطلقكماةرض.. 
المعيّن, فإن فسّر: بأنّه الفعل الذي إذا فات محلّه صار قضاءً لم يكن 
معيّناًء وإن فسّر: بِأنّهِ الفعل الذي لا يجوز تأخيره عن ذلك الزمان الذي 
تعلّق به كان معيّنا»'؛ ضرورة عدم دورانالحكم على هذا اللفظ . كى 
يرجع إلى تفسيره . 7 

بل ظاهرهما عدم الفرق ايضا يبن ذلك وبين قضاء شهر رمضان 
عند تضيّق الوقت في عدم وجوب التعيين» بل وإن لم يتضيّق إذا لم 
يكن فى ذمّة المكلّف صوم واجب سواه وقلنا بامتناع المندوب لمن فى 
تنو الج 
من الصحة لو وقع نسيانا ونحوه ممّا افترق به عن شهر رمضان . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 5 ص .١5 ١8‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 017. 
(1) ككفاية الأحكام: الصوم / خاتمة المبحث الأوّل ج١‏ ص .71١‏ 


(0) ذكره في مدارك الأحكام ثم ردّه. انظره: الصوم / في النيّة ج 5 ص .١9‏ 


فلا ريب في أن الأحوط والأقوى اعتبار التعيين في غيره . 

لكن في المسالك أَنْه «يلزم القائل بوجوب التعيين هنا القول 
بوجوب التعرّض للوجوب أيضاً؛ لاقتضاء دليله له. وهو أن الزمان 
بأصل الشرع غير معيّنء وإِنّما تعيّن بالعارضء وما بالأصل لا يزيله 
ما بالعارض.ء فلابدٌ من نيّة التعيين, وهذا بعينه اتِ فى الوجوب . 
ومقتضى كلام المصدّف الاكتفاء في النذر المعيّن بالقربة والتعيين ‏ وفيه : 
سؤال الفرق بين الأمرين . اللّهِمَ إلا أن يحمل نيّة القربة على ما يعم 
وكوب كما شاي يفل اتن ما ع 1 

وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنه قال: «وهو غير جيّد ؛ لعدء 
الملازمة . كما اعترف هو به في مواضع من كتبه»”". 

قلت : وهو كذلك ؛ إذ الوجوب والندب ‏ حال عدم توقف التعيين 
عليما دمن الفنقاتك الغارحقة اللاحنة الشعل على كل عجال شواء توي 
أو لم ينوء بخلاف نيّة التعيين التي قد عرفت عدم تحقق الامتثال 
بدونها ؛ لعدم انصراف الفعل - في القابل للوجوه إلى المكلف به في 
نفسه . كمأ هو وأخ ضحء والله أعلم . 

«ولابدٌ فيما عداهما» أي شهر رمضان والنذر بناءً على الإلحاق 
(من نيّة التعيين: وهو القصد إلى الصوم المخصوص» كالكقارة 
والنذر المطلق ونحوهماء بلا خلاف كما عن التنقيح' الاعتراف به؛ بل 


)١(‏ فى المصدر: نقله. 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ' ص 8. 
(") مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص .١9‏ 
(1) التنقيح الرائع: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 43 
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32 ل للللملسسس ‏ ب ب ب سس ججيواهير الكلام (جج )١/‏ 


- فم الفهر انمع إلى فتوى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجم وبل 


في التحرير”" دعواه صريحا . 
إفلو اقتصر على نيّة القربة» وذهل عن تعيينه , لم يصحّ4 لعدم 
منهاء ولا أمر بالصوم المطلق حتّى يصمٌ له فليس حينئذ إلا الفساد . 
نعم , ألحق الشهيد في البيا ن'" بالواجب المعيّن : المندوب المعيّن 
كبام ابيض السك عند نات البييذين في الرونة اله لمن به 
استثني فيكفي ني اقربة»4, واستحسنه هوء وتبعه في الذخيرة. 
وفي المدارك : «لا بأس به بخضوضا مع براية ذكة المكلن مين 
الصوم الواجب»''. وهو ظاهر فى اللاجتزاء بذلك وان كان دمته 
إلا أنه لا يخفى ما فيه , بل وما في الجميع ؛ضرورة عدم صلاحيّة 
0 لاما للع ا اتحييا 0 في بعض 
عدم اتصراف الفعل إلى و 0 
فتامل, هذا. 
)١(‏ المعتبر: الصوم / في النيّة ج ؟' ص 155. 
(؟) تحرير الأحكام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 1017. 
(؟) البيان: الصوم / في النيّة ص 601. 
(8) الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص .٠١59-١٠١8‏ 


(0) ذخيرة المعاد: : الصوم / في النيّة ص 017. 
(1) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص .٠١‏ 


وقت النيّة فى الصوم ----- س ب تي 


وقد ظهر من تفسير المصنّف نيّة التعيين : أنّه لا يستغنى بها عن نيّة 
القرية كمعن البسبوط ااادضوورة دنا بر نه] له عل لذ مهرة 
احدهما عن الاخر , كما اعترف به المصئف فى المحكى عن معتبره("" 

والقراه االتسوضته فى التي النويون بها كيد تعيين الصعوة 
الواقع على وجِدٍ تشخّصهء فلا يجب التعرض لخصوص الكثّارة مثلاً؛ 
بل يكفي القصد إلى ما في ذمّته مع فرض اتحاده وإن لم يعلم كونه 
نقاة او كثارة كي ماح بسيعيغنا فى كنف 

ودعوى أنّْها أوصاف داخلة في حقيقة المكلّف به -فيجب حيئئزٍ 
قصدها _واضحة المنع , فتأمّل» هذا . 1 

(و» على كل حال؛ فإن كان الصوم معيناً 9 لابدٌ من 
خطورها!*» أي النيّة عند أوّل جزء من الصوم» كغيره من 
الأعمال ؛ تحصيلاً للمقارنة المفهوم اعتبارها من نحو قولهيَياةٌ : «إنما 
الأعمال بالنيّات»!/ وغيره . 

نح انا كاد ستحصيل ذلك كمقر إخالم يكن متدرا عاضترور ةاعد 
العلم بطلوع الفجر إلا بعد الوقوع , ا و شاه 
الع #فيا:القعة إن قير الصورة من الأعهال_انعنر ا السنارت عق 
ذلك في الصوم المعيّن -فضلاً عن غيره ‏ بوقوعها في الليل » وهو الذي 


)١(‏ المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص /17/17و578. 

.110 المعتبر: الصوم / في النيّة ج اص‎ )١( 

(*) كشف الغطاء: الصيام / في شرائطه ج 4 ص .١90‏ 

(6) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: حضورها. 

(0) وسائل الشيعة: الباب © من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 41. 


أشار إليه المصنّف بقوله : «أو تبيبتها» في أيّ جزءٍ من الليل . 

خلانا اعفن القداقة 01 شحضها يلضف الاين ودوللاروب دن 
ضعفه . كضعف ما عساه يظهر من المحكي عن المرتضى'" من كون النيّة 
قبل طلوع الفجر إلى الزوال إذا أريد منه ما لا يشمل جميع الليل الذي 
لا ينبغي التأمّل في جواز وقوع النيّة في أيّ جزء من أجزائه . 

بل لا تبطل ‏ بعد وقوعها ‏ بفعل ما ينافي الصوم بعدها قبل طلوع 
الفجر . سواء فى ذلك الجماع وغيره ؛ لإطلاق دليل الإجزاء . 

خلافا لتاعن النبان من الوم بعدء سوازهابالقاول :ته 
قال :«وفي الجماع وما يبطل الغسل تردّد: من أَنّه مؤثّر في صيرورة 
المكلّف غير قابل للصوم فيزيل حكم النّة. ومن حصول الشرط وزوال 
المانع بالغسل)!'. 

لك لا ينخفى غلك ماقبه ديل :فى المدارك# را نه واعو تخالية قن 
الدليل»0. قلت : بل الدليل على خلافها ؛ ضرورة أن الصوم المنوي من 
طلوع الفجر فلا مدخليّة لأجزاء الليل التى يقع فيها المفطر . 

وكيف كانء فلا إشكال فى إجزاء تبييتها ليلا إلا أنّه يعتبر فيه كونه 


)00 الحاوي الكبير: جم ؟ ص ؛ ١‏ المجموع: ج1 ص 0-6 ,:١‏ فتح العزيز: ج1 ص 06 
() المراد: «الجزم بعدم بطلان النئة» كما في المصدر. 

(8) البيان: الصوم / وقت النيّة ص 51. 

(6) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج ' ص 77. 


وقت الئيّة فى الصوم + ب سس جح بي 
سعدا على حكمها» قير نافض:ليابما وتانهامن قد لسري أ 
غيرهاء جاعلاً له المصنّف قسيماً للخطور, من غير خلاف يعرف فيه , 
بل الإجماع بقسميه عليه, بل السيرة التي هي أعظم من الإجماع - ” 
عليه بل يمكن دعوى صدق «كون الصوم بالنيّة» على ذلك ؛ إذ نيّة كل ١‏ 
شيء بحسب حاله . 

لكن قد يقال : إن المتّجه حينئذٍ عدم ذكر الفرد الأوّل من الفردين ؛ 
لعدم الفائدة فيه . 

اللَهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا افق ؛ رداً على المحكي 
عن ابن أبي عقيل" من إيجاب وقوع الندئة إنيادء الظاهر في 85 
إجزاء المقارنة المزبورة. إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسّرها 
كار د 

أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنّف , بل 
مادقم فهر ايا يدك تعن التهرء كنا ركنية لفيا فى الروطية هنا 
من أن «ظاهر الأصحاب أن النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن تكون 
بعد تحقّقه , لا قبله لتعذره؛ وممّن صرّح به : المصنّف في الدروس في 
نيّات أعمال الحجّ كالوقوف بعرفة ؛ فإنّه جعلها مقارنة لما بعد الزوال: 
فيكون هنا كذلك»7". 


6»»©»؟ 


."10 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج  ص‎ )١( 
.٠١ الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج٠١ ص‎ )1( 


1ل لأ سس جب ثبي 1/5 م ( بج 137) 
لكن بناءً عليه يقع جزء من الزمان بلا نيّة حينئذٍ . وهو خلاف 
ولعل من ذلك كله ينقدح لك قوّة ما قلناه سابقا : من أن النيّة عبارة 

عن الداعي, الذي لا ريب في تصوّر مقارنة خطوره ؛ ضرورة إمكان 

استمراره ممّا قبل الفجر إلى ما بعده. كما أنه يكفي وجوده : فى الليل 
مستمراً على حكمه في صدق استناد الصوم إلى النيّة عرفاً. وحينئذ 

فلا حاجة في جواز تقديم النيّة ليلاً إلى دليل خاصٌ . 
للَّهمَ إلا أن يقال: إِنّه وإن قلنا بن النيّة الداعي؛ لكن لا نقول 

بالاكتفاء بخطوره آنا مّا قبل الشروع في الفعل وإن غاب حاله , كما في 

تو لتقام لا ريب ف صئقة عدو يعن نوا امن وَل الليل ثمّ نام إلى 

ما بعد طلوع الفجر . 
على أنّه لا يعقل فرق بين ذلك وبين الوقوع قبل الليل حتّى أجزأً 

الآوّل دون الثانى . خلافا لابن الجنيد”"فاجتزأ بهما معا. ونحوه ما تسمعه 

من القمم الذى سيقير [له النضتكه لكن لأ رربي فى هنيما : 
وحينئذٍ فلابد من الاستناد إلى دليل خاصٌ في ذلك كله . اللهمّ إلا 

أن يدعى أن للصوم خصوصية . فيصدق -مع وجود الداعي وإن غاب 

بالنوم ونحوه أنه بنيّةِ دون غيره ,كما أَنّ له خصوصيّة في هذا الصدق 

بالنسبة إلى الليل والنهار. 
وكيف كان. فلا يجوز تأخير النيّة عن الفردين في الواجب المعيّن 

ولو للعارض 


.10 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ا ص‎ )١( 


اح 


بل قد يظهر من إطلاق المتن : عدم الفرق في ذلك بين المعيّن 
وغيره» وإن كان هو بالنسبة إلى الثاني واجباً شر طيّاً. 

لكن _مع أَنّه قد ينافيه لفظ النسيان في الجملة ‏ مقتضى ذلك عده 
جواز تجديد النيّة قبل الزوال في القضاء والكقّارة والنذر المطلق لمن 
لبور الضياء من اللدل سختارا .وله عرق يه قاتلا من الأميحات ا 
المنسوب في المدارك!" وغيرها”" إلى قطعهم استمرار وقت النيّة فيه من 
الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً: 

لصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن لئْة : «في الرجل 
يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار -في صوم ذلك اليوم ليقضيه من 
شهر رمضان» وإن لم يكن نوى ذلك من الليل» قال: نعم فليصمه 
ويعتد به إذا لم يكن دنه شيئاً»”". 

والصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن على 95 : «إذا لم 
يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو 
يشرب شراباًء ولم يفطرء فهو بالخيار : إن شاء صام وإن شاء أفطر»!. 

وسئل الصادقءقِةٍ في موثق الساباطي: «عن الرجل يكون عليه 


(1) كذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 0١17‏ 015. وكفاية الأحكام: الصوم / خاتمة 
المبحث الأوّل ج ١‏ ص 717. 

0( 0 : باب 1 سي ع 2 71ل وروآأه مضمراً في تهذريب 

(؟) تهذيب 0 85 0 55 8 ج؛ ص 187, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 





وقت النيّة فى الصوم 


يبي حت يب ب يج ف أو الكلام رخ 117 


الأيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيهاء منى يريد أن ينوي الصيام؟ 
فقال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس.ء فإذا زالت الشمس فإن كان 
نوى الصوم فليصم , وإن كان نوى الإفطار فليفطر . وسئل : فإن كان نوى 
الإفطارء يستقيم الصوم بعد ما زالت الشمس؟ فقال : ل.. "١.‏ الحديث . 
وقال له الحلبي : «... إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار, 

1 أيصوم؟ قال : نعم»”". 


١١ 


230 كقوله يةِ في خبر عبدالله بن سنان : «... إن بدا له أن يصوم بعد 
نأ أو التهار فا :ف يعست اناق النائية الت نرق نيا 1. 
وقال صالح بن عبدالله لأبي إبراهيمنةٍ : «رجل جعل لله عليه 
الصيام 2 فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر, ويصبح وهو 
لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم , فقال : هذا كلّه جائز»!*. 
بل إطلاق المحكى عن ابن الجنيد! يقتضى جواز تجديد النيّة 
ارال : 5 


11 ج4 ص 7 الاستيصار: باب‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب 0 قضاء شهر رمضان... ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب وجوب‎ ,١7١ ما يجب على من أفطر يوماً.. ح7 ج١٠ ص‎ 
.13١؟ ص‎ ٠١ج‎ ٠ الصوم ونيّته ح‎ 
.٠١ ص‎ ٠١ ج‎ ١ من ابواب وجوب الصوم ونيّنه ح‎ 

() تهذيب الاحكام: باب 44 نئة الصيام ح اج ص /ا/1, وسائل الشيعة: الباب "من 
ابواب وجوب الصوم ونيّته حم” ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 6غ نيّة الصيام ح7 جغ ص 187. وسائل الشيعة: الباب ١‏ مسن 
ابواب وجوب الصوم ونيّنه ح ؛ ج١٠‏ ص .١١‏ 

(0) حكاه عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ٠‏ ص 10. 


وقت النيّة في الصوم 

ولعلّه : للأصل . 

وإطلاق بض النصوص السابقة بل ترك الاستفصال فيه 

ضحم عبدالرحمن سأل أبا الحسنغيّة: «عن الرجل يصبح 
ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو 006 وكعان عليه يوم من شهر 
رمضان. أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال : نعم له أن 
يصوم ويعتد به من شهر رمضان»7". 

ومرسل ابن أبي نصر”": «قلت للصادقظة : الرجل يكون عليه 
القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصرء أيجوز أن يجعله 
قضاء شهر رمضان! قال : نعم»”" 

وصحيح هشام بن سالم قال للصادق ءةٍ : «الرجل يصبح ولا ينوي 
الصوم, فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم, فقال: إن هو نوى 
الضوه قبل أن تزول الكتمين حعبيي الاروهة وان توويك الوا عسي 
له من الوقت الذي نوى»!©. 

وهو لولا ندرته لكان في غاية القوّة؛ لعدم المعارض إلا موق 


١ 





)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب 45 نيّة الصيام ح؟ و١‏ ج14 ص ١817‏ و188., وسائل الشيعة: الباب 
؟ من أبواب وجوب الصوم ونينة ح آج ٠اص .١١‏ 

(0هذيب الأحكام: 3 ني اسباوح١1ج1‏ مس ص 188. الاستيصار: : باب 54 من أصبح 

(4) تهذيب الأحكام: باب 46 نيّة الصيام ح6١‏ ج4 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





نف 
عمار'" المنف فيه الاستقامة , الذي يمكن إرادة الكمال منه كما أومأً 
إليه صحيح هشام؛ بل هو كالصريح في إرادة نحو ذلك . ويرجع إليه 
ما في المسالك من أنه «إن أوقع النيّة قبل الزوال أيب على الصوم 
٠ :‏ لجميع التهارء وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر 
٠‏ التوار هر الصو عنمو على القدير ينغ 
وحمل «العامّة» في الخبر الأَوَل على ما قبل الزوال”"كماترى . 
واطعنيية : حمل الخبر الثاني على الناوي صوماً مطلقاً مع نسيان 
القضاء . فأراد صرفه بعد العصر إليه0*؛ إذ هو _مع أنه خلاف ظاهر 
الخبر أو صريحه -لا دليل على المنزّل عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 
وأضعف منهما : استدلاله في المحكي عن المعتبر بِأَنّ «الصوم 
الواعت ممت انان دمن اذل اللهاره اويقة تقوو فقاء الاسان نه 
ب الله رونت و اه فى عر ميج ناه ادق عو ردقه 
اسك 
قلفبى نحينة لذأ الندوةم خصوضا والخير الباق + الذى هو العمندة 
في إثبات الدعوى ار ل ل ل راس ب 
موا مع مخالفة الحكم القواعد المحكمة والعمومات المعمول بها . 
نعم لا بأس بالقول به في المندوب المتسامح فيه. وفاقاً 


٠ 179 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج؟' ص 1. 

(7) كما في مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج " ص 519. 
() المصدر السابق. 

(0) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 117. 


فا 





وقت النيّة فى الصوم 


)6١٠بديهشلاو وابن افوس 5 والفاضل)‎ ١ : وال؟‎ )١( تضى‎ ١ 
وغيرهي!5, ا عن || 95 0( نسسيتا إلى الاكس: بل عن الانتصار‎ 
. والغنية'" والسرائر الإجماع عليه‎ 


للأصل وإطلاتي بعض النصوص ؛ حتّى قول الصادق ميلا في صحيح 
هشام : «كان أمير المؤمنين ةٍ يدخل إلى أهله فقول عندكم نو 
وإلااصمت.ء فإن كان عندهم شىء أتوا به وإلا صام»7". 

ال 0 
ابو أو موا و واو 
قوم 5ك لبون مهام" 0 ال اسل : 


.١18١ الانتصار: الصيام / مسألة 8/اص‎ )١( 

(1) المبسوط: الصوم / في النيّة ١‏ ص 77/8. 

(؟) السرائر: الصيام / فى حقيقته ج ١‏ ص 7/. 

(؛) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج9 ص ”, تحرير الأحكام: الصوم / في النيّة ج ١‏ 
ص 500. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 5157 البيان: الصوم / وقت النيّة ص 7٠‏ 
١‏ الروضةالبهيّة: الصوم/فىالنيّة ج ١‏ ص ,.٠١7‏ مسالك الأفهام: الصوم /فيالنيّة "١‏ ص 4. 

(1) كابن حمزة فى الوسيلة: الصوم / في النيّة ص .١5١‏ 

(0) انظر هامش (]) من هذه الصفحة. 

(8) غنية النزوع: الصيام / في النيّة ص .١71/‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب غ4 نيّة الصيام ح ١5‏ ج4 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب وجوب الصوم ونيّته ح لا ج ٠١‏ ص١١.‏ 

)٠١(‏ الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام... ح ١‏ ج4 ص ,١77‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب صوم التطوّع وثوابه... ح 1819 ج؟ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب وجوب 
الصوم ونيّته ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١5‏ 


سس ل جواهر الكلام(ج )١7‏ 
أن المراد بالعصر فيه بقاء زمان يصلح لتجديد نيّة الصيام , كما صرح 
جروكد ” امار ديات 

21 وخلافاً للمحكى عن الأكثر'' فجعلوه كالواجب في عدم جواز 

6 00100020 ؛ للأصل الذي قد عرفت انقطاعه ‏ كما عرفت أَنّ 
المراد من صحيح هشام بن سالم تفاوت الفضل, فلا ريب أن الأقوى 
حينئذ ذلك . 

وقن وين ذلك كلمن ان الأوكن عمل ها فى الس على الوحت 
اين لاملا بالمارش الاسم لمّجه فيد وجو بس 
عه 9 وإن جدّد قبل الزوال ظ حتى فى ى القضاء المتذور تعيينه 
مثلاًء و! ن كان مقتضى استصحاب حكمه قبل النذر ذلك إلا أنه لشاكان 
الحكم مخالفاً للقواعد وجب الاقتصار فيه على المتيقّن من النصوص : 
من الواجب غير المعيّن . بل لا ريب في ظهورها لاشتمالها على لفظ 
االدو فيرو نيه وزورتها كان ذ لك بسن حيتت لو ته 

وحينئذٍ ينّجه قول المصنّف : «فلو”" نسيها» أي النيّة إليلاً» وفي 
الدروس : «أوكان ن جاهلاً بوجوب ذلك اليوم»!» «إجدّدها نهاراً» في 


كالشيخ في المبسوط: الصوم / في النية ج ١‏ ص 78 وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصوم / في حقيقته ص .١100 ١604‏ 

(1) كما في مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج7 ص 10 وكفاية الأحكام: الصوم / خاتمة 
المبحث الأوّل ج ١‏ ص 747. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو. 

(5) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج١‏ ص7571. 


وقت النيّة فى الصوم بي ابر يب 1780 


(ما بينه» أي الليل «وبين الزوال» من المدّة ؛ على معنى : أنه 
يجدّدها حالة الذكر على الفور في هذه المدّة للا يخلو جزء من النهار 
من النيّة اختياراً ‏ لا أن له التراخي بها إليه ‏ فإن فعل حينئذٍ بطل وإن 
عذاها قل لروال كما اضوع يدن السبالة01. 1 

إذ لا خلاف يعتدّ به في أنّ ذلك حكم الناسي في المعيّن, بل قيل : 
«إن ظاهر المعتبر!" والتذكرة'" والمنتهى 47 اه موضع وفاق»!", ولغلة 
كذلك : 

عدا ما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف'5 
من عدم الفرق بين العامد 5 بطلان الصوم مع الاخلال اا 
550 ْ 

وهو وإن كان مقتضى القواعد, إلا أنه يجب الخروج عنها بما 
سمعت من ظهور الاثفاق المعتضد بفحوى ما دل" على انعقاد الصوم 
مك المرايضن و المفافر اذا ذال عناوهها قنل الزوان. 

وبنبويٌ الرفع!". 


.5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 153-710. 

() تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 1 ص .١١- ٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج ه ص .١1‏ 

(0) كما فيمداركالأحكام: الصوم/فيالنيّة ج7” ص ١؟.‏ وذخيرة المعاد: الصوم /في النيدص017. 

(1) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج7٠‏ ص 7517. 

(0) ياتى فى ص 7/7 و/1/ا؟. 

(8) التوحيد: باب الاستطاعة ح ١4‏ ص ”707, الخصال: باب التسعة ح 4 ص .4١7‏ تتحف 
العقول: باب ما روي عند يَياُةٌ فى قصار هذه المعانى ص 4١‏ - 67, وسائل الشيعة: الباب 01 
فق أنوات تيان الي بح اعزه ا ار > 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وبالمروي عن النبيّيَيْهُ : «أنّ ليلة الشكٌ أصبح الناس فجاء أعرابي 
إليه فشهد برؤية الهلالء فأمر النبِيَعَيييْةُ منادياً ينادي : من لم يأكل 
الع رزو 151 السللتة ١1‏ تترربيياء أله (ذا كا رمع القادرج وقد 
الجهل بالهلال _جاز مع النسيان »كما في التذكرة'" وغيرها!". 

وإن كان هو كماترى , كأصل الاستدلال بالمرسل المزبورء وأضعف 
منه الاستدلال في المدارك!* بأصالة عدم اعتبار تبيبت النيّة مع النسيان 


©#وووو 





كما هو واضح . 

رعدام عداء بطر نع لاوا يسكى جن ارقي م11 
«وقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى وقت الزوال»!" 
روجو «أحيرزالفة عدار 

وأبن الجنيد : «ويستحبٌ للصائم فرضاً وغير فرض أن يبيّت الصيام 
لما يريده بهء وجائز أن يبتدىُّ وقد بقى بعض النهار ويحتسب به من 
واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام , ولو جعله تطوّعكان أفضل 
من التأخير إلى ما بعد الزوال)»!". 

إلا أنّه لاريب في ضعفهما معاً, بل يجب حمل الأُوّل على إرادة 
عدي لوقك الانعنا ور والاعاظر او كنا اله معي جيل التاق 


.17 المبسوط (للسرخسي): ج 7 ص‎ )١( 

(1) نذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج5 ص .١١‏ 

(”) كمنتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج وص .١3١‏ 

(5) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 5 ص 77. 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة الصوم ج اص ”07. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في النيّة جا ص 37517 38. 


وقت النيّة فى الصوم 


على ذلك أو غير المعيّن من الواجب . 

وعلى كلّ حال فعبارة المتن في المعيّن, لكن فيما حضرني من 
النسخة تعقيب ذلك بقوله : «فلو زالت الشمس فات محلها فيداه ا و انها 
كا ن الصو أو لذناء واقيل: بمتد وقتها إلى الغروب كصوم ("النافلة, 
والأوّل أشهر» . 

وكأنّه منافي لحمل العبارة السابقة على الواجب المعيّن, الذي 
لم نعرف قائلاً بامتداد وقتها فيه إلى الغروب ء عدا ما سمعته من عبارة 
ابن الجنيد السابقة . 

كما أَنّه لا يستقيم التعميم السابق مع قوله : «كصوم النافلة» الظاهر 
فى المفروغيّة منه. واحتمال إرادة المعيّن من الندب والمطلق من 
النافلة , يدفعه : أنّه لا فرق عند الأصحاب بين أفراد الندب في الحكم 
و 

ويمكن بكم العا :ة الا خيزة على اراد وميا يان منتهى وقت النيّة 
ادععارع الاجم ار ل اسار سور 1ك ادكه الما ” 
اللضابقة فى الوابحب الععدن . 

والأمر .سيا دما غرفت تفصيل الحال في أفراد العالة ٠الذدى‏ 
منه : أنه إذا ترك النيّة في المعيّن عمداً حتّى أصبح لم يجزه تجديد النيّة 
قبل الزوال ؛ لعدم الدليل » فيبقى على مقتضى القواعد . 

لكن في البيا ن'' جعل الإجزاء وجهاًء وأقرب منه العدم . . وفي 
الكتاب فيما يأتي : «ولو قيل بانعقاده كا ن أشبه» ولا ريب في ضعفه , 


7 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لصوم. 
(؟) البيان: الصوم / في النكّة ص 569. 


لا 
518 


م ...6 ٠تصشسسسسس‏ ب جوهر الكلام(جج )١9‏ 


بل لا يبعد وجوب الكقّارة ‏ وفاقاً المحكي عن أبي ي الصلاح )0 بل في 
البيان : «أ نَّبه كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين ؛ لأنّ فوات ت الشرط 
أو الركن أشدّ من فوات متعلق الإإمساك»!" بها تع فيه أشد قلعا ؛ 
ضرورة أنه من أفراده العاصي الذي قصد عدم الامتئال وعزم عليه , إلا 
لاتق ا نيداكه عن التدفط ات العا زيمن قر يدنه ا يروي 

ومن ذلك يظير للك ضعف القول يده الكذا ولسوا قطع به الفاضل 

في المحكي مق الجدي '" وقيوام في المندارك 6؛ الأضالة البيراءة 
المقطوعة بما يظهر من نصوص الكقّارة الآنية . 

ولو نوى من الليل صوماً غير معيّن ثم نوى الاإفطار ولم يفطر ٠كان‏ 
له نجد يد النيّة بعد ذلك بناء على أَنّ ذلك مفسد للصوم, كما لو أصبح 
بنيّة الإفطار ثمّ جدد النيّة بعد ذلك . 

ويحتمل العدم ؛ لفساد الصوم بذلك كما هو المفروض. فلا يكون له 
التجديد . ولااريب في ضعفه , هذا . 

وفي المدارك - تبعاً لما سمعته من المسالك في الجملة ‏ : «ولو جدد 
النيّة في أثناء النهارء فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من 
وقت البيّة أو من ابتداء الهاي او فذق سن ها اذا رقعيف انه مهد 
الزوال 3 قله ارح وردنا الأخير ؛ لصحيح هشام بن سالم»!” . 


)١(‏ الكافي في الفقه: فى صوم شهر رمضان ص 87 - ىا 
(1) المصدر قبل السايق: 7٠0‏ 

(") منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 4 ص 7١‏ و8]. 

(5) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 5 ص 7. 

(6) المصدر السابق. 





قلت : قد عرفت إرادة تفاوت الفضل من الصحيح , لا أصل الثواب 
المدر تن على حدق انه »[الصضيياة» التعامل لمن تمدن ةنادا 
الشرعيّة , التى لا معنى لاستبعاد تأثير النيّة فيما مضى بعدها هنا . 

على أن معتى تاثيريقاء اتاب البو تشنيعد بوه صيياة: 
فالإمساك المتآخّر أشبه شيء بإجازة الفضولي في التأثير في السابق, 
لا أنّه ينوي التقرّب فيما مضى من إمساكه ؛ لعدم معقوليّته على وجه ” 
الحقيقة كما هو واضح. واللّه اعلم . 

0 فما 
ا فصام كانت النيّة الأولى كافية» كما هو خيرة 
النهاية والمبسوط والخلاف , واضح البطلان : 

قال في الْأُوّل : «إن نسي عوعل اررض 1 الغهن ود كر 
في بعض النهار جدّد النيّة وقد أجزأه فإن 2 
قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجء بف فاق لوريكن 
فى عزمه ذلك وجب عليه القضاء»”" 
. وفي الثاني : «نيّة القربة يجوز أن تكون متقدّمة . فإنّه إذاكان من نيته 
صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر ولم يجدّدها -لسهرٍ لحقه ا 
نوم» أو إغماءٍ -كان صومه صحيحاً كان كان اكير اانه معن 


تجد بدها»!". 


.597 ص‎ ١ النهاية: الصيام / علامة شهر رمضان ج‎ )١( 
.57١ ص١ المبسوط: الصوم / في النيّة ج‎ )1( 


000 





١ 





1 

وفي الثالث : «وأجاز أصحابنا في نيّة القربة في شهر رمضان خاصّة 
أن تتقدّم على الشهر بيوم أو أيّام)". 

وحاصيام ع جوع يكبا حصن الاجتزاء بذلك للناسي 
مثلاً خاصّة , فأمًا الذاكر فلا يجتزئ به إجماعا في المختلف”", بل في 
امنا لواحو ل 

وهو شيء غريبء بل لا يوافق ما ذكر دليلاً له من أَنّ مقارنة النية 
ليست شرطأ في الصوم , فكما جاز أن تتقدّم من أوّل ليلة الصوم ‏ وإن 
تعمّبها النوم والأأكل والشرب والجماع -_جاز أن تتقدّم على تلك الليلة 
بالزمان المتقارب كاليومين والثلاث . 

إذ مودمع نه قياس وفع الفارق اعتباراً ودليلاً: من الإجماع 
بقسميه . والنصوص التي منها خبر التبييت لجعي اج الضوع 
الذكر أيضاًء ويكفي ذلك في ضعف هذا القول وسقوطه. والله أعلم . 

9وكذا قيل: تجزىي”'“ نيّة واحدة لصحام الشهر كلّه» لك 
لانن هيدا اليهان !© والمين تفي !"واو الصلاح”" وسلارا» 


.١51 ص‎ ١ الخلاف: الصوم / مسألة 6 ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج ٠“‏ ص 0/ا. 

() البيان: الصوم / وقت النيّة ص ."١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجزي. 

(0) المقنعة: الصيام / في النيّة ص 2٠”‏ المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 77 

(1) الانتصار: الصيام / مسألة 4/ا ص 187. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة 
الصوم ج؟ ص 67. 

(/0) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١18١‏ 

(8) المراسم: أحكام صوم شهر رمضان ص 45. 


كفاية نيّة واحدة لصيام الشهر كلّه الث ا 0 1 


وابن زهرة'" وغيرهه”" زيل فى الحتتيى "انس إلى لامها اق 0 
غير نقل خلاف» بل في المحكي عن الرسّيّة للمرتضى'» والانتصارا» ..+ 
والخلاف”" والغنية"" الإجماع عليه صريحاً. 

اباد لك لسريو ره كاير التشفه -للدليل -وإن 
طال وتخلّل الفصل ااا اا 
ا 6 «الذليل. 

وليس المراد من ذلك القياس ؛ كي برد :أنه ممنوع أُوَلاء ومع 
الفارق ثانياً. 

ا يل را اي امار ردكا 
2 ؛ ولذلك دك لكنا ره هدمو لا يطل صو لون بده 

نعط | ناف كالصيلؤة دين و لاغير اللقيمج اهو واضح التتع: 

بل المراد : التنظير بعد دلالة الدليل, إل أنه في المقام منحصر في 
الإجماع المحكى المعتضد بالشهرة القديمة!", فمع القول بحجيّته 


.١17 غنية النزوع: الصيام / في النيّة ص‎ )١( 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١01‏ 

(”) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 4 ص 0". 

(8) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): : المسألة 51ج اص 700. 

(0) تقدّم #شريهه كريبا. 

(1) الخلاف: الصوم / مسألة “اج ”اص .111-1١779‏ 

7( تقدّم تشريجه قري 

(8) كما في مسالك الأفهام : الصوم / في النيّة ج ١‏ ص ,٠١‏ ورياض المسائل: الصوم / في النيّة 
جه ص .3١١‏ 





لامحيص عنه هنا . 

وعدم الاطلاع عليه من غير جهة النقل غير قادح في حجَّيّته 
كعدم العمل به من جماعة ممّن تأخّر". بل ربّما قيل'": إِنّه المشهور 
بينهم ؛ ضرورة معارضته بعمل من تقدم واشتهاره ببنهم 

وعدم الضؤاء لبج الم يع الضيام_ ينه تساي أععاوما ول عليه 
متسر يقير اقرش : أو بردب لبيك فيد يذل ابا الاي 
تنزيله على نحو ذلك . 

وقاعدة الشغل _بغد تسليم جريانها في نحو المقام ‏ يجب الخروج 
عنها بالدليل المزبور . على أنه قد اعترف في الذخيرة”" هنا بعدم 
فاته الققياء لى كالتها #ولعله لوم ميدق اللوا كدوم فد مز سيدا 

ومن .ذلك كلهافال: في الرياض' “وغيره" إلى القول به. بل فيه : 
(أتدمال الندافى المعصر أيضاً ؛ إل الملتوع ف الأرن اديه 





)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: كتاب الصوم ج ١‏ ص 177, والمقداد في التنقيح: الصوم / في 
النيّة ج ١‏ ص 07" والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 50. والشهيد 
الثاني في حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الصوم / في النيّة ج١‏ ص ."١94‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .0١5‏ والحدائق الناضرة: الصوم / في النيّة 
ج17 ص 37. 

() ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .0١6‏ 

(؛) رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص ."١١ 7٠٠١‏ 

(0) كالحدائق الناضرة: الصوم / في النيّة ج ١١"‏ ص 77 -58. 


كفاية نيّة واحدة لصيام الشهر كلّه 3 


قال فى محكيّ المنتهى : «ولو قلنا بالاكتفاء بالنيّة الواحدة فان 
الأولى تجد يدها بلا خلاف»1" ونحوه عن الغنية!. 1 

وهما صريحان في جواز تفريق النيّة في المقام عند القائل بالاكتفاء "١‏ 
بالنيّة الواحدة وإن منعوه منه فى غير المقام . 

فما وقع من ثاني الشهيد ين من إشكاله بأنّ «القائل بالاكتفاء بالنيّة 
الواعيدة العو تجعلة عا دقو اعدة»وضية كان القبياةة ال ايضدة <١‏ 
ل يجوز تفريق النيّة على أجزائها" في غير محل ؛ إذ لو سلّم امتناع 
التفريق في غير المقام, إلا أنّ ظاهر القائل الجواز هناء بل قد سمعت 
ناف الغنرة والحتتهى» 

راكلةا ناهر تحدمى اللا لس عانة راحدة مدهو قن يدان عله 
إشكال التفريق , بل حكمها حكمها من هذه الحيثيّة الخاصّة, وإلّ 
فلا ريب في عدم ارتباط صوم يوم بآخرء كما هو واضح . 

نعم فى الذخيرة أنه «لا يبعد القول : بأنّ كل واحد من الأيّام عبادة 
مستقلة . والمجموع أيضاً عبادة مستقلة ‏ فلو قيل بذلك لم يبعد أن 
يقال :المجموع أيضاً يحتاج إلى نيّة :كما أنّ الأجزاء تحتاج إليها ء لكن 
لااعرف احدا صرّح يهذ|»!2. 

قلت : لوضوح بطلانه ؛ باعتبار وضوح عدم مدخليّة الاجتماع 
فى العبادة . 








.١ 7 منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج4 ص‎ )١( 
.١78 غنية النزوع: الصوم / في النيّة ص‎ )1( 
.١١ (؟) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ؟' ص‎ 
.68١60 ع( ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ 
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ومن ذلك يظهر لك أنّ المتّجه _بناءً على هذا القول _الاجتزاء بنيّة 
وائخدة لعفن اله ذا قاقد الئتة التعكن الككر لعذو او غير #رورة 
أولويّة الاجتزاء بها للبعض منه للجميع . 

لكن عن البيان ا «الأوجه عدم الاكتفاء بذلك ؛ ارك شهر رمضأن : 
اقاعيادة واحذة كقلاتو عيادةوقلا يجوز أن يعدله فسا اخ 

وفى المدارك أنّ «ضعفه ظاهر ؛ إذ المفروض كونه عبادة واحدة, 
فلا وجه لتفريق النيّة لكنّ العبادة الواحدة لا يمتنع الإإنيان ببعضها 
لفوات البعض الآخر. ومتى وجب الإتيان به تعيّن اعتبار النيّة فيه على 
هذا الوجه»”". 

تلع كان الى ها فدهي فك ميق ان المجر اددهيو لمحي فس 
الاجتزاء بالنيّة الواحدةء لا غير . 

وكيف كان فهذا الحكم مختصٌ بشهر رمضان. أما غيره فيجب فيه 
تجديد النيّة لكل يوم يومء بلا خلاف أجده فيه”", بل في الدروس 7 
الإجماع عليه , من غير فرق بين نذر شهر معيّن او ايام معيّنة متتابعة 


١‏ وس ضيرهينا: القاعية النزالمة عن اليها ردن هنا 


لكن عن المنتهى تعليله ب«أَنّه عندنا لعدم النصّ , وعندهم للفرق 
بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سوأه»!". 


."١ البيان: الصوم / وقت النيّة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص ."١‏ 

() انظر الخلاف: الصوم / مسألة ج ؟ ص 177, والسرائر: الصيام / فى حقيقته ج ١‏ 
ص ,/١‏ والجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١64‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 7717. 

(5) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 4 ص //". 


عدم وقوع صوم غير رمضان فيه .| هع 


وفي المدارك : «وكأنٌ مراده جواز الوقوع لولا النذر؛ إذ لا ريب 
في امتناعه بعده, وامًا تعليله بعدم النصٌ فهو مشترك بين صوم شهر 
رمضان وغيره»١".‏ 
والامر سهل بعد وضوح المقصود . 
ذو» على كل حال فالمشهووين الاشحاب نا واي" 
انه «لاايقع فى »4 شهر بإرمضان صوم غيزه 4 ”راجيا أومقد وبا مين 
المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه. بل هو المعروف في الشريعة, 
بل كاد يكون من قطعيّات اربابهاء إن لم يكن من ضر وريّاتها . 
لكن عن مبسوط الشيخ : «لو كان مسافرا سفر القصر: فصام بنيّة 
رمضان لم يجزه» وإن صام بدية التطوّع كان جائزا. وإن كان عليه حو 
نذر معيّن ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن 
رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذرء وإن كان مسافرا وقع عن النذر 
وكان عليه القضاء لرمضان . وكذا إن صام وهو حاضر بي صوم واجب 
عليه عن! رمضان وفع عن رمضان ولم يجزهعمّانواه. وإن كان 
مسافرأ وقع عمّا نواه»!©. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج1 ص ."١‏ 
(1) كما في كفاية الأحكام: الصوم / في النيّة ج١‏ ص 47 1. والحدائق الناضرة: الصوم / في 
النيّة ج١١‏ ص ."١‏ 
(") انظر الخلاف: الصوم / مسألة 4 ج ١‏ ص ١14‏ و173, وغنية النزوع: الصوم / في النيّة ص 
 ٠٠/‏ 178. والسرائر: الصيام / في حقيقته ج ١‏ ص 1/١‏ و١1‏ و1/7, وإرشاد الأذهان: 
الصوم / خاتمة النظر الأوّل ج١‏ ص ."٠ ١‏ 
(0) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص //1". 
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وهو غريبء خصوصاً بعد مرسل الحسن بن بسّام, قال: «كنت 
مع أبي عبداللهلليْةٍ فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم. 
نمٌ رأينا هلال شهر رمضان فأفطرء فقلت له: جعلت فداك. أمس 
كانفنكسنان وأنك ناكد والبوغ من شهر ومضان وأنث مقط ؟! 
ندال رداك تطوّع , ولنا أن نفعل ما شئناء وهذا فرض وليس لنا أن 
نفعل إلا ما امرنا»7". 
وكالة اوها بلائلة الما انضدل مدعا عدر واهد ين احمفاها من ان 
«العبادة وظيفة متلقّاة من الشارع , فتتوقف على النقل , ولم يثبت التعبّد 
في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة , فيكون فعله 
بدعة محلامة)»!". 
وزاد في المختلف الاستدلال بقوله تعالى: «فمن كان منكم 
مريضا...»" إلخ؛ فإنإ يجاب العدة يستلزمإ يجاب الإفطارء وبقوله اد : 
«ليس الب الصيام فى السفر»!. 
اك اناقال فى الحو ابيعةا ذ كرو ليا" العو اوسن رأ تدزمان 9 بحب 
صومه عن رمضانء فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعيّن 
)١(‏ الكافي: باب صوم التطوّع في السفر... ح 0 ج4 ص ,١17١‏ تهذيب الأحكام: باب /اة حكم 
المسافر... في الصيام 18 ج4 ص 77. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه 
الصوم ح 6 ج ٠١‏ ص .٠١”‏ 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص "١‏ وذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة 


ص 06. 
0( سوره 0 : الآابة . 


ص 177. 


عدم وقوع صوم غير رمضان فيه سب لاع 


الصوم فيها», قال : «الفرق : أ أن هذا الزهان ن لا ينفك عن وجوب الصوم 
عن رمضان ووجوب الافطارء. بخلاف غيره من الأزمنة . ولا" يجب 
إفطاره فى السفر فأشبه العيد فى عدم صحّة صومه»”". 

والإنصاف : أن جميع ذلك محل للنظرء بل بعضه مصادرة . 

فالعمدة حينئذ : معلوميّة عدم وقوع غير رمضان فيه في الشريعة 
(و» أنه إلو نوى غيره» فيه «واجبا كان ل أو ندبا» لم يقع ما نواه 
فطعا إذ| كان قد ارك ار الدروس : : إجماعا فيه 
وفي غيره من المعيّن لو نوى فيه غيره'" 

نعم , قد سمعت ما فى المبسوط من أنه «إن نوى ذلك «اجزا»ه 
«إعن رمضان دون ما نواه»». ونحوه عن المرتضى”!*) ومعتبر 
المصنّف”", وفى المختلف : «أَنّه لا يخلو من قوّة»0". بل هو صريح 
التدذكرة9, 

لحصول نيّة القربة, والزائد عليها _باعتبار عدم إمكان وقوعه ‏ لغو 
لاعبر ةيده وذ الع مستع إلى :كه اتسين الى يستاح النها التعبيل بين 
المنوى وغيره. 

وهذا لا يقتضى عدم إيجاب النيّة أصلاً؛ ضرورة أعمَّيّة وقوع 
(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته جص 1/4 
[6) عسل العلخ والعمل(وسائل المرضى):حقيقة الشنوم :تن “اصن 887 


(0) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 150. 
(1) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج ‏ ص /57. 


(0) تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 1 ص .٠١‏ 


0 
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الامساك من الصوم وغيره. 

كما أنّه لا يرد : أَنّ المنّجه حينئذٍ عدم وجوب نيّة التعيين لو تضيّق 
وقت الصلاة ؛ باعتبار عدم وقوع غيرها فيه . إذ هو _مع ندرة فرضه, 
وعدم تعيّن الوقت للصلاة ؛ للإمكان وقوعها قبله مثلا قد يجاب عنه : 
بمنع كون التعيين فيه كشهر رمضان بحيث لا يصلح وقوع غيره فيه كائناً 
ماكان» كما هو واضح . 

وقد ظهر من ذلك حينئذٍ : أن الصوم المأمور به وقع على وجهه 
وبشرطه فكان مجر : ٍ 

ولأنّه لا فرق -عند التامّل بين الجاهل بكونه شهر رمضان 
والناسي وبين العالمء والظاهر الاتفاق على الإجزاء في الأول 
فكذا الثاني . 

قال في التذكرة : «لو نوى الحاضر في رمضان صوماً مطلقاً وقع عن 
رمضان إجماعاء ولو نوى غيره مع الجهل فكذ لك ؛ للاكتفاء بنيّة القربة 
فى رمضان وقد حصلت . فلا تضرٌ الضميمة)١".‏ 
. وفي المدارك : «أمّا الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر 
أنه موضع وفاق» كما اعترف به بعض"'" الأصحاب في يوم الشكٌ»”". 

والفرق بينهما': بارتفاع حكم الخطاب” عنهما دونه كماترى ؛ 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ليست في المصدر. 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج71 ص ."١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج١‏ ص ؟7١.‏ 
(5) في المصدر بدلها: الخطأ. 


عدم وقوع صوم غير رمضان ييه - __ح ‏ ”؟” سسا ا 
غير صالح لقاعدة تبعيّة الأفعال للنيّات . 

لكن قد يناقش : بأنّ إلغاء الزائد على نيّة التقرّب إِنّما هو بالنسبة 
إلى وقوع ما نواه. لا أَنّه لغو بحيث يكون كما لو نوى الصوم المطلق 
الذي ينصرف إلى شهر رمضان ؛ ضرورة لواب فلمل 
معلوميّة تضادٌ جزئيّات الكلّي -وأنّ إرادة أحدها تنافى إرادة الآخر - 

فلا ريب فى اقتضاء القواعد حينئذٍ البطلان فى الفرض ؛ باعتبار 
خلوٌ الفعل عن النيّة بالخصوص وبالإطلاق المنصرف إليه , ولا يقع علا 
نوأه لعدم صلاحيّة الزمان فدعوى وقوع الصوم المأمور به على وجهه 
وبشرطه فيكون مجزيا كماترئ: 

نعم » لو كان الفرض أنه نوى صوم شهر رمضان وأنّه قضاء عمّا 
في ذمّته مثلاً أمكن فيه تقرير ذلك» لا أنّه نما نوى من أُوّل الأمر 
القضاء مثلا . 

وعدم الفرق بين الجاهل وغيره مسلّم من حيث القاعدة» لكن 
خرجنا عنها فيه للإجماع ولنصوص يوم الشكٌّ. خصوصا خبر 
الزهري”"منها الطويل المتتمل على أقسام الصوم, ‏ - 

وعن المقنعة أنّه «ثبت عن الصادقين 960 أنه لو أنّ رجلا تطوّع 
شهر وهو لخيطك ١‏ لمن شين ومضاو ليتق اميد صباعه | كان 
من شهر رمضانء. اجزاه ذلك عن فرض الصيام»!". 


,6574 الكافي: باب وجوه الصوم ح١ ج؛ ص 87 الخصال: أبواب الأربعين ح١ ص‎ )١( 


وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 777. 
(؟) المقنعة: الصيام / فى النيّة ص .٠١7‏ 
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فلا يقاس عليه العالم الذي قد نهي عن نيّةَ غير رمضان فيه ؛ ومن 
ناكا دقفا الدت 0" والنمينين "ا وعاعة اقم الاجراء هيما 
فى العالم . 1 

بل الظاهر أنه لا يجزى وإن جدّد النيّة قبل الزوال ؛ للأصل السالم 
عن معارضة ما يقتضي الاجزاء: بعد بطلان القياس -عندنا على 
الاجتزاء بالتجد يد لناسي النيّة ونحوه . 

لماح دوه تقد عر فك الع اد قيه فى رمق نات بالق 
فى الدروس الواجب المعيّن في رمضان بذلك©. فقال: «ويتأدى 
رمضان بنيّة النفل مع عدم علمه؛ والأقرب سريانه في غيره من 
الواجبات المعيّنة ثم قال:- ويتأدّى رمضان وكل معيّن بنيّة الفرض 
غيزوا"ابطويق الاولي))1. 

وظاهره الفرق في رمضان وغيره -بين نيّة النفل وغيره ؛ ولعله 
لنصوص يوم الشك واتحاد صنف الواجب, بخلاف المندوب . 

نعم , قد يتوقّف في أصل الحكم بتأدَّي المعيّن غير رمضان -بنيّة 
النفل أو فرض آخر غيره ؛ لعدم الدليل, وحرمة القياس , فتأمّل جيّداً. 


."ا/١ ص‎ ١ السرائر: الصيام / في حقيقته ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 78؟, البيان: الصوم / في النيّة ص 08, مسالك 
الأفهام: الصوم / في النيّة ج ' ص ؟7١,‏ الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(1) كالكركي في فوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ٠١‏ ص 150, والأردبيلي في مجمع البرهان: 

الصو م /فيالنيّة جه ص ,.١٠61‏ واستجوده العلامة فيالمختلف: الصوم /فحقيقتهج اص 1/ا. 
() الأولى التعبير ب: برمضان فى ذلك. 
(0) في المصدر: وغيره. 00 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص358؟. 


الترديد في النيّة بين الواجب والنذب  -----------‏ اق 

وحكم تجديد النيّة بعد الانكشاف : ما تسمعه فى يوم الشك, 
واه أعلم . 

(و» كيف كان فل لا يجوز أن يردّد نيّة4 صوم١«ا‏ ه بين 
الواجب والندب» قطعاً بناءً على اعتبار نيّة الوجه بل لا بدٌ من قصد 
أحدهما تعييناً» بل وعلى تقدير عدم اعتبار نيّة الوجه إذا لم يذكر 
الفزيةوين ‏ ذكرهها فررد ذا متيها +121 إذ1ن1 كترها قياس كل هندد 

بل أو قلنا يشيع العادة وان التسمات على الزبه الذى ل يطابق 
الواقع فنوى الوجوب في مقام الندب. وبالعكس _كان الحكم 
بالصحّة هنا أولى ,كما هو واضح . 

ودعوى7 أنه مع التعدض للوجه يتعيّن قصد أحدهما وإن لم نقل 
بوجوب التعرّض.ء عارية عن الدليلء بل إطلاق الاكتفاء سابقا في 
رمضان بنيّة أنه يصوم متقرّبا إلى الله تعالى منافيٍ لذلك . واحتمال'" ,', 
إرادة ما يتناول الطاعة بالفعل والوجه الذي يقع عليه من القربة» :7 
كما ترف 

نعم , يمكن أن بريد المصئف : وجوب التعيين مع تعدّد ما على 
المكلّف من الواجب والمندوب ؛ فإنّ من الواضح حينئذ عدم جواز 
الترديد له بل لابد من التعيين, لا أنْ المراد وجوب التعيين في صوم 
)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الصوم / في النة ج اص .5١‏ 


(1) نقل العاملي هذا الاحتمال عن الشارح للشرائع. انظر مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة 
لكين 
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كك 
اليوم المشخّص الذي لم يرّد من المكلّف غيره ؛ فإنّه غير متّجه بناءً على 
عدم اعتبار نيّة الوجه قطعاً. كما هو واضح. واللّه أعلم . 

(ولو نوى الوجوب» أي وجوب شهر رمضان في صوم «آخر 
يوم من شعبان مع الشكٌ لم يجز عن أحدهما» على المشهور بين 
الأصحاب'". بل في الرياض'" نسبته إلى عنمن ا احدويي عم 
المبسوط'" نسبته إلى الأصحاب! مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 

لبطلانه بالنهى عنه المقتضي للفساد في العبادة ولو كان لشرطها : 

قال الصادق 391 في موالق سماعة : «... إنما يصام يوم الشكٌ من 
شعبان . ولا يصومه من شهر رمضان ؛ لأنّه قد نهي أ قفر الأسبان 
بالصيام في يوم الشكٌ . وإنّما ينوي من الليل أنّه يصوم من شعبان, فإن 
كأن هن نتهر برمضان أجرا عنه بنضل أله (عرٌ وجل) وبما وسّع على 
عواقو ار له ذلك ليلك النانئ ةا 

وفي خبر الزهري : «سمعت عليٌّ بن الحسين ده يقول : يوم الشك 
اهيا هربا عيده امو أن بصرعد انبا د على امن يهان : 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 14 ؟. والحدائق الناضرة: الصوم / في 
النيّة ج ١1‏ ص ”3 - 4". 

(1) رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص 4 ."١‏ 

(”) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 171 /1/ا. 

(4) في المصدر نسبة روايته إلى الأصحاب فقال: «روى أصحابنا أنه لا يجزيه». 

(0) الكافي: باب اليوم الذي يشكٌ فيه من شهر رمضان ح 7 ج41 ص 87, تهذيب الأحكام: 
باب 27 فضل الصيام يوم الشكٌ... م4 ج؛ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب 
وجوب الصوم ونيّنه ح ؛ ج ٠١‏ ص .7"١‏ 





نيّة صوم يوم الشكُ م6 


ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال»1". 

وفى صحيح هشام عن الصادقحَجّة : «يوم الشك من صامه قضاه 
وإن كان كذلك ؛ يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية 
قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت فى صيامه على * 
انهو هنا ند دروم كالنها تاو اللاي 0 3 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 1 : «في الرجل يصوم 
اليوم الذي يشك فيه من رمضان ؟ فقالةٍ : عليه قضاؤه وإن كان 
كذلك)»”". 

وقال الصادقحيةٍ في خبر الأعشى : «نهى رسول اهيبي عن صوم 
سمّة أَيّام : العيدين , والتشريق . والذي يشكٌ فيه من رمضان»!؟. 


وقال له عبدالكريم : «إنْي جعلت على نفسي أن أصوم حنّى يقوم 
القائم ؟ فقال: لا تصم في السفرء ولا العيدين, ولا أيَام التشريق, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 76 ج4؟ ص 174, الاستبصار: 
باب 7 صيام يوم الشكٌ ح ٠١‏ ج ١‏ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب وجوب 
الصوم ونيّته ح 4 ج ٠١‏ ص 51. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان...ح 74 ج14 ص177, وسائل الشيعة: 
ألباب ‏ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 0 ج ٠١‏ ص .١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 47 فضل صيام يوم الشكٌ... ح8 ج؛ ص ١187‏ الاستبصار: باب /ا7 
صيام .بوم الشك ح١1‏ ج”7 ص 8/, وسائل الشيعة: الباب 7 من ابواب وجوب الصوم ونيّته 
حاج ١٠ص‏ 30. 

() تهذيب الأحكام: باب 47 فضل صيام يوم الشكٌ... ح ٠١‏ ج؛ ص 1817, الاستبصار: باب 
صيام يوم الشكٌ حج8 ج؟ ص 74, وسائل الشيعة: الباب 7 من ابواب وجوب الصوم 
ونيّته ح " ج ٠١‏ ص 160. 


ثم سسسب بم لبلب جواهر الكلام (ج )١79‏ 
ولا اليوم الذي يشك فبه»(", 
وعن المقنع روايته بزيادة : «من شهر رمضان»”". 
وعلى كل حالء فالمراد : ما في النصوص السابقة من النهي عن 
صومه على أنه من شهر رمضان ؛إذ صوم يوم الشكٌ لا بهذه النيّة بل نيّة 
أنه من شعبان مندوب إليه بلا خلاف فيه بينناء إلا من المفيد فيما 
حكى عنه!", فكرهه على بعض الوجوه. وهو شاذ. بل على خلافه 
النلصوص والإجماع في محكيٌ الانتصار! والغنية! والخلاف() 
وظاهر غيرها كالتنقيح'!" والروضة!". 
أنه مذهب جماعة من العامّة!"», وإن كان يشهد له بعض المعتبرة : «عن 
اليوم الذي يشك فيه , فإن الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صوم يوم الشكٌ ح ١970‏ ج١؟‏ ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: بانن 
"؛ فضل صيام يوم الشك... ح ١١‏ ج4 ص 187. وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب وجوب 
الصوم ونيّنه حم" ج ٠١‏ ص 5. 
(1) ليست هذه الزيادة في المقنع (انظره: باب صوم اليوم الذي يشكٌ فيه ص87١- )١87‏ بل 
في الكافي: باب من جعل علىنفسه صوماً معلوماً.. ح ١ج‏ 4ص ١ 5١‏ إلا أ نّالخبر عن «كرام». 
(؟) قاله في الرسالة الغريّة على ما نقله العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج7٠‏ ص 
6-7 604. 
(5) الانتصار: الصيام / مسألة ١٠م‏ ص .١87‏ 
(6) غنية النزوع: الصوم / في النيّة ص .١706‏ 
(3) الخلاف: الصوم / مسأله 4 ج ؟ ص .١17١-1١1١‏ 
(/) التنقيح الرائع: الصوم / في النيّة ج ١ص‏ 707- 014". 


(8) الروضة البهيّة: ما يحرم من الصوم ج ١‏ ص .١179‏ 
(1) المجموع: ج7 ص .4٠ ٠‏ حلية العلماء: ج ص ١0/7‏ -178. 
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في شهر رمضان ؟ فقال : كذبواء إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفْق 
لهء وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام1". 

كل ذلك , مضافا إلى ما فيه من التشريع المقنضي لعدم تحقّق 
الامتثال . 

خلافاً لابني أبي عقيل'" والجنيدا", فاجتزيا بها عن شهر رمضان 
اوصادقيوعن خلاف المح اقعاره حتت علهه نضاء الفرفة 7 
وأخسبارهم على أنّ من :صا يوم القك أجواه عن رمضان: 
ولم يفوّقوا»”“. 

وهو كماترى ؛ ضرورة تحقق الفرق في النصٌ والفتوىء والأولى 
الأبعدلال عله يسهيح جاور وهر و سماغة لابين 0 

والمناقشة'" في بعض الأدلّة السابقة. كصحيح هشام باحتمال 
قوله :يعني . إلخ بن الراوفي ااالحاء 117ا ركون سه . 

وصحيح محمّد بن مسلم وما شابهه باحتمال تعلّق الجارٌ ب«يشكٌَ», 
بل هو اولى من «يصوم» لقربه . والإجماع على ترك العمل به على هذا 
التقدير لا يقتضي حمله على المعنى الذي يصلح لأن يكون حجّة ؛ إذ 
)١(‏ الكافي: باب اليوم الذي يشاك فيه... ح8 ج+ ص 87, تهذيب الأحكام: باب 47 فضل 


صيام يوم الشكٌ ح “اج 4 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب وجوب الصوم ونيّته 
حلاج ٠‏ ص؟". 

.75/7٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ؟' ص‎ )١( 

(") انظر الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: الصوم / مسألة 77 ج7١‏ ص .١18١‏ 

(6) في الصفحة الآتية وما بعدها. 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص .5١6‏ 


لا دليل يعتد به على ذلك , على أنّ أقصاه أولويّة ذلك من الابطال. وهى 
لا تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة على الدعوى . 
ولو سلّم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الأدلّة غير منحصر فيما ذكر ؛ 


أخبار أهل العصمة, بل في الذخيرة'": احتمال الجمع بين هذه 
النصوص والنصوص الدالّة على نفي القضاء عمّن صام يوم الشكٌ بحمل 
الأولى على الندب والآخرى على نفي الوجوب . 

والتشريع إِنْما يقتضي الحرمة دون الفساد . 

واضحة الدفع : بعدم جريانها في البعض الآخر من النصوص التي 
سمعتها , الذي هو الشاهد لإرادة ذلك في باقي النصوص, بل هو الشاهد 
على أنّ قوله : «يعني ...» إلخ من الإمام يه . على أنّ كونه من الراوي 
المشافه بالخطاب كافيٍ فى المطلوب . 

وتعلّق الجارٌ ب«يشاكٌ» غير قادح بعد أن كشفت النصوص الحال عن 
صوم يوم الشكٌ, وأنّه إن صام بنيّة أنه من رمضان كان عليه قضاوه , 
وإن صام بنيّة أنّه من شعبان أجزاً. فوجب حيئئذٍ حمل النصوص 
المطلقة على هذا التفصيل, فلو سلّم تعلّقه ب«يشكٌ» كان دالاً على 
المطلوته 


ولا يعارضه حسن معاوية الاسحعةه قلت ا عبدالل اكلا : 
الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ 


23 


ع 


.0١7 ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ )١( 


لاه 
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فقال: هو شيء وقق له»7", ومولّق سماعة : «سألته عن اليوم الذي 
يشك فيه من شهر رمضان., لا يدرى اهو من شعبان او من رمضان 
فصامه من شهر رمضان ؟ فقال : هو يوم وفق له , ولا قضاء عليه»!" بعد 
البريل هك التفصيل السزووو خصوضا وقند ورف الأخير في 
الكافى :«صامه فكان هن كهر ومشانة اوهو امتطامن غيوة: 
النيّة ولم يخرج الفعل به عن قصد امتثال الأمر المتعلّق به , وما نحن فيه 
قن أذ للف 

وكذا المدافكنه ذ بالحعاليهذة التصوصى النون عن ضوس دسا 11 
من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك, فتكون كالنصوص المتضمّنة 
لذلك : 

لو ساو يع ا ا 

وفي المرسل : دكا 1 ل ابه 
شهر رمضان احبٌ إلى من ان اصوم يوما من شعبان ازيده في 


)١(‏ الكافي: باب اليوم الذي يشلك فيه... م٠‏ ج4 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أيبواب 
وجوب الصوم ونئته ح0 ج ٠١‏ ص .١١‏ 

.١18١ تهذيب الأحكام: باب 47 فضل صيام يوم الشك... م1 ج؟ ص‎ )١( 

(') الكافى: باب اليوم الذي يشك فيه... م١‏ ج؛ ص .8١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب 
وجوب الصوم ونيّنه ح7 ج ٠١‏ ص 77 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح17 ج4 ص177, وسائل الشيعة: 
الباب 5 من أبواب وجوب الصوم وتيّته ح لاج ٠١‏ ص 77. 


01 
1 
00 
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شهر رمضان»!". 

وفى خبر سهل بن سعد'": «سمعت الرضاءظة يقول : الصوم للرؤية 
الفا الل قية ولس عثامى ما قبل الزقمة البوقة واف فيل 
الرؤية للرؤية؛ قلت: يابن رسول الله , فماترى في صوم يوم الشك؟ 
فقال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه 8 قال: قال أمير 
المؤمنين نهذ : لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من 
شهر زامضتان)»532..: إلى غير دلك: 

ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة به وإن بان أنه 
من شهر رمضان . 

لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكالء ومن هنا كان ما عليه 
المشهور قويّا باعتبار موافقته للاحتياط , هذا . 

وفي المدارك!» وغيرها: «لا يخفى أن نيّة الوجوب مع الشكٌ إِنَّما 
تتصوّر من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة ء امّا العالم بانتفائه شرعا 
فلا يتصوّر منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصوّرء وهي غير النيّة , 
فإنها إِنْما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح». ش 


1 وسائل الشيعة: الباب‎ ,١ من لا يحضره الفقيه: باب صوم يوم الشكٌ ح 77 ج 7 ص71‎ )١( 
.58 ص‎ ٠١ من ابواب وجوب الصوم ونيّته ح 8 ج‎ 

(؟) في الفقيه: سعيد. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صوم يوم الشك ح 84 ج" ص78١,‏ وسائل الشيعة: الباب 1" 
من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 9 ج ٠١‏ ص 78. 

() مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص ا 

(0) كذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 615. 
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قلت : هذا جار في غير المقام ممّا كان من التشريع . ولعل الصورة 
كافية في ثبوته وترثّب الحكم عليه , والله أعلم . 
مكذويا» لا دمن شغان طاحرا عن ركان اذا اكيت بدسند» 





يفا ديفا 


المسلمين, بل الإجماع بقسميه عليه”*, بل المحكي منهما مستفيض 
حدٌّ الاستفاضة إن لم يكن متواتراً. 

كالنصوص التي فيها الصحيح وغيره المتضمّنة لبيان وجه الإجزاء 
من أنه يوم وق لهء وقد سمعت أنّ في خبر الزهري!*7" منها التعليل: 
أن الفرض إِنّما وقع على اليوم بعينه . 

ومنة سبل :ومن التأكل فى غيرهستفاةالالراءنه عين شهر 
رمضان وإن لم بوه -2 بل نواهعن قضاء أو قدو اد نحوهما. 
ووالحملة :العو ان ارا فضا على | مين معان قمان كزنه يمن 


.807 ص‎ ١ نفى الخلاف في المسائل الرسية (رسائل المرتضى): مسألة ه ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ' ص 5149 .160١‏ 

() تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 1 ص .١5‏ 

() نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص ,١1١‏ ومدارك الأحكام: الصوم / 
في النيّة ج 7 ص 0" ورياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص .7١”‏ 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 76 وابن زهرة في الغنية: 

الصيام / في النيّة ص ,١170‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص ١61‏ 
و00١,‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / خاتمة النظر الأوّل ج ١‏ ص .7"٠٠‏ 

(5) الذي تقدّم خبر آخر للزهري ليس فيه التعليل المذكور, انظر ص 07 017. 

(1) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج 4 ص 8 تهذيب الأحكام: باب 717 وجوه الصيام ح ١‏ 
ج 4 ص 745. وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 8 ج ٠١‏ ص 77. 
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رمضان». وقد سمعت'" التصريح به في الدروس وأنّه أولى من 
الاجتزاء بالمندوب, وإن ناقشه فيها في المدارك!", لكنه فى غسير 
محلّه , نعم قد يتوجّه عليه ما ذكرنا سابقاء فلاحظ وتامّل . 
نمّ إن إطلاق النصٌّ والفتوى يقتضي الاجتزاء بذلك وإن لم يجدد 
النيّة, إذا بان أنّه من رمضان في أثناء النهار. لكن في الدروس: 
1 «ولو نوى الندب وظهر الوجوب جدّد نيّة الوجوب وأجزاأ وإن كان بعد 
3 الزوال» وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم 
لغيره جدّد التعيين . وهنا يجب التعيين فى رمضان»!", وعن المعتبر 
أيضاً التصريح وجو التجديد 0 
إلا أنه قال في المدارك : «إِنّما يتم إذا اعتبرنا ذلك في صوم رمضان ؛ 
نعم لا بأس باعتبار التعيين هنا وإن لم يفتقر إليه صوم رمضان ؛ لتعلّق 
الئيّة بغيره, فلا بنصرف إليه بغير نيّة»1*. 
وفية؛ أنه قد.يقال: إن الضرف هدا شرع لأمد خابة للنثة فيه ..:ومئة 
يعلم عدم وجوب النجد يد ؛ للإطلاق المزبور. 
(و» قد تبيّن منذلك كله حكم : صوم يوم الشكٌ بنيّة أنه مسن 
ومطان اومن شه وديا أو قطراء وتحوة. 
نا إلو صام» ه «على أنه إن كان من» شهر «رمضان كان 


6 فى ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج " ص 1. 
() الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم جج ١‏ ص 7117. 
(8) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ؟' ص .16١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج اص ١‏ 5,. 


لثةاصوم يوم القبه يسبت عي سب و ب ين خسو ب 1 


والجبا وإلاكان مندوباً» ذج« قيل» والقائل الشيخ في الخلاف'!" 
والميسوط"" والعداق "ا وانن فيو والقداضل فى المغتدلف 0 
والشهيد في جملة من كتبه": يجزي» عن رمضان إذا صادفه . 

«وقيل» والقائل الشيخ في باقي كتبه'" وابن إدريس”" 
والمصئّف'" وأكثر المتأخّرين!"": «لا يجزي» عنهؤ وعليه الاعادة, 
وهو الأشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ لأنّ صوم هذا اليوم إِنّما يقع 
على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد فى النصّ», ففعله على 
خلاف ذلك لا يتحمّق به الامتثال . 1 

ودعوى١":‏ أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه. وأنّه نوى العبادة على 
وجهها فوجب أن يخرج عن العهدة , وأنّ نيّة القربة كافية وقد نواها . 

يدفعها : منع الاوّلين بعد ان عرفت كون الوجه المعتبر الندب خاصّة 
بمقتضى الحصر الوارد في الرواية. ولا ينافيه كون ذلك اليوم من 


.١78 ج ” ص‎ 7١ الخلاف: الصوم / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 71 /ا/ال. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج اص 787. 

(؛) الوسيلة: كتاب الصوم ص .١5١‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 777 البيان: الصوم / في النيّة ص 05؟. 

(7) النهاية: الصيام / علامة شهر رمضان ج ١‏ ص ."5١‏ 

() السرائر: الصوم / علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 784. 

)5( المختصر النافع: كتاب الصوم ص 10, المعتبر: الصوم / في النيّة ج تدص .٠607‏ 

)٠١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصوم / خاتمة النظر الأوّل ج ١‏ ص "٠٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصوم/في النيّة ج ١‏ ص .١7‏ وسبطه في المدارك: الصوم / في النيّة ج 7 ص77 

.584 كما في مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج "اص‎ )١1١( 


ام6ظةظطةممما .سسسب جواهر الكلام(ج97١)‏ 
رمضان. فإنّ الوجوب إِنْما يتحقق إذا نبت دخوله لا بدونه, والوجوب 
فى نفس الأمر لا معنى له . 
واج القالى:قيدسمه اند لأ رمم الأكطاء فى صو م هر رمضنان 

بنيّة القربة الصحّة مع إيقاعه على خلاف الوجه المامور به. بل على 
الوجه المنهيّ عنه . وأيضاً فإنّ نيّة التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر 
رفضان, لا فيما لم يعلم . 

هذا حاصل ما في المدارك”" والرياض”'" والذخيرة”". نعم في 
الأخير _بعد أن ذكر التشريع دليلاً لعدم الإجزاء قال : «ويرد عليه : أن 
غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيّات النيّة , ولا يلزم منه 
فساد الصوم, والحقّ ان إثبات وجوب القضاء لو صامه على الوجه 
المذكور فى غاية الإشكال» . 

قلت : يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة 
الموالقةوو الترديف انها شوافن لتم فى لقمية وق يواتف لذ 
ترديد في النيّة ؛ إذ هو كالترديد لاحتمال طروٌ 5 من حيض أو 
سفرء الذي صرّح بصحّة الصوم معه, وأنّه ليس من الترديد في النيّة . 

ولعلّه بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ ؛ ضرورة أن من 
المستبعد القول بالصحّة مع فرض كون الترديد في النيّة. وما في 
الدروس من أنه «يشترط الجزم مع علم اليوم . وفي يوم الشكٌ بالتردّد 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص /”. 


(؟) رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص 08 
(؟) ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .0١15‏ 


لو تبيّن كون يوم الشك من شهر رمضان 5 م 
قول قويٌ»7" يجب حمله على ما ذكرنا ؛ لقوله في التذكرة : «لو نوى أَنّه 
إصومه عو وومهان أواقافلة لبريضة إجماع ا ".كما رمن السعيعد 
القول بالعدم إذا كان بالفرض الذي ذكرنا . 

ودعوى : توقف الصحّة على نيّة الندب _المقابل للوجوب ‏ وعلى 
كونه من شعبان يمكن منعها ؛ إذ المسلّم البطلان مع نيّة أنّه من شهر 
ريق #حاكة زهان عدا معنا 

ولا يخفى أنّ موضوع هذه المسألة أخصٌ من موضوع المسألة 
السابقة يعني قوله : «ولا يجوز ان يردد...» إلخ ؛ لاختصاص هذه 
بصوم يوم الشك وإطلاق تلك فما عن بعض الشارحين من اتحاد 
الفسيا انوع وا ها مكةؤوة "ليس يمت 

«ولو أصبح» في يوم الشكٌ «بنيّة الإفطار ثم بان أنه من:الشهر 
جدد النيّة4 إذا كان لم يفعل ما يقتضى الإفطار «واجتزا به4 كغيره من 
أذ نالع هلين و اناوه الإاطاذف جه نسيل لع اداه 
هي عله كناعر سايق إذ المسالمن واذواحك: 

«وإن'* كان ذلك بعد الزوال أمسك» وجوباً بلا خلاف". بل ” 
عن تاه المتوى أله لل يسخالك فده اسدميع علناتنا "نادو 77 


.5117 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 5 ص .,٠١‏ 

(*) كالمهدّب البارع: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص "؟. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإن. 

(6) كما في رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج هص .٠١8‏ 


ياا686ظطمممةنسه4يششهطئشطسط لب جواهر الكلام(ج )١9‏ 
من العامّة7", وعن الخلا ف'"'الإجماع عليه . وهو الحجّة بعد اعتضاده: 
بما عرفت ء وبما قيل!" من عموم عدم سقوط الميسور بالمعسورء بناءً 
على أنّ الواجب عليه الصوم مع النيّةء فإذا فاتت لم يفت . وإن كان 
هو كماترى. ٍ 

والمعروف بين الأصحاب عدم الاجتزاء بهذا الإمساك لاو؟ أن 
عليه القضاء» لعدم كونه صوماً معتبراً ؛ باعتبار فوات وقت النيّة من 
إذ ما بعد الزوال ليس منه كما عرفت, ووجوب الامساك أعمٌ من كونه 
595 معتبراً. ا 

كلانا للإمكاقن سارف نين فا قبل الزوال وعد شيعه ادن 
ووش يدلاوو لذ روي نميه كذا نقد برسنابنا ,لظ وتأخل» 

بقى فى المقام «فروع» كثيرة ذكر المصئف منها « ثلاثة»: 

(الأَوّل4: ما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً من أَنّه : إلو نوى الإفطار 
في يوم من “4 شهر إرمضان» عصياناً إثمٌ» تاب فط جدّد» 
النئّة قبل الزوال» فالمعروف بين الأصحاب _كما فى المدارك©, 
وق اسه المصتك إلى اه تقل »مشعراً حمر يشت أنه :9لا فد 
وعليه القضاء» لأنّ الإخلال بالنيّة في جزء من الصوم يقتضي فساد 


.13 منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصوم / مسالة ٠١‏ ج ١‏ ص .١78 1١١78‏ 

() كما في رياض المسائل: الصوم / في النئيّة ج دمص .,5١8‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ‏ ص 57/6. 
(0) هذه الكلمة ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص 579. 


لو نوى الإقطار ولم يقطر سس 9 


ذلك الجزء ‏ لفساد شرطه _-ويلزم منه فساد الكل ؛ لأنّ الصوم 
لا يتبعقض », فيجب قضاوٌه . ودليل التجديد المخالف للقواعد غير شامل 
لها فحن ننه قلعا : 

بل قد عرفت فيما تقدّم القول بوجوب الكقارة بذلك فضلاً عن 
القضاء 9و ؟ أن قول المصدّف : الو قيل بانعقاده كان أشبه» في غاية 
الضعف . 

وفي المسالك : «إنما يتجه على القول بالاجتزاء بالنيّة الواحدة 
للشهر كلّه مع تقدّمهاء أو على القول بجواز تأخير النيّة إلى ما قبل 
الزوال»7". 

وفيه : أنّ القول الثاني غير متحقّق » واللازم على الأول عدم اعتبار 
تجدين آلنثة مطلقا ؛ للاكتفاء بالنثة السابقة . 

«الثاني لو عقد نيّة الصوم, ثم نوى الإفطار ولم يفطرء ثم جدد 
البيئة كا ن صحيحا» وفاقاً للأكثر في الذخيرة' ", وللمشهور في 
المدارك””. 1 

المع ١‏ العهد] سانفة عا لمان سن امار : لصن 7 
الناقض للصوم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر قةٍ قال: «لا يضرٌ 
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب» والنساءء 
والارتماس فى الماء»!'. 


.١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: الصوم / فى النيّة ص .01١7‏ 

() مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1آص .5١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 0غ ماهيّة الصيام ح ؟ ج 4 ص 189, وسائل الشيعة: الباب١‏ > 


سسسب جواهر الكلام(ج7١)‏ 


ولانة نيه الافطار إنما ندافي :24 الصوع »لا حكمها التايت بالانعقاد 
الذي لا ينافيه النوم 006 
ولأنّ البيّة لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعاً, 


فلا تتحقّق المنافاة . 
خلافاً للمحكى عن أبى الصلاح فجزم بالفساد بذلك, بل جعله 
موجباً للقضاء والكقّارة!" 


وإن خالفه فيه الفاضل فى المختلف”_للأصل السالم عن 
الععار قت سيفة أن وافقه على اذلف قو الك الشرظ لنت يهو النئة الى 
كان متتضى الأصل اعتبارها فى جميع أجزاء الغباذةء إلا أنه المشئة 
والحرج داعت جافيها غذا الابتداءن حكمها» الحفن : 00 ايان مده 
تخالفها ولا ينوي قطعها فمع أحدهما تفوت النيّة حينئلٍ حقيقة 
وحكماً. فيبطل الفعل . خصوصاً في نحو الصوم الذي لا يتبّض . فإذا 
فسد جزء منه بفوات النيّةَ فسد جميعه . كما هو واضح . 

ومرجع الجميع من الطرفين إلى اعتبار استمرار النيّة في الصحًّة 
وعدمه. 

والتحقيق : حصول البطلان بنيّة القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد 
عمّا تلبّس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه ؛ ضرورة خلوٌ 
الزمان المزبور عن النيّة , فيقع باطلاً. ودعوى تأثير النيّة الأولى فيه وإن 


الكافي في الفقه: ووه ا 
(؟) مختلف الشيعة: : الصوم / في حقيقته ج "اص 180. 


لو توى الإقفطار ولم يفطر ببس ةا 


كانهة التحال واضتجة الم 

وأا نيّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك وإن لم يتحقّق 
الإنشاء المؤيور: وك انه القاطم :كته يقوى عنم النطان مهنا 
استصحاباً للصحّة السابقة التي لم يحصل ما ينافيهاء إذ الواقع عند 
التأئل ‏ يؤكّدها . 

ودعوى كون المعتبر في الصحّة العزم في سائر الأزمنة على 
الانعا له لضو ف سار ار قات البوع ل نرف لها معدا ريران كان 
قطي الأققضا ر على الققان: الك , 

والترذةق الأنا هداق الجر التعقير فى النئد ك الابيد اه نعم فى +١١‏ 
كف ايعاد التو دفي الأنتاء نان كنان رليك تف على السوان 
فلا إشكال»!". 1 

وقه ا سكن اذريكون د نكا رسا عقاتحن فيه #ضرور قاد 
عزمه السابق على الصوم, إلا أنّ تردّده في حصول المنافي » فتأمّل . 

وقال فيه أيضاً: «إنّه لونوى الإبطال لزعم الاختلال فبان عدم 
الاشكال فلا إشكالء, وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان 
الرجحان»!". 

قلت : يمكن أن لا يكون ذلك أيضاً مما نحن فيه من نيّة القطع ؛ 
طوووة تاقينا ذديها ا #عنانه دبعن قر ترق فس أسيات 
خصو ايا ,كانس :فى اللسقفة نينا عند الصيوم فتى القرض يل 


.١0 كشف الغطاء: الصوم / في شرائطه ج؛ ص‎ )١( 


511 


36 جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


أقصاه :أنه تخيّل البطلان فعزم على ما ينافي الصوم لو كان معتبراً. 
نا | مشقدا . 

وعلى كل حال فتجديد النيّة الذي ذكره المصنّف في المتن» بل 
وتماقية الله كات ركون ضر بح المنتهى!"و أنه إذا لم يجدّد لا إشكال 
يعتدٌ به في البطلان, لا مدخليّة له فيما نحن فيه ؛ ضرورة كون المقتضي 
اللاي اللقة المزبووة: فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان بهاء وإلا 
وجب القول بالصحّة كذلك . كما أطلقه في المحكي عن المعتبر”". والله 
اعلك بحن الحالن. 0 

وممّا ذكرنا يعلم ما فى كلام جماعة من الأصحاب وإطلاقهم ؛ حتّى 
الدروس. قال : «ويجب استمرار حكمها. فلو نوى الإفطار فى الأثناء 
اوارية تشهاد والمشهور الانهر يواه الم يركذا لو كرما لايق ومين 
النفظرانت يأئم ولا يبطل أمَا الشهوة لها مع بقاء إرادة لبر 
والااستمرار عليها حكماً فلا إثم, ولو تردّد في الإفطار أو في كراهة 
الامتناع فوجهان مترثبان على الجزم , وأولى بالصحّة هناء والوجه 
الافساد بالجميع»'©. فتأمّل جيّداً والله أعلم . 

الفرع «الثالث» :قد تقدم البحث في | ن ؤنيّة الصبىّ المميّر 
7 صحيحة4 أو لا (وصومه شرعي» أو تمريني لكن في المسالك 
هنا :«لا إشكال في صحّة صومه ؛ لأنّ ن الصحّة من خطاب الوضع , وهو 





.0١7 كما في ذخيرة المعاد: : الصوم / في النيّة ص‎ )١( 

.٠١١ منتهى المطلب: مايمسك عنه الصائم ج ه ص 19 ب‎ )١( 
.107 المعتبر: الصوم / في النيّة ج١ ص‎ )1( 

(8) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١ص .5١7‏ 


العدول من فرض صيام إلى غيرة  -‏ 18 


غيو نو قن عك التكليف: .وان كان صوهه تمريةا 3 

وقيه: ان الضكة واللطلاقي اللدية هما مو افق الام :هيخا فته .. 
لا تحتاج'" إلى توقيف من الشارع », بل يعرف'" بمجرّد العقل لكونه 
مؤدَياً للصلاة وتاركاً لها . فلا يكونان من حكم الشرع في شيء : بل هو 
عقليٌ مجرّد كما صرّح به ابن الحاجب”** وغيره!. 

الفرغ الرابع #مقتضى اصول النذهب وقؤاعذه ألدالا يجوز العدول 
من فرض مع تعيين الزمان للأوّل؛ بل ولو صلح الزمان لهماء أمّا لوكان 
بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعاً . 

بل وكدا لوخدل ين فرط عير معن إلى لعل لكبن في 
الدووسن :تروجهان مر تبان» وان قال: «إنه اولئ بالمنع» . نعم فيها: 
«ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النيّة باقيا»" . 

ولااريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى _العدم في الجميع , 


واللّه أعلم . 


.١0 مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج١ ص‎ )١( 
(؟ و”) الأولى: لا تحتتاجان... يعرفان.‎ 

(؛) منتهى الوصول والأمل: ص .4١‏ 

(5) انظر حاشية العطّار: ج١‏ ص .١79‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج١‏ ص 518. 


الركن «الثانى > 
فى «مايمسك عنه الصائم» : 
روطام 
[المقصد] «الأوّل» 


زيب الاساك عن كلها كول# مادا كاق كالخين والفواكة 


أو غير معتاد كالحصى والبَرّدا", وعن كل مشروب ولو لم يكن 
معتاداء كمياه الأنوار"'”" وعصارة الأشجار» . 


الاخلاق' ا حضف النعدا سكسا تنا بر سف المسلم الأويل 
لعلة من الظيررور ثالث المسعفادة غود ند كرما ةل علمةهو الكقافية المسوة 


)١(‏ البرد: الماء الجامد ينزل من السحاب قطعاً صغاراً. المصياح المنير: ج١‏ ص "27 (برد), 
المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 54 (برد). 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: الأنهار. 

() الأنوار: جمع نَور: زهر الشجر. لسان العرب: ج ١4‏ ص 7171-7377 (نور). 

(5) كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأول ج ١‏ ص 77؟. والحدائق الناضرة: ما 
يمسك عنه الصائم ج١١‏ ص 056. 

(0) كما في ظاهر ذخيرة المعاد: ما يمسك عنه الصائم ص 495. 

(1) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 


المفطرات /الأكل والشرب 7١‏ 





وسنّة سيّد المرسلين!", فيفسد حينئذٍ في تعمّده الصوم . ويجب القضاء 
والكفارة. 

إنْما الكلام في غير المعتاد: والمشهور بين الأصحاب نقلا" 
وتحصيار7 11 كالبسا دقن السك شهرة عظيمة , 

بل لم يحك الخلاف إل عن الإسكافي'» والمرتضى" فلم يفسدا 
الصوم بابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها . 

وعن بعض أصحابنا”" ‏ وإن كنا لم نعرفه ‏ فأوجب القضاء فيه 
خاصّة دون الكفارة , وهو موافقٌ في الإفساد به. مخالفٌ فى خصوص 1 


3 


الكفارة التى لا ينبغي التوقف فيها بعد تسليم تحقّق صدق الإفطار له 70 
المقتضي لوجوب القضاء ؛ ضرورة شمول أدلّة وجوبها حينئذٍ لمثله . 
فالأخير حينئذٍ مع كونه مجهول القائل -واضح الضعف . 
بل وكذا سابقه الذي لم نتحقق كونه مذهب المرتضى ء بل المحكي 


)١(‏ تأتي الأخبار الدالّة على ذلك خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم جج ٠١‏ ص .7"١‏ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الصوم / اامبحث الأوّل ج ١‏ ص 177, والحدائق الناضرة: ما 
يمسك عنه الصائم ج ١1‏ ص 07. 

(؟) انظر المقنعة: ما يفسد الصوم ص 745 40", والمبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 
8"”, والوسيلة: اقسام الصوم ص 4 والسرائر: الصوم / فى حقيقته ج ١‏ ص ا 
وقواعد الأحكام: الصوم / في الإمساك ج ١‏ ص ؟77, والدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ 
ص .١511١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص 87. 

(0) عبارته: «وقال قوم: إن ذلك بلع ما لا يوكل؛ كالحصا وغيره - ينقض الصوم وإن لميبطله, 
وهو أشبه» جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ا ص 08. 

(1) كما نقله المرتضى. انظر المصدر السايق: ص 60. 


3 جواهر الكلام (ج /1) 


عنه في مسائل الناصريّة : «لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من 
جهة فمه إذا اعتمده أنّه يفطره ؛ مثل الحصاة والخرزة ومالا يؤكل 
ولا يشرب, وإنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح» وقال :إِنّه لا يفطر, 
وروي نحوه عن عن أبي طلحة, والإجماع متقدّم ومتأخّر عن هذا الخلاف . 
فسقط حكمه»!7/ وكفى به خصما لنفسه مع فرض خلافه . 

مضنافا إلى تناول النهي عن الأكل والشرب في الكتاب والسئّة 
لذلك . وعدم اعتياد المأكول والمشروب لا يقتضي عدم صدق الأكل 
والشرب, بل ولا يقتضى ندرة في إطلاقهما على ازدرادهما ؛ ضرورة 
عدم التلازم بينهما , فالمعتاد حينئزٍ وغير المعناد سواء في صدق الأكل 
والشرب. كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يظهر ما ى الاسعد لال" با تضراك الأكل والشرب إلى 
المعتاد ‏ كغيره من المطلقات فيكون حينئذٍ مختلفاً باختلاف الأزمنة 
والأمكنة . فيكون مفطراً في أحدهما دون الآخر , وهو مقطوع بعدمه في 

وأمّا قول الباقرطيّة : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال : الطعام والشرابء والنساء . والارتماس فى الماء»”". كقول 
الصادق َكل : «الصياه!» من الطعام والقبر ابي الفا فيمكن إرادة 








.594 ص‎ ١١9 الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الاحتجاج للخصم فيمختلف الشيعة: الصوم /ما يجب الإمساك عنه ج" ص /758. 

(9) تقدّم فى ص 10. 

(8) كذا فى الوسائل. ٠‏ وفي التهذيب (باب 10 ماهيّة الصيام ح ١‏ ج؛ ص88١)-_الذي‏ هو 
مصدر يي : «ليس الصيام». 

(0) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص 9 


المفطرات /الجماعء 3د سي 


ما يشمل غير المعتاد من «الطعام والشراب» فيهما. كما جزم به فى 
اندلق لوست بعد الخيرين هن ادلة.الكالزرفية. 

لكنه لا يخلو من نظرء خصوصاً بعد خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر 
عن أبيه عن آبائه 2ك : «إنّ عليَكةِ سئل عن الذباب يدخل في حلق +7 
الصائم ؟ فقال: ليس عليه قضاء ؛ إِنّه ليس بطعام»!"؛ ضرورة ظهوره 
في عدم عموم الطعام لكل مطعوم , بل هو دال على ان الى رحب 
القضاء :المعتاد من الطعام خاصّة , لا مطلقاً بحيث يشمل غير المعتاد . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن خبر مسعدة خال عن شرائط الحجّيّة بحيث 
يملح متي ا الإطلاق فى الكتابد و انلف والخصيران !لذلا ومسا 
إرادة خصوص المعتاد من الطعام والشراب فيهما فليسا بمساقين لنحو 
المقام قطعاً كما لا يخفى على من لاحظهما متأمّلاً. فأصالة صحّة 
افر تح لوكو رادو لمرو عد فصر ميدق سم الصوم 
على الإمساك عن خصوص المعتاد, وإلا لم يقبت أصل الصوم فضلاً 
عن استمراره» فتأمّل جيّدا» والله أعلم . 

(و» يجب فيه الامساك أيضاً عن الجماع» المتحيق توه 
الإنزال فنا 7 في القبل» ليرة «إجماعا» مخ الستليية "مياد 


ا 0 .ا 000 84 ١‏ 
ا جَ اا 3 

(؟) كما في نذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 77, ومدارك الأحكام: ما يمسك عنه 
الصائم ج ١‏ ص 1ش. 


/ جواهر الكلام (ج )١7‏ 


عو النؤييى "اميه مضانا إلى الكتاب!" واليسنة 0 

بل ويجب الإمساك عن الجماع في دبر المرأة والغلام والبهيمة 
وقبلها على الأطور الأخهر “اويل المشهور ": 

بل فى الخلاف الإجماع على بعضه , قال : «إذا ادخل ذكره في دبر 
امرأة أوغلام كان عليه القضاء والكقّارة... دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة 
الاحتياط»7. 

1 قال : «إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة , فإن أولج 
ولم ينزل فليس لأصحابنافيه نصٌّء لكن مقتضى المذهب أنّعليه القضاء ؛ 
لثمالا كتالاق فيددمرو اما الكفارة فال أتلومهة لذن الأصلنراءة الذقة) 7 

وإن كان قد يناقش : بأنّ دليل القضاء دليل الكفارة, فالمتّجه نفيهما 
أو إثباتهما . 

ومن هنا قال ابن إدريس : «لمّا وقفت على كلامه كثر تعجبى , 
والذي دفع به الكمّارة به يدفع القضاء مع قوله : لا نصّ لأصحابنا فيه . 
وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم : (اسكتوا عمّا سكت الله)'" فقد كلفه 





)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١10‏ ج ١‏ ص 47 1, والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج ١7‏ ص ,٠١7‏ ورياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ."٠١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآبة .١41/‏ 

() تأتى بعض الأخبار خلال البحت؛ وانظر وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ج ٠١‏ ص 9" 

(5) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ٠١‏ 

(0) كما في مستند الشيعة (للنراقي): ما يمسك عنه الصائم ج ٠‏ ص .7١7‏ 

(1) الخلاف: الصوم / مسالة ١ج‏ 7ص .153١‏ 

(0) الخلاف: الصوم / مسألة 45 ج ؟ ص .١9١‏ 

(8) عوالي اللآلي: باب الحجّ ح 7١‏ ج "ا ص 177. 


المفطراق 7 الأععاء وس و يي سو 1 


الطناء ميو قون :13 درا ولعب ذا بعك وحوري الشه ءردل 2 
أصول نلعي قسن ننه فوس وزلدة الاقد والكير لمجي علية اا 

لكن مقتضاه اختيار عدم القضاء والكفارة فيه, فلا يكون مفسدا 
للصوم . 

بل عن ظاهر الشيخ نوع تردّد في الفساد بالوطء في دبر المرأة 
فضلاً عن غيرهاء قال : «يجب القضاء والكفّارة بالجماع في الفرج, 
أنزل أو لم ينزلء سواء كان قبلاً أو ديراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو 
بهيمة , وعلى كلّ حال, على الظاهر من المذهب , وقد روي : أن الوطء 
فى الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معهء وأنّ المفعول به 
لا بنتقض صومه بحال, والأحوط الأَوّل)". 

تلكو كاله أغاويالروايئة إل جما رواة اعد سم معد دفي 
الصحيح -عن بعض الكوفتّين, يرفعه إلى أبي عبدالله ليذ : «في الرجل 
باق العزانتقن ديوها وكتى سنائقة ؟ قتالج ل" تفظن حسوتها ولس 
علها كس" ْ 

وعليّ بن الحكم في الصحيح عن رجل عن أبي عبدالله لقة : «إذا 
أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومهاء وليس عليها 
سل 
)١(‏ السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص ."8١‏ 
(1) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 519. 


() وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الجنابة ح 7ج ١‏ ص .7٠١‏ 
(8) وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الجنابة ذيل ح *ج ١‏ ص ."5١١‏ 


01 


ةا 
51 


سس جواهر الكلام(ج 11) 

لكنّ المحكي عنه في تهذ يبه!" أنه اعترف بعدم العمل بهما . 

وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : #و» سنا الأنمناك انها 
عن الجماع إفي دبر المرأة على الأظهر. ويفسد صوم المرأة. وفي 
فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم, وكذا الكلام في 
فساد صوم الموطوء, والأشبه أنّهِ يتبع وجوب الغسل» . 

كما أنّ منه يعرف : عدم المحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطء 
في دبر المرأة» وفاقا للمشهور شهرة عظيمة جل قد عترفت: و ضصسورىئ 
الإجماع الذى يشهد له التتسبّع في المقام ظ فالإجماع 5 5 بدعوأاه, 
وكفى به دليلاً. 

ما فا إلى 0 المباشرة!" بناءً على إرادة ما يشمله من اللإذن فى 
المباشرة فيها ؛ كي يكون المنهي عنه في الصوم السباشرة في القسبل 
والدور »وض كان فحةم فنسه اقينة احماها . 

بل لوسلى إزاةة تخخوض الوجلع': فى القبل من إباحة المباشرة 
نذاء ا والبرا ات وساب 
ل 

والأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فى ذلك. بل قد عرفت 
الإجماع وغيره. 

مضافا إلى صحيح ابن الحجّاج : «سالت ابا عبد الله ليلا : عن الرجل 


."7١ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ذيل ح 160 جغ؟ ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآبة /اثمىا.‎ 


المفطرات / الجماع // 





يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال: عليه من الكقّارة مثل 
ما على الذي يجامع»١".‏ 

كمرسل ابن سوقة”" وغيره الدال على تحقّق الفساد بصدق 
«الجماع» الذي لا ريب في تحقّقه في الوطء بالدبرء اللَّهِمَ إلا أن يدّعى 
الاتكلذت المتسا ف هنا : 

ومضافاً إلى ما دل على وجوب الغسل به في باب الجنابة بناءً على 
التلازم يبنه وبين الإفطار إذا كان بالاختيار, كما أومأ إليه المصتّف” 
والفاضل!' وغيرهما!, وإن ناقشه فيه في المدارك”" والذخيرة!", لكن 
اعترف أُوَّلهما بأنّه يلوح ذلك من الأخبار. 

قلت : منها ما دل على تعمّد البقاء على الجنابة من الليل» أو بعد 
العامة نيرع كما انمع از شاء كار 


00 تهذيب الأحكام: باب‎ ٠١ ١ص الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... 4 ج14‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب  من أبواب ما‎ .١١ الكفّارة في اعتماد إفطار يوم... ح 4 ج؛ ص‎ 
."9 ص‎ ٠١ ج١ يمسك عنه الصائم ح‎ 

(1) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح// ج4 ص ,٠١"‏ تهذيب الأحكام: باب ؟/ 
الزيادات من الصيام ح١0‏ ج4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم حم ج ٠١‏ ص 9" 

("') المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ' ص 101. 

(؛؟) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج اص -54. 

(5) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 97" والشهيد الثاني في المسالك: ما 
يمسك عنه الصائم ج؟ ص ١6‏ و1١.‏ 

(1) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7" ص 35]. 

(0) ذخيرة المعاد: ما يمسك عنه الصائم ص "44. 

(8) فى ص ٠١5-7٠١8‏ 1779. وانظر وسائل الشيعة: الباب ١6‏ و ١1‏ من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ج ٠١‏ ص 5١‏ و 17. 


ل ل ل يي وير ي77تت77292ز ا لز الكلام (ح )١7‏ 

كل ذلك مضافاً إلى الفتاوى , بل يمكن دعوى الإجماع المركّب . 

1 والكقارة:«ان يحصل جنبا في نهار الصوم مع تذكر للصوم عن عمد 

ا سيف غليدين اللذا 01 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فى الفساد بوطء البهيمة . مضافا إلى 
ااسمعنة مرو نفى الخلاق من الشية» الذى ل سنافنةبما ذكيرة ذلا 
من عدم معرفته النصٌّ لأصحابنا ؛ بعد إرادة الخبر منه لا الفتوى . 

بل مقتضاه الفساد به وإن لم يجب الغسل به, كما هو المحكى عنه 
أيضاً". 

و قل« القاغدة القرذز ها عليه 

أو لصدق الجماع عليه واشتراط الغسل بالتقاء الختانين» فلا يجب 
الغسل به _لعدمه فيه وإن فسد به الصوم لصدق الجماع . 

أو لأنّه المراد من نفى الخلاف الإجماع , فيكون حينئذٍ هو الحجّة 
فى الساديه تدا وإن ل ريحب لفسا ,جد 

لعو عه غليده] قدمكاوسابقا من نويعوت الكنايه افا ا لاعاء 
الدليل كما تسمع لذلك تتمّة إن شاء الله . 

ولا فرق في الموطوء بين الحىّ والميّتء بل ولا الواطئ ؛ فلو 
ناكل الخراة متا بج كر عقت ان فرسها ارذيرها انطركة لا عاد 


.١178 غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص‎ )١( 
.١9١ الخلاف: الصوم / مسألة 47 ج7 ص‎ )1( 


المفطرات / الجماع 


المدرك في الجميع . 

وكذا لا فرق بعد تحقق | سم «الوطء» و«الجماع» بين الصغير 
0 : خضوضا بناء على التلازم بين الغسل والإفطار. فلو أولج في 

صغير أو صغيرة من إنسان أو حيوان ن أفسد صومه , ولو أولج الصغير في 

الكبير أو الكبيرة فسد صوم الموطوء . 

نعم , قد يستشكل في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوئه'"كما في 
كقنق الأسعاذا"اء كما أنهستعشكل فى الفساد بإدخال ذكبر النهينة :؛ 
للإشكال في الغسل . 

وريّما ظهر من بعض "" البطلان أيضاً وهولا يخلو من وجه؛ 
هنا بن العضال الالارم مو كيم الواطالةةبوالمروان كام مده برقا 
وجوب الغسل وإن كان قد تقدم لنافي باب الغسل ما ينفيه , والله اعلم . 

ويتحتق الماع عرفا قو العشيفة ولفاءالاى كعك سد 
الشارع بالتقاء الختانين, ومنه يتّجه اعتبار دخول مقدارها من ٠.‏ 
المقطوع, فلو دخل بجملته ملتوياً ولم يبلغ الحدّ ‏ ولو أرسل بلغ - 5 
فلافساد. 

كما أنه لا فساد أيضاً مع النسيان , والقهر المانع عن الاختيار, 
والشكَ في الأصل أو في غيبة الحشفة والإيلاج في غير الفرجين 
بلا إنزال» وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره . 
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ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شيء عليه , 
بل وكذا العكس بناءً على عدم اعتبار نيّة القاطع . 

ولو ارتفع القهر والنسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه 
فلا بأس. ولو تراخى فسد الصوم كما هو واضح , هذا . ْ ْ 

وفى كشف الأستاذ أنّ «جماع الخنثى لمثله مشكلاً أو لاء قبلاً أو 
دبراً - يقضى بالفساد على الأقوى»'". وفيه ما لا يخفى مع عدم 
الإازال ممتصوهيا موعدم الإفكال» 

والتحقيق : فساد صومها بموطوئيّتها دبراً من الرجلء وبوطئها 
للمرأة مع وطء الرجل إيّاهاء وإن كان لا يحكم بفساد صوم كل من 
الرجل والامرأة, بخلافها هي . / 

ما لو وطئت كل من الخنثى'" الأخرى فلا قطع بفساد صومهما ؛ 
ضرورة احتمال كونهما امراتين ولا جماع بالنسبة إليهما. والمساحقة 
لا تفسد ما لم يكن معها إنزال . وبذلك يظهر لك ما في عبارة الأستاذ من 
الاجمال. والله العالم بحقيقة الحال . 

و4 كذا يجبالإمساك ف ىالصوم عن الكذب على الله 
و"ارسوله وا*الأئمّة (عليهم السلام)» بلا خلاف أجده فيه كما في 
الرياض.ء بل قال : «ولا في وجوب الإمساك عن مطلق الكذب بل 
مطلق البح هناكم وا ننا الخلذفيقى | محافة النساد وال انيار العوحب 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «الخنثيين» بدلها. 
(' و]) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: على. 


المفطرات / الكذب على الله ورسوله ١م‏ 





للقضاء والكفارة»27. 

كقول المصئف بعد الحكم بوجوب الإمساك عنه : وهل يفسد 
الصوم بذلك؟ قيل: نعم, وقيل: لاء وهو الأشبه» مما هو مشعر 
بمعلوميّة وجوب الإمساك عنه . 

وهو كذلك بالنسبة إلى نفسه كغيره من المحرّمات, أمّا حرمة أخرى ” 
من حيث الصوم على وجِدٍ تخصّه دون باقي المحرّمات فقد يمنع عدم 1 
الخلاف فيه , بل يمكن نفي الخلاف فى عدمه. وستسمع ما ان 
للمصئّف في المقصد الثاني . ولكنّ الأمر في ذلك سهل . 

نعم هو متّجه على القول بالفساد. فيكون حينئذٍ محرّماً من جهتين . 
كما هو المحكي عن الشيخين!" والقاضي"" والتقيٌ!* والسيّدين في 
الانتصار'" والغنية'" وغيرهم , كالأّستاذ في كشفها" والفاضل في 


الرياض!4, بل فى الخلاف'" نسبته إلى الأكثرء بل فى الدروس'*" إلى 


)١1(‏ رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم جه ص ؟77". 

(1) المقنعة: ما يفسد الصوم ص 65" المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 194" 
الاقتصاد: ما يجب على الصائم اجتنابه ص 71817. 

() المهذّب: ما يفسد الصوم ج١‏ ص .١197-1١9١‏ 

(4) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 187. 

(6) الانتتصار: الصيام / مسألة 457 ص .١184‏ 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١78‏ 

(0) كشف الغطاء: الصوم / في موانعه ج اص 15. 

(8) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم. وما يجب به القضاء والكفارة جه ص 777 و7"81. 

(9) الخلاف: الصوم / مسألة 86 ج؟ ص ١7؟.‏ 

.171 الدروس الشرعيّة: درس "لا جاص‎ )٠١( 
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المشهورء بل فى الأأخيرين'" الإجماع عليه , وهو الحجّة . 

قافا إلى مو تق سماعة تررس لنت عن رودل كذنيع فى رميظاة ! 
فقال: قد أفطر وعليه قضاوٌه, فقلت: ما كذبته؟ قال: يكذب على الله 
ورسوله»'". 

و قن ل 1 

وضبى أى رصيو« اسمعة أحاعد ا ةا مقرل الكرية تمض 
الوموع برشن الات :قال وقلع هلكا قال لس عت انلهب: 
نما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأثمّة 80»!. 

كشرو اشر كيه قا ايك :زرا الكني على الد رورسو تسود 
الأئمّة لوخ يفطر الصائمه»!". 


وكذا خبره المروي عن نوادر ابن عيسى"'. 
وفى المرفوع إلى الصادق ا المروي عن الخصال : «خمسة اشياء 


)١(‏ أي الانتصار والغنية, وقد تقدّم تخريجهما. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 40 ماهيّة الصيام ح7 ج؛ ص 184., وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 7". 

() تهذيب الأحكام: باب 06 ما يفسد الصيام... م7 جغ ص ١”‏ 7. وسائل الشيعة: الباب ” 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7ج ٠١‏ ص 6". 

(5) الكافي: باب أدب الصائم ح ٠١‏ ج4 ص 158, تهذيب الأحكام: باب 08 ما يفسد الصيام... 
ح ١‏ ج؛ ص ١‏ 7, وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح/اج ٠١‏ ص ”. 

)00( من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... ح غ66 ج ١"‏ ص 7 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حغ ج ٠١‏ ص 6]". 

(1) النوادر: باب 7 ح ١5‏ ص 5 ؟. وسائل الشيعة: الباب "١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم -/ 
جُ ٠‏ ص 571. 


على الله وضاكن :زسوله نعلت الأتم كاه 

وتحوه اليحك عن ققد رضنا كا 8 

لذ القد يع ذلك كلد يهار اكت الداخ ين او الم بكى تحنس" 
إلى عدم الفساد به, كما هو المحكي عن المرتضى في الجمل أيضاًا* 
والعماني!©: 1 

للآصل. وحصر المفطر في غيره في الصحيح"'", بعد موهونيّة :7 
الإجماع بمصير أكثر المتأَخَّرين كما عرفت إلى خلافه » بل في المعتبر: 
«دعواه مكابرة»!", بل المرتضى -الذى هو العمدة فى حكاية ابن زهرة 
ل ل لا اح سس عه هار سور 
المحكيّة في الدروس لم نتحقّقها . 

وبعد الطعن في النصوص سنداًء واشتمالاعلى ما لا يقول به الخصم 
مو نض :رتوو واعهال القرادرالعياة الفيدلة» تيكوة المر اددعتة 
نحو المراد منغيره؛ كالمروي عن عقاب الأعمال عن رسول اله : 


)١(‏ الخصال: باب الخمسة ح و ص 783, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص 4". 

(؟) فقه الرضا: باب -” نوافل شهر رمضان ص7١‏ ؟, مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب ما 
معد ع العام ع ١ج‏ لاص .,775١‏ 

() كالعلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ص 797 والكركي في فوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 191, والشهيد الثاني في المسالك: ما يمسك عنه الصائم 
لطا ما يمسك عنه الصائم ج1 ص .]١‏ 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ؟' ص 01. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج؟ ص 917. 

(1) تقدّم فى ص 10 . 

(0) المعتير: ما يمسك عنه الصائم ج؟ ص .16١‏ 
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«... من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه...»7"إلخ . 
كو صيّنه يَيَْةُ لعلىّ ليا المرويّة عن تحف العقول لابن شعبة -: 
عله الكو امقر السية واوا "١‏ القبية انريم لين حون 
عدا الف 
وقول الباقرءاكّة فى خبر محمّد بن مسلم المروي عن الخصال": 
«... والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء»/. 
وفي كتاب الإقبال: «رأيت في اعتل عن كتنب اصتهاكا #سسيفة 
أباجعفر 46 يقول :إِنّ الكذب يفطر الصائم , والنظرة بعد النظرة , والظلم 
كلّه قليله وكثيره»!©, 
بل قد يقال : إِنّ المراد بننصوص المقام التعريض بها في قضاة العامّة 
ورواتهم وأتباعهم ؛ بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب, 
فيكون المطلوب حينئذٍ بيان حال صومهم وصلاتهم ؛ أي أنه لا صوم 
لهم ولا صلاة بسبب ذلك . 





)١(‏ عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح١‏ ص 70: وسائل الشيعة: الباب 7 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج ٠١‏ ص 6" 

(1) تحف العقول: وصيّة له - النبىَ يي - أخرى إلى أمير المؤمنين ص .١8‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 6" 

() لم يرد هذا الخبر في نسخة الخصال المعتمدة لنا في التحقيق. ونقله في الوسائل عن نوادر 
ابن عيسى (انظر الهامش اللاحق). 

(؛) النوادر (لابن عيسى): باب 7 ح ١7‏ ص77, وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب ما يمسك 
لماعم /ج ١٠ص‏ 60", ٍ 

(6) إقبال الأعمال: الباب الخامس من أعمال شهر رمضان / الفصل الثالث ج١‏ ص ,١1516‏ 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج ٠١‏ ص 6". 


وعلى كل حال فلا ريب أنّ الأحوط الأُوّل» وإن كان الثاني لا يخلو 
من قوة . 

بل 'المتجه مراعاة الكثارة أبضا كما هو المعروق بين من فال 
بكونه مفطراً؛ لعموم ما دل على وجوبها بالإفطار المفروض تحيّقه , 
وخلوٌ نصوص المقام عنها أعمّ من عدم وجوبها . 

وي إن اع ال كنا رادي اللتستيو فى لنظائن المسا ليرا 0 
المستفاد من النصوص أنّ الأصل وجوب الكقّارة فى كل ماتحقّق به 
ابم الافظا رذ اكاق على جية الفمد و ا لاشعنان: ل حصوص البنتها رف 
من أكل المفطرات كالأكل ونحوه. والله أعلم . 

وكيف كان, فالأولى إلحاق الزهراءئ8 وباقي الأنبياء 
والأوصياء80؛ لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله , خصوصاً 
اذ على ها قر كن الأمهاذ ساو كتون المر اد الكاد ب فى لسدة 
الأحكام الشرعيّة مستفادة من قول أو فعل أو تقرير دون الأمور العاديّة 
والطبيعيّة , نعم قال : «الاحتياط في تسرية الأحكام إليهاء وإلى القضاء 
والفتوى»7". 

وإن كان قد يناقش : بِأنّ من الفتوى ما يكون إخباراًء فمع فرض 
كونها باطلاًكانت كذباً وبإطلاق النصوص الظاهر في تناول الأعمّ من 
الأحكام الشرعيّة وفي التحرير: «لا فرق بين الدنيا والدين»'" بناءً 
على الإفطار به . كظهوره في عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب 


(؟) تحرير الأحكام: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج١‏ ص 356]. 
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والاخبار من حينه بالصدق وعدمه, مع التوبة وعدمها. والجهل 
بالحكم وعدمه. 

ا لو نقل قول الكاذب عليهم نهد اليد أو قصد الكذب فبان 
صدقاً_بناءً على عدم الفساد بنيّة القطع أو الصدق قات كد اوكا 
ناسياً للصوم , فلا فساد . 

وفى كشف الأّستاذ : «أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير'", أو في مقام 
تقئة» أو دون البلوغ ؛ اي لا فساد»!". 

كن قناقن وي اعضفال إرادة نا يتبعل الأزل من الكدتب: 
00 با ناكار ن بالكتنابة'" اد لاسرا دحمو سين ذلك 


ترفع الاثم لا أنه لوو 50 
بين ما قبل البلوغ وعدمه, ودعوى: أن الإفطار بما هنا من جهة الاثم 

كما أنه قد يناقش فى بعض ما ذكره بقوله : «لو حدّث بحكم صادق 
نم قال : كذبتٌ , أو كاذب فقال: صدقتٌ, أو أخرج الخبر الكاذب إلى 
الإنشاء بعهد او يمين ونحوهماء او اخبر بخبر عن إمام مسند إلى 
وافيظة ع او كزيا ياد فقان كارا جنا اخيرية يده ابا ممه يدق او احير 
صادقا فى الليل فقال فى النهار: خبري ذاك كذب, أو سأله سائل هل 


000 في المصدر بعدها: أو كان ناسياً للصوم‎ )١( 
تقدّم المصدر قريباً.‎ (0) 

0( في المصدر: «بالكناية» كما يأتي عند نقل عبارته. 
(8) كشف الغطاء: : الصيام / في موانعه ج اص .40١‏ 


المفظر افك" / الث تماف: سح جمس 7772 يب 


قال النبى يَيْْةُ كذا؟ فقال : نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم , أو أفاد 
المعنى بإشارة او كنار ترئب الفساد» فلاحظ وذامل :ازول فس اميه 
أقسام الصوم , ولا بين اللغات , نعم يشترط فيه قصد الإفهام ؛ فلو تكلّم 
الخطاب., فلا فساد»”". والله أعلم . 

(و» كذا يجب الإمساك «إعن الارتماس» على المشهور بين 
الأصحاب”". بل قيل”": إِنّه إجماع ؛ لقول الصادق نيا في خبر يعقوب 
أبن شعيب : «لاير: نمس المحرم في الماء ولا الصائم»!*. 

كقوله فى صحيح الحلبي!: «لا يرتمس الصائم ولا المحرم واسية 
فى الماء» 7" 

وفي ورس لاعن زماددرا : الحمن الفيية "قال ومالك 
أباعبدالله نك عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا ولا المحرم, 
قالفنوسا لنذكق الضاقي بليس النوت السلول؟ قال 300 


.4١ 79 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في الدروس الشرعيّة: درس "/اج٠اص‏ غ74 . 

() كما في الانتصار: الصيام / مسألة 45 ص 1814 180. 

(5) الكافي: باب أنّ لمعرم لا رتمس في الماح ١‏ 4 ص 07, وسائل الشيعة: البباب ١‏ 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 6". 

(6) الخبر عن حريز. 

(1) وسائل الشيعة: الباب "من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 58. 

(/) فى المصدر: عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل... 

(8) الكافى: باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ح1 ج؛ ص ٠١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
“من أبواب ما يمسك عنه الصائم حغ ج ٠١‏ ص 716 


844 





جواهر الكلام (ج )١07‏ 


وقال الباقر ماللا في خبر ابن مسلم : «الصائم يستنقع في الماء 

ويصبٌ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح المروحة”" وينضح البوريا”" 

تحته , ولا يغعمس ره في الماء»”" . 

-550. وغيرهما"': ولايحرم» للاصل وبل يكره» عونا للنهي 

000 ؛ بقرينة قول الصادق د فى خبر عبد الله 

1 ابن سنا ن:«يكره ه للصائم أن يرتمس في الماء»”", والتعبير به فيه وفي 
03 لبس الثوب المبلول_المعلوم أنّه للكراهة -في خبر الصيقل . 
وفيه : أن الأصل مقطوع بما سمعت مما لا يقبل حمله على الكراهة 
كمحكيّ الإجماع ‏ بل خبر ابن مسلم كالصريح في نفيها عند التأمّل . 
مضافا إلى عدم المقتضى , وخبر ابن سنان بعد الطعن في سنده 
ا 009007 
ار 000 ج” ص 15 ارمح 

2( الكافي. بانت كراهية الارتماس فى الماء للصائم ح "م ؛ ص + 0 تهذوت ب الأحكاء: باب 
0 ما يفسد الصيام. عق 1 عن 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: الياب " من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .7١‏ 

(؟) نقله عنه في المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج؟ ص 101. 

(0) المستفاد من السرائر في الارتماس أنه يرى حرمته وإن لم يوجب القضاء والكقّارة, انظره: 
الصوم / في حقيقته. وما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 176 71/7 و5387 5817. 
ونقلت الكراهة عنه في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج71 ص 48. 

(1) كالشيخ فوالتهذيب: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطار يوم. .. ذيلح ١١‏ جغ ص ,1٠١ ٠‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 0 0 ل ص ,٠١9‏ الاستيصار: 


المفظرات /الارتماس ا سس قم 


يمكن إرادة الحرمة من الكراهة فيه, بل هو أولى من حمل النهي في 
النصوص السابقة عليها . 

والجمع بينه وبين الثوب المبلول بلفظ النهي في خبر واحد, أعمّ من 
الكراهة بعد استقلال كل منهما بنهى . 

' «و» بالجملة: لاا محيص للفقيه عن القول «الأوّل» بل هو 

«اشبه». 

واستبعاد كون خصوص غمس الرانين من البدن مفطراً ‏ مع فرضص 
النصّ . 

كالقول : بأنّه محرام ولكن لا يوجب قضاءً ولاكقّارةً» وإن اختاره 
المصئّف لقوله : وهل يفسد» الصوم «بفعله؟ الأشبه لا» تبعاً 
للمحكى عن اسقيضار الشيخ!", وشبعه عليه غيره كالفاضل”7" وولده”" 
والمحقّق الثاني وثاني الشهيد ين !/ وغيرهم!": 


.6060 الاستبصار: باب 47 حكم الارتماس في الماء ذيل ح ” ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج7٠‏ ص ٠٠١‏ - ١0غ.‏ تذكرة الفقهاء: 
الصوم/ ما يوجب القضاء والكفّارة ج 1ص 14 - 080, تحرير الأحكام: الصوم / ما يقع 
الإمساك عنه ج ١‏ ص 110. 

() إيضاح الفوائد: الصوم / فى الإمساك ج ١‏ ص 70؟. 

(5) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 797 - 798, حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج1 
ص .١17/‏ 

(0) مسالك الأقهام: ما يمسك عنه الصائم ج ؟ ص .١6‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: ما يمسك عنه الصائم ج 1ص /غ. والنراقى في المستند: الصوم / 
ما يحرم ويجب اجتنابه ج ٠١‏ ص 731١‏ و 5117. 


,و | 6 .ننتنسسسسيشسب سيلب جواهر الكلام (ج )١9‏ 

للأصل, بعد خلوّ النصوص عن التعرّض لهما ؛ حتّى حكي عن 
الشيخ انذاقال 4 زلة أعررف ديا فى ايتيجاث القنضاء والكثارة او 
أحدهها بد اثاوواقتضارها على النهى المراة.حنتة حقيقة الحرمة الع هن 
أعمّ منهماء بعد فرض تعلقها بخارج عن العبادة . 
الوضعيّة فى أمثال هذه النواهى كالأوامر ؛ بقرينة كون المقصد الأهدّ 
للشارع بيان الصحّة والفساد, حتّى صار ذلك من تفاهم أهل العرف فى 
كطايه الفتدلة غناك ار عا فلةقا “يوضنتب: الففحة رو القبدا دعوم 
بنوا كثيراً من الشرائط والموانع كما لا يخفى على المتتبع . 

ودعرى: انأ النهى هذا للؤحعا ط عن فكو ل:الذاء المدافد له لا نه 
مفطر , اجتهاد لا دليل عليه . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ظهور خبر الخصال المتقدّم في المسألة 
اللعاقة!'افى اتقرمن المقظر كدو داكا كن والشومهي ]م لحنت 
ذلك بل وصحيح ابن مسلم : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال: الطعام والشراب, والنساء, والارتماس فى الماء»”"... وغير 
ذلك ممّا هو دالٌ على كونه مفطراًء بعد قطع النظر عن محكيّ الإجماع 
الما وا تنه العظيية 

وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت لأبى عبداله هة : رجل صائم 
)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً 


(1) تقدّم في ص -/8١‏ 875,. 
() تقدّم في ص 160 . 


الففظر اع // الأواين ٠.‏ ع حت ب ب ع حي 4/1 


ارتمس في الماء متعمّداًء عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء , 
ولأسوة افاضر ع المعارضة عند 1 لد من وجوه 
اللي يات لولمه عطي ع0 
الإجماع فقول بوجوب القضاء فيد خاسّة -كما عن أبي الصلاح”*. 
للأضل ‏ ضعيق ارهنا لما غرفت» 
وخلوٌ النصوص عن التعرّض غير قادح بعد ظهور نصوص اخر فيه 
على أنّ عدّها إِيّاه هنا مع الأكل والشرب في الصحيح وغيره -لا يخلو 
من إشعار باتّحاد الحكم فيها؛ ولعلّه لذا قال فى المحكى عن 
المبسوط :«إن ونعوني لقنا عزو الكفارةانة أظهر فى الروايات»7" 
وك كانم لمات هن الأر فعاين شنا مين الرافن ا كه 
لاجميع البدن» كما صرّح به غير واحد'*, ا سر 
اماس اير لحني يسيم 
ترب الحكم غمسه وإن كان البدن كلّه خارجأ . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح 4١ج‏ 4 ص ٠١5‏ 
الاستبصار: باب 47 حكم الارتماس في الماء ح 1 ج ١‏ ص 15, وسائل الشيعة: الباب 1 من 
6 الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 87 1. 
(”) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 19". 


(4) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 198. والشهيد الثاني في المسالك: ما 


)00( الصحيح: «ما تسمعه». 


به جواهر الكلام (ج )1١7‏ 


275 والظاهر أنّ المراد غمسه دفعة للغسل أو للتبريدء فلو غمسه على 
٠+‏ التعاقب لم يتعلّق الحكم , وإن احتمله في المدارك!", لكن لا ريب في 
ضعفه . نعم , لو غمسه تدريجا حتى انتهى إلى حصول تمام راسه تحت 
الا عنينا ترتب الحكه . 
وعلى كلّ حال, فما فى الدروس بعد أن ذكر المفطرات الثمانية 
اومتها الاارثماى نولو تسن ردقن أوهلى القعاتب فين 
إلحاقه بالارتماس نظرء نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى » ولو سبق في 
الأغسال الواجبة أو المستحبّة فلا.شيءء وفي التبررّد احتمال»'!" - 
لا يخلو من نظر بل منع , وإن كان هو ظاهر المتن 1 
«الارتماس» الظاهر في ارتماس البدن جميعه . لكن قد عرفت أن 
ظاهر الأدلّة خلافه . 
ثم إن المنساق إلى الذهن من الرأس هنا : تمام ما فوق الرقبة » وفي 
المدارك : «لا يبعد تعلّق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت 
يذاءت القيعر تكارفة هق الما ا وفية: الف كه عب كون ينها 
الفكم الاسعياظ فى عدم [دحال الماء العنافد».ولبيى فى تب مين 
النصوص إشعار به . 
نعم , لا يقدح في الصدق خروج الشعر وحده من الماءء .كما أَنَّه 





(؟) كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّنه ج ١‏ ص 797 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
1/6 ج ١‏ ص /ا2١.‏ 
(5) تقدّم المصدر قريباً. 


النفظا راك الاراتفاس: بح و 1 
رانو الاافافة وقع و هانيكا له مسق | مانا وإ كنقر الساءويا: 
لا بأس برمس بعضه في الماء وإن كان ما فيه المنافذ . 

ولو شك في التمام بنى على الصحّة , وخبر العدل -فضلاً عن 
العدلية بدخوله تماماً يقوم مقام العلم على الأقوى . 

وفي كشف الأستاذ: «أمّا سدّ المنافذ وإدخال الرأس في مانع من 
وصول الماء إليه مصلا به , فلا يرفع حكم الغمس ‏ وفي المنفصل يقوى 
رفعه»7". وفي الأَوّل نظر واضح ؛ ضرورة كون الر أس اسماً للبشرة . 

وذواء عض فاك بيدا .ما لم يكن أحدهما زائداً فيكون 
المدار على الأصلي . مع أنّ طريق الاحتياط أسلم . 

وماكان منه عن نسيان » أو قهر ء أو سقوط من غير اختيارء أو إلقاء 
نتمم واهها ١ ١‏ الالقاء لأ مدتتب: انقماى | 1ر اس بلقاي لأ يميه عن 
فساد ؛ فحينئذٍ الناسي لا يفسد صومه ولا غسله ‏ كما أن العامد يفسدان 


معاً بالنسبة إليه . 
ولو ارتمس في المغصوب أو فيما كان في آنية من أحد النقدين - 
ناسياً للصوم , بطل غسله دون صومه . 0 
ولو توف خروج نفس محترمة -أو مال كذلك -عليه؛ صحّ الغسل "٠‏ 
وفسد الصوم . 


وكذا إذا كان الصوم افلة أو واجباً موسّعاً. وفي المدارك احتمال 
حرمته تعبّداً بناءً على أنّه محرّم غير مفسد كالتكفير في النافلة, 
قال :«إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنه لافرق في هذا الحكم 


7 كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج4 ص‎ )١( 


و اا سسسسسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


بين صوم الفريضة والنافلة . ثم إن قلنا : إن مفسد , جاز فعله في صوم 
النافلة كغيرة من المفطرات» وإن قلنا بالتحريم خاصّة _كما هو الظاهر - 
احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة, 
والاباحة ؛ إمّا لقضور الأخبار المائعة عن إفادة العموءء أو لأنّه إذا جاز 
تناول المفطر جاز فعل ما هو مظنّة له بطريق أولى»”". 

فلك هذا كله رق كلما قلتاد هن إرادة الفيياة من تو هذا الحهى؟ 
فرورة أ" إطلاق الصوع ف الصوصببوإزادة العزنة بعد خامة 
في النافلة بل الواجب الموسّع -مع جواز الإبطال فيهما كما ورك 
لا يقبله ذوق فقيه , وكذا التكفير بافتامل حقدا “واه اغلم «هذا: 

وفي المسالك بعد أن حكم أنّ الأصمّ الحرمة من غير إبطال - 
قال :«وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع ؛ فإِنْه يقع 
فامدا ؛ الى عرد.عضنى احذائة المتمضى الفساددفى القياة ولي كفان 
الما | ززنتم محواقهاه لفندم تونخه«النهى البدمو ااهل انين 1 

وفي المدارك : «انه جيّد إن وقع الغسل في حال الأخذ في 
الارتماس أو الاستقرار في الماء ؛ لاستحالة اجتماع الواجب والمحرّم 

في الشيء الواحد أمّا لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء 
انه ركب !لمك اكد لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به نهي 
اصلاء فينتفي المقتضىي للفساد»() 


.6٠ مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص‎ )١( 

(1) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .١7-1١7‏ 
(4) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص .0١‏ 


المفطرات /الارتماس 9 





وفي الذخيرة بعد أن حكاه عن المدارك : «هو حسن إن كان الغسل 
يتحقق بإخراج البدن من الماء , لكن لي في ذلك تأمّل ؛ أن المتبادر من 
الغسل المأمور به فى الأخبانغين :ذلك »و بالجمالة: لا يحصل اليقين 
بامتثال التكليف بهذا الفعل»7". 

قلت : قد بِيّنًا في محل : أنّ المراد من الغسل ما يشمل ذلك , : 
ا 7 

م لا يخفى أن مراد الشهيد التفريع على الحرمة خاصّة , ولأ فعلى 
البطلان لا ينبغي التأمّل في الصحّة بكل ما يصدق معه الارتماس في 
عاك لفكت ار العروع او وها عرد دول البدظال نه ليوو" 

وحينئذٍ فالمتّجه الحرمة بالارتماس والمكث والخروجء بناءً على 
ان ما بالاختيار لا ينافي الاختيارء فهو كالداخل فى الدار المغصوبة ؛ 
نه يأ بخروجه منها وإن كلّف به كما تقرّر في محلّه , فينّجه بناء على 
ذلقيها أطلقه الخهيت. 

مله شير انها ها فى اماد ا رسفن" 11 لين ينا ا الا 
الناسي في الصحّة ؛ لاشتراكهما في عدم توجّه النهي, وإن أثم الجاهل 
تقصيره في التعلّم»7"؛ ضرورة إمكان منعه عليه , وأنّهِ لا مانع من توجّه 
النهى إليه بعد أن كان التقصير بسوء اختياره, والاآمر سهل , هذا . 

وألعق يتظهوب#القرهية التائى رعو الاير المالرمو المائعات». 


(1) مدارك الأحكام: مايمسك عنه الصائم ج اص .6١‏ 
(؟) كالشهيد الأوّل في شرح الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص ."١0‏ 


فى حك الارتمامي ال تالف العسنا لف لق حكم الال خطاق 
المائع وإن كان مضافاء كما نبّه عليه بعض اهل اللغة والفقهاء»(". 

قلت : قد يشكل : بأنٌّ الموجود في النصوص التقييد بالماء , اللّهِمْ إل 
أن يقال : إِنّه غير منافٍ للمطلق فلا يتقيّد به . 

نعم , قد يمنع انسياق المطلق لما يشمل الارتماس بكل مائع. بل 
أنصى اسل فنة الماع المضا ف واتحوة 4 ولدله لذ قال الأسسهاذ فنى 
كسس وتو عد ردكا ليباق النائعاات قر حك انين لامكا 
من لفيا المضا قدو وها قى رح قوت 16 نلكو مع ولك لخم ل 
لخريضى تركه وان على 

5 إيصال الغبار» الغليظ من الدقيق والتراب أو غيرهما 
«إلى »> ما يحكم معه بالإفطار من «الحلق. خلاف» و" «الأظهر 
التحريم وفساد الصوم» وفاقاً للمشهور'*؛ بل لم أجد فيه خلافاً بين 
القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره*'إلّا من المصدّف في المعتبر فتردّد 
فيه.كما اعترف بذلك الفاضل في الرياض". 0 


)١(‏ مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج ؟ ص ١١‏ (الهامش). 

(1) كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص 87 

() الواو فى نسخة المدارك - جزء من المتن. 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 710 ج ١‏ ص 148 والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج7١‏ ص 7/7 

(0) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 7١64‏ 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج "اص 1060-04. 

() انظر المصدر قبل السابق. 


المفظرات /ليصال القبار إلى الخلق .سس 8# الى 


بل ظاهر الغنية'" والتنقيح'"' وصريح السرائر'" ومحكىّ نهج 0 
الحق!* اللإجماع عليه . ومن ذلك يعلم ما فى قول المصئّف : «خلاف» . 

الهم إلا أن يريد المرتضى“ ومن تبعه"' على القول باختصاص 
المفطر بالمعتاد . لكن كان عليه حينئزٍ تقييد الغبار بذلك . 

أو المفيد ؛ لقوله فيما حكي عنه : «ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة 
والغبرة الني تصل إلى الجوف ؛ فإنّ ذلك نقص في الصوم»””, بناءً على 
أن مراده نقص فضيلة الصوم . 

لع ل ا او قا 
لفوله في موضع أخر على ما حكي عنه : «وإن تعمّد الكون في مكان فيه 
غيرة كتيوه أو اناه بظايظلة وو إن تان ضقن الكو قيس فيه كز عاق 
شيء من ذلك . وجب عليه القضاء»!". 

وكيف كان » فلم نتحقّق ما ذكره المصنّف من الخلاف» نعم هو 
متحقّق بالنسبة إلى القضاء خاصّة أو مع الكمّارة , وهو شيء آخر . 

مع أنّ الأقوى فيه وجوبهما معا به, بناء على ما عرفت وتعرف من 
وجوبهما بكلّ مفطر_مع العمد والاختيار-لا خصوص الأكل ونحوه. 


.١2/ غنية النزوع: ما يمسك عنه الصائم ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 707و 08 .١‏ 
() السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 577,. 

(4) كشف الحقٌ: الصوم / مسالة ؟" ص .451١‏ 

(6 و1) تقدّمت التخريجات عند ذكر مفطريّة الأكل والشرب. 
(/17) المقنعة: حكم العلاج للصائم ص 501. 

(8) المقنعة: الصيام / حكم الساهي ص 5095-5308. 


رفن 


حد | كد 


و سسسب جواهر الكلام(ج )١9‏ 

مضافاً إلى خصوص خبر المروزي الذي هو دليل الأصحاب في 
المقام على أصل الإفطار به قال : «سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم 
فى شهر رمضان أو انتطشق تقد اوه راع عليه أ كش با 
لدي فى | له جاه شان قدا صو نهر نع ونا بحن اق ب 3ل ل 
مقطر كالذكل والشرب والنكاح»!". 

وإضماره ‏ بعد معلوميّة عروضه من تقطيع الأخبار لا من أصل 
الرواية ‏ كما بِبّن فى محله غير قادح » فلا جهة للمناقشة فيه بذلك, 
أنه لا يجدي في دفعه الانجبار بالشهرة؛ ضرورة عدم ثبوت كونه 

كما أَنّه لا يقدح فيه اشتماله على ما لا نقول به من الإفطار من شم 
الرائحة والمضمضة والاستنشاق . بعد ان تبيّن فى محله كون الخبر 
اا 5 


+" بمنزلة الأخبار المتعددة , مع أنّه يمكن فرضها فعا عن وجه يوجب 


ذلك وإن كان عيداء بل نحن فى اغبية غنه.بناء على اندرا لنحوه فى 
الإطلاقات ؛ لعدم اعتبار الاعتياد فى المفطر. مضافاً إلى محكيّ 
الإجماع وغيره. 

فما فى المعتبر من أَنّ «هذه الرواية فيها ضعف؛ لأنا لا نعلم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح 74 ج1 ص ؛ ,7١‏ الاستبصار: 


باب 40 حكم المضمضة والاستنشاق ح” ج7١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب 





المفطرات / إيصال الغبار إلى الحلق 19 
القائل١",‏ وليس الغبار كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد»”" 


واضح الضعف . 

وإن كان يشهد له المونّق عن الرضائئة : «سألته عن الصائم يدحَّن 
كودا ريشي :ذلك فرطل الفكنة فى حلقه ؟ كان لان من تدا اقل 
عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس», المؤيّد : بالأصل , 
وصحيح الحصر'* في غيره. 

الواجب تقييدهما بما سمعت. كوجوب حمل الموثق المزبور 
بعدما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه. منها : ما قيل من 
موافقته العامّة على دخول الغبارء لا إيصاله إليه ولو بفعل باعث عليه , 
والمفطر عندنا الثانى, لا الأوّل الذى هو ما يوصله الهواء من دون قصد . 

ل اماي اه اك ورد قيس ارم 
ويلزة عنما يخلات يكن أوالسف» أوتقليت طعاء» أو حفر اررض 
ونحوها»!". 

وظاهره الفرق بين ترك التحفْظ من الهواء ‏ وبين تركه من الكنس 
ونحوه سواء كان منه أو من غيرهء كما صرّح به قبل ذلك, قال : 
«ثالتها :وصول الغبار الغليظ إلى الجوف ؛ بإيصاله إليه , او بفعل باعث 
ا 
)١(‏ في المصدر: العامل. (1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج "١‏ ص 106. 
() تهذيب الأحكام: باب /١‏ الزيادات من الصيام ح ١‏ ج 4 ص 71. وسائل الشيعة: 

الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص ./١‏ 


,و تشسسسسسسسس سسسب لب ب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


وهو مشكل بناءً على أن الإفطار به لإطلاق النصوص _باعتبار 
وقول اهوت العوف دلأ لخصوضن الخير المريون 4 :وال كان المتحة 
الاقتصار على ما إذا كان الباعث منه خاصّة , لا الأعمّ منه ومن غيره 
عدا الهواء ونحوه. 

وفي تعليق الإرشاد: «الإيصال: تمكينه من الوصول؛ بأن 
لا يبتحفظ مع التمكن منه)) ١7‏ . 

1 بل قد يشكل -_بناءَ على ما ذكرنا ‏ تقييده بالغليظ , كما وقع من 
1١١‏ ع ع ع اس 
الاستاذ'" وغيره”": بل نسب إلى الأكثر. ومال إليه بعض متأخّرى 

المداخرية مغللا لهبالاقتضا فنا خالن الأضل على المدق: 
وفرّع عليه في الكشف عدم البطلان بالشك في دخول الغليظ. 

والوصول إلى الجوف وخروج اثار الغبار بنخامته وبصاقه لا يدل على 
لكن لايخفى عليك : أنّ المنّجه الإفطار به وإن لم يكن غليظاً , 

بناءً على ان الموودك الإطلاق, بل ولو قلنا: الخبر المزبور؛ إذ هو 

ملق يفنا : 

.١706 ١75 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج4 ص‎ )١( 

(1) المصدر قبل السابق. 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١017‏ والعلامة في الإرشاد: 
الصوم / في ماهيّته ج اص 1 , والشهيد في الدروس: كتاب الصوم ج ١ص .١١١‏ 

() كما في ذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص 14. 


(5) كالسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأَوّل ج ١‏ ص 78؟. 


المفطرات / إيصال الغبار إلى الحلق ب نا 
ولقد أجاد فى المدارك'" والذخيرة”" حيث قال”": «إنّ الاعتبار 
لكن في الرياض ان «التقييد لا يخلو من قوّة, لا للجمع ؛ لعدم 
شاهد عليه . بل لعدم دليل على الإبطال على الإطلاق سوى الرواية, 
وهي - لقطعها . وعدم معلوميّة المسؤول عنه فيها - لا تصلح للحجَّيّة 
وإن خضلت معيا الشهرة» لأنها انما تجبر الروانة الميقدة لا المقطوعة : 
ولا إجماع على الإطلاق ؛ لوقوع الخلاف فيما عدا الغليظ , مع شهرة 
التقيبد به كما عر فته( . 
وفيه : أنّ القطع غير قادح بعدما ذكرناه فى محلّه . ومعقد 
بعض الإجماع مطلق أيضاً. مضافاً إلى ما يظهر من الفاضل'* وغيره!" 
من أنّ مدرك الإفطار به الإطلاقات _وأنّه كابتلاع غير المعتاد ‏ 
وفى المسالك : «لم يقيّد المصنّف الغبار بكونه غليظا, كما فعله 
جماعة وورد فى بعص الأخبار, والظاهر أن عدمالقيد أجود؛ أن 
الغبار المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد, 
)١(‏ مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 07. 
(1) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 148. 
() الأولى التعبير ب «قالا». 
(؛) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ة ص 17-1١6‏ 
(5) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج اص 1١"‏ 5 -4. منتهى المطلب: ما 


(1) كالمقداد في التنقيح: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 017 


)١ا/ جواهر الكلام (ج‎ ٠6١ 





فيحرم ويفسد الصوم ويجب به الكقارة . 0 
بل الحكم فيه أغلظ من المأكول إذا كان وقبارها يحو قا زلةم 0 
١-0‏ 

نعم » ٠‏ ينبغي أن يستئنى ما يعسر التحرّز منه, كما أنه ينبغي أن إيعلم 
أن مطلقاً غير مفطر مع النسيان والقهر . إلا إذا خرج إلى فضاء الفم بهيئة 
الطين فابتلعه فإنه يفسد حينئلٍ ويأثم . 

وعلى كلّ حالء فعن أكثر المتأخّرين!" إلحاق الدخان الغليظ به 
الذي يحصل منه جزء يتعدى إلى الحلق» بل في المدارك نسبته إلى 
العا يات 

وقد يشكل بمنافاته للأصل وغيره؛ ولذا مال إلى العدم في 
المدارك” والذخيرة7 

وفى كشف الأستاذ : «أنّه غير مفطر إلا لمن اعتاده وتلذّذ به فقاء 
عندومقاء القوت يتقان أشتامو الغبانء توكذا البخار كير يفط )0 الام 
الغلبة والاستدامة, فإنّه إذا فقد الماء قديقوم هذا مقامه, والأحوط تجدّب 
الغليظ منها مطلقا»”", وفيه ما لا يخفى مما لا يرجع إلى دليل معتبر . 


.١7 ص‎ ١ مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 708 والكركي في حاشية الإرشاد 
(آثار الكركي): ج4 ص .١10‏ والشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش السابق). 

(؟) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص 07 07. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) ذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص 149. 

(1) في المصدر بدلها: ودون البخار. 

(0) كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص 7”". 


المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر .تنا 
نعم , قد يقال بالإفطار به بناءً على شمول الإطلاقات للغبار؛ 
باعتبار كونه أجزاءً وصلت إلى الجوف بالحلق » والمفروض عدم اعتبار 
الاعتياد بالمفطر, ومثله يجري في الدخان الذي هو أشْدٌ من الغبار في 
عفن الهو 
فالقول كوف صرف القسة إلى : بعض الأشخاص الذذين 
يستعملون التنباك لا يخلو من قوّة» بل يجب معه القضاء والكفارة 
مخبر الذيفة سكو وله فلن لها الول لأ المتصوديهنة م د 
على الحلق دون الجوف , أو نحو ذلك . والله أعلم . 
زوه بحب أكا الأننا لوعن القاء على التعانة عامذا لخد 
يطلع الفجر من غير ضرورة. على الاشهر» بل المشهور بين 
الأصحاب'" شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل هي كذلك في 
االخلاف() وال شبيلة والغنية(؟) والسبراتر )0( وظاهر التذكرة0, 
كالمحكى عن الانتصار" وظاهر المنتهى!" أيضاً, بل هو إن لم يكن 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 178. والحدائق الناضرة: ما 
يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .1117-1١7‏ 
(1) الخلاف: الصوم / مسألة 41 ج7 ص 777. 
(") الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 
(]) غنية النزوع: الصيام / فى المفطرات ص .١7/‏ 
(0) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص /ا/ا. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 5 ص 58 -89. 


(/) الانتصار: الصيام / مسألة 41 ص .183-1١806‏ 
(8) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص 7/. 


م٠‏ جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


محصّلاً يمكن دعوى تواتره . 
كالنصوص '" التى فيها الصحيح وغيره القريبة من التواترء بل لعلّها 
كذلك كما فى الرياض!". خصوصاً إذا لوحظ معها ما دلّ من النتصوص 
عن قينا لصوم يتمق اللضارة فى النهارا" ستريب أن لك نس ل 
1 لمنافاة تعمّد الجنابة للصوم, بل ما نحن فيه أولى بالبطلان؛ باعتبار 
١‏ سيق التقاد الضو م وعديم كنا موي ذلك فق الستخداك 1" وسعكه 
المنتهى 7 وأوماً إليه فى المعتبر'"". 
بل عن الانتصار: «ليس لهم أن يقولوا: إنّ حكم الجنابة لا ينافي 
الصوم ؛ بدلالة أنّه قد يحتلم نهاراً ويوّخَّر اغتساله ولا فساد, لأنا 
لم نوجب ذلك للمنافاة بين الجنابة والصوم, بل لأنّه اعتمد لأن يكون 
جنباً في نهار الصوم , وليس كذلك من احتلم نهارا واسقنة على حاله ؛ 
لذن كو هيا فى هذا الخال كن غير اعتماذ لذن باه على التعنابة 
الواقعة بالاحتلام ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار . وأمّا الجنابة 
الواقعة في الليل وتمكّن من إزالتها فقد اعتمد أن يكون جنباً في النهار, 
تأعدانه المو قو عا الا 1 





)١(‏ يأتي التعوّض لها خلال البحث. 

(1) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ."١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الياب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 94". 

(؛) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص 107. 

(0) لم يصرّح بالأولويّة, انظره: ما يمسك عنه الصائم. وما يوجب القضاء والكقّارة ج 4 
ص الا... و70 ...١‏ 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 16060. 

(0) الانتتصار: الصيام / مسألة 7 ص .1817-١857‏ 


المفطرات /البقاء على الجنابة عمد إلى الجر ...7 سسسسسسسهءةا 


وعلى كلّ حال فالحكم من القطعيّات, بل لم أتحقّق فيه خلافاً, 
ورواية الصدوق في المقنع خبر حمّاد بن عثمان, قال: «سئل 
أبوعبداللههة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أُوّل الليل, فأخّر 
الغسل إلى أن يطلع الفجر ؟ فقال له : قد كان رسبول لم16 جاه 
نساءه من أُوّل الليل ويؤخَّر الغسل إلى أن يطلع الفجرء ولا أقول كما 
يقول هؤلاء الأقشاب”": يقضي يومآ مكانه»'" أعمّ من العمل به ؛ وكونه 
لا يروي إلا ما يعمل به غير ثابت . 

على أنه محجوج بما عرفت من الإجماعات والنصوص التي 
لا يعارضها غيرها ؛ إذ هو : 

بن مالف شب فيناق 1 الك يحب اتقنيلة ييا # كفو ليها لى 11 جل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»7", وقوله : «فالان باشروهن» إلى 
«(حتى يتبكن»2. 

وبين ما يجب تأويله إلى ذلك وإن بعد ؛ لقصوره عن المقاومة من 
6 

كصحيح العيص : «سألت أباعبدالله اه : عن رجل أجنب في شهر 
رمضان في أوّل الليل, فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ؟ قال: يتمّ يومه 
ولااشىء عليه»!. 


.)بشق(١‎ 41 الأقشاب: جمع قَّشِب, وهو من لا خيرفيه منالرجال. مجمعالبحرين: ج "ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب ما يفطر الصائم ص 184, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح اج ٠١‏ ص 07. 

(0'' و]) سورة البقرة: الآية /ا/١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح6١‏ ج4 ص .5٠١‏ > 


يضف 


المحمول على غير العمدء أو الفجر الكاذب, أو كاد أن يطلعء أو 
الضرورة لاعواز الماءء أو التقيّة ؛ لأنّ العدم مذهب الجمهور كما في 
المعتبر١"‏ والتذكرة!", ويؤيّده النسبة" إلى عائشة . 

ولا ينافيه النسبة إلى الأقشاب في خبر حمّاد. المحمول على 
التأكيد في التفيّة ؛ بقرينة ما فيه من : كاه ن يجامع نساءه من 3 
اليل ويؤْخّر الغسل حتّى يطلع الفجرء ويفوته وقت الفضيلة . #4الذف © 
دنحىي أن ينسب إلى من له أدني رابطة في الدين فظنا عحقن هدو 
أساسه ونظامه والعدا شق بأققالة وأخوالة: مع" ظهور «كان» في استمرار 
ذلك منهء مع أ ا بعد الإغضاء عن حرمة 
ا 

فلا يك من له أدنى ممارسة لكلماتهم , في أنّ ذلك منهم خارج 
متروع التفيّة , أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم 
وبعائشة التي روت لهم ذلك . 

وكذأ صحيح حبيب حبيب الخئعمي عن أبي عبداش ليا . قال : «كان 
رسول الله عي بصلّي صلاة الليل في شهر رمضان لم يجنب ء ثم يؤّخر 
الغسل متعيّداً حتى نى يطلع الفجر»7'. 


د الاستبصار: باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح ١‏ ج ١‏ ص 80, وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 08. 

.100 ص‎ ١ المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج آص 19-148. 

(؟) انظر خبر إسماعيل بن عيسى الآتي قريباً. 

(؛) أشير في هامش بعض النسخ إلى نسخة: التي. 

(0) في بعض النسخ إضافة «خصوضا» قبلها. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطار يوم... ح /؟ ج؛ ص7١7,‏ > 


٠6) 





المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر هشيي_”ت>ت]تئتي ب ئ مسبلإءةا 


ورواية إسماعيل دن عيسى : قال:: «سألت أبا الحسن الرضالَئِة : 
عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان, فنام عمدا حتّى أصبح, أيّ ا 
شيء عليه؟ قال : لا يضرّه هذاء ولا يفطر ولا يبالي ؛ فإ اليل فال 
قالت عائشة إن رسو لاله وَياة أصبح جنباًمن جماع من غير احتلام»7". 

وتحويه نكي مع ون اشنا عي 0/7 1 

بل وصحيح القمّاط : «سئل الصادق ني : عن أجنب فى أُوّل الليل 7 
فى شهر رمضان فنام حتّى أصبح ؟ قال : لا شىء عليه , وذلك أَنّ جنابته 
كانت في وقت حلال» 0“ أو على غير العمد!©. 

وكذا خبر سليمان بن أبي زينبة كشي الى ان الحسن 
موسى مه , أسأله : عن رجل أجنب في شهر رمضان من ان الول 
فأَخّر الغسل حتّى طلع الفجر ؟ فكتب إلىّ بخطه ‏ أعرفه -مع مصادف : 
يغتسل من جنابته . ويتمٌ صومه , ولا شىء عليه»7". 


د الاستبصار: ياب 47 حكم من أصبح جنباً فى شهر رمضان ح4١‏ ج7١‏ ص 88. وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح © ج ٠١‏ ص 14. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكقارة في اعتماد إفطاريوم... م7١‏ ج4 ص ,7١7‏ الاستبصار: 
باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح ١١‏ ج7 ص 48, وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش بعد اللاحق). 

(؟) الخبر مروي عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى. 

(") الاستبصار: باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح” ج١7‏ ص 10, تهذيب 
الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ١7‏ ج1 ص ,7١٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص 04. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان ح ١897‏ ج١‏ 
ص .١١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 07. 

(0) العبارة معطوفة على قوله: «مخرج التقيّة» المتقدّم فى س ١١‏ من الصفحة السابقة. 

(3) تهذيب الأحكام: باب 00 الكقارة في اعتماد إفطاريوم... ح ١7‏ ج14 ص ,7٠١‏ 


وبالجملة : لابد من طرحها أو تأويلها ؛ لقصورها عن المقاومة من 
وجوه ؛ منها إعراض الأصحاب. وللعلم أو الظنّ المتاخم له بأنها 
تاوت :غير هرا ينتها لأ غرها كما هو واطم. 

بل المتّجه وجوب الكقارة مع القضاء فيه ؛ لإطلاق ما دل على 
وجوبها فى فساده. وخصوص خبر سليمان بن جعفر'" المروزي عن 
نط1 . قال عبر اذا أجعب البحل .فى شور رمضان بلا لول يفصبيل 
حتّى يصبح , فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ‏ ولايدرك 
فضل يومه»'". 

وخبر إبراهيم بن عبدالحميد”' عن بعض مواليه: «سألته: عن 
احتلام الصائم ؟ فقال : إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فليس له أن ينام 
حتّى يغتسل. وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام“ ساعة حتّى 
يغتسل ؛ فمن أجنب في شهر رمضان ن فنام حتى يصبح , فعليه : عتق 
وله أو إطعام سين ميذكننا زوتضاء :ذلك ادوم ومع صضدامة: 
ولم يدركه د00 , 


٠١م‎ 





د الاستبصار: باب 417 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح7 ج ١‏ ص 160 وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح © ج ٠١‏ ص 08. 
)١(‏ في التهذيب ونسخة من الوسائل ونسختين من الاستبصار: حفص. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 0ه الكقارة في اعتماد إنطاريوم...ح 4” ج: ص ؟١7,‏ 
الاستبصار: باب 41 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح ٠١‏ ج١‏ ص 417 وسائل 
الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8ج ٠١‏ ص 17. 

(*) في الاستبصار: عبد الله. 

(4) في الاستبصار والوسائل بعدها: «إلا». وفي موضع من التهذيب: «إلى». 

(0) تهذيب الأحكام: باب 808 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح 70 ج؛ ص ؟7١5.‏ > 


المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر ١‏ 





وموق أبي بصير عن الصادق اه1 : «فى رجل أجنب في شهر 
رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة أو 
يضوم شهرين متتابعين أويطج سنيى مسكيدا . قال دوقال؟ الدخليو نه 
أن لا اراه يدركه ابد|»”" . 

لكن في المدارك أن قله الروا وات كلها فبعيفة السيقد ,فيشكل ' 
التعويل علبها في إثبات حكم مخالف للأصل, ومن هنا يظهر رجحان 72 
ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من ١‏ الذاهي رلك لقنا 
دون الكفارة» . 

اما الخائمن والمستحاضة والنفساء تح الع بعدم رف 
ذلك" عليهنٌ مع الإخلال بالغسل ؛ تمسّكا بمقتضى الأصل السالم من 
“00 

مع أنا لم نتحقق حكايته عن المرتضى ابل العتقول عند دي 

000000 المنهوي كما ا المحكي عنه الخلاف في المسألة 


ابن أبي عقيل خاصّة!". 


د الاستبصار: باب 47 خكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح١١‏ ج١‏ ص 87, وسائل 
الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 15. 

)١(‏ فى متن الوسائل: حقيق. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في اعتماد إفطار يوم... ح "77 ج4 ص 7١7١‏ الاستيصار: 
باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح1 ج ١‏ ص 1 وسائل الشيعة: الباب ١1‏ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص 17. 

() أي الكقّارة. كما فى المصدر. 

(4) مدارك الأحكام: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج7 ص 1/. 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه جا ص +١‏ -/501. 

(1) المصدر السابق: ص 7 .4١‏ 


اسيم ب ل تت وبي حت يفو افر الكلاء (2 /9) 

أن خاؤنه دهن ا لنا نيفين عبد ادسة ١‏ يداف على العمل 
بالأخبار المزبورة, بل فى الخلاف"'" والغنية!" وعن ظاهر 
الاعوارا ا لاعما عم قر فابعبرل لا توي حتعك النستد 
على أن فيها المولّق وغيره . 

مضافا إلى ما دل على وجوب القضاء للإفساد, الذي ستعرف 
أصالة وجوب الكفّارة معه . فحينئذٍ الأصل يقتضيها لا ينفيها . 

واقتصار بعض النصوص أو أكثرها على القضاء لا ينافي وجوبها 
بالنصوص المزبورة ؛ حتى ما تسمعه من صحيح الاستغفار وإن كان فيه 
كمال الإشعار, ولو سلّم فهي أقوى منها دلالة قطعاً . ولو سلّم فهي أرجح 
منها من وجوه أخر. 

ته إن ظذاهر المشتهوو كما اغدر فده فى الخذائق "مغدم اشيرق 
افد لبسو ل الا سور سسا سر 
أفراد الصوم الواجب _معيّناً أو غيره -والمندوب ؛ ضرورة عدّهم له في 
سلك غيره من المفطرات التي لا يختلف فيها أفراد الصوم, ثم حكى 
بعضهم '" الإجماع على ما هو من جملتها من دون إيماء إلى التفريق بينه 
وبين غيره . ظ 

لكن في المعتبر : «ولقائل أن يخصٌ هذا الحكم برمضان دون غيره 


-١(‏ ”) تقدّمت تخريجاتها في أوّل الفرع. 

(؟) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) كابن زهرة في الغنية: الصيام / في المفطرات ص ,١78‏ وابن حمزة في الوسيلة: أقسام 
الصوم ص .١87‏ 


المفطرات /البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر .لس 9ؤة 
من الصيام»١"‏ 

الج عا س لعساس سر الجا بسن كرنهادقه 

بل قيل 51 سس كدان تابنا قا 07 
أبوعبدلله ل في رجل احتلم أوّل الليل أوأصاب من أهلد. وام 
ل 

وإن كان قد يمنع ؛ إذ المراد منه القضاء بعد أن يفرغ من 
شهر رمضان, فليس هو حينئذٍ إلا كغيره من النصوص في الااختصاص 
المحتمل للاهمّيّة يه » ولأنه الواقع مكرّراً من النساس وض هنا كدر 
الستؤالعته.وعن أقضائه:دوق. غيزونسق أفزاد الضوة سل لل حبدلة 
فن النقطرابك تاتولك فيه الخصوص» ال ١‏ الامجا وهر وها ينه 
إلى غيره . 

مع أنه قد يؤيّد ذلك هنا صحيح ابن سنا ن الوارد في قضائه لا فيه , 
قال : « كتب أبي إلى 5 عبدالله كلا -وكان يقضي شهر رمضان - 
فقال اسح اس سوسم 
النخر ؟ فاجاية : لاتصم هذا اليوم وصم غدأ»!*. 


.1601 المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج١ ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص .5١9 151١8‏ 

() الكافي: باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان... ح١‏ ج4 ص ,٠١6©‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١1‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 37. 

(4) الكافي: باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان... ح1 ج41 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١9‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص 117. 
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جواهر الكلام (ج )1١/‏ 





١0١ 


وصحيحه الآخر قال: «سألت أبا عبدالله هذ : عن الرجل يقضي 
رمضان , فيجنب من سس وياب آخر الليل, وهو 
يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»'". 

وموّق سماعة : «سألته : عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل 
في رمضانء فنام وقد علم بها ء ولم يستيقظ حنّى يدركه الفجر ؟ فقال : 
عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخرء فقلت : إذا كان ذلك من الرجل 
وهو يقضى رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ؛ فإِنّه لا يشبه 
رمضان 587 من الشهور»'" 

ماده يديم القيذه النديسي كيد الانبب ا للابجرينة لابو إن ساد 
الصوم, لا أنه من جهة لحوق قضائه بأدائه في الحكم , فيختصّان بذلك 
ويبقى غيره من الصوم المندوب والواجب الموسّع والمضيّق على أصالة 
عدم البطلان بذلك, كما اختاره في المدارك”" والذخيرة! والرياض, 
بعد أن حكى الأخير منهم التردّد عن المنتهى من النصوص ومن 
القعاوى وحن التتبر الميل إلى التشتخاض: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... في شهر رمضان ح ١845‏ ج؟ 
ص ,١7١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان... ح ٠١‏ ج؛ ص 777 وسائل 
الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 37. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 6 الكفارة في اعتماد إفطار يوم... م18 ج4 ص ,7١١‏ الاستبصار: 
باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح؛ ج7١‏ ص 87, وسائل الشيعة: : الباب ١9‏ 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح #'ج ٠١‏ ص 17. 
(") مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج16 ص 05. 
)ع( استشكل في غير المندوب. ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 58غ8. 


المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى النجر .| سبلو 

قالفازورضو الأظيريوقاقا لجملة متو جاح لجا عدهين اعد 
بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع. مع اختصاص عبائر 
جملة منهم -كالنصوص _برمضانء كابن زهرة والشيخ في الخلاف 
وكبرها بنضان ان محملة من لمم ة المصرّحة بالعدم في التطوّع , 
وفيها الصحيح والموثّق وغيرهماء ويلحق به ما عداه من الصوم 
الوا حبيوو نايا مه مق لالجل مونسف ننه تنضا ع رميهنا د 
للصحيحين والموتّق»'". 

وفيه : أوّلاً: أنّه لا يخفى على المتتبئع لكلمات الأصحاب إطلاتها 
على وجه يظهر منه عدم الاختصاص . ومن هنا نسب القول بالبطلان 
في الندب الكركي في تعليقه على الكتاب إلى الشيخ والأصحاب.ء قال : 
ااوغلية الفتوف:.وكذ | النذ و التطلق وها حرص :مد امار 

ومنه يعلم ما في نسبته إلى خلاف الشيخ , مع أنّ الموجود 
فيما حضرني من نسخته!* ونسخة الغنية" لا ظهور فيهما في 
الاتساضي رولا اقشارةهرووة أعنتةة كر الفضاءروالكنا ر سيد 
ذلك, كما هو واضح : 

وثانياً: أن الذي عثرنا عليه ممّا ورد في صوم التطوّع خبر حبيب 


)١(‏ في المصدر: مع. 

(؟) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ."١8‏ 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١6‏ 

)0( تعرّض للمطلب في موضعين. جعل في أحدهما الموضوع مختضّاً بشهر رمضان. وفي 
الثاني أطلق. الخلاف: الصوم / مسألة ولام ج؟ ص ١74‏ و111. 

(0) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١78‏ 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





الخنعمى : «قلت لأبى عبدالله له : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة 
الأيام إذا ايه 0 0 الليل, فأعلم ني فكا ا جنيك فأناء دا 
حبّى ينفجر الفجر, أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»7". 

وموّق ابن بكير : «سألت أبا عبدالله لق : عن الرجل يجنب ثم ينام 
حتّى يصبح , أيصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه 
ونون تصنت النهاا ردي ا 

ونغررة الكخر لوق ايضا واقال# برغل عن برحل دامتعال 
الشمس وهو جنبء ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى من النهار 

1 ما مضى ؟ قال: يصوم إن شاء . وهو بالخيار إلى نصف النهار»!". 

3 ووصفها!“ بالمعتبرة بعد فرض إعراض المعظم عنها غير لائق , على 
أنه لو عمل بها في خصوص التطوّع لم يتعدٌ منه إلى غيره ؛ ضرورة 
معلوميّة التسامح فيه بما لا يتسامح فى غيره»ء كما فى صلاة التطوّع 
بالنسبة إلى صلاة الفريضة . 

ولعلّه لذا ظهر من الدروس العمل بها في خصوص التطوّع, قال : 
«ولو أصبح كنا ول يعلم انعقد المعيّن خاصّة . وفي الكقارة وما وجب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صوم السئّة ح ١788‏ ج7١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص 58. 

(1) الكافي: باب فيمن اجنب بالليل فى شهر رمضان... حم" ج؛ ص ,٠١0©‏ وسائل الشيعة: 
الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 18. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ح /اه ج4 ص 377 وسائل الشيعة: 
الباب ١٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ”اج ٠١‏ ص 58. 

(4) كما في عبارة الرياض السابقة. 


المفطرات /البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر ...ب سس سسسسسب8ة!ا 


تتابعه وجهان . وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير صحّته وإن علم 
بالجنابة ليلاًء وفي رواية كليب إطلاق الصحّة إذا اغتسل . ويحمل على 
المعيّن أو الندب ؛ للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان)7". 

وكذا ا 0 
جد م مق صروا ول ١‏ لقتو 31 لبور صييعة إلى لبون ساك عليه 
يشعر بتوقفه فيه. ووجه عدم الجواز: أنه غير معيّن . فلم يصح صومه 
كقضاء رمضان, وأنّ الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال, والصوم 
لا يتبعض» . 

«ومستند الجواز: رواية عبدالله بن بكير عن الصادققة -إلخ - 
وتوران كلني طللاق الفيظة ذا اشع موسيانيا التييدسان المعتن 
أو الندب ٠‏ وهو يشعر بتجويزه ذلك» . 

تويز يله أيضا: جواز تجديد النيّة!" للعازم على الافطار خصوصاً 
بعد لزوال وهو ايض ناف الصوم»: 

«وعدم قابليّة الصوم للجنب إِنْما يمنع منه حال الجنابة . اما بعد 
الغسل فلا » . 

«[و]”" يمنع عدم تبعّض الصوم مطلقاً. كيف؟! وقد تقدّم النصّ 
الصحيح بِأَنّ الناوي بعد الزوال إِنّما له من الصوم ما بعد النيّة» . 

«وهذه الأدلّة وإن ضعف بعضها إلا أنّها لا تقصر عن أدلة جواز صوم ‏ ' 
الذافلة فر اوقد هلها اسان الحا ةي قا 1 كا المي 77 





)00 الدروس الشرعيّة: درس اج ١‏ ص 7 . 
)1١(‏ فى المصدر: الندب. () الإضافة من المصدر. 





15> 
وتخير و لعشي من اعمال الخير]!” بشملها7)0, 

وهو -كماترى -صريح في الاقتصار على التطوّع . خصوصاً بعد 
قوله آنفاً في شرح قول المصنّف ؛ «ولو استيقظ جنباً لم ينقد 
57 «لافرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعّد البقا فليا 
ومن لم يعلم بها حتّى أصبح ؛ لإطلاق النهي في الخبرء ولأنّ القضاء 
موسّع . نعم » لو تضيّق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني كما ينعقد مع 
ذلك كل صوم معيّن» . 

«وفي حكم القضاء النذر المطلق والكمّارة قبل التلتّس بهاء ولو كان 
في الأثناء - حيث يشترط التتابع , أو في أثناء صوم يشترط تتابعه - 
فوعيا ه ا حو دهما عدم صحّة الصوم» ولا يقطع التتابع لعدم التقصير»!*/ 
ولاس لشو “ موافقته في جميع ذلك أو أكثره . 

فظهر من ذلك كلّه : 9 القول باختصاص التطوّع بالصحة _دون 
باقي أقسام الصوم ‏ أولى من التعدّي منه إلى غيره, المرجوح بالنسبة 
إلى التعدّي فيما دل على بطلان الصوم في شهر رمضان وقضائه إلى 
قرهما: كما اومان اللديناقا امل" 

بل الواجب الموسّع يفسده الإصباح بالجنابة وإن لم يكن عالماً بها , 
ا كاوق سه او عدر ةلك هو ضور الاخطراو حي فنا ترط 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ١8‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص .6١‏ 
(؟) في المصدر: يشملهما. 
(؟) مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 48. 


)0( ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهئنه ص 24 


المفطرات / البقاء على الجناية عمدا إلى الفجر .سس سلاةا 


فيه التتابع مع الوقوع في الأثناء ‏ وإن كان يقوى عدم بطلان التتابع به ؛ 
لعدم التقصير , كما سمعته من الشهيد . 

وعلى كلّ حال , فمن البقاء على الجنابة عمداً: إحداث سببها فى 
وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمّم. ولو وسع التيمم فقط عصى 
وصح الصوم على إشكال . 

وتارك التيمّم مع فقد الماء حتّى يصبح كتارك الغسل ؛ لعموم 
المنزلة .وما في المدارك من أنّ «الأُصمٌ عدم وجوب التيقم»١"‏ مبنيّ 
على أصل فاسد قد ذكرناه في كتاب الطهارة”", وعدم الأمر به هنا في 
صحيح ابن مسلم'" وخبر ابن عيسى '* لابتناء السؤال ظاهرا على تخيّل 
سعة الوقتء لا أقلّ من احتمال ذلك فيهماء فيبطل الاستدلال , كما أنه 
يلقن عموء المتر ااسبدالما فعا مل بحيدا . 

والأحوط بل الأقوى وجوب البقاء معه مستيقظأ حتّى يصبح فيه . 
خلافاً له أيضاً قال: «لأنُ انتقاض التيمّم بالنوم لا يحصل إِلّ بعد تحقّقه , 
وبعده يسقط التكليف ؛ لاستحالة تكليف الغافل»!. وهو كماترى. 


)0 مدارك الأحكا : ما يمسك عنه الصاء حم 1 60. 
1 دم بج ١‏ ص 


0( كيلبي 0 : باب ل إنطارييوة. ح ١٠ج‏ ؤأص ١١ل‏ 
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0( تهذيب 000 : باب ع عه 0 .ا ح/17ااج عا ص 56١‏ 


فاحل مسد آنا 
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ع" 





م١١‏ 
وكذا الكلام في كل مايصح فيه الصوم بالتيقم عوضاً عن الغسل . 
مس افان عله سق الكتابة عليه انين المت 
مئلاً-دخل في حكم البقاء غير متعمّد حتّى يصبح , وإلآ فهوكمن أجنب 
بالنهار من دوي الأعذان: فلا يفرّق فيه بين الموسّع وغيره والله --- 
والظاهر أن حدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في الإبطال , بل 
فى أشة #ضترورة بطلان الصوء نفانخا ده قهراً. فايس فى ١|‏ التمناقا: 
وين أفرم بقاع سر - متعمّداً حتى الصبح مبطل للصوم, 
كما أومأ إليه مونّق أبي بصير عن الصادقظة : «إن طهرت بليل من 
حيضهاء ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت. عليها قضاء 
ذلك اليوم»”" 
وعلى كلّ حالء فالتردّد فى أصل الحكم _كما هو ظاهر المعتبر”" 
ومحكيّ الذكرى'", بل عن نهاية الفاضل”* الميل إلى العدم» بل قيل : 
رإلكالاى عه كلق الحمل والمسيوطء (" تتفي غير مداه الها . 
بل لعل المتّجه وجوب الكفارة مع القضاء . وإن لم ينصٌ عليها في 
الخبرء إلا أنّك ستعرف أصالة وجوبها في تعمّد الإفطار. 
وتنتقل إلى التيمئقم عند حصول موجبه ولو كان الضيق بسوء 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١14‏ الحيض والاستحاضة والنفاس ح 1 ج١‏ ص 97 وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 14. 
(1) المعتبر: الطهارة / أحكام الحائض ج ١‏ ص 17771 -777. 
(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / حكم الحائض والنفساء ج ١‏ ص 779 7174. 


(؟) نهاية الإحكام: الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص .١١4‏ 


المفطرات / البقاء على حدث الاستحاضة حتّى الفجر ١١4‏ 


تعجار الترويحب لزقم :رل تيت مياه إلى ضيعم معة انان 
نعم . لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله, أو 
اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت نظنّ سعته له ففاجأها الصبحء أو 
لم تعلم بنقائها في الليل حتّى دخل النهارء صحّ صومها المعيّن . 
وفي كشف الاستاذ : «او المندوب» دون الموسّع»١",‏ وهو مبنىٌ 
على ان المندوب بالنسبة إليها كالمندوب بالنسبة إلى الجنب , وفيه 
بحث يعرف ممّا قدّمناه سابقاً. بل هو قال قبل ذلك: «لا فرق في 
الواجب الموسّع بين تعمّد الإصباح وعدمه في الإفساد, وفي التطوّع 
لبان بد مطلفا على إشكال»'". 
وأمّا حدث الاستحاضة : فقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل البحث 
فيها'". خصوصا عند شرح قولهم :«وإذا لاك دكات عكر كام 
وفي الحدائق -في المقام ‏ تارة : «المشهور بين الأصحاب توففن 
صوم المستحاضة على الأغسال»!, والشر: «أن ن الحكم متفق عليه 
بينهم»!" 
وفق المذارك: ران السسأخرين فقوا ذلك ينال أ عمال النوارئة: 
وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة, 
وترددوا في 5 صوم اليوم الانتي على غسل الليلة الماضية»' 
)١(‏ كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص .١7‏ 
(؟) المصدر السابق (بتصدف). 
(7) في ج” ص 17١‏ فما بعدها. 
(4) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج٠١‏ ص .١76‏ 


(6) المصدر السابق: ص .١7١31‏ 
(1) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص /67. 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





١ 

قلت : يظهر لك التحقيق في ذلك كلّه بملاحظة ذلك المقام الذي 
العمدة فيه بعد كلام الأصحاب ‏ صحيح ابن مهزيار: «كتبت إليه : 
امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان , 
نه استحاضت» فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل 
ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هل يجوز صلاتها 
وصومها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ فإنٌ 
رسول اللهيَيييُةُ كان يأمر فاطمة كلك والمؤمنات من نسائه بذلك»20, 
وإن كان فيه من الإشكال بنفي قضاء الصلاة ما لا يخفى . 

1 فلاحظ وتأمّل؛ كي تعرف : شرطيّة ما له مدخليّة في الصوم من 
22 1ه . أو أنه الغسل خاصّة, بل الغسل النهاري منه دون الليلي ؛ لعدم 

تعقّل تأخر الشرط . 

تارك ا : :أ و العترى جه ميكل لحي من أفعالها فى 
اضوع د فده التسل فياك ان أن أفخاليا لها سوكاية: كنا على ماقتو 
مفهوم قوله : «وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» . 

وتعرف غير ذلك أيضا ؛ حتّى ما في شرح اللمعة للفاضل الاصبهاني 
في المقام أنّ «الوجوه سيّة : الأول : اشتراط صومها بكلّ ما عليها , كما 
هو ظاهر الشيخ وابن إدريس». 

ااي : عدم اشتراطه بشيء كما بظهر من المبسوط والممنتهى ؛ 

كيت اشر كلامهما بالتوقّف في القضاء إن أخلّت بالأغسال» . 


)0 6 : باب صوم 0 00 0 ص كلل تهذيب 0 :باب 07 


ص 03 


المفطرات / لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل ع م ا رن لا 


«والثالث : اشتراطه بالغسل النهاري خاصّة. وهو اختيار الدروس 
والبيان» . 

«والرابع : اشتراطه بالغسل الفجري وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين 
إن تجدّدت الكثرة في اليوم , وهو الذي احتمله العلامة في التذكرة» . 

«الخامس : اشتراطه بالغسل الفجرى خاصة. وهوالذدى احتمله 
العلامة في النهاية مع وجوب تقديمه على الصوم ؛ بنا #عدان انه 
لا ركون مشروط الا يها :1. 

«والسادس : اشتراطه بما قارنه أو تقدّم عليه لا بما تأَخَّر عنه . وهو 
الذي اختاره ثاني الشهيد ين , ويحتمله كلام أوّلهما في اللمعة» . 

«وريّما يحتمل وجوب القضاء 0 صحة صومها ؛ لان القضاء امر 
جديد ورد به النصٌّ وأفتى به الأصحاب, ولم يقم على الفساد دليل, 
وإيجاب القضاء لا يدل عليه»”", والله أعلم . 

هذا كله في تعمّد البقاء على الجنابة إلى الصبح «و» أمّا إلو أجنب 
اللراروا اللاي سسا جارس براق 7 
استمر نومه «فطلع الفجر, ٠‏ فسد الصوم» كما عن الفاضل'" وغيره'". 

بل عن منتهى الأوّل : «أنّ عليه مع ذلك _القضاء, ذهب إليه 
علماؤنا», وظاهره الإجماع عليه . 


)١(‏ المناهج السويّة: شروط وجوب الصوم ورقة ٠٠١‏ (مخطوط). 

(1) تحرير الأحكام: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج١‏ ص 413: تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه 
الصائم ج 1 ص .١7‏ 

(7) كالشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج ١‏ ص ,"/١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 7071 ج ١‏ 
ص 758 والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص .١59‏ 

(؟) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج9 ص //. 


ف جواهر الكلام (ج )١07‏ 





وبعضده : تعبير كثير من غير خلاف يعرف بينهم0", ومنهم المصئف 
فى المعتبر, إلا أَنّه استدل عليه بأَنّه «مع العزم على ترك الاغتسال 
سقط اعتبار النوم » ويعود كالمتعمّد على البقاء على الجنابة»”" . 
205 وفيه: أنه لا يلزم من انتفاء نيّة الغسل تحقّق العزم على ترك 
2 : : 
الاغتسال ؛ لجواز الذهول عن كل منهما . 
ومن هنا جعل في الرياض مراده صورة النوم مع العزم على الترك, 
قال:«وإلا لما توجّه الاستدلال وورد عليه ذلك, مع أن مورد 
بهد لها هو القالت #خبوورة ندوة اذهو إلى او قال معوهيفة 
يمكن تنزيل بأقي إطلاق عبارات القوم على ذلك»'", ومال إلى عدم 
القضاء لعده الدليل وإ كان أحوظ . 
فالوزيا لعن وجل امدابوامن أهلة فى شور رشان او اضنبا هد 
كذ نع قز وداه عن عضي معنا ؟ قال يك ذلك الوم وداه 
قضاؤه»!*. والحلبى عن أبى عبدالله ىذ المتقدم آنفاً؟©. 
ففيه : ما سمعته من أَنّ الظاهر من تعمّد النوم منهما العزم على البقاء 
)١(‏ في الرياض الذي أخذت هذه العبارة منه ‏ بعدها: بعين ما في المنتهى هنا. 
(1) المعتبر: الصوم / ما يجب فيه القضاء والكقارة ج١‏ ص 57١‏ 37/17. 
() رياض المسائل: الصوم / ما يجب به القضاء والكفارة جه ص 104 5"00. 
(غ) تهذيب الأحكام: باب 5 الكفارة في اعتماد إنطار يوم... ح 5" اج ص 5١١‏ 
الاستبصار: باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح0 ج ١‏ ص 87, وسائل الشيعة: 
(4) في ص .١١ 7١‏ 


المفطرات / لو أجنب ثم نام غير نار للغسل .6 با با١‏ 
على الجنابة أيضاً» فتنتفي الدلالة على وجوب القضاء فى حال الذهول . 

ولذلك كله قال في المدارك : «إِنّ وجوب القضاء فى هذه الصورة 
غير واضح « لكنها نادرة»(", 

فلن نويه الاعساء فين الجداففة فى دلاله الميسيجية 
المزبورين - يمكن دعوى دلالة خبر سليمان المروزي وخبر إبراهيم 
ابن عبدالحميد المتقدّمين انفا”" فى الكفارة على متعمّد البقاء . 

بل منهما ينّجه القول بوجوبها في المقام مع القضاء . كما هو الأصل 

بل فى المسالك : (إِنّما يصمّ النومة الأولى بعد الجنابة مع نيّة الغسل 
ليلا وإلا لم يصمٌ النوم , ولابدٌ مع ذلك من احتمال الانتباه وإلاكان 
كمتعمّد البقاء . وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه وإلاكان 
كسقين النقاع على :النطنا نق و لت باس يد 7, 

لكزقى المد ارك#ر ا ته مشكل جد مخضوصا عل القول ان عفيل 7 

س 0 عاسن خخ 1١١‏ 

الجنابة إِنْما يجب لغيره, مع أَنّه لا معنى لتحريم النوم ؛ لسقوط التكليف 6 
معدل الم الس ضاق الخر ملا لتوكة الوا لاخة فى مسد مانة: 
وكيف كان, فلا ريب في تحريم العزم على ترك الاغتسالء وأمّا تعلق 
الحرمة بالنوم فغير واضح, خصو صامع اعتياد الانتباهقبل طلوعالفجر»!*. 


(؟) في ص .٠١8‏ 
() مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص .١18‏ 
(5) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص .5١‏ 


)١07 جواهر الكلام (ج‎ ١) 





قلت :قد يدل عليه صحيح معاوية بن عمّار الآتي "على حرمة النوم 
00 5 ورك نه خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم سابءقا!", 


والأمر سهل . 

لإولو كان» الجنب النائم قد إنوى الغسل» فاتفق أنه استمرٌ إلى 
أن أصبح صم صومه» المعيّن؛ لصحيح العيص”'" وغيره من 
النصوص. بل لا خلاف أجده فيه!*, بل عن الخلاف" الإجماع . 

لكن في موضع من المعتبر : «ولو أجنب فنام ناويا الغسل حتّى 
أصبح فسد صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه, وعليه أكثر علمائنا»”". ثم 
استدلٌ عليه بصحيح ابن أبي يعفور الآنى وصحيح ابن مسلم”". وهو 
عمبت قرو ا المعرو نين الاصدانع ماد كرناة. 


بل هو قال في موضع آخر من المعتبر: «من أجنب ونام ناويا 
للغسل فطلع الفجر فلا شيء عليه ؛ لأنّ نومه سائغ ولا قصد له في بقائه , 
والقاعياة "امقر الل على التقريط والاتو مرو ليس الحدهدا مقرروضا . اما لو. 


.178 فى ص‎ )١( 

(؟) في ص .٠١8‏ 

(') تقدّم في ص ٠66‏ . 

(؛) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص -- 

(0) الخلاف: الصوم / مسالة 864 ج 7 ص .١77‏ 

(1) المعتبر: دا ينعك عند المابم ج اص 105-500. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0 الكفارة في اعتماد إفطاريوم...ح ٠١‏ ج 4 ص ,"١١‏ 
الاستيصار: باب 4 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح /اج ص 85 وسائل 
الشيعة: الياب 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ؟'ج ٠١‏ ص 57. 

(8) في المصدر: والكقارة. 


المفطرات / لو أجنب ثم نام ناويا للفسل .سس 88ة 


انتبه ثم نام ثانياً ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء ؛ لأله فرط في 
الاغتسال مع القدرة, ولاكذا المذة الذولق ؛ لأنّ في المنع منها تضبيقاً 
على المكلّف)22, 07 * استدل بصحيحي ابنيٍ عمّار ادوأبي يعفور ٍ 
ال أونكة جاقهدل عله 

وإطلاق صحيحي أحمد والحلبي وحبر أبي بصير وصحيح 
ابن مسلم وموثّق سماعة بن مهران في القضاء , يجب تقييده : بمن لم ينو 
الغمل بل لل الحرااد من التعمّد فيها ذلك ؛ على معنى : تعمد النوم إلى 
الصبح ‏ أو بما إذا نام بعد الاستيقاظ... أو نحو ذلك مما لا بأس به ؛ 
للجمع بين الفتاوى وباقي النصوص التى هي كالمقيّدة لهذه المطلقات . 

فما عن المنتهى من أنه «لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتّى يطلع 
الفجر ولم يستيقظ . فمفهوم ما تقدّم من الأحاديث يدل على الإفساد 
والقضاء»”". 

في غير محلّه ؛ إذ لريب في أنّ مراده الإطلاق المزبور الذي 
تيك جرد احرج الاك ركرك ومسي سدم 

وما د الفؤق هن اللهذا ب#اسشقظا منار ويتتها سلما #قنقب 
القضاء فى الْأُوّل بالنومة الأولى لأنّه كالمنتبه ثم نام بخلاف المحتلم 
في نومه ‏ والفرض عدم علمه حتّى الصبح ‏ فإنه لا قضاء عليه ؛ لعدم 


.// منتهى المطلب: الصوم / مايمسك عنه الصائم ج14 ص‎ )١( 


037 


0 


1 
560 


0 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


اللفضير بوه وانكعاكا لحيل 1د نوس كنوه العاب ةا : 
فينبغي تساوي الحكم فيهما . 

فهو تهجّس في النصوص والفتاوى ؛ ضرورة ملاس 
خلافه . فلاحظ وتأمّل كي تعرف ذلك, وتعرف ما في الذخيرة”" من 
الاحتمالات في الجمع بين النصوص . 

هذا كله في غير المنتبه (ولو» كان تدلو اميدق تاءقاويا العبيل > 
أو لا «فأصبح نائماء فسد صومه وعليه قضاؤٌه» لصحيح معاوية بن 
عمّار: «قلت للصادق لَك : في الرجل يجنب من اذك اليل ا ونام 2 
يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيءء قلت : فإنّه استيقظ ثم 
نام حتّى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة»!". 

وصحيح ابن ابي يعفور عنهطيّةَ ايضا : «قلت له : الرجل يجنب في 
شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حت رصح (قال: يتم صومه ويقضي 
يوما اخرء فإن لم يستيقظ حتى يصبح اتمّ صومه وجاز له»'"... 
0507 

معتضدة بالشهرة العظيمة , بل في المدارك : «لا أعلم فيه مخالفاً), 





.598 ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص‎ )١( 

(') تهذيب الأحكام: باب 66 الكقارة في اعتماد إفطاريوم... ح 7١‏ ج4 ص ؟7١7,‏ 
الاستيصار: باب 417 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح8 ج ١‏ ص 87, وسائل الشيعة: 

ا 0 باب 0 ا اعتماد 2 اح ١١‏ ج12 ف 51١‏ 

(5) مدارك ا 0 ٠‏ 


المفطرات / لو أجنب ثم نام ثاوياً للفسل .7 سس لاا 
بل عن الخلاف'" الإجماع , هذا . 

وفي المسالك أيضاًهنا :«قد اتقدّم أنّ النومة إِنْما تصمٌ مع العزم على 
الغسل وإمكان الانتباه واعتياده, فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه 
النوم ثانيا وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه, لكن لو خالف وأثم 
فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصّة»!". 

ونوقشس"'": بعدم وضوح مأخذ الحرمة, وربّما كان قوله 9ه : 
«عقوبة» بناءً على أنْها إِنْما تكون على فعل المحرّم. وفيه : أن ترتّب 
مثل هذه العقوبة لا يقتضى تحريمه . 

والأضةة إبانفد النومة التالقاول والقالنة أنها .ران تركك علهنا 
القضاء .كما هو ظاهر المحكي عن منتهى الفاضل!*)؛ للأصل السالم عن 
المعارض . 

قل شير ابراقيى بن هيد اميه واعتم ال لال على الصرومة» 
للنهي فيه صريحاً عن النوم حتّى يغتسل, والأمر سهل ؛ ضرورة كون 
اللتروكي اضرم لحل الدى يجب على المكلف حنظه من كل 
ما يقتضي إبطاله , ومنه البقاء جنب إلى الصبح . 

وأمّا لو انتبه في الفرض بعد ذلك ايضاء فسياتي التعرّض له في كلام 
الس تيو التقهور قموعوت النضباء و لكنا رقا 
(1) مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج "١‏ ص .١18‏ 


(7) كما في مدارك الأحكام: انظره قبل عدّة هوامش. 
(4) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج ه ص .١78‏ 


> جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


1 فيكون حاصل ما عند الأصحاب في النوم مع نيد الغسل أنه على 
"ااانه اممافة الأول يويدب نيا موسو الدى اسهد إلى اليم 
والثانى : الذي حصل معه انتباهة . وهو موجب للقضاء ء خاصة . الثالث : 
اس | ل لل ا ووو فوعب القساء و لكا رم 

لكن قد يناقش في عدم الكفّارة في الناني إن لم يكن إجماعاً» بناء 
على ما أومأنا إليه غير مرّة من أصالة ترثّبها على كل مبطل مقصود . 
واقتضار النصوص هنا غلى القضاء اعم من عدمها . 

كما أنّه ينبغي أ ن يعلم : أن ن الفاضل الاصبهاني حكى عن فخر 
الإسلام في شرح الارشاد انه قال : «الانتباه من الاحتلام وفي حال 
العا 1 بعد ين انتما سين »بل المعتبر انتباهة بعد نومه جنباً»'1, ثم 
يده هو بالنصوص من الأصحاب والأخبارء فإنّ الحكم إِنْما علّق على 
النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة . 

قال :«ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثمٌ انتبه , فالظاهر أَنّه 
اها غير دوقو ها المعدويها يعن الدلم ا للسابة كينا عر نمق 
الشارح»!". 

قلت : : قد أومأنا سابقاً إلى بعض ذلك, وقلنا : #إن الانشاة سيق 
الاحتلام كالجنابة مستيقظاًء ولا ريب في عدم عد تلك اليقظة عندهم 
انتباهة فكذلك هذه ؛ لعدم صدق أنه نام > جنباً ثم استيقظ , وهو المدار 
نضّاً وفتوى , إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بحالء والله أعلم . 





)00 حاشية الارشاد: الصوم / ذيل قول المصئف: «وعن معاودة النوم للجنب» ورقة 4" 
(مخطوط). 
(1؟) المناهج السويّة: ما يمسك عنه الصائم ورقة 16 (مخطوط). 


المفطرات /الاستمتاء 2ر777 بر ل ير يي ور 104 1 


ل و اي ا 
كما أنكٌ تعرف فيما يأأتي تمام الكلام فيما ذكره هنا من أنه إلو استمنى 
أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه» . 

لكن ينبغي أ ن يعلم : :أ ن المراد با لاستمناء.هنا: : طلب الإمناء بغير بغير 
الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وإ كان مسنم ايها ا 
جرب عليه حك شوى ارم . 

بخللاف الأول فإنّه لاخلاف أجده في حصول الإفطار به!", .بل في 
المعتبر : «ويفطر بانزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا 0 

ومحكيّ المنتهى : «الإنزال نهاراً مفسد للصوم مع العمدء سواء أنزل 
باستمناء او ملامسة او قبلة , بلا خالاف)»7" 

وفي المدارك: «قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد 
للصوم»!. 

دي للّمعة : «إفساده ممّا أطبق عليه الأصحاب 1 


ج1١‏ 
وناك يلكا 0 : 055 


' وفي صحيح ابن الحجّاج : «سألت أبا عبداللّه اكلا :عن انعد بيت 
باهله فى شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على 
الذي يجامع»!" . 


.؟"١ كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأوّل ج١ ص‎ )١( 
.105 المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج اص‎ )1( 

(') منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 9 ص .1١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص .1١‏ 

(0) المناهج السويّة: ما يمسك عنه الصائم ورقة 5/ا(مخطوط). 
(1) تقدّم فى ص 11 //,. 


وك سداقة أوهو دترم لفش هدق سل لوق باحيلة نات ن؟ 
قال :عليه إطعام ستين 0-0-8 مدا" لكل 000 


ع 


وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله يِذ : عن رجل وضع يده على 
5 من كيد ااه فأدفق ؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين 


< 
٠. 
ينها‎ 


متتابعين ؛ أو طعي سين مسكيا اد بعتق رقبة»1!". 

بل في صحيح ابن مسلم!*: «أنّه سأل أبا جعفرء3 : هل يسباشر 
الصائم أو يقل في شهر رمضان؟ فقال: إِني أخاف عليه ؛ فليتنرّه عن 
ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه». 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار وإن لم يكن قد قصد 
بذلك الإمناء ولا كان من عادته , كما هو مقتضى إطلاق الفاذز يه )03( 
وغو اميا 

ع أنه للايشلومق شكال حضوصا إذا كان الدلموسة للا . 


)١(‏ في المصدر: «مد» بالرفع. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الزيادات من الصيام ح 48 جغ ص ,"7١‏ وسائل الشيعة: الباب 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟7 الزيادات مسن الصيام ح 49 ج؛4 ص "7١‏ وسائل الششيعة: 

(؛) في المصدر: محمّد بن مسلم وزرارة. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 54 حكم الساهي والغالط في الصيام ح4١‏ ج؛ ص ,"١‏ 
الاستبصار: باب 79 حكم القبلة للصائم ح١‏ ج؟ ص 87, وسائل الشيعة: الباب 77 من 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 108 قواعد الأحكام: الصوم / في الإمساك ج١‏ 
ص 77 .,١‏ 

(/0) كابن زهرة في الغنية: الصوم / في المفطرات ص .١78‏ 


١6 





لو احتلم الصائم نهاراً ١‏ 





بل في المدارك : «الأصحٌ أنّ ذلك إِنْما يفسد إذا تعمّد الإنزال)1", 
وربّما يؤيّده : أنّه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة» وبين 
فامنى لم يكن عليه شيء»!" . وتسمع تمام الكلام و ذلك إن اك 
الدع يها ياق» 
بل الاجماع بقسميه عليه ؛ من غير فرق بين اقسام الصوم . 

بل لا يجب عليه البدار فى الغسل, وفى المدارك : «لا أعلم فيه ” 
خلانا اغا "وكير إرافيوون عي الععياد لدف إننا د مجمول: ١‏ 


على ضرب من الندب . 


.13 مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج لاص‎ )١( 

(1) المقنع: باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 184, وسائل الشيعة: الباب ٠”‏ من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ذيل ح هج ٠١‏ ص 08. 

(؟) انظر منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص 4" والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج7١‏ ص 2-١١7‏ 178, ومستند الشيعة (للنراقي): الصوم / ما يوجب القضاء 
والكفارة ج ٠١‏ ص .١6١‏ 

(5) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص 78. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 77, والعلامة في 

التحرير: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج ١‏ ص 417. والشهيد الثاني في المسالك: ما يمسك 
عنه الصائم ج ؟ ص 18. 

(0) وردت هذه العبارة فى المدارك فى سياق نقله لعبارة المنتهى, انظره: ما يمسك عنه الصائم 
جاص 7. وانظر منتهى المطلب قبل هامشين. 

(1) انظر ص ٠١8‏ . 





١7 
- بل لوكان ناسياً قضى في المعيّن -على ما تسمع الكلام فيه إن شاء الله‎ 
كما أَنّهِ لو كان جاهلاًكذلك , بل المتّجه في الأخير الكقّارة, إلا إذا كان‎ 

معذوراً بعدم خطور السؤال بباله , فعليه القضاء خاصّة , والله أعلم . 
إوكذا» لا يفسد الصوم «لو نظر إلى امرأة» حلال أو حرام 
إفأمنى على الأظهر 4 عند المصنّف «أو استمع فامنى4 للأصل 
وعيره. 
خلافا للشيخ فعليه القضاء إذا كان المنظورة لا تحل له بشهوة!", 
قبل فأمنى فعليه القضاء»”". 

نعم . قد يشكل فيما إذا لم يكن مقصو ده الإمناء ولاامن عادته. 
ومن هنا قال في المدارك : «الأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من 
غعادقة الانداءمبوكد| القول فى الششيل او قو تب عليه الآفرال ال 

ولأباس :يف 

الأقوى كونها «بالجامد جائزة وبالمائع محرّمة, ويفسد بها الصوم» 

لكن إعلى ترددٍ» عند المصنّف , وخلافٍ تعرف تمام الكلام فيه إن 

شاء الله( . 
)١(‏ المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 7/ا". 
(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١187‏ 


0( مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 17 . 
(؟) في ص ١1514‏ فما بعدها. 


١7 





اعتبار العمد في المفطر 

وهنا «مسألتان» : 

«الأولى» 

كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام» غير البقاء على الجنابة «إِنّما 
يفسده إذا وقع عمدا» لا بدونه . كالذباب يطير إلى الحلق والغبار الذى 
يدخل من غير قصد ؛ فإنه لا يفسد الصوم 00 قولاً واحراًا" 
ونصوصا"". 

يخلحف 11 1 فا نل رشعو قساف ا جد لسو كان رياه 
بكونه كلا راو جاهلا» به إعلى تردد» عند المصنف لإفى 
الجاهل””4 ل الأول الذي لا ريب في فساد الصوم معه ‏ ينشأ من 


الخلاف فيه : 
فإن المحكي عن لكر بل هو المشهورا" فساد صومه كالعالمء» * 
/ : ج١١‏ 
فيجب عليه القضاء والكفارة ؛ للإطلاق ما دل على وجوبهما. 0 


وعن الشيخ في التهذيب"" وابن إدريس" أنّه «إذا جامع أو أفطر 


."١9 ص‎ ٠١ انظر مستند الشيعة (للنراقي): الصوم / الفصل الثالث ج‎ )١( 

(1) يأتى بعض ما يدلّ على ذلك خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 50. 

(”) عبارة: «على تردّد في الجاهل» ليست في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك. 

(5) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج71 ص 7 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١179‏ 
ج١‏ ص 107, وكفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأوّل ج١‏ ص 778. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .٠١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الصوم / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 74". 

(1) تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في اعتماد إفطاريوم... ذيل ح 4 ج؟ ص .5١8‏ 

(1) السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ١‏ ص 587. 





١ 
وفى المعتبر : «الذى يقوى عندي : فساد صومه ووجوب القضاء‎ 
فوق الكتنا تروف المند ار لك زرو ان هنذا القبو لوقنب | كنن‎ 

ل ل هوا لمعتمد»!". 

قلت : فيكون حاصل الأقوال ثلاثة . 

وربّما كان التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال فيجب عليه 
القضاء والكفارة وبين غير المقصّر لعدم تنئهه فلايجب عليه الكفارة 
كا مهب رونك وسعطى ينعا بعداا افو لد رايها اد دغوى كوخ ميج 
التحت الادّل دون الثاني محل منع . 

اللْهمَ إلا أن يقال : إِنّ الكقارة إِنَما هي عقوبة , ولا وجه لها مع عدم 
الإثم ؛ أن المفروض عدم تنبّهه بحيث يصحٌ عقابه . 

وفيه : أن إطلاق بعض أدلة الكفّارة شامل للجميع , فيمكن حينئذ 

منع اعتبار الإثم في وجوبهاء وسقوطها في النسيان ونحوه ‏ للدليل - 
إلا أن الانصاف عدم خلوّه من الاشكال, بل الذي يقوى فى النفس 

.45 منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 9 ص‎ )١( 
.117 ص‎ "١ المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )1( 
.آأ١ مدارك الأحكام: مايمسك عنه الصائم ج11 ص‎ (0 


(؛) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص ”7 والنراقى في المستند: 
الصوم / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 7752378. 


الكفارةو ل اقل مئ القنك والاضل البراءة: 
ومن ذلك يظهر لك حيئئذٍ قوّة القول الأخير : 
آنا القضاءالإطلاق ادلعده الذى لأ يبعا ره مدو فى ؤرارة 
وابى بصير : «قالا : سالنا أبا جعف ركه : عن رجل أتى أهله في شهر 
رمضان, أو أتى أهله وهو محرم, وهو لايرى إلا أنّ ذلك حلال له ؟ 
قال :ليس عليه شيء»١"‏ بعد ظهوره في غير المتنبّه من الجاهلء ون 
المراد حينئذٍ من «نفي الشيء عليه» فيه نفي الكفارة . 
وفقو كذلك يتا على ما قدمتاهء.يل هو شاهد لدفته التاتل» * 
كالنصوص الدالّة على عذر الجاهل ؛ كقول الصادق نلا في صحيح 7.0 
غبة الفسد» :و أى رجحل يركب أميرا ميجهالة قلا شن ضلية:. 1 
وغيره'" بناءً على إرادة عدم اللإثم والمؤاخذة . 
واحتمال إرادة الأعمّ من ذلك, يدفعه : أنّ التعارض بين الأدلة 
حينئذٍ من وجدء ولا ريب في كون الرجحان 5د 1ف لقنا ترفن وفعوة: 
منياة الختهر ذه وزمنها #كلبوو حل نتن أذلة الففتاوافى العنادل» كما 
لا يخفى على من لاحظ المقام وغيره. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكفّارة في اعتماد إفطار يوم... ح ٠١‏ ج41 ص .5١8‏ وسائل 
الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 07. 
(1) تهذيب الأحكام: الحجّ / باب ل/اصفة الإحرام ح /ا4 جه ص "7١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج8 ص 718. 


(”") الخصال: باب التسعة ح1 ص .4١7‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من انوا الخلل الواقع في 
الصلاة ح ١ج‏ مص .١155‏ 


كا جواهر الكلام (ج )١/‏ 





وأمَا الكفّارة : فلإطلاق موتّقي سماعة”" وصحيح ابن الحجّاجِ”" 
وكير عبد انلام بن صالم الفروى "جد وغيرنها مقا رتت فنها الكتارة 
على الجماع ونحوه, ممّا للاريب في شموله للجاهل والعالم . 

تنااقى العدا رمن ٠:‏ بلكو لالة فى تبن سق الروا نات الخ 
وفلة ساق نهدا انان على على الكتارة بالداهل ؟ | العكورنها 
وفع لها على تقد الإفطار, وهو إِنّما يتحقّق مع العلم بكون ذلك الفعل 
مفسداً للصوم, فإنّ من أتى بالمفطر جاهلاً كونه كذلك لا يصدق عليه 
أنه تعمّد الافطارء وإن صدق عليه أَنّه تعمّد لذلك الفعل» . 

«بل رواية ابن سنان'» التي هي الأصل في هذا الباب إِنّما 
تضمّنت تعأق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً من غير عذرء 
والجهل بالحكم من أقوى الأعذان» كما يدل عليه صحيح عبدالرحمن 
ابن الحجّاج المتضمّن لحكم تزويج المرأة فى عند يا : حيث قال: 
(... قلت : فأىّ الجهالتين أعذر. جهالته أنّ ذلك محرّم عليه, أم جهالته 
أنها في عدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى, الجهالة بِأنّ 


)١(‏ تقدّم أحدهما فى ص ,17١‏ وانظر فى الآخر: تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة فى اعتماد 
إفطار يوم... ح ١١‏ جء ص 7+8 والاستبصار: باب ٠ه‏ كقارة من أفطر يوماً من شهر 
رمضان ح7 ج؟ ص 47., ووسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 49. 

(1) تقدّم فى ص 116 //. 

() معاني الأخبار: آخر أبواب الكتاب ح ١7‏ ص89" تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في 
اعتماد إفطاريوم... ح ١١‏ ج14 ص 4 ١؟,‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص "68. 

(؛) تاتي فى ص .١60‏ 


الله حرّم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت : في 
الأخريى هو عور قال عوي) ار 

لا يخفى ما فيه , بل قد يمنع عليه عدم تتناول «تعمّد الإفطار» 
للجاهل ؛ ضرورة صدقه على : من أكل المفطر في الواقع وإن لم يعلم أنه 
كذلك . ولو أنه يعتبر فيه ذلك لم يتّجه له الحكم بن عليه القضاء ؛ لما في 
الحدائق من أَنَ نززوانات القضاء قد على الحكم فنا علن فق أفنظر 
عامداًء والفرض عدم صدقه على الجاهل»٠‏ ", فالتفرقة حينئذ بينه وبين 
الكقّارة في غير محلّها . 

ودعوى أن مطلق الجهل عذر واضحة المنع . وخبر ابن سنان 
لاصراحة فيه فى ذلك , بل ولا ظهورء بل لعل الظاهر منه : غير المتنبّه 
بق التداهل + 1ه إلى الا قدو على الالحياط ميقلاف المعياف ا 
سطع السيؤال» 

فالاستدلال له به على ذلك فى غير محلّه . كالاستدلال بمولق 
زرارة وأبي بصيرالمتقدّم سابقاً »الذي حملناه على غير المتنبه من 
الجاهل. . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في بقيّة الأقوال. خصوصاً نفيهما معاً مطلقاً 


١1 جه ص 477. تهذيب الأحكام: باب‎ ٠ الكافي: باب المرأة التي تحرم على الرجل... ح‎ )١( 
من أبواب ما‎ ١17 من بحرم نكاحهنّ بالأسباب ح 77 ج/ا ص *", وسائل الشيعة: الباب‎ 
.50١ ص‎ ٠١ يحرم بالمصاهرة ونحوها ح؛ ج‎ 

(؟) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج" ص11. 

(*) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١1"‏ ص 1١‏ -17. 

(؛) فى ص .١170‏ 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





١26 


وان , اختاره المحدث البحرانى ماسوو انم 
هذا كله فيمن تناول 0 فو4»* ما ولو كان سهوأ» عن 
ا اي 
مدا كلاق ادوم نيه :كلما عن المسنتهى الاعتتراف«تدلك» 
1 قال «دلا خلاف بين علمائنا في أن * النا سى لا يفسد صومه ولا يجب 
عد عليه قضاء ولاكمّارة بفعل المفطر ناسياً»©. 
وفي صحيح الحلبي : «أَنّها" سئل : عن رجل نسي » فأكل وشرب 
ند ذكر ؟ قال : لا يفطرء إنما هو شيء رزقه الله تعالى , فليتمٌ صومه»!*. 
ونحوه غيره ممّا لافرق في إطلاقه _كالفتوى بين اقسام 
الصوم : الواجب والمندوب والمعيّن وغيره., ولا بين افراد المفطرات . 
نعم , قد عرفت في الجملة وتعرف ما يأتي حكم نسيان الجنابة حتى 
الى عورالا 
الببحي ي اعو بوني 
حاله , مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به وشهادة القرائن بأن! 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق: ص 55. 
(1) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 4 ص .١15‏ 
(*) أي الصادق نئل 
(؛) الكافي: باب من أكل أو شرب ناسياً.. ع١‏ ج4 ص١١٠.‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما 


يجب على من أفطر... في شهر رمضان ح 17 ج>” ص ,١18‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 50. (0) في بعض النسخ: بأ نّه. 


الأكراة علق الأفظار عت سح تت ا ا ١11‏ 


يفعله به لو لم يفعل «أو وجر في حلقه» : 

بلا كادف اكد في الأخب؛ لعدم صدق الاختيار -الظاهر 
اعتباره في الإفطار من الأدلّة -عليه .كما هو واضح . 

ما الأول : فعن الأكثر”" أنّه كذلك ؛ للأصل , وحديث الرفع”", 
وفنا ركة لزان فى عدية لقم با لتلا ول بولاترنا قيه دتري الفا برعل 
المريض بعد اختصاصه بالدليل . 

والمحكي عن مسو الشيخ!: الفساد ؛ لصدق الاختيار معه . 

وضعفه في المدارك داه «ليس بمفطر اختيارأ»!2, وقال:«نعم 
يمكن الاستدلال على هذا القول: بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك 
الامور المخصوصة مفسدا للصيام, لكن في إثبات العموم على وجِدِ 
يتناول المكرّه نظر»”". 


إذ هو في معنى الا كرأه : 
كرض زقاعةاغن الضادى كيرا ثد قال« مخلت على اب العتاس 

)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّتهد ص 008. والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج ١7‏ ص 57 -18. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 14 وكفاية الأحكام: الصوم / 
المبحث الأوّل ج ١‏ ص 778. 

(؟) الخصال: باب التسعة ح1 ص ١‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح ١4‏ ص ”07, وسائل 
الشيعة: انظر الباب 51 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 519. 

(؛) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 717/7. 

(6) عبارته: «ليس لمضطةٌ اختيارٌ». 

(1) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص ./١‏ 


جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 





١ 


بالحيرة » فقال : يا أبا عبدالله ,ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت : ذلك إلى 
الإمام. إن صمت صمنا وإن أفطرتٌ أفطرناء فقال: يا غلام. علي 
بالمائدة. فأكلت معه وأنا أعلم ‏ والله أنه من شهر رمضان, فكان 
إفطاري 0 وقضاؤٌه أيسر عليٌ 0 يضرب عنفي ولا أعبد*"الله»"". 
وفي آخر :«... أفطر يوماً من شهر رمضان أحبٌ إِليّ من أن يضرب 
عنقي»' " 2 
حيث أطلق عليه اسم الإفطار ؛ مؤيّداً ذلك كلّه : بما عساه يظهر من 
تنبّع النصوص ' الواردة في للح الا دا 
المراعاة وغيره - من التسنافي بين الأكل وشحوة و اضوع سيت 
د مسبدار د اذ كلجا اشر عاً؛ ولذاأمر المتسخر المزبور بعدء 
صوم يومه إذا كان واقضا > عن ومضا طلقا ولو كاف القحى سراعيا . 
على أن حقيقة الصوم ليست إلا الإمساك عن المفطرات, وهو 
غير متحد الفه عونا فعلف مول وشيرع ؛ ال الشى سن الحا عد 
المتشرّعة, ولا ريب أنه الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكّف 
أصلاً وهو منتفٍ ؛ ولذا صحّ سلب الصوم والإمساك عنه . وأطلق عليه 
الإفطار في الخبر المزبور. وليس هو إلا للفساد فيجب القضاء ؛ لعدم 
قائل بالفرق بينهما . 


لاب اام أو ا إسلدعة اسمن > حَ 0 


الاكراه على الافطار ١١‏ 


كل هذا مع ضعف دليل الخصم ؛ ضر ورة انقطاع الأصل ء وإرادة رفع 
المؤاخذة من حديث الرفع لا القضاء. وعدمه في الناسى لك ليل 
مخصوص لاله , والمشاركة للناسي في عدم الاثم لا توجب المشاركة 
في عدم القضاء ؛ بعد حرمة القياس عندنا . 

فحينئذٍ قول الشيخ في غاية القوّة. كما مال إليه شيخنا 

في الرياض'" واختاره في المسالك”", وستسمع تردّد المصئّف فيه 
5 يأني . 

ومنه عُلم حال اليوم الذي يفطر للتفيّة . 

قيل : «ومنه الذى يفطر قبل الغروب»!" 

قلت : قد يفرّق بإمكان إدراجه في التقيّة التي هي دين ؛ باعتبار 
ذهابهم إلى أن الغروب ذهاب القرص.ء فلا يستعقب قضاءً. بخلاف 
الأوّل.. اللّهمْ إلا أن يدّعى رجوعه أيضا إلى ذلك ؛ باعتبار اكتفائهم 
البينة وإن لم تكن عادلة . 





هه بن ** 


القضاء فيها بالارسال ,ويختصٌ دليل القضاء حبش فى لى الاكراه غير 
القن يما د كرناء كد . 
السو سيو ياد و ا 1 


بين ا ا كر 
)١(‏ رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص .57١8‏ 


.٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١( 
.,١ (؟) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص‎ 


وعلى كل حال فيكفي فيها وفي الإكراه: مطلق ظنّ الضرر بل 
خوفه .كما هو المستفاد من النص والفتوى . 

غاذفا للا عساه يظهر من الدروس فخصّه بخوف التلف'", ولعله 
اتمروله اناق "الذي كولالة فنا عبلى:اامخصيصض» 
ايها زعا المظلقانك تح «الفتة فى كل ضرورة وسباحيها اغله 
بها حين تنزل به»7", ونحو : «التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن أدم فقد 
عله امال مهدا 

وفي المسالك : «وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقيّة يجب الاقتصار 
على ما تندفع به الحاجة, فلو زاد عليه كفّرء ومثله ما لو تأدّت بالأكل 

ب0*, او بالعكس)"'. 

وهوحقةبالنسبة إلى سكوب الاققضا ووالكق قينا قش ف ومجردت 
الكتا وه على ها بحن وي وا "هوق نهذ لصوب إذ الكتازه تفص 
بما يحصل به الإفطار ويفسد به الصوم , والفرض حصولهما بالمباح ما 
وقع عليه الإكراه؛ فلا فساد حينئذٍ ولا إفطار بالزائدء فلا تتعلّق به 
الكثّارة وإن كان محرّمآ تعبّدا ؛ احتراما لشهر رمضان مثلاء والله العالم . 


١" 





١ج و0‎ 7١ ذكر هذا القيد في الإفطار تقيّة دون الإكراه. انظر الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 
0565000 ص 717/8 و781.‎ 

(") الكافي: باب التقيّة ح ١٠"‏ ج؟ ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب الأمر والنهي 
ج11 ص4 .1١‏ ش 

(؛) الكافي: باب التقيّة ح ١8‏ ج ١‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب الأمر والنهي 
7ج ص .5١‏ 

(6) فى المصدر بعدها: معه. 

(1) مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص .5١ 17١‏ 

(/7) «الواو» وردت في المعتمدة دون باقى النسخ. 


مص الخاتم ومضغ الطعام للصبى... ١١‏ 





اله 


000 وتحورها ميقا لذ يتعدى إلى لعل اللأصل. وإطلاق ع 


الصحيح : «لا يضر الصائم ...70" . 

وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبدالله لي : «... سئل : عسن 
المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة, فتمضغ مم الخبز وتطعمه ! قال: 
لاسن و الطيو إن كان ييا 

وصحيح عبدالله بن سنان عنه اق أيضاً لال 
شهر رمضان ؟ قال اليو أن يمصّ الخاتم»'". 

وصحع حا ضتان فيال بعال حبداة بن از يعفور 
أبا عبدالله الثلا ونا أسمع :عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال العم » 
ويذوق المرق» ويزق الفرخ»7!. 

إلى غير ذلك من النصوص, المؤيّدة : بصدق اسم الصوم مع عدم 
الابتلاع . 


.10 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب في الصائم يذوق القدر... ح ١‏ ج؛ ص 1١4‏ تهذيب الأحكام: باب "/ 
الزيادات من الصيا] ح ٠ج‏ 4 ص ١7١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(') الكافي: باب في الرجل يمصّ الخاتم... ح١‏ ج+ ص ,١١١‏ تهذيب بب الأحكام: : باب ”لا 
الزيادات من الصيام ح 79 ج؟ ص 715 وسائل الشيعة: : لباب +١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: : باب 77 الزيادات من الصيام ح 4 ج؟ ص ١١‏ الاستبصار: باب 44 ما 
يجوز للطبّاخ أن يذوق من الطعام ح؟ ج؟ ص 0. وسائل الشيعة: الباب ٠/‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ”" ج ٠١‏ ص6١٠.‏ 
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ع١‏ جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


قينا قم نعود الا عرض «اسالت أنا عبد الله لي : عن الصائم 
يذوق الشىء ولا يبلعه؟ فقال : لا(", بعد حمله على الكراهة. التى 
هي أولى من جمع الشيخ بينها: بحمله على من لا يكون به حاجة إلى 
ذلك,ء قال : 

«والرخصة | انها وردت في ذلك ك لصاحبة الصبيٌ أو الطبّاخ الذي 
اس ل ا 0 فنا مر دو 
مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن ن يدوق الطعام»”" . 

ل 00 
0 ال ا 
عرد ١‏ لاد جورضة يعد لتر 

لكن عن المنتهى أنه «لو أدخل في فيه شيئا وابتلعه سهوا : فإن كان 
لغرض صحيح فلا قضا #اغليت والا وحبب القضاء” .ولايخلو من نظر 
0 

(و» كذا لا بأس ,9 الاستنقاع في الماء للرجال» بلا خلاف 


ع 
أجده فيه!2): 


ع 


للأصل . 
)١(‏ الكافي: باب في الصائم يذوق القدر... ح1 ج؛ ص .١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 7/ 
الزيادات من الصيام ح ١١‏ ج14 ص "١7‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص .٠١5‏ 
(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ذيل ح ١١‏ ج 4 ص ؟١١".‏ 
(؟) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص 57. 
)0( انظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 77 والجامع للشرائع: الصوم /ف حقيقته ©« 


استحباب السواك للصائم 


وإطلاق بعض النصوص . 

وخصوص خبر ابن راشد : «قلت لأبي عبد الله اا كا تقضي 
الصلاة؟ قال : لاء قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم , قلت : من أين جاء 
هذا؟ قال أَوَل من قاس إبليس . قلت : فالصائميستتقع في الساء ؟ 
قالااتجواقلات فيل نويا على عمو فالثلا دالت دمن | دن معاء 
هذا؟ قال : من ذاك ...»30 , 

وخبر حنان بن سدير عن أبي عبدالله ىة أيضاً. قال: «سألته عن 
الصائم يستنقع في الماء ؟ قال: لا بأس ولكن لا يغمس رأسه!", 
والفرا: لا تستنقع في الماء ؛ لأنها تحمله بقبلها»”". 

بل مقتضاهما : عدم الكراهة فى ذلك. بعد حمل النهى فى الأوّل 
عن بلّ الثوب» وفي الثاني للامرأة ‏ عليها. كما هو كذلك كما ستعرف , 
والله أعلم . 

«ويستحبٌ السواك*4 للصائم" «باليابس» بلا خلافء. بل 


١, 





د ص /107, وقواعد الأحكام: الصوم / فى الإمساك ج ١‏ ص 77 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
اجا ص .70١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح0 ج14 ص7١١,‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 77 حكم 
العلاج للصائم... ح 40 جغ] ص 7717, وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ه ج ٠١‏ ص /ا". 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

() الكافي: باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ح0 ج؟ ص5 ,٠١‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب اداب الصائم... ح 18417 ج7 ص ,١١١‏ وسائل الفيعة: الباتب من أبوات ما يمسيك 
عنه الصائم ح١‏ ج ٠‏ ص 77,. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: للصلاة. 

(0) في نسخة المدارك جعلت هذه الكلمة في المتن. 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





الإجماع بقسميه عليه'''. 
بل وبالرطب”4 عند الأكثرا", بل عن المنتهى : «أنّه قول 
قلت : ومقتضاه أنه لا خلاف بين الجميع في الجوازء لكن في 
المختلف حكى عنه المنع!" . 
الحلبى :«سألت أبا عبداللهظةٍ : عن الصائم يستاك ؟ قال: لا بأس به 
وقال : لا يسنتاك يحو اك رطب)7 , 
وحييق انق هنا وغكه 1ه يكنا +( اتلاكره السام اكاك بسواك 
ع 

."1 نقل الإجماع فى ظاهر تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص‎ )١( 
ص88 وابن سعيد في الجامع للشرائع:‎ ١ في السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج‎ 
والعلامة في القواعد: الصوم / في الإمساك ج١ ص 7/ا.‎ ,١088 الصوم / في حقيقته ص‎ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: «ويستحب السواك بالرطب واليابس» وفي نسخة المدارك 
بدل «وبالرطب»: والرطب. 

(؟) نسب إلى المشهور في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7" ص ", والحدائق 
الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١7‏ ص .١605‏ 

(؟) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص --615. 

(0) مختلف الشيعة: ما يجب الإمساك عنه ج ؟' ص 177. 

(1) الكافي: باب السواك للصائم ح١‏ ج1 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من 
الصيام ح 7١‏ ج41 ص 717 وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أيواب ما يمسك عنه الصائم ح ٠١‏ 
ج١٠‏ صغ44. 

(0) الكافي: باب السواك للصائم ح7 ج1 ص7 .١١‏ تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج > 


استحباب السواك للصائم 3-5 





ومونّق الساباطي عند ظة أيضاً: «في الصائم ينزع ضرسه؟ 
فال الاء:ولا يدمي فاهء.ولا يستاك بعود رطت»!". .. ونحوها. 

وعلى اا ع و0 
ا لي 
ا يحصوضا قول الصادقَليةٍ في صحيح ابن سنان : 
«يستاك الصائم أيّ ساعة فون النيان احي” وغيره. وخصوص 
صحيح الحلبي : «سألت أبا عبدالله ةٍ : أيستاك الصائم بالماء وبالعود 
اأرظب مجه طعهة ا فقال اسفن الاين ووه لاا 
منها :الاعتضاد بالشهرة العظيمة , بل سمعت إجماع المنتهى . 

وأا الثانى : فإنّه وإن حكى عن الشيخ! وابن زهرة”" وجماعة من 
المتأخّرين!" ‏ للتسامح في الكراهة , فينبغي حمل النصوص السابقة 


د للصائم... ح ١6‏ ج41 ص 177, وسائل الشيعة: الباب18؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح١1‏ ج١٠‏ ص66 

)١(‏ الكافي: باب السواك للصائم حغ ج؛ ص 1١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 66. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ج18١‏ ج4 ص ,112١‏ وسائل الشيعة: 
الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 87. 

() تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح ٠١‏ ج؛4 ص ,517١‏ الاستبصار: باب 
1 السواك للصائم... ع١‏ ج١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ”٠ج ٠١‏ ص 87. 

() الاستبصار: باب 11 السواك للصائم ذيل ح 7ج 7 ص 17. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١5١‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص 74 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
7 جاص والنراقي في المستند: الصوم / تنمّة القسم الخامس ج ٠١‏ ص 1 -. 
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م١‏ جواهر الكلام (ج )١7‏ 





علبها لك عل الأولى 5 جمعا باعتبار مر 59 الاضهاية؟ اراد: 


1220101111111 
عن أببه ك8 قال : «قال علي لك : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك 
الرطب في أُوّل النهار وآخره» فقيل لعليّةٍ في رطوبة السواك, 
فقال :المضمضة بالماء أرطب منهء فقال على له : فإن قال قائل : لابد 
من المضمضة لسنّة الوضوءء قيل له : فإنّه لابدٌ من السواك للسنّة الي 
جاء بها جبرئيل ...»'"' 

وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضائية . 
قال: «سأله بعض جاسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال: جائز, 
فقال بعضهم : إنّ السواك يدخل رطوبته في الجوف'"؟! فقال: الماء 
التضحضة ارطيييق المير اك الرظطنيو فا ن قال قاتل كيد طروي الى 
اخرينا تقدم في الخبر السابق . 

وكيف كان فالأمر سهل إن كان الخلاف في الكراهة وعدمها . 

وعن القبيع فى التهذيب أن الكراهة فى هذه الاأكنار نذا توحيت 
مدع لذأ بوط تيضر ذا يعض في فيه مو رطوية التورد نا ميق 


)١(‏ قربالاسناد: ح 7917 ص 44, وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح 16اج١٠‏ ص83. 

(1) في المصدر بعدها: «فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟». 

() تهذيب الأحكام: : باب 717 حكم العلاج للصائم... ح 7١١1‏ ج؛ ص 711 الاستبصار: باب 51 
السواك للصائم... ح0 ج7١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح غ ج ٠١‏ ص 87. 


الصيام الذي تجب فيه الكقارة ١.4‏ 





يتمكن من حفظ نفسه فلابأس باستعماله على كل حال)20. 
وكأنّه جمع آخر لكن لا شاهد له والأمر سهل بعد كون النزاع في 
الكراهة وعدمها. والله أعلم . 


«المقصد الثانى» 
فيما يترتب على ذلك > 
(وفيه مسائل» : 
قد تقدم الكلام في حكم : 
«الأولى» 
منهاء وهي يجب" مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل 
والشرب المعتاد وغيره. والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل 
العرأه أو :دويهاء وضقد اللقاء على العدا اتن يلم الفجرء ركد 
لو نام غير ناو للغسل حتتى يطلع الفجرء والاستمناء. وإيصال 
الغبار» الغليظ «إلى الحلق» بل وفي غير ذلك ممًّا عرفته مفصّلاً 
فلاحظ وتدبر. 
«والثانية » 
ولا تجب الكفارة إلا فى صوم» شهر إرمضان. وقضائه بعد 
الزوال: والنذر المعيّن. وفى صوم الاعتكاف إذا وجب» بلاخلاف . 
فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار كما 


.1 1١ص‎ 4 تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ذيل ح 6" ج‎ )١( 


0 


16 
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جواهر الكلام (ج )١/‏ 





١6٠6 


في المدارك7". 

كوه قوش هفه ا لقال :امن جامع أو أكل أو شرب في 
ادحو رعاو رسو لثاوق اناي لقند أبس رساي النشناء 
ولاكفارة عليه»”) ٌْ 

ومقتضى إطلاقه خلاقة فى :النذرالمعين أيضاًء بل حك فى 
الدروس عنه أنه «لاكقّارة في غير رمضان»., ثم قال : «وهو شاذ»!". 

وعلى كل حال فلاريب في ضعفه ؛ للمعتبرة المستفيضة 
فى خصوص قضاء شهر رمضان , سعد الزوال ؛ كخبر بريد العجلى' 
ع 1 بن سالم”" ومولق زرارة''' ومرسل حفص'" وإن 


./8 مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(*) الدروس الشرعيّة: درس "الاج ١‏ ص 776. 

(؛) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام... ح ه ج؛ ص77١.‏ تهذيب الأحكام: 
باب 16 قضاء شهر رمضان... ح ١!/‏ ج41 ص 77/8, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص 87". 

(0) تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان... م8١‏ ج 4 ص 774, الاستيصار: باب 17 
ما يجب على من أقطر يوماً.. ..حغ ج١7‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: الباب 794 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج١٠‏ ص 17”. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 10 قضاء شهر رمضان. .. ح9١‏ ج؛ ص 19, الاستبصار: باب 55 
ما يجب على من أفطر يوماً ح ه ج” ص 1١١‏ وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ”7ج ٠١‏ ص 18". 

(0) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح/ ج4 ص .٠١١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠/١‏ 
الزيادات من الصيام ح 0١‏ جغ ص ,”7١‏ وسائل الشيعة: الباب 05 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١7١‏ 


الصيام الذى تجب فيه الكفّارة ٠6‏ 


وبها ينقطع الأصل ويطرح موق الساباطي عن ا عبد الله ايا : 
«عن الرجل يكون عليه أَيّاء من شهر رمضان, ويريد أن يقضيها متى 
يريد :0 ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فاذا 
زالت الشمس فإن كان نوى الصيام'" ثم أفطر بعدما زالت الشمس , 
قال: قد أساء, ليس عليه شيء إل قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن 
يقضيه»!'!؛ لقصوره عن المعارضة بوجوه. 

اووخول على الققد ل على نا عن المسة مو | زادة««اليسن اانه 

يء من العقاب ؛ لأنّ من افطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب وإن 
أفطر بعد الزوال ولزمته الكقارة»!"؛إذ هو _مع أنه منافٍ لقولههةٍ فيه : 
«أساء», وللتفصيل بين قبل الزوال وبعده ‏ مخالف للمعلوم من أن 
الكفارة لا تكون إلا مع الذنب . 

كما أَنّه من المعلوم نضّاً وفتوى التحديد بالزوال, فما في صحيح 
وتنائويين الصديد بالنشر تطرح أ رمشبول على إرانة مخول السلاتين 
بالزوال إلا أنّ هذه قبل هذه, أو أن الوهم من النسّاخ بإبدال الظهر 
بالعصر أو نحو ذلك . 

لا أنه يجمع بينها بالإثم بالإفطار بالزوال والكقّارة بما بعد العصر ؛ 





)١(‏ في المصدر يعدها: «فليصم. وإن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى الإفطار 
يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا. سئل: فإن نوى الصوم...». 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 50 قضاء شهر رمضان... ح ٠١‏ ج4 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: أورد 
صدره في الباب " من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح ,٠١‏ وذيله في الباب 79 من أيواب 
أحكام شهر رمضان ح ؛ ج ٠١‏ ص ١7‏ و44" 

(؟) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


)١ا7 جواهر الكلام (ج‎ ١6 


لعدم المقاومة والشهرة العظيمة على الخلاف . بل لعل الفقيه المساهر 
1 يمكنه القطع بفساد ذلك افميل معضن نكا حرق المدا <روو ا ايها 
7 لتعفيال يمظن النتوميو "اك إلنه لخيلطيع اليويواه اعلى: 
وللمعتبرة”" أيضاً في صوم النذر ؛ منها صحيح على بن مهزيار قال : 
يفنا سوق ادوس ونا شتلق اتدرت أن أضوم كل يوخ سيت 
فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكقّارة؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من 
علّة » وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك , 
فإن كنت أفطرت ذلك من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة 
ميا كدنع تداك الله لوقيف لما كم بوط ا 
وللمعتبرة أيضاً فى ضوم الاعتكاف؛ كموق سماعة© وخبر 
زرارة”" وعبد الأعلى بن أعين”". وإن اختلفت في كيفيتها؛ إذ الكلام 








.0١5 كالسبزواري في الذخيرة: الصوم / في ماهيّته ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في الاستبصار: باب 51 ما يجب على من أفطر يوما... ذيل ح4 ج7 ص .١7١‏ 

(7) عطف على قوله: «للمعتبرة المستفيضة» فى ص ١6١‏ س /. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 106 قضاء شهر رمضان.. .اح 20 ج4 ص 181, الاستبصار: بياب ٠١‏ 
ما يجب على من أفطر يوماً ح7 ج” ص ,١750‏ وسائل الشيعة: الباب / من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح 4 ج ٠١‏ ص 7/6 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الاعتكاف وما يجب... ح 7١‏ ج14 ص 197, الاستبصار: باب 
/ ما يجب على من وطئ... حال الاعتكاف ح4 ج١‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 

فون انوا الاعتكاف ح ه ج ٠١‏ ص 087. 

(1) الكافي: بابالمعتكف يجامع أهله ١‏ ج؟ ص .١/4‏ من لا يحضره الفقيه:ياب الاعتكاف 
ح ١7ج"‏ ص188, وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب الاعتكاف ح ١‏ ج١٠‏ ص015. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١٠١7‏ ج ١‏ ص 188 تهذيب الأحكام: باب 11 
الاعتكاف وما يجب... ١١‏ ج4 ص 197. وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الاعتكاف > 


لو ظنّ فساد صومه فأفطر ١6‏ 


الآن في أصل وجوبهاء ويأتي -إن شاء الله في مظائّها البحث عنها . 

فخلاف ابن أبي عقيل"" في ذلك _مع أنّا لم نجد له شاهداً فى 
الأخيرين _ممّا لا يصغى إليه , سيّما مع شهرة الأصحاب شهرة عظيمة , 
بل لا بأس بدعوى الإجماع معها «و» الله أعلم . 

نعم «إما عداه لا تجب فيه الكفارة؛ مثل صوم الكفارات والنذر 
الغير”" المعيّن" والمندوب وإن فسد الصوم» بلااخلاف المي الود 
عي المنتهى : «أَنّه قول العلماء كافة»!0. 

بل لا يبعد جواز الافطار قبل الزوال وبعده كما عن العلامة:6 
وغيره'" التصريح به . 

لكن في المدارك : «وريّما قيل بتحريم قطع كل واجب ؛ لعموم النهي 
عن إبطال العمل . وهو ضعيف»" لما ذكرناه فى بطلان الاستناد إلى 
عدوم 5 112 لرعووو وال الى ش 

«تفريع: من أكل ناسيا. فظنٌ فساد صومه فأفطر عامداء فسد 





د ح؛ ج ٠١‏ ص /6087. 

)000 تقدّم ذلك في ص ١49‏ , وانظر مختلف الشيعة: سداد 
(؟) في نسخة المسالك والمدارك ‏ وبعض نسخ الجواهر -: 

() في نسخة الشرائع: : معيّن. 

ا المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .0٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج91 ص .١55‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الصوم / في اللواحق ج 1 ص 777. 

(7) كالشهيد الثاني في الروضة: الصوم / المسألة الأولى ج ؟ ص .١١9‏ 

(8) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتب على الإفطار ج1 ص ْ/. 

(9) سورة محمّد: الآية 77. 


01 
ا 


6ك جواهر الكلام (ج )١7‏ 


صومه وعليه القضاء*"4 بلا خلاف'" ولا إشكال 9وفى وجوب 
الكنارة تردّد» كما في كل جاهل للحكم ذماتحن فدهن افيرادة: 





نا ا * «الأشبه”" الوجوب؟» فيه, إلا إذاكا عاذ نينت 


يرتفع الاثم معه فلاحظ وتدبّر . 

ؤو» كذا قد تقدّم الكلام في حكم ما الو وٌجر في حلقه أ وأكره 
إكراهاً بر تفع معه الاختيار» وأَنّه لإلم يفسد صومه» قطعاً (و» أمّا 
ولو اق فانطر وحي القتضاء على تر دده فيزن الضيلك 
ور 5ن 1 4 لها . 

لكن ينبغي أن يعلم أنّه قد أطلق المصنّف وغيره!» عدم البطلان 
باللإكراه الرافع للاختيار؛ مع أن من صوره الإغماء والجنون ونحوهماء 
وعدم البطلان بهما لا يخلو من إشكال . اللَّهمٌ إلا أن يكون ذلك مستثئنى 
باعتبار أَنّهِ فعل الغير ‏ أو يحمل كلامهم على إرادة رفع الاختيار لا على 
هذا الوجه. 

قال المحقق الثاني في حواشي المتن : : «وينبغي أ فبيكوين كذلك 
دان كالزيجا ريما لد اك عل الفا ري ارتفع قصده وذهب 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: قضاوه. 

(1) انظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 77١‏ والمعتير: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ 
ص 517 - 177, وتذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 8-377 والدروس 
الشرعيّة: درس 7١‏ ج١‏ ص 777 71/8. 

(؟) في نسخة المدارك: والأشبه. 

(5) كالعلامة في القواعد: الصوم / فيما يجب بالإفطار ج ١‏ ص 271 والسبزواري في الكفاية: 
الصوم / تنتمّة المبحث الأوّل ج ١‏ ص .١78‏ 


كقارة الافطار فى شهر رمضان .77777 سس ةا 


اختياره, كما لو قهره ذو شوكة بضرب شديد ونحوه, أو تخويف عظيم 
وتهديد بليغ ؛ حتّى لم يملك أمره ولم يكن له بد من إيقاع الفعل . أما لو 
خوّف تخويفاً لا يرفع القصد ؛ لكن حصل بسببه الخوف, وشهدت 
القرائن 00 ن خالف أوقع به إلا اسيك اسيم 
برتفع , ففي إفساد صومه قولان ...76" إلخ , وكذا في المسالك"" 

وظاشر ها عفد ندل حأ المرافير قم الانشيا ريما الأ يحض عه 
زوال العقل, وأَنّ الفرق بينه وبين القسم الثاني أَنّه وقع به الفعل , بخلاف 
القاتقى والقو وده وق ععووانه اعلي: 

ْ المسألة «الثالثة» 

المشهور”"_بل عن الانستصار'» والغنية!© الإجماع عليه أن 
(الكفارة في شهر رمضان: : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام س: سي سين مسكيناً؛ مخيّراً فى ذلك» : 

للأصل . 

وصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله ايه : «في رجل أفطر في شهر 
زفضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال “عتق انشجة أو يصو 7 
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ل ع ام وي لجاييه .فا ن لم يقدر تصدق بما ا 


."٠ ١ ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) مسالك الأقهام: الصوم / ما يمسك عنه الصائم ج ' ص .5١ ١9‏ 

() كما في مختلف الشيعة: الصوم / في الكقارة ج 7ص 8". والتنقيح الرائع: الصوم / 
(]) الاتتصار: الصيام / مسالة 17 ص .١915‏ 

(0) غنية النزوع: ما يمسك عنه الصائم ص .١11١9‏ 


55 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


يطيق»7". 

وخبر أبي بصير: «سألت الصادقطةِ : عن رجل وقع يده على 
فى من جمد ورا لتقأ دقق: 1 ذا ن,: كتا ريد إن مضو ورين جنا بودن 
الطب ستين دكين ار يعتق رقبة)»!". 

وهر سداغة النووى .عبن السوادو: والح ةودن رتسل انق 
أهله فى شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة أو" إطعاء 
سيّين مسكيئاً أو“ صوم شهرين متتابعين » وقضاء ذلك اليوم » ومن أين 
له مثل ذلك اليوم؟!)07. 

وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبداللّه اكلا : «سألته : 
عو وخا اط رونا مو شور ويضان مهدا ؟ قال هليم حي عسر 
عاط لكل مسكين مد...»20. ونحوه حسن جميل'!" في الافعر 





/7 تهذيب الأحكام: باب‎ ٠١١ ج؟ ص‎ ١ الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه‎ 7١ الزيادات من الصيام 07 ج4 ص‎ 
.48 ص‎ ٠١ ج‎ ١ الصائم ح‎ 

(1) تقدّم فى ص .١7١‏ 

(" وغ) فى النوادر بدلها: «و». 

() النوادر (لابن عيسى): باب 7١ح ١4+‏ ص 18, وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 88. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الزيادات من الصيام ح 07 ج4 ص ,"7١‏ الاستبصار: باب 5٠‏ 
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ح ٠‏ ج7 ص 41, وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 48. 

() الكافي: باب من أقطر متعمدا من غير عدر.. .اح ؟ جا ص ؟ ,٠١‏ تهذيب ب الأحكام: : باب 
0 الكفّارة في اعتماد م ..ح 7 جغ ص7١٠7,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 10. 


كقارة الإفطار في شهر رمضان /ا6 ١‏ 





بالصدقة الدال على عدم الترتيب - وإلآا لم يناسب إطلاق الأمر بها 
المحمول على أنّها أحد الخصال بقرينة النصوص السابقة . 

«(وقيل4 والقائل ابن أبي عقيل'" والمرتضى في أحد قوليه'" 
على كا حك يداد لست على اللخون وبل فى غلى الترنيب 4 
بمعنى العتق اوّلاء فإن لم يجد فالصيام, فإن لم يستطع فالإطعام : 

لخبر عبد المؤمن بن الهيثم'" الأنصاري عن أبي جعفر يه : «أنّ 
يعاد اف النبيّيَيُ فقال: هلكت وأهلكت, فقال: وما أهلّكك؟ 
قال :أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم , فقال النبيَ يي : أعتق ا 
زفقو الال احة فقال: صم شهرين متتابعين, قال 0 
فقال :تصدّق على سئّين مسكيناًء قال : لا أجد. فأتى النبِيّيييعُ بعذق 
فى مكدر :ا لاله كييية عقر منا عا من تمرء فقال له : خذ هذا فتصدق 
بهء فقال : والذي بعثك بالحمٌ نيياً ما يبن لابتيها!" أهل بيت أحوج إليه 
منّاء فقال : خذه فكله أنت وأهلك ؛ فإنّه كفّارة لك»7". 


.178 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في الكقارة ج ”ص‎ )١( 

(1) نقله عنه الماتن في المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 117. وانظر جمل العلم والعمل 
(رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ؟ ص 0060. 

(17) في الفقيه والمعاني ونسخة من الوسائل بدلها: القاسم. 

(4) المكتل ‏ كمنبر -: الزنبيل الكبير. مجمع البحرين: : ج60 ص 11١‏ (كتل). 

(0) اللابة: الحرة ‏ بالفتح والتشديد ‏ : الأرض ذات الحجارة السود. النهاية (لابن الأثير): ج 4 
ص 7,74 (لوب). 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... في شهر رمضان ح ١8860‏ ج١‏ 
ص .١١6‏ معاني الأخبار: باب معنى العرق واللايتين ح ١‏ ص 71, وسائل الشيعة: الباب / 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 41]. 


م للللللمسمسسسسس بسب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


وهو عق جاده و تيو ره اكد ا وعدم جر انمه فى التر نيب بل 
ولا ظهوره'" وإن وقع الترتيب في الذكر. واشتماله على كون الصدقة به 
على أهله كذازة لد قاصر هن معارضة اللضوهن السائقة المحمو ليها 
نيك ال طبجا نع 

ولو وزضيعت زلاانه لالمه جياه على الندف الذلقب كالفووى عية 
كتاب على بن جعفر أَنّه سأل أخاه: «عن رجل نكح امرأته وهو صائم 
في رمضان, ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ‏ فإن لم يجد فصيام 
كرون ناسين ذا : ن لم يستطع فإطعام سين مسكيناً وفنإ لود 
فليستغفر اللّه» 7" رسييو ان لوبي 
والشافعي والأوزاعي”"؛ على معنى : أنّ أبا جعفر اقة نقل الخبر الأُوّل 
حن كسا زووة قد يوا ياد ع سه 

«(وقيل» والقائل الصدوق الغا :إنه يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث 

كنار اتكءنو نيعلل كنا 1ه واد على التمحيدر من 
للمشهور في الشقّ الأول . 

وإطلاق النصوص السابقة حجّة عليه . 

واحتمال تقييدها بخبر عبدالسلام بن صالح الهروي: «قلت 
للرضاءَيّةِ : يابن رسول الله , قد روي عن ابائك فيمن جامع في شهر 
)١(‏ في بعض النسخ: «ظهور». 
(؟) مسائل علىّ بن جعفر: ح/ا4 ص7١١,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه 

الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص 48. 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج ص 10, الشرح الكبير: ج ص 16», المبسوط (للسرخسي): ج" 


.١١0 .بداية المجتهد : ج اص‎ 107-10١ المجموع 38 ص 77, فتح العزيز :ج1١ ص‎ ١ 
)ع0( تأتي عبارته قريا.‎ 


كقارة الإفطار في شهر رمضان تك أ 3 


رمضان او اط انيه : ثلاث كقّارات , وروي عنهم أيضاً :كقارة واحدة . 
نات العديفن (أكذ؟ قال ب هنا جميعا :مت حاف الرسل رات ار 
أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كقارات : عتق رقبة وصيام 
شهرين متتابعين وإطعام سئّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم» وإن نكح 
حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كقارة واحدة (وقضاء ذلك اليوم)'", 


وإن كان ناسياً فلا شىء عليه»!". 
32د اننا ظلاق مر وسسماغة التمابق "على ها واه الشمية الابالواق 
ا ١‏ 
ع1 
وبما في الفقيه من أن «الخبر الذي روي (: فيمن أفطر يوماً من 53 


كوو مضا عفدا : ا فلوتاقك كنارات) فإتي ا 
أفطر بجماع محرّم أو بطعام محرّم عليه ؛ لوجود ذلك في روايات أبي 
الحسين الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمّد بن عثمان 
العمرى»!" انتهى . والظاهر اتصال ذلك بالناحية له من وكلاثها التى 
لا ينطق إلا عنها . ش 

قر لك الفقا ومق» المققوودة قله القاقل ا لشهرة اننا تل ع خافن 


)١(‏ ليس في التهذيب والوسائل. 

(1) معاني الأخبار: آخر أبواب الكتاب ح 1 ص 84 تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في 
0005 .. ح17 ج4 ص 4 ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج١٠‏ ص 5ه . 

() فى ص ١01‏ . 

() تهذيب الأحكام: : باب 66 الكفارة ذ في اعتماد إفطار يوم. .. ح١اج4ا‏ ص .75١8‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: نا نا بعت حلتويهن ار ..ذيل ح 1897 ج ” ص 118. 

(1) خبر قوله: «واحتمال» المتقدّم في الصفحة السابقة س قبل الأخير. 


3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


شهرة عظيمة . وفي المحكي عن معتبر المصنّف أن «هذه الرواية لم يظهر 
لقم عابيو الأصعا ني ظيور يوجب العمل بها. وربّما حملناها على 
الاستحباب ليكون اكد فى الزجر»[؟. 

ينانا إلى .ماق المدارك من لاون الريو عن رااان 
مقي ند بوكو ير أن جل ل مدوم مده يعتد نه 
وعبد السلام بن صالح الهروي, وفيه كلام, فيشكل التعويل عليها في 
إثبات حكم مخالف للاصل»'" . 

وإن أمكن مناقشته : أن العلامة في المحكي عن تحريره”" قد حكم 

وفي المختلف أ هعبق الو ادا “ابر عبدوس القيضا بور ل" يحضر ني 
الان حاله , فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها»!". 

اماس ا سركي ا هزيمم به 
نات الصيدرى لسري الدين احدعي العنويك ابر قن كدر 
فى الووابة عدف كعنينا"ا, كنبا أن امن قشية افق فيل زا لمم 
مشايخ الكشّي , وقد أكثر النقل عنه في كتابه»'. فلا أقلّ من أن يكونا 





)١(‏ المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص158. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ” ص 84. 
(؟) تحرير الأحكام: الأيمان / المقصد الخامس ج 4 ص 7//ا". 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: ابن محمَد... 
(0) مختلف الشيعة: الصوم / في الكقّارة ج "ص 18غ. 
(1) كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص 845. 
(0) انظر منتهى المقال: ج؛ ص 736 رقم (1841). 
(8) الحدائق الناضرة: الصوم / في الكفّارة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 


كفارة الافطار فى صيام النذر ١]‏ 


هما من مشايخ الإجازة المتفق بينهم -كما قيل١_على‏ عدم احتياجهم 
[إلى ]!" التوثيق . 

وأَمّا حمدان بن سليمان: فهو ثقة في كتبالرجالء ولا خلاف فيه!". 

وأمًا عبدالسلام: فقد ونّقه النجاشي, وقال: «إِنّه صحيح 
الحديث»*, وما ذكره الشيخ في كتب الرجال من أنّه عامّي”" فهو 
وهم ء وقد أورد الكشّى روايات تدل على أنه من فضلاء الشيعة7". 
الاجتهاديّة. إلا أن مع ذلك لا يخلو من دغدغة, والعمدة ما ذكرناه .70 
008 

(و4 منه قد ظهر لك : مع كون «الأوّل أكثر» قائلآً أنّه أظهر دليلاً. 
فلا مناص للفقيه عنه, إلا أن الاحتياط لا ينبغى تركه . 

وأمّا الكلام فى باقى أحكام الكقّارة فيأتى في محلّه إن شاء الله , 
والله أعلم . 

المسألة «الرابعة » 

«إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء» 
بلاخلاف ولا إشكال نضّا وفتوى «وكفارة كبرى مخيّرة» كشهر 
(1) الإضافة من المصدر. 
(7) الخلاصة: القسم الأوّل حرف الحاء باب ١4‏ رقم ١‏ ص .١77‏ 
(غ) رجال النجاشي: ركم 127 ص .١520‏ 


(0) رجال الطوسي: أصحاب الإمام الرضائقة باب العين رقم ١4‏ ص ."1١‏ 
(1) اختيار معرفة الرجال: رقم 44١و‏ 5١١ص .١1١0‏ 





ا جواهر الكلام (ج ا )١‏ 


مهام عمط النشههو ريصن الاصيهها ب يعن الانشضينار" 
الإجماع عليه : 
لخبر عبد الملك بن عمير' "عن أبي عبد اله لق : «من جعل لله عليه 
ل كن ميا فرك »قال : ولا أعلمه إلا قال #فلمف رقنية از 


لهم ري أدلطم سن سكي" 

هوم بيباك فرق :لقدايوم علي أهله, ما عليه مب الكثارة؟ 

فاخانخ) : يصوم يدها ندا يوم وتحرير رقبة مؤمنة»6', ونحوه مكاتبة 

ارس لواح وا ار مسيعاي انين 
2000 والقائل الصدوق "” :«كقّارة مرا اس الباتين 

أبي عبدالله لقا قيس أن غيم الريحل سعد ايه ترا ولا ويه 


.1١ كما في تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفّارة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) الاتتصار: الصيام / مسألة 4٠‏ ص .١196-١94‏ 

(9) فى المصدر: عمرو. 

ااتهلايي الأعكاء زاهة التذور ع اسان 115 الاسعساره يناب كداز نتن 
خالف النذر ح اج 4ص 05, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الكقّارات 7 ج 7١‏ ص 914 

(6) فى المصدر بدله: الصيقل. 

اكاتيديب الأمكاء وباب :هفشا شور وسان ع ان سن 85 الالسصان بات 
ما يجب على من أفطر يوماً... ح ١‏ ج ١‏ ص ,١70‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح ”7ج ٠١‏ ص //7. 

(10) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان... ح 9 ج4 ص 787, الاستبصار: باب ٠٠١‏ 
ما يجب على من أفطر يوماً... 7 ج7١‏ ص ,١1١0‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 8/”. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقّارات ذيل ح 2798 ج” ص /37". 


كفارة الافطار فى صيام النذر س0 


آل ان سعيت قهويها سظيت وان لم قتي انيد ملس ونح بد 
قلت :لله على فكفارة يمين»7" 

وصجع عن بن ميري ررحي اد رفون ادو واد انير 1 
ني نذرت أن أصوم كل سبت , وإن ن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكقارة؟ 00 
فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة » وئيس عليك صوم في سفر 
ولأعوض 0ن كون اتويت :الك وروان كيت اطرش فيه عن عبر عله 
فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين .. ا 

(والأوّل أظهر» عند المصنّف وغيره”” 

خلافاً لسيّد المدارك فالئاني لصحّة السند, بخلاف راوي خبر 
الأول اانه غورمو اق وال تدوع بناجا يعتد بدو رويعهالة القاسم سن 
الفضيل , وإضمار الثالث الذي في طريقه علي بن محمّد بن جعفر الررّاز 
وهوكترمر اق لضا 

مع تضمّن الأخيرتين الأمر بالتحرير خاصّة, ولم يقل به أحد. 
والجمع بالتخيير بينه وبين باقي خصال الكبرى ليس بأولى من الجمع 
بالتخبير بينه وبين كقارة ال و ل ا ل ل ا 
الاستحباب!*ا 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكفارات ح 474٠‏ ج” ص 14" وسائل 
الشيعة: الباب "١‏ من كتاب النذر والعهد ح ه ج 7 ص /191. 

(؟) تقدّم في ص .١07‏ 

() كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: صوم النذر ص 180. وابن البرّاج في المهذّب: صوم 
النذر ج اص 1958, ذابق ادف :فى السبرائرة الصيام / ما يجرى مجرى شهر رمضان ج ١‏ 
ص 11. 

(؛) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 57 ص 06/-81. 


جواهر الكلام (ج 117) 





١1 
5-0-6 0 ا ا‎ 
وما‎ 
» المسألة «الخامسة‎ 
التي ذكرها المصنّف هنا ؛ وهي : : أن «الكذب على الله وعلى‎ 
رسوله وعلى الأئمّة (عليهم السلام) حرام على الصائم وغيره وإن‎ 
تأكد على'" الصائم الكن لا بحن قكناء ولاكنارة عل الأقنيم»:‎ 


و«السادسة» 
وهى: 0 نّ «الارتماس حرام على الأظهر. ول" تحب "أنه كبازة 
ولا قضاء. وقيل: عبان نشيو ال ول أ شنية 4 
فقد عرفت الكلام فيهما مفصّلاً”", ومنه تعرف ما في كلام المصئّف , 
فلاحظ وتامّل وتديّرء واللّه أعلم . 
المسألة «السابعة » 
إلا بأس بالحقنة بالجامد على الأصمّ» وفاقاً للإسكافي”“/ 
والشيخ'!" وابن إدريس" وجماعة من المتأخّرين بل ومعظمهه”" 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: في. 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ص .1١١‏ 
(0) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ممّا يفسد الصيام ج ١‏ ص 94". 
(1) السرائر: ما يجب على الصائم اجتنايه ج ١‏ ص 817. 


() كالعلامة في التحرير: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج ١‏ ص 518. والشهيد في الدروس: 
درس "لاج ١‏ ص 778, والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ١”‏ ". 


حكم الاحتقان للصائم .7 88ا 


للأصل , وحصر ما يضر الصائم في غيره؛ وكثير ممّا تسمعه فى ' 
التقطير فى الاتخليل وفيما "١!‏ رص ل إلى الحووف من غيالعلق مبوغين ذلك 7 
وخصوص صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاءطكة : «عن الرجل 
والمر أة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال: 

ا ا 


وقو تق ابرق قصال كتين إلى ابن الحسن َك : «ما تقول في اللطف”"' 
يستدخله الإنسان وهو صائم؟ 5 له ان بالجامد»2. 


بل لا ا فيه حلفا قبل الفاضلين فى المعتبر"» والمختلف77؛ 
كديا ل عير ارعيييها اتا النهايشاضة. 

ني أطلق لمن بابوهة عيرم الحو 815 واليشد: التساواة, 
والمرتضى في المحكي عن جمله عن قوم من أصحابنا: وجوب 
القضناء والكنا يكوه اخريو و التغاء اكه" روغبن اضرتاته: 
«وأمًا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر»!"", وفي الغنية :وجوب القضاء 


)١(‏ في بمض النسخ بدلها: ومتا. 

وسائل الشيمة: : الباب العام د 6 جَ 0 
ا ا 
ا مسادعند لسائ. 58 يب اقذاء باع . ٠ص‏ 0 
ل ب جل اجا 5١‏ . إلى لقي رق السو سن 211 
0٠١(‏ الناصريّات: مسألة ١79‏ ص 784. 


)١/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


يابخاكةة": كالمحك عن أبن الضلام "١‏ 

وتنك رادة العدعه الداع كنا شو الينيا ون العام 

وضعفه واضح ؛ لابتنائه على عدم حجّيّة الموثق ؛ كي يصلح لتفييد 

صحيح البزنطي : «سأل أبا الحسن قل : عو اليل عدن كرو 

العلّة في شهر رمضان ؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن»”", مؤيّداً 
بما عن فقه الرضاءكة عالببررائعام أن تفظن فنى اذل سينا : 
ولا يسعط , ولا يحتقن»!*' 

وفيه :-مضافاً إلى ما تحرّر في الأصول من حجَّيّة المونّق , سيّما مع 
اعتضاده بما سمعت أنه يمكن دعوى انسياق المائع من الصحيح 
1 المزبور كما اعترف به في المدارك!' وغيرها!", فيبقى غيره على 
> مقتضى الأصل . 

(و» من ذلك كلّه ظهر لك: أَنّه لا ينبغي التوقّف في أنه يحرم» 
الاحتقان «#بالمائع» وإن حكي عن ابن الجنيد إطلاق استحباب 





)١(‏ أوجب القضاء والكقّارة بالحقنة فى مرض لا بلجي إليهاء والقضاء خاصّة فى المرض 
المحوج إليها. انظر غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص ١178‏ و79. 0 

(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 

(”) الكافي: باب في الصائم يسعط... ح” ج] ص 1١١‏ تهذيب الأحكام: باب 04 ما يفسد 
الصيام... ح1ج؟ ص 4 ١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 
ج١٠‏ ص17. 

(4) فقه الرضاءيةٍ: باب ١‏ نوافل شهر رمضان ص .1١7‏ مستدرك الوسائل: أورد بعضه في 
الباب7 م نأبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ وبعضه في الباب 0 منها ح "اج /اص ١0‏ و14 77. 

(0) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 14. 

(1) كذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 0٠٠‏ 


يكم الاعتقان الضائع ع ع جح سييست حي و ا سو 1117 


الامتناع من الحقنة ؛ لأنه يصل إلى الجوف”*", بل عن جمل 
المرتضى :«ان قوما قالوا : بان الحقنة تنقص'" الصوم ولا تبطله . وهو 
الاشيه 7 

اكنال يكن علياة ١‏ افيه التررون ونا ستعدمن الناضرنات 
ومحتمل إجماع الغنية حجّة عليهم » بل وعلى معتبر المصنف : 

لا لما في المختلف من ان «تعليق الحكم على الوصف يشعر 
بالعليّة. فيكون ببن الصوم والاحتقان ‏ الذي هو نقيض المعلول ‏ 
منافاة, وثبوت احد المتنافيين يقتضىي عدم ثبوت الآخرء وذلك 
يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان»!*. 

الذي أورد عليه فى المدارك!" وغيرها”" بأنّ «نقيض المعلول إِنّما 
هو هدو ر ا ذفان لذ فبيدو را للا رميس ذلك اكتاء الوم عرد باذ 
الانسيقا د لاعين حهولة وإن كان مهما كما هو واضع »ب وإن امك 
مناقشته فيه . بل مقتضاه البطلان ولو جاز الاحتقان لمرض ونحوه . 

بل لظاهر انسياق البطلان عرفاً من نحو هذه النواهي في العبادة . 
لا الحرمة خاصّة , كما هو محرّر في محله . 

«إو» حينئذٍ ذل يجب به القضاء على الأظهر» خلافاً لمن 


.2١١ مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج #«ا ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: تنقض. 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ص 01. 

(5) تقدّم المصدر قريباً. 

(0) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 16. 

(1) كذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص .5٠١‏ ومستئد الشيعة (للنراقي): الصوم / ما يحرم 
ويجب اجتنابه ج ٠١‏ فن ١15‏ 


0 
1١ ا‎ 
88 


3-7 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





عرفت بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع -كما حكاه في المختلف!" عن 
السيّد -وجوب الكقّارة به ؛ لاندراجه فيمن أفطر متعمّداً اللَّهمَ إلا أن 
بدّعى انسياق غيره منها . وفيه بحث . 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض من أنه «لولا اشتهار القول 
التحريم بالقائم مزل عدم الخالاف فنه لمن السرقصى على أله 
يستفاد من الناصريّة والغنية الإجماع على الإفطار به والقضاء ‏ لكان 
القول بالجواز غير بعيد ؛ لمامرّ من الأدلّة في السعوط , مع قوّة احتمال 
ا و ا اي 
6 المتضمّن للنهي عن السعوط بكلمة (لا يجوز) الداخلة على كلتيهما 
وهى بالاضافة إلى السعوط للكراهة . فليكن بالاضافة إلى الأعقاء 
كذلك ؛ لثلا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز»”". إذ هو كما 
ترى -جمع لا شاهد عليه ولا داعي إليه . 

نعم , ما ذكره واغير ونين الأححا "اسن قب اغنة السعقاة 
بالجامد لم أقف فيه على خبر بالخصوص. إلا أَنّه لا بأس به ؛ للتسامح 
فيهاء وكراهة بعض النظائر . والاحتياط ... ونحو ذلك . بل قد يتكلّف له 
بدعوى إرادة الأعمّ من الحقيقة والمجاز من النهي في الصحيح ‏ بقرينة 
ما في المونّق وغيره ممّا دل على الجواز في الجامد _بعد إرادة الأعمّ 
من المائع من الاحتقان فيه , والله أعلم . 


.8١١ مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه جا ص‎ )١( 
ص 18.. والشهيد في الدروس:‎ ١ كالعلامة في التحرير: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج‎ )( 
.؟7١ ص‎ ١ درس “لا ج١ ص 774, والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج‎ 


حكم الكفارة لو نام يعد انتباهتين .7 سس فقوا 
المسألة «الثامنة » 

ومن أجنب ونام ناوياً للغسل» قبل الفجر 9ثم انتبه. ثم نام 
كذلك ثم انتبه. ونام الثةٌ ناوياً حبّى طلع الفجر, لزمته» مع القضاء 
«الكفارة على قول مشهور؟» بل في الخلاف”" والغنية'"' والوسيلة”” 
وجامع المقاصد'“الإجماع عليه . 1 

وهو الحجّة. مع خبر المروزي" ومرسل عبدالحميد”", بعد 
تقييدهما بما دل على القضاء خاصّة فى الانتباهة الواحدة , ولانّْه كتعمّد 
البقاء على الجنابة ؛ لندرة الاثتباه قبل الفجر زاتذا على :ذلك 

«و» لكن مع ذلك كلّه (فيه تردّد» عند المصنّف, بل جزم بعدم 
الكفّارة في المعتبر, وتبعه الفاضل في المنتهى'!" وبعض متأَخَري 
المتأَخّر .67 ظ 

للأصل , وقصور سند الخبرينء بل ودلالتهما ؛ لإطلاقهما الكقارة 


.777 الخلاف: الصوم / مسألة 88 ج؟ ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١78‏ 

() الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 

(4) جامع المقاصد: الصوم / فيما يجب بالإفطار ج 7 ص ./١‏ 

(0) تقدّم فى ص .٠١8‏ 

)0( الصحيح: «إبراهيم بن عبدالحميد» وقد تقدّم في ص .٠١4‏ 

(0) المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ؟ ص 17/80. 

(8) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 9 ص .١719-1١1١1‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يتردّب على الإفطار ج 7 ص .4١‏ والسبزواري في 
الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 775, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١1/1‏ ج ١‏ 
ص 159-718. 


لل سيسمر رم6:ة»”سمءبشششسسسس ب جواهر الكلام(ج97١)‏ 


على تارك الغسل حى الصيح . وتقييدهما بما إذا تعمّد الترك كما في 

خبر أبى بير "ا دممكن» أو أولى من التقييد المزبور. والبحث في مثل 

4ذ الاجم مدر 

وفيه : ا نّ الأصل مقطوع والتعوة محيون ردي اداه مسو 

ضرورة إمكان ع الشيف يها ينا دواو سل فهو اولك ؛ للشهرة وغيرها ممّا 
0 عرفت . والبحث هنا ضعيف ؛ لشهادة التتبّع له قبل المصنّف , وأضعف 
37 م منه البحث في أصل الحجَّيّة . 

والذاهل عن نيّة الغسل ‏ فى الانتباهتين او إاحداهما _اولى 
بالوجوب . 

وَالكلاهر اذه لا إئم عليه في النوم -وإن زاد على الثالث _مع احتمال 
الانتبأه العقم ال معدا د 0 للأصل 6 ولا تلازم ببن الكقارة والإثم 


3 «التاسعة » 
اه بسع أكتناء 4 عند ال 


000 : «فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة» تمتكاً 
بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوعه, بلا خلاف أجده فيها "نضا وفتوى, 


٠ ٠5 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: المتعيّن. 

(*) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص ,"1/١‏ والحلبي في الكافي 
في الفقه: متو نهر رمضان ان 147, وابن حمزة في الوسيلة: أقسام الصوم ص ؟5١,‏ 
والعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص .١935‏ 


مايحب به القضاء خاصّة ااا 





بل في صر بح الانتصار'" والخلاف!" وظاهر الغنية7") الإجماع عبلية» 
مضافاً إلى عموم الفوات في وجهٍ -الصادق بعدم إمساك تمام اليوم . 
نيتو اع كار كان لها اليل أوساكا فيه أو لان عدي لاششراك 

الجسع فى جر ار ودام ؛ لقاعدة اليقين , وللاية الكريمة' “ الظاهرة فى 
عدم اعتبار الأمر ب|امساك النهار واقعاً ؛كي يحتج" بباب الك 
المقتضية للصوم مع ظَن البقاء أيضا فقباذ عن الشك :, 

وااو ب تناول المفطر فيه كما اعترف به 
يعني اموق فى العا ره بابل السا, 

فما توهمه عضن العباراكت"" من :وجويها على الشناك ع حما عينه 
الظان للعدم واد مج المع 

والمعوو ف كين لمحا مدل ف اربوا ف وو كيان اجده 
فلالا الوزلة تعدا مغك الفا عد هو الب اعاة» #الفحوس :لمن 
بلا خلاف أجده*©؛ للأصل , وجواز التناول له مع اختصاص النصٌّ 
والفتوى ‏ بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من 


.١84 الانتتصار: الصيام / مسألة 47 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصوم / مسألة ١5‏ ج7١‏ ص .١76-1١174‏ 

(') غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١19‏ 

(5) سورة البقرة: الآية /ا/١.‏ 

(6) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 117". 

(1) كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يترتّب على الإفطارج1 ص .1١‏ 

(0) انظر تحرير الأحكام: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج ١‏ ص /الاغ -41/8, 
والدروس الشرعيّة: درس ١‏ ج١‏ ص 777. 

(6) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ة ص /70. 

(9) «بلا خللاف أجده» كأنها زائدة. 


)١ا7/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





تديئرهما. 
لكن قد يناقش : بانقطاع الأصل بعموم : «من فاتته "١0...‏ بناءً على 
صدق اسمه عليه بعدم الإمساك في بعض اليوم في أيّ حال يكون إلا 
1 ماعلم عدم البأس فيه كالنسيان . 
روم يما كان تناو لالط فى غير شهر رمظان بعد طلوع الجر 
مفسداً للصوم, واجباً كان أو مندوباً؛ مع المراعاة وبدونهاء كما عن 
العلامة'" وغيره التصريح بهء وقد رواه الحلبي عن الصادقنقِةٍ في 
غير رمضان”". وإسحاق بن عمّار!“ وعليٌّ بن ابي حمزة!“ عن 
أبي إبراهيم ليةٍ في قضاء شهر رمضان . 
لكن فى المدارك : «ينبغى تقييد ذلك بغير الواجب المعبّن , اما هو 
اا لور يم وا فلمو لهو رمق اله وهر (البخ اورم كار لسدرنه 
دعا نا فى 
وبأ" جواز التناول له للاستصحاب لا ينافي بوت القضاء 


.05 ج 7 ص‎ ١47 عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: مأ يوجب القضاء والكقّارة ج ص ./١‏ 1 

0( الكافي: باب من اكل أو شرب... ح ١ج‏ ص 415, تهذيب الاحكام: باب غ4 حكم 
الساهي والغالط في الصيام ح ه ج 4 ص 519. وسائل الشيعة: الباب 40 من أبواب ما 

)0( الكافي: باب من اكل او شرب... ح0 اج ص /31, وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب ما 
يمسك عنه الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص .١١7‏ ' 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج” ص 47. 

(1) معطوف على قوله: «بانقطاع» المتقدّم فى س١‏ من هذه الصفحة. 


ما يحب يه القضاء خاصّة ١‏ 





عليه , وبمنع اختصاص النصّ بما في القادر, فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

ومراعاة غير العارف كعدمها , وفي معاملته حينئذٍ معاملة العاجز, 
أو تكون مراعاته رجوعه إلى غيره ‏ فيكون هو المدار حينئذٍ في القضاء 
وعنهةج وحها ون اذو اهها الأول 

0 ريل حاتي امي 0 
: 0 أجده فيه 8 بل في الغنية'" الإجماع. عليه ؛ لأصالة 
عدم الكفارة » وعموم الفوات في القضاء في وجي . 

وقال معاوية بن عمّار للصادق َيه : «آمر الجارية أن تنظر طلع 
الغر ا ” ' فتقول تم 0 وسييات بحم 
تررك :ها كا و ليك قطنا قوع 

وصريحه كالمونّق!" سقوط القضاء مع المراعاة بنفسه, مع أنه 
الاق فيدا وبل فى اصريع الانعصار ا" وظاهر المحكى عدن 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: أخبره. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 160. 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص 89 .11١‏ 

)ع( الكافي: باب من أكل أو قمر .اح 7ج ص /5, تهذيب يب الأحكام: :باب 14 حكم 
الساهى والغالط في الصيام م ج؛ ص 7159, وسائل الشيعة: الباب 47 من أبيوات ما يفسك 
عنه الصائم ح ١‏ جِ ٠‏ ص .1١8‏ 

(0) الكافي: باب من أكل اوشري:: .اح "اج ص 31, . من لا يحضره الفقيه: باب الوقت الذي 
يحرم فيه الأكل والشرب ح ١978‏ ج” ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: الباب غ44 من أنوات 
مايمسك عنه الصائم ح "اج ٠١‏ ص .١1١6‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص .١ ١١‏ 

(7) الانتصار: الصيام / مسالة 41 ص 189. 


ولاس تم ع ا جح ص وسح و أشن الكلام زع 117 ) 


المنتهى "١‏ وغيره'" الاأجماع عليه . 
بل ظاهر النصّ والفتوى سقوطه مع المراعاة وإن كان شاك أو ظانا 
1 بالفجر ثم تبيّن أنه تناول بعده . لكن قد يشكل : بإطلاق مادلٌ على 
ل ول لسري اول اسمن لطر لل ار 
الجارية والاستصحاب ؛ ومن هنا مال إليه في الرياض'", وهو أحوط 
إن لم يكن أقوى . 
نعم ظاهرهما أي الصحيح والموّق _كالفتاوى : اعتبار المباشرة 
فى ذلكء فلا يجدي غيره وإن كانوا عدولا متعدّدين. واختصاص 
السؤال فى صدره بالجارية , لا ينافي العموم المستفاد من الجواب . 
خلذنا لعاتى المحتقيي 4 والسيد يه فوع يريا الا نظو القضياء 
بلدا كريد ع 
بل عن غيرهما" الاكتفاء بالعدل الواحد بناءً على أنّ المقام من 
الإخبار لا الشهادة , فيكون الواحد فيه حجّة شرعيّة . 
وهما معاكما ترى ؛ ضرورة أنه ليس المدار في سقوطه على كون 
القناول,محخة سر عقةاو وا را تكد ا لاسحصيها بع بد غدل هيا ير 


.١1085 منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج )ص‎ )١( 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج 5 ص 59 ./١‏ 

(؟) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص 1". 

(5) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ؛ "١‏ جامع المقاصد: الصوم / ما يوجب الإفطار 
اج اص 1-1 

(5) مسالك الأفهام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ؟ ص .١6‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص 57. 

(/) كالبحراني في الحدائق: ما يمسك عنه الصائم ج ١١‏ ص 55. 


الغراعاة واقيدونها ب تدرها ععك للا وتنا وز فلن القضنا عيذ افده 
من خبر عليّ بن أبي حمزة وغيره . 

حجّيّة العدلين أو العدل الواحد لا تنافي ثبوت القضاء ؛ وإلا وجب 
خفيض ها نل هلها يها هنا : 

(و» الثالث : «ترك العمل بقول المخبر بطلوعه» أي الفجر 
«و4» البقاء على ماكان عليه من «الإفطار, لظنه» إرادة 
المخبر 9 كذبه» للسخرية ونحوهاء بلا خلاف أجده'". بل في ظاهر 
المدارك!" وعن غيرها”" الإجماع عليه بل هو أولى قطعاً من الأوّلين 
في وجوب القضاء . 

وسأل عيص بن القاسم الصادق هةٍ : «عن رجل خرج في شهر 
رمضان وأصحابه يتسحرون في بيتء فنظر إلى الفجر فناداهم , فكف 

بعضهم , وظنّ بعضهم أنه يسخر فأكل ؟ فقال : يتم صومه ويقضي»”*. 
ما الكقارة فالجميع' مشترك في نفيها بالأصل , ولا فرق بين تعدّد 
الفكير واتها ده وكدالنه وقسقف غلانا لجماعة "ا فاستهريوا الكفانة 
يار العد لين 


.505 كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 57 ص 17 - 15. 

() كالحدائق الناضرة: : ما يمسك عنه الصائم ج ١7‏ ص 7 

(5) الكافي: باب من أكل أو شرب... ح 0 “تهذيب 00 : باب 0 

ا بالجميع. 

(1) كالشهيدالأوّل فيالدروس: درس ,/١‏ ج١‏ ص 777, والكركيفيفوائدالشرائع(اثارالكركي): 
١٠١‏ ص 5 ١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج ١‏ ص 10. 


ولعلّهم يريدون إذا لم يظنّ السخرية بإخبارهماء فإنّ جواز التناول 
تلديم غبار هيا ييل شاد الفدل الوا نحت رتراك المرافاة عاد 

على الاستصحابء الذي يشكٌ في حجَّيّته مع هذا الفرض -لا يخلو من 
نظرء بل لعل المتّجه الكفّارة ؛ لانقطاع الأصل بالخبر ء فهو كالمتعمّد . 

نعي لو اكير العدلان او العندل الو اخيده تتراعبى قل معدن له 
ذلك . ساغ له التناول سواء ظنّ الخطأ أو لا؛ بناءً على جواز التناول 
له حال الشكٌ . 

وفى المونّق : «عن رجلين قأما فنظرا إلى الفجر , فقال أحدهما : هو 
ذاء وقال الآخر : ما أرى شيئاً؟ قال : فليأكل الذي لم يتبيّن له الفجر, 
وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ؛إِنّ الله (عرّ وجل) يقول : (كلوا 
وأشرووا تت ون ب لو 

ومن ذلك بان أن الأحوال ثلاثة» ولعلّ التقييد بما في المتن بظِنٌ 
الكذت إقارة النهنا او إلى اتسميى بعنا كنا ١١‏ افواصن نفى الت عل 
من زاعى يتقسيه تأخطا شنائلة بإطلاتها لعنا النقاء واد كان الستكير 
ل" ا عدلين . 

والظاهر اختصاص هذا الحكم وسابقيه بشهر رمضان دون غيره ؛ 
من الواجب والمندوب, المضيّق والموسع , المعيّن وغيرهء بلا إشكال 
في شيء منه إلا في المضيّق والمعيّن. خصوصا بعدما ورد من استئناف 


.١41/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب من أكل أو شرب... ح// ج4 ص 47, تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من 
الصيام ح 0ج ص ,”١7‏ وسائل الشيعة: الباب من ابواب مايمسك عنه الصائم ح ١‏ 
اج ١٠ص‏ 119. 


مايحب به القضاء خاصّة .سس لا 
يوم اخر وإفطار ذلك اليوم في قضاء رمضان الذي هو أولى من غيره 
بالإلحاق . 

بل قد يدّعى أنّ مقتضى إطلاق خبرى ابن اح سسيرة رجاف 
ابن عمّار ذلك وإن تضيّق بدخول رمضانء بل في الثاني منهما التعليل 
بالك ا كلك ضيه الخس اي بام ادي 


او 0 0" كا 1 


26 


باقر حي صحيع ابن سم برلل يضرٌ الصائم الاك إذ| اليه ' 05 


اريمسخضال الطوام والقرايه والقساء والاركمانى)١"‏ رحو مانا 
اطلق فيه اعتبار الاجتناب عن ذلك _في اعتبار الصوم اللغوي في 
الشرع إلا ما خرج بالدليل من النسيان ونحوه, بل خبر أبي بصير 
وسماعة في المسألة الآآنية'"كالصريح في ذلك . 

بل منه يظهر دلالة قوله تعالى : «نم اتمّوا الصيام»!" عليه , فالاحظ 
وندبر. 

وحينئذٍ فهو في الفرض مفطرء لا يصلح للامتثال به لأمر الصوم, 
فإن كان ممًا له بدل انتقل إلى بدله . وإلا سقط . 

وفعوق ان صحيح معاوية بنعمّار بل وموثق سماعة كالصريحين 


.10 تقدّم في ص‎ )١( 
هناك خبران أحدهما ل«أبي بصير وسماعة» والآخر ل«سماعة» والذى يأتي هو الثانيء‎ )١( 


وإن كان لفظهما متقارباً, وقد جمعهما في الوسائل فجعل الثاني ذيلاً للأول؛ انظر الخبر 
في ص 6ك . 
(؟) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 


0 
2 


57 





)١ا7/ جواهر الكلام (ج‎ ١/4 


في إطلاق الصحّة مع المراعاة» من غير فرق بين شهر رمضأن وغيره , 
إل تافل اكة المسحدمتيناعاة عرك الاليعتضال فيه 

يدفعها : معارضتها بإطلاق نصوص الإفطار في قضاء رمضان وترك 
الاستفصال فيهاء مع رجحانها عليها بظهور الصحيح وتصريح الموثق 
بكون ذلك فى شهر رمضان . 

دمن الك يا و حك العاف" المنين -فضلاً عن غيره -به » وإن كان 
فد يحتج للأوّل : بعدم معلوميّة الفساد شرعاً ؛ لأعمَيّة فساد الصوم لغة 
منه كما في الناسي , ومع احتمال ذلك يجب إمساكه ؛ تحصيلاً لامتثال 
الأمر القطعى , فلا يجب القضاء ؛ لأنْه بأمر جديد , ولا فوات معلوم بعد 
عدم التقضير فى الالمته اذ 

نعم هذا مختصٌ بالواجب المعيّن ؛ لأنّه الذي يفرض فيه القضاء 
المتوقّف على أمر جديد المنفىٌ فيما نحن فيه. ولاكذلك الواجب 
المطلق ؛ لأنّ أمره - لعدم توقيته بوقت -_باتي» فلابد من الخروج عن 
عيدقادو لآ يحص ل يهل هذا الصوع المشكو لك قن حيكقة وفيا قد ومن 
مجو لحك ف لخدو ع 000 

ويذبٌ عن النصوص : بأنّْها مع ضعف السند في بعضها ‏ بين 
مختصٌ برمضان مورداً فلا يعارض.ء وواردٍ في قضائه ممّا لا يجري فيه 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص 7, ومستند الشيعة (للنراقي): 


الصوم / القسم الخامس ج ٠١‏ ص 188. 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترنّب على الإفطار ج 7 ص 47, وكفاية الأحكام: 
الصوم / المبحث الأوّل ج١‏ ص 777 - 777. 


مايحب به القضاء خاصّة سبج ل ا 7 ا ب ب يق 17 


الاضا المذكور, ومنساتي منه عدم المراعاة . 

لكنّ الجميع كماترى , خصوصاً بعدما عرفت من ظهور الأدلة في 
اعتبار الإمساك لغةَ عن المفطرات في الصوم شرعاًإلا ما ثبت فيه خلافه 
كالناسي ونحوه. 

ومقتضاه : الإفطار في الجميع ؛ إذ حقيقة الصوم ليست إلا عبارة 
بابي ضير را ربس بو 
ولالاعرق «للاشرع إن الى عا كيت | ساني لمم ادج سند 
المتشرّعة من الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلّف أصلاً وهو 
منتفي ؛ ولذا يصحّ سلب اسم الصوم والامساك عنه, كما يصمّ إطلاق 
لفظ الافطار عليه 

ومنه ينقدح : الاستدلال عليه أيضاً بما في بعض نصوص القضاء 
من ظهور دورانه على تحقّق الإفطارء وأنّهِ متى ثبت ثبت القضاء . 

بل لا يخفى على من تتبّع النصوص ‏ خصوصاً الواردة منها فيما 
نفدم من الجسالتين -اية وضوحها في النافي بين فل المفطر والصوم: 
حبك ال عهدا وان كان الكتاو هار | سترعا لامها وجوه 

«وكذا» يجب القضا ء خاصّة في الرابع من التسعة وهو : «الإفطار 
تقليدأ» لمن أخير ذأ و لتيل وخل »حي يجوز ا#الحيه لعي 
اتسيف أو اكلنا: يعوا النغ ا .: فيه على العدل الواحد أو العدلين 
ثم تبيّن فساد الخبر» ضرورة عدم منافاة الجواز شر عا النفناء» 
الذي قد عرفت ظهور النصوص في ثبوته بمطلق فعل المفطر إلا ما قام 
الدليل عليه . 


ام٠‎ 





جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ليهو ارال بالتعامن النازل ف اللال عاتهار المشير سقائه 
7 المعتضد باستصحابه . 
0 ويحنفتة اكه و تكد الوك ليف نا نانك هم ذلك فلا يستلزم شيء 

منها سقوط القضاء القع على ها عرفت 

مع أنّ في الخلاف'" والغنية'" الإجماع على القضاء خاصّة على 

من أفطر شاكّاً في دخول الليل وكان غير داخل, ويندرج فيه بعض 
أفراد المقام . 

بل لوأريد من الشكٌ ما يشمل الظنّ كما هو معناه لغدا". ويفهم من 
كثير من الأخبار الواردة فى بحث الخلل في الصلاة0), بل وفتاوى 
اللقدادح ابدرت جعي آذ ادو لاع ون الخير اقس واو كان 
قيادح ا تقد القارت امقر وض اندرا عه فى الع 

وكا الكتا ره يقالا مل عنسها دصو انمض النارهبوالجوار 
شرعاً. 1 

نعم لو تناول بإخبار المخبر . وكان لا يجوز له التقليد . اتجه وجوبها 
مع القضاء ؛ لصدق الافطار عمداً حتّى لوكان جاهلاً بعدم جواز التقليد 
فى وجه. 

بل في بعض النصوص “'"الصحيحة ما يقتضي وجوبها مطلقاً من غير 


.١70 ص‎ ١ ج١4 الخلاف: الصوم / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١١9‏ 

(”) انظر الصحاح: ج41 ص ١044‏ (شكك). ومجمع البحرين: جه ص 77/1/7171 (شكك). 
(4) وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ١‏ و وغ ج8 ص؟١7‏ و7١7.‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 44. 


مايحب به القضاء خاصّة لل سسسب [هما 


تفييد بالعمد. بل هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصّة , 
فلا يصلح مقيّداً لما أطلق من أخبارها . وحينئدٍ فالأصل وجوبها مطلقاً 
إلا ما قام الدليل فيه على العدم , وليس منه ما نحن فيه . وبعض الأخبار 
الو الشتعلى امشراطل التعسد بالنسنة الها سبل والقتضناء ايها الأ نفك 
اليفك بزب الدلالة. 

ومن ذلك كله يظهر لك : محل النظر فيما في جملة من كتب 
الأآصحابء. خصوصا الرياض'" والمدارك”" والذخيرة', بل وجامع 
المقاصد67'. 

وأنّ دعوى" ظهور المتن فيمن لا يجوز له التقليد إذ لا إشكال فى 
مقروحل! نضا د عقن تدوز له كا لا عم و عو وكا أنه لا كنار على هه 
لا يجوز له التقليد ؛ للأصل ‏ واضحة النظرء من وجوه لا تخفى عليك 
بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

اللّهمَ إلا أن يقوم إجماع على بعضها , كسقوط القضاء عمّن جاز له 
كلتف وضقة الخدريشير العدل أو الجد ليق ينا #على هوا ذلك رفون 
ثبوته خرط القتاد , فتأمّل جيّداً واللّه العالم بحقيقة الحال . 

«و» الخامس : «الإفطار للظلمة الموهمة» أي الموجبة لحصول 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 1١-110‏ 5. 
(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج "١‏ ص 15. 
(5) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 0-7. 

(0) جامع المقاصد: الصوم / ما يوجب الإفطار ج ؟' ص 10 و11. 
(1) انظر رياض المسائل قبل هوامش. 








ما جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الوهم بالمعنى المصطلح إل« .دخول الليل4 أو الشكٌ كما هو لفظ 
النهاية'" مقابلاً له فى صورة القضاء _بغلبة الظنّ . وحينئذ لا خلاف”" 
ولا إشكال في وجوب القضاء, بل الإجماع بقسميه عاليه"؛ لعسموم 
مادل عليه م طرفة: 

لكن قد يشكل عدم الكفارة حينئذٍ بما سمعته ممّا يقتضي وجوبها , 
بل هو هنا من العالم العامد ولو بملاحظة الأصل الشرعي وعدم جواز 
الاقداء اسع و انعم" الاشقياه 

ودعوى : اعتبار العلم بالإفطار بالنهار فى وجوبها _بحيث لا يكفي 
الأضل وعورو هافيك المنه كبا عرقي سابقا . 

وإجماع الغنية) ومحتمل إجماع الخلاف!" على سقوطها عمّن 
تناول شاكًا في الليل, كما هو صريح المختلف7", متبيّن خلافه . 

نعم , قد يقال : بانتفائها مع جهله بعدم جواز اللإقدام بذلك _بناءً على 
سقوطها عن الجاهل بالحكم _وبه أيضاً مع مصادفة الواقع للأصل . 


.9/ النهاية: باب ما على الصائم اجتنابه ممًا يفسد الصيام ج١ ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثانى ج ه ص 5"19. 

(") ياتى المنقول. 

وانظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 77١‏ ١/ا,‏ والمهذّب: ما يفسد الصوم 

ويوجب القضاء دون الكفارة ج ١ص ,١97‏ والكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص ,١87‏ 
وإرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 17973 -191. 

(4) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١79‏ 

(5) الخلاف: الصوم / مسألة ١4‏ ج ١‏ ص .١76‏ 

(1) نسخة المختلف خالية من ذلكء انظرها: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج7 ص 270 - 
0. نعم ورد ذلك في المسالك: الصوم / ما يترئب على الإفطار ج ١‏ ص 7؟. 


مايحب به القضاء خاصة مم١‏ 





مع أن في فوائد الشرائع”" وحاشية الإرشاد'" الإشكال في الأخير , 
كنظ رومن الانطا مهدا ابن رشان انين ا لدعي وتحوهه لكن 
قال بعد ذلك في الأول : : «والذي ينساق إليه النظر حصول الثم دون 
الكفارة» . 

وإن اك من «الوهم» : الظنّ . كما هو أحد إطبلاقا تقعيل ميق 
إرادة غير الغالب هنا؛ بقرينة قوله: إفلو غلب على ظنّهِ لم يفطر» 

ففيه : أن سقوط القضاء به حينئذٍ دون الثانى مذهب ابن إدريس”"" 
خاصّة , ولم يساعد عليه شيء من الأدلة ؛ ضرورة عدم الفرق فيها بين 
مراتب الظنَ حيث يجوز التعويل عليه أو لا يجوز. 

بل لعل دغوى استقادة سقوطهما فعا عن الغالب والكثارة خاضصة 
عن غيره من الأدلّة ولو بدعوى: أَنّه مقتضى الجمع الذي لا شاهد له 
بين النصوص من الغرائب ؛ ولذا شدّد النكير عليه في المختلف'“ 
وجعل منشاً خياله هذا ما توهّمه من كلام شيخنا أبي جعفر ممّا هو ليبس 
“700-27 ش 


بترجيح أحد الطرفين لامارة غير شرعيّة . والآخر الترجيح لها''. مع 


7١7-1١6 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج1 ص 115 .١‏ 

(؟) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص /11 7 7/8. 

(5) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص 178. 

(0) نقله عنه في مسالك الأفهام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج "١‏ ص ."١‏ 


01 


١3ج‎ 


ومثله في الغرابة ما عن الشهيد من تفسير الوهم على هذا التقدير 7 


,هذ .سبل للب جواهر الكلام (ج )١7‏ 
ما في الروظةمن اللاغير فاه اهنا الآن الل المجوة الإنطار لا يتوق 

لكرحَ الانصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالأوّل أي إرادة الشكَ 
من الوهم أو الطرف المرجوح -_بعيد أيضاً جدً» بل قد عرفت ما فيه من 
إشكال عدم الكفارة . 

ولعلَ الأولى إرادة «الخطأ» منه ؛ بمعنى أن الظلمة أوقعت الصائم في 
الخطأ فيها حتّى تخيّل أنّها ليل. ومثله ينّجه فيه وجوب القضاء ؛ 
الإطلاى لسابو ونخصوض مرح سناعا فنا 

بخلاف ما لوعلم أَنّ فى السماء علّة من سحاب ونحوه وظنّ دخول 
لان معي ايه ا 

3 احم اقرف وذ نوعرف عنقا عن قوط لقف دوو انها 
لا تنافى إطلاق ما يقتضيه . 

بل لذن أبا الضباح الكناى سل أبآ عبذاشناكة ««عن رج ل ضام انه 
طن أن القمين تدكايك مو الساء غيم واظر ننه إن التصحات 
اقدق :13ذ| اسمس لد اللي ١‏ فسا ل قدا صومه زلة انضي 1 

والشحّام روى عنه َه أيضاً: «فى رجل ضاتوطة أن اللبل قدكاق 
وأ التيسين تدعا يدم كا ررقي الببدامسعات فأفطر, ثم إن السحاب 
)١(‏ الروضة البهّة: الصوم / مأ يوجب القضاء ج؟ ص 41. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... ح ١40١‏ ج7 ص ,١7١‏ تهذيب 


الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح؟ ج4 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 


ها يبه التضاء خاكة 


انجلى فإذا الشمس لم تغب ١‏ فقال : تم صومه ولا يقضيه»7" 

والباق رمق قال لزرارة : «وقت المغرب إذا غاب القرص .ء فإن رأيته 
بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك , وتكفّ عن الطعاء 
ن كنت أصبت منه شيئاأ»!", 

وبها يقيّد إطلاق ما دل على القضاء . 

كما أنّك قد عرفت أن دليل القضا ء على الأول عواندا 5" 


ع/, 





1١1 


من التفسير - 000 إلى الإطلاق . و و سما غه 0 عن قوم 0505 


صاموا شهر رمضان , فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ء فظنّوا 
أنّه ليل فأفطرواء ثٌ إن السحاب انجلى فإذا الشمس ؟ فقال : على الذي 
أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله تعالى يقول:(تم انتقو الضساء إلى 
الليل)”". فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنه أكل 
متعمّداً»!). وهو كالصريح فيما ذكرنا . 

بل من علم أنّ نظر الأصحاب في تعبيرهم إلى النصوص, وأَنَهمِ 
كالناقلين بالمعنى . يقطع بكون المراد ما في هذا الخبرء وهو ظاهر أو 
صريح في تخيّلهم كون السحاب الليل . 


,"7١ ج؛ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب‎ .١١0 من أفطر قبل دخول الليل... ح؟ ج١ ص‎ 7١ الاستبصار: باب‎ 
.١77 ص‎ ٠١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج‎ ١ 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... ح ١107‏ ج؟ ص ,17١‏ تهذيب 
الأحكام: باب 74 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١١‏ ج14 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 
الباب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟١7١.‏ 

(”) سورة البقرة: الاية .١/1/‏ 

(5) الكافي: باب من ظنّ أَنّه ليل فأفطر ح ١‏ ج4 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أيواب 
ما يمسك عنه الصائم ذيل ح ١ج ٠١‏ ص .١177‏ 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


والمراد من الظٌ حينئذٍ : القطع , نحو قوله : «الذين يظنُون أَنّهم 
ملاقو ربّهم»7"؛ لمعلوميّة عدم جواز الاعتماد عليه مع عدم العلة . 

والمتافية” و دلالنه على القضاء : باحتمال إرادة وجوب إتمام 
صياه ذلك البوض و انعد لال بالآية ل لي يؤكده. كقوله اقلا : 
«فمن اكل ...» إلخ ؛إذ التعمّد في الااكل الموجب للقضاء انما يتصوّر بعد 
الانجلاء , لأنّهِ إفطار حينئذ , لا قبله ؛ إذ هو تعمّد للأكل كناسى الصوم 
لا للإفطار. 

كماترى ؛إذ هو مخالف للظاهر من وجوه. خصوصا بعد فهم معظم 
الأصيحانت»فنه ذلك» :والتعبيرغنة بالافطارج وطهوو الأسدلال:فمة 
بقرينة تتمّته بقوله علي : «فمن ...» إلخ - فى إرادة بيان قضاء ذلك 

نعم , لا وجه للاستدلال به -كما عن المعظم على القضاء على من 
أفطر بظنّ الدخول ولو للعلّة في السماء, مؤيّدا : 

وفى دلالة الصحيح منه : بأنّ مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء . 
وشذوذ العمل بإطلاقه الشامل لصورتى الوهم والشكٌ, ولا قائل بهما 

كالظنّ مع التمكّن من العلم بالمراعاة ونحوها الذي لم يقل أحد 
ا : الآية 1غ 


الصو / القنيه 0 من 4ل 


كلما 





/امما 


بسقوط القضاء ب . إلا ما يحكى عن صاحب الذخيرة'" لهذا الصحيح . 
الذى يوكى تكسيصه يناه الضورزة #اتوقيقا ونه وني الأ حيو ل المقتطية 
ال يسدر الدن الس ايا ل ا 
لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص والحمرة"". مع دلالة بعضها كما 
القند يكيونة القرض اوازوال العو 0 

كل ذا مع ندرة القائل بأصل المعارض أو شذوذه ؛إذ لم يعرف القول 
به -بحيث لم يرجع عنه بعد ذلك إلا من الصدوق!" 

جوع الفح عكاسيية ا "مضفتى الجهاية إلى القضاء فى 
المبسوط©. ب ب 

وعبارة الغنية!) ا دفي الرمامن «وابن البرّاج على 
ما في المختلف»'''', و 5 ن لا يوافق ما حضرني من نسخته'' ا 





ذااحعن :نه القضاء خا 


.08075- 05١7 ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّنه ص‎ )١( 

(1؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 07 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص .١75‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١١‏ ص7 .٠١‏ 

(8) فى المصدر بدلها: العذر. 

(6) وسائل الشيعة: انظر الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ج 4 ص 151. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر ذيل ح ١107‏ ج؟ ص١7١.‏ 

(0) فى ص 187. 

(8) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 8/١ 17/١‏ 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١9‏ 

.١76 ج ” ص‎ ١4 الخلاف: الصوم / مسألة‎ )٠١( 

)1١(‏ رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جة ص 77؟. 

)1١(‏ قال: «وعدّ ابن البّاج فيما يوجب القضاء خاصّة تناول ما يفطر ممّن شكٌ في دخول الليل 
لوجود عارض ولم يعلم ولا غلب على ظنّه دخوله» مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب © 


الي ار ل 7 نج حو جو اه الكلام 2 117 ) 


«الشكٌ» المحتمل إرادة المعنى الشامل للظنٌّ منه. بل قيل : «إنه 
المعروف منه لغة»'", ويكونون من القائلين بالقضاء معه حينئذٍ , بل في 
الأخيرين الإجماع عليه . 

والفاضل قد رجع عنه في المختلف ومال إلى القضاء!". 

إذ لا يخفى عليك سقوط ذلك كله بناءً على تفسير الصحيح بما 
ذكرناه ؛ ضرورة خلوٌ نصوص السقوط حينئئذٍ عن المعارض, إلا 


الإطلاق المقيّد بها . 
ا ا 


والندرة ممنوعة بعد فتوى الصدوق والشيخ والقاضي!" والمصئف 
هنا والنافع والفاضل في الإرشاد* والقواعد'"... وغيرهه”". 

بل يمكن إرادة المثبت للقضاء مع الظنّ : ما لا يجوز التعويل عليه 
منه ؛ فإنّ المتّجه فيه ذلك بل والكفارة مع العلم بعدم الجوازء بل ومع 
عدم العلم بالجواز فى وجه يعلم ممّا تقدم . 


د الإامساك عنه ج” ص .45١‏ 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص4 47. 

(؟) تقدّم تخربج الأوّلينء وانظرالمهدّب: ما يفسدالصوم ويوجبالقضاء دو نالكفّارةج ١ص .١97‏ 
(؛) المختصر النافع: الصوم / المقصد الثاني ص 117. 

(5) إرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 3797 7197. 

(1) قواعد الأحكام: الصوم / ما يوجب الإفطار ج اص 7 1, 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 717؟. 


ما يحب به القضاء خاصة بترتي را أي 


بل لعل المفيد”" الذي هو أصل الخلاف في المقام بنى ذلك على 
ماأبظير من كلتمن عله بعراز التموررل على القلن يهاه بل تحني ١‏ 
الصبر إلى حصول اليقين, ولعلّ غيره ممّن وافقه كالمرتضى'" وأبي 
الصلاح'" وغيرهما”“ كذلك , كما ان ظاهر المحكي عن ابن إدريس' 
بناء إيجابه القضاء على من أفطر بالظَنّ 5 عدم جواز 
عمله بالظَنٌ المزبور. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في نفي الخلاف في المدارك عن جواز 
العمل بالظنّ عند تعذر العلم'” ٠‏ بل عن الذخيرة : «أنّ ما ذكره من نفي 
الخلاف غير واضح ؛ فا: نّ أكثر عباراتهم خالٍ عن التصريح بد»'". وفي 
التذكرة”/ ما يشير إلى وجود الخلاف في ذلك , فلاحظ وتأمّل. 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا : الحكم في جميع الصور؛ حتّى لو أفطر 
بالاعتقاد الجازم حيث لا يكون في السماء علّة ثم بان الخلاف» ون 
المتجه وجوب القضاء عليه ؛ للإطلاق . وصحيح زرارة غير معلوم 
شموله لمئله كي يقيّد به, والأولويّة من الظنّ حيث يعمل به -ممنوعة . 


."0/ المقئعة: حكم الساهي... في الصيام ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج 7 ص 060. 

(7) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 187. 

(؛) كسلار في المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 48. والشهيد في ظاهر الدروس: 
درس ١‏ ج١‏ ص 17 والأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / في ماهيّته ج ه ص 17. 

(0) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص /3171- 7". 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص 40. 

(10) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 007. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج 7 ص 4/. 


٠و١‏ جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


وعلى كل حال فالأمر حينئذٍ في المراد من المتن ونحوه سهل بعد 
معرفة الحكم في شقوق المسألة , والله أعلم . 

(و» السادس : إتعمّد القىء» على المشهور بين الأصحاب"”" 
شهرة عظيمة , بل إجماع من المتأخّرين", بل في الخلاف”" وظاهر 
الغنية!*» والمحكي عن المنتهى”© الإجماع عليه . 

وقد رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق نهّة"', كالصحيح 
المروي عن كتاب علي بن جعفر", وأرسله ابن بكير أيضاً عن بعض 
أصحابنا عنه4!3, وأضمره سماعة في الموئّق!5. 

إلى غير ذلك من النصوص المقتصرة في مقام البيان على بيان 
القضاء خاصّة, بل فى بعضها بعد الأمر بالاعادة التععدض لاثمهء وأَنّه 





.87١ كما في مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج “اص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 7/1 1/ا. 

(") الخلاف: الصوم / مسألة ١9‏ ج ” ص .١78‏ 

(؟) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1759‏ 

(0) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص 4/. 

(1) الكافي: باب الصائم يتقيّاً... ح ١‏ ج] ص ٠١8‏ تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج 
للصائم... ح ١9‏ ج؛ ص 7151؟, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح١اج‏ ١٠ص‏ 86 

(0) مسائل عليّ بن جعفر: ح 04 ص7١١,‏ وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ٠١‏ ج١٠‏ ص 85. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح 7١‏ ج4 ص 111, وسائل الشيعة: 
الباب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح /اج ٠١‏ ص 88. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... ح ١874‏ ج؟ ص .١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 
”7 الزيادات من الصيام ح 04 ج4 ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ه ج ٠١‏ ص 87. 


مايحب به القضاء خاصّة ١و١‏ 





((إن نشاء الله عذبه »وان شاء غفر له»(", وهو كالصريح فى عدم الكفارة 
التي فزع 2 في كبر الديه 


0 


ا لللعراه رائقة مون عورم 505 


الثقاء عليه 

كلّ ذلك مضافاً إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيّد 
باتنع بل لم نعرف القائل بوجويهما معاً عليه منّاء وإنّما حكي عن 
المرتضى '""إرساله كما ١‏ للاد لل فلد سنوي اطلاق تشتوصضن كناد 

فيمن أفطر عمد" الذي يجب الخروج عنه بما عرفت . 

0 قيل : «إن المتبادر من الإفطار : الإفساد بالأكل والكنون »وان 
إطلاق الوصف عليه في نصوص المقام أعمّ من الحقيقة , والمجاز أولى 
فو الاق الا 

وإن كانت المتافشة فيه واضسحة #حتى لو سلهء قباون الكل 
من الإفطار فى نصوص الكفارة. لكنٌ التجوّز بإطلاقه عليه هنا 
بقنتضى الاشتراك فى وجوه الشبه والمنزلة . الهم لاقي عى تادز 
الإثم والتغراة ميها خاطة وقد سو راطو انع قد يقال به في 
خصوص المقام لما عرفت . كوضوح منع مجازيّة إطلاق الإفطار عليه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح ١‏ جغ1 ص 714؟, وسائل الشيعة: 


الباب 79 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ‏ ج ٠١‏ ص 88. 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج 7 ص 04. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 15. 
(؛) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص //1. 


)١ا/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





لتر نظ > امراف علي لدان جور بوط مد 
العبادة عند الفقهاء . 
وما أبعد ما بين هذا القول, والقول بعدم وجوب شيء به أصلاًكما 
عن المرتضى""؛ للأصل المقطوع بما سمعت .ء وأنّ الصوم الإمساك عمّا 
بدخل الجوف لاما يخرج منه, الذي هو اجتهاد في مقابلة النصّ, 
وحصر الباقرءةٍ فى صحيح ابن مسلم «ما يضر الصائم» في اربع 
خضال #والطماكء : والسراتور و التبداف والازهناين)"""الذق إن لم نقل 
باندراج ذلك في الطعام فيه بناءً على إرادة الأعمّ من ابتلاعه أو 
إخراجه منه وجب تقييده بما سمعت . 
1 ااا ا : «ثلاثة لا يفطرن 
الفائم لقح والافسبد رو للحي نابي كان لد يحمل على نفي 
الكنا رةه الهراة هتددها عن القالي دو اهان البه على رو عي ا 


)١(‏ قال: «وقال قوم: إنّ ذلك - التعمّد للقيء... - ينقض الصوم وإن لم يبطله. وهو أشبه». انظر 
«جمل العلم والعمل» قبل عدّة هوامش. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... ح ١801‏ ج7 ص ٠١1١‏ تهذيب الأحكام: باب 
"7 الزيادات من الصيام ح ٠4‏ ج4 ص .١8‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص "١‏ 

(") تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح ١‏ ج؛ ص ,77١‏ الاستبصار: باب 
0؛ الحجامة للصائم ح ج 7 ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 88. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 7١‏ والعلامة فى القواعد: الصوم / 
انين الإفطار ج ١‏ ص الى والشهيد فى الدروس: درس ١لاج ١‏ ص 37 
والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص ١"7؟.‏ 


مايحب به القضاء خاصّة لل ل لل لس ١‏ 


فون تدعا ن'" ذرعه» القيء وسبقه قهراً إلم يفطر »4 الذى لا خلاف 
أجده فيه نصّاً وفتوى , سوى ما عن ابن الجنيد :من وجوب القضاء به 
كدص مدر ]ا مكار ملكتاو رضن كاد 
ا لو و0 عرفت كما هو ظاهر 
كلام ا ني ٠والالم‏ يحتج حينئذ فى وجوب القضاء إلى ذرع 
القىء , فتأمّل . 

«و» السابع : ما تقدّم الكلام فيه من «الحقنة بالمائع» . 

«و» الثامن : «دخول الماء الى الحلق للتبرد» بالمضمضة 
وغيرها فغلبه ودخل الجوف . والمراد'* د خول الماء الفم فغلب ودخل مأ 
ببطل به الصوم من الحلق . وعلى كل حال فالمراد واحد . 

والحكم لا خلاف فيه أجده”/ بل هو من معقد النسبة إلى علمائنا 
والخلاف”" والغنية!" 

ورواه سماعة في مونّقه!" لكن مضمراء بل في خبر ابن الصلت عن 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لو. (؟) في المصدر: استكره. 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ؟" ص .83١‏ 

ع( الأولى لخر بدأو -- 

(1) منتهى المطلب: اضو ناماب انام والكمار - ا 

(/) الاتتصار: الصيام / مسألة 468 ص ١417‏ -188. 

(8) الخلاف: الصوم / مسألة 71ج 7 ص .7١1-1١6‏ 

(9) غنية النزوع: الصوم / في المفطرات ص .١19‏ 

)٠ (‏ من لا يحضرهالفقيه: باب أدا ب الصائم. .اح /1ثما ج؟ اص ١1ال‏ ٠تهذيب‏ الأحكام: : ياب > 


ع6 


يونس" إطلاق الإعادة للدخول بالحلق بالمضمضة في غير وقت 
الفريضة للتبرّد وغيره, إلا أن الظاهر كونه من كلام بوتيو كها اوها اله 
بنسبة ذيله إليه فى الدروس'" وغيرها!". 
وأوار دمن النضام وغول الما ء الاق فى الوضوء لغيلؤة النانلت 
كما في الصحيح عن الصادق نظِة!». يمكن منعها أَوَلاً. وأصل الحكم 
ثانيا كما ستعرف . 
فالأولى الاقتصار في الاستدلال على قطع الأصل وعموم حديث 
الرفع'ونحو ذلك ممّا يقضي بعدم القضاء -على ما عرفت, الذي يجب 
6 بملاحظته تنزيل ما عن الصادقنيةٍ في موثق الفطحيّة من أنه ليس 
على المتمضمض إذا دخل حلقه الماء شيء إذا لم يتعمّد ذلك في الأولى 
والقاقة و1م/3ة1 على غير عضمظة الود كما هو واضع: 





؟7الزيادات من الصيام ح 09 جغ ص 77, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح 6 ج ٠١‏ ص ."١‏ 

)١(‏ الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح 4 ج 4 ص ,٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 
4 ما يفسد الصيام... ح ٠١‏ جغ؟ ص ٠7١0©‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح” ج ٠١‏ ص ./١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس ١لاج ١‏ ص 514. 

(؟) انظر مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص ٠٠١‏ و١١٠,.‏ 

(؛) الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح١‏ ج14 ص١٠,‏ تهذيب الأحكام: باب 7 
الزيادات من الصيام ح 77 ج 4 ص 75, وسائل الشيعة: الياب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١‏ ج١٠‏ ص»١7,.‏ 

(0) الخصال: باب التسعة ح9 ص 7 4١1‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح4١‏ ص 07 وسائل 
الشيعة: انظر الباب 01 من أيواب جهاد النفس ج6١‏ ص 15". 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ح 14 ج4 ص 377. وسائل الشيعة: الباب 
77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 7/. 


مايحب يه القضاء خاصّة .ا الل لل لل سسصسشسس ةا 


ولا يلحق به في القضاء الا مر لا ف 
الفم مثلاً ؛ لإطلاق دليله العفو عنه بعد انسياق غيره من أدلّة المقام . 
خاده لقانهى | لمحت ١‏ أوافي ربعة ذا دياو روه سا 

نعم . صر بح بعضهم'" إلحاق العبث بالتبرّد ء بل هو في معقد إجماع 
المنتهى'", وفي معقد إجماع الانتصار!»: التمضمض تغير الطهارة من 
التباد وغيره . 

ولغله لواو تتديين التضمفة الحلف وضاةة لقا فلاو وهين يونين 
والمفهوم في مواق سماعة ء وانتفاء حقيقة الصوم به. وخروج النسيان 
مثلا لا يقضى بخروجه , والإجماع المحكي . 

لكن في الجميع نظر ؛ إذ لعل العطش جزء سبب في دخوله الحلق, 
ولذا فرّق المصئف بينه وبين العبث فيما تسمعه في الفروع. على 
ان النافلة فيها البحث الاتى . ويونس لا حجّة فى قوله, والمراد من 
المفهوم في موق سماعة : مضمضة العطش, لا مطلق مضمضة غير 
الوضوء, والإجماع المحكي لا يجسر هنا على رفع اليد عن تلك الأدلة 
به ونمنع انتفاء حقيقة الصوم شرع ا به . إلا أنّ الاحتياط _مع ذلك كلّه - 
لاشيض تركة. 

وكذا لو أدخل غير الماء فمه عبثاً أو لغرض صحيح فدخل جوفه . 
لادليل على القضاء به إلا دعوى التنقيح , وفيها منع واضح 


)١(‏ المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص"1717. 

(؟) كالكركي فى حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج ص 318, والطباطبائي في الرياض: 
الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 7/94. 

(' و]) تقدّما في أَوّل الفرع. 


كوضوح المنع أيضاً في إلحاق الاستنشاق للتبرّد بها مسا 0 
الدخول في الأنف كالدخول في الفم, و! ن كان هو صريح الدروس"". 
بل من معقد إجماع الغنية'". . بل في الرياض بعد أن ا : : «إنه 
أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن»!". 

هذا كلّه في دخول الماء للتبرّد ونحوه دون التمضمض به 
للطهارة» فإنّه لا قضاء لو دخل وكان في وضوء الفريضة المودّاة, 
بلا خلاف نضّاً وفتوى”», بل الإجماع في الانتصار“ والخلاف'" 
ومحكي المنتهى”" عليه . 

اسه الا ل منياء التمضيطن للطيارة م والاخيرين» المسعف: 
للصلاة نافلة كانت أو فرضاً. وهو أخصٌ من الْأُوّل ؛ لاندراج الكون 
على الطهارة ونحوه فيه . واحتمال أخصّيّة الأوّل منه أيضا ‏ باندراج 
التجديد فيه , بخلافه ؛ لعدم كونه طهارة ‏ بعيد . 

والطوارة من ال حور قا ريك لهم عا : 

وهذا التعميم هو الموافق للأآصلء وحديث الرفع”", ومولّق 
التتلحتة ليون | رسلة من خياد الطائفة في الخلاف”"", والإجماع 
المحكي ... وغير ذلك . 


.774 ص‎ ١ج‎ /١ الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 

(1) تقدّم في أوّل الفرع. 

(5) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص 378١‏ 787. 
(؛) انظر المصدر السابق: ص 5/9. 

(9 و1 و/) تقدّمت تخريجاتها في أوَل الفرع. 

(و8ة) تقدّم تخريعهما قرنيا 

.5١6 الخلاف: الصوم / مسألة الاج ”اص‎ )٠١( 


١91 





ما يحب به القضاء خاصّة /و ١‏ 





فما فى صحيح حمّاد عن الصادق لقِةٍ من أنّ عليه القضاء إن كان 
وَظو وه لضلاة تافلة "با على إرادة المضمطة له أو أثيا مناه 
الأول - ينبغي حمله على الندب ؛ لضعفه عن مقاومة غيره عموماً 
وخصوصاً من وجوه منه اموافقةلظاهر الناوى . 
جما ةا لين القولري أرالغيل اليد 

والتمضمض للتداوي وإزالة النجاسة لا قضاء فيه أيضاً. لا للالحاق 
بالصلاة الذي يمكن منعه ؛ بل لاتّحاد الجميع في أصالة عدم القضاء . 
حر او اجر اموي وم رمات عبار 
المسضمضة له شرعا حم العو الاضال «دوموم ا سناه عدن 
الصادق كه 0 , وموائق تق الفطحيّة!... وغيرها ١‏ 

نعم » فى خبر الشحام عن الصادق عد : «لا يبلع المنمضمض ريقه 
حتى ببزق ثلاث مدات) 00 

كما ان ف سرس عدا لاعن ايشا اشن الصائم يستنشق 


َ .١97 من ص‎ )٠١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأوّل فىالدروس: درس ,/١‏ ج١‏ ص 74؟.والكركيفيفوائدالشرائع(اثارالكركي): 
ج ٠١‏ ص 7١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترتب على الإفطار ج ١‏ ص ."١‏ 

() الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح” ج4 ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ./١‏ 

() انظر هامش (6) من ص .١55‏ 

(0) الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح ؟ ج 4 ص ,٠١7‏ تهذيب الأحكام: : باب 
7 حكم ا ..ح 6"اجغ ص 7560, وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١‏ جَ ٠‏ ص ١ك6.‏ 


01 
ع 


55١ 





١4 


ويتمضمض؟ فقال: نعم. ولكن لا يبلغ»7". وإليه أوماً في الدروس بذكره 
كراهة المبالغة فيه للصائم”", ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة, 
والامرنسول يعد أن كان الجاك اديا. 

والفزاة الدال إشكالش السوازخلافا السحك عدن كما 
الحديث للشيخ : فمنع عنه للتبرّد في الاستبصار”", وفي التهذيب : «إن 
كان لغير الصلاة فدخل حلقه , فعليه الكفارة والقضاء»!. 

ولا نعرف له في الْأُوّل موافقاً ولا دليلاً معتداً به. بل يمكن إرادة 
رجحان الترك من عدم الجواز فيه كما هو مقتضى المحكي من 
ادا ليها فو سير ابن لكان "افرح يوقسى اتديبوالأفضل الضاقم ا 
لابتمضمض)''. 

وكذا الثاني , حتّى في نحو التبرّد الذي أوجبنا القضاء فيه أيضاً؛ 
للأصلء المؤيّد : بخلدّ نصوص بيان الحاجة عنها ء والفتاوى . 

وإيجاب صيام الشهرين بالتمضمض والاستنشاق وشم الرائحة 
الغليظة ودخول الغبار الأنف والحلق بكنسه في خبر المروزي", 


)١(‏ انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١لا‏ ج١‏ ص 774. 

(؟) الاستبصار: باب 14 حكم المضمضة والاستنشاق ذيل ح١‏ ج7 ص 15. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 00 الكفّارة في اعتماد إفطاريوم... ذيل ح /7 ج14 ص .7١4‏ 

(6) في المصدر: ريّان بن الصلت. 

(1) الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح 4 ج 4 ص .٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 
4 ما يفسد الصيام... ح ٠١‏ ج؛ ص 5 ١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح *'ج ٠١‏ ص .١‏ 

(0) تقدّم فى ص /4. 


مايحب به القضاء خاصّة ,سس قفا 


الضعيف ا الذي لا قائل ال م يتعد الحلق, 
فينبغي تقييده بما اذا تعمّد الازدراد جمعاً . وتقيبده بصورة التعدّي 
خامدفيه اماع لما مهن رادل فتأمّل جيداً» وله أعلم . 

«و» التاسع:ل«امعاودة» أي رجوع #الجنب» باحتلام أو 
جماع أو غيرهما إلى «النوم ثانا حبس يطلع الفجر» الصادق 
9ناوياً للغسل» لإجماعي الخلاف'" والغنية" الشاهد فيهما انه 
والرضوى انار على حقنه ريمحت انف اونة ارا يعتر نا 
عن الصادقعةٍ . المحتاج دلالتهما على عدم الكفارة إلى قبح التأخير 
عن وقت الحاجة ونحوه. 


أغا ذا له معدم النومة الأرلن: أوناء تاو اندم الفملل» فتدهة ١‏ 


تفصيل البحث فيه!", فلاحظ . 

والذاهل أولى بالقضاء من الناوي . 

والظاهر عدم الاثم عليه بالنوم مطلقاً ؛ للأصل , والعقوبة في صحيح 
ابن عمّار أعمّ من الاثم قطعاً. خلافاً لبعضهم فحرّمه بعد الانتباه”", 
ولااريب في ضعفه , بل ستعرف أنه لا إنم عليه بالزيادة على النلاث 


.777 ص‎ ١ الخلاف: الصوم / مسألة 84ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١179‏ 

() فقه الرضاءاة: باب ١‏ نوافل شهر رمضان ص ١٠‏ ؟. مستدرك الوسائل: الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح١‏ ج/ا ص .77١‏ 

(؛) الصحيح «عمّار» لأنها عن معاوية بن عمّار, وقد تقدّمت في ص .١11‏ 

(0) تقدّمت فى ص .١71‏ 

(3) فى ص ١١١‏ فما بعدها. 

() انظر الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج١١‏ ص .١171‏ 


+ 
١ 





00 


فضلاً عنها , والله أعلم . ' 
«و4 أمَا إمن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فامنى» 
فقد لإقيل» : إِنْ إعليه القضاء» بل هو خيرة الشهيد'" والمحكي عن 
النقيدا"اوالمسوط لا وسلار “ا وغيرض 1 اللنهى.. 
«وقيل: لا يجب, وهو الأشبه» عند المصنّف, وفاقاً للسيّدين!5 


والفا 085 "٠‏ والشهنا 0 والقاضي!" والحلّى 0" ؛ للاضدك 0000 
بما فى الخلاف" ومحكيّ الناصريّة'"" من الإجماع, ولا نهى مقنض 
للفساد. 

يووكدا كانت بسللااريسية القضاء ايض «دل هو اد لن.: 


.07 ص 71/6, اللمعة الدمشقيّة: الصوم /مايوجب القضاء ص‎ ١ ج‎ 1/١ الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 

(1) المقنعة: حكم الساهي... في الصيام ص 09. 

() المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 8/7 

(؛) المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 48. 

(5) كالعلامة في التحرير: الصوم / ما يوجب القضاء والكفّارة ج اص 478. 

(1) المرتضى في الناصريّات: مسألة ١179‏ ص 550, وأمًا ابن زهرة فعبارته لا تدلّ على ذلك 
انظر الغنية: الصيام/ في المفطرات ص .١5١ ١794و ١78‏ 

(0) المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص 17١‏ المختصر النافع: الصوم / المقصد الثاني ص 
/17., إرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّنه ج ١ص‏ 19. 

(8) تقدّم أنفاً عن الشهيد الأوّل القول بوجوب القضاء. وأمًَا الشهيد الناني فانظر المسالك: 
الصوم/ ما يتردّب على الإفطار ج ١‏ ص 7”. 

(1) استفيد من إطلاقه عدم فساد الصوم بتعمّد النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. بضميمة عدم ذكر 
ذلك فيما يوجب القضاء أو القضاء والكقّارة. انظر المهذّب: باب ما يجب الامساك عنه مما لا 
بفسد الصوم ج ١‏ ص .١517‏ 

.884 ص‎ ١ السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج‎ )٠١( 

.١198 الخلاف: الصوم / مسألة 50 ج 7 ص‎ )1١( 

)١١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 


ما يحب به القضاء خاصة "٠.١‏ 





نعم , لو كان من عادته الامناء بذلك . وقد قصده. وجبت الكقارة 
عليه فضلاً عن القضاء ؛ لاندراجه حينئذٍ فيما دل عليهما فى 
الاستمناء”". إذ لا فرق فيه بين اللعب والنظر والتخيّل... وغيرها 
من أسبابه . 

وكأنّه لاخلاف فيه كما اعترف به فى الرياض”", بل فى المختلف!؟ 
واللفغة © ويجوييها فعا بالقضد نكا كد كه أن فقس الر رضي 4131 
بالاعتياد خاصّة , 

وإن كان وخول الناى قتى الاشكناء سبيت اعتماده مع أله 
غير مقصود لا يخلو من نظرء كما أن إيجاب الكفّارة بالقصد 
- بدعوى الاندراج -كذلك . خصوصاً والموجود في نصوص الكقّارة : 
الداؤعيدهو الوق بالاه امبو تحوهييا ليها لأ بشيفل لكبو لاسا 
يقضي بالكفارة ولو مع عدم القصد _كما هو المشهور في الملحق به - 
ولا قائل به. 

نعم » قد يقوى وجوب القضاء خاصّة بكل منهماء بل وبكل إنزال 
غير مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محذّلة أو ” 


ا 


محرّمة , وفاقاً للفاضل فى المختلف'" والشهيد فى اللمعة»؛ لما يفهم 7 


0 تبك متت التضوضى فى بع الاك 1 

(؟) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 871 

() مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج اص 4760. 
(5) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / ما يوجب القضاء ص /0. 

(6) الروضة البهيئة: الصوم / ما يوجب القضاء ج ؟ ص 48. 

0 تمت فى ع ا 3 

( و8) تقدّم تخريجهما انفاً. 





0" جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


ون تحار افرراض للحي و التال اونا فيا مين التعايل 1 يخوت 
الانزال وعدم الأمن منه"" ‏ وأنّ بدو القتال اللطام ‏ ونحو ذلك ممّا هو 
ظاهر في البطلان لو وقع ؛ ولذا حسن التحرّز عنه . 

نعم » إن كا ن معتاد الإنزال حرم عليه هذه المقدّمات ؛ وإلا كان 
تركها"' مستحبّاً. وإن اشترك الجميع في البطلان مع اللإنزال . 

ومن ذلك ظهر لك أنه لا فرق بين المحلّل والمحرّم امرزور عدم 
مدخليّة الائم بالنظر في فساد الصوم كما هو واضحء والله أعلم . 

(فرىح» : 

«الأوّل» منها «ودو ولو يضيض متداويا. أو طرح في فيه!" 
خرزا أو غيره. لغرض صحيح: فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. 
واوقدل ذللت غتناء قيل: عليه القضاء. وقيل: لا. وهو الأشبه» . 

والناتىمها منترم سق وقابا القااء.مرع ميق أسغان واه 
بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم» بل ولغيره إذا صار من الخبائث 
إفاذا! “اكليم هيدا وح عليه النقها قل وابهذا عنوااة .خلافاً 


5 حنيفة فلم يوجبه""'. 


...178 تأتي الإشارة إلى جملة منها في ص‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة ليست في ؛ بعض النسخ. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فمه. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإن. 

(0) كما فى ظاهر تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص ١"؟.‏ 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج “اص 47, المغني (لابن قدامة): ج اص 48 - 47. الشسرح 
الكبير: ج ا ص 17, المجموع: ج73 ص .”"١7‏ 


ابتلاع بقايا الطعام للصائم م 





والمناقشة!": بعدم تنسميته أكلاً. وبما روآه عبدالله بن سنان عن 
الصادق نهِةٍ : «في الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء, أيفطره 
ذلك ؟"قالة لا قلتك فا الدودم عد أن هيا زهان لسائة؟ كان 
لا يفطره ذلك»)7(". 

واهية ؛ لمعلوميّة إرادة ما يشمل مثل ذلك من «الأكل» الممنوع منه 
في الصوم . 

وبالفرق بين محل البحث وما في الصحيح , المحتمل : أصل اللسان 
المتصل بالحلق . 

أو كون الازدراد بغير اختياره كما هو الغالب ؛ فانّ المراد بالقلس ' 
-كما في موق سماعة -: الجشأة ة التي يرتفع الطعام بها من جوف "١‏ 3 
الرجل من عن ان ن يكون تقيّء وقد سأله عن ذلك فقال «لا ينقض 
دوو ا ار ري 01 

ولوتصصي حومسم 6: : أنه خروج الطعام من الجوف 

ملء الفم أو دونه وليس بقيء»؛ فإن عاد فهو القىء, وحكاه في الصحا !© 


.٠١4-١٠١"” كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترّب على الإفطار ج 5ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج 0 4“ ج؛ ص 7170, وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ؟ ج ٠١‏ ص 88. 

(*) الكافي: باب الصائم يتقياً... 7 ج؛ ص ٠١8‏ تهذيب الأحكام: باب حكم العلاج 
للصائم... ح 71 ج؛ ص 774 وسائل الشيعة: الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح" 
اج ٠١‏ ص .3١‏ 

(4) الدرّ النثير (بهامش النهاية لابن الأثير ‏ طبعة القاهرة): ج ‏ ص 7١1-١0‏ (قلس). 

)00( الصحاح: ج؟ ص 456 (قلس). 

(1) المصدر السابق. 


ع" جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


عن الخليل'" بعد أن فسّره فيه بالقذف . ولولا اعتبار ملء الفم أمكن 
إرجاع الجميع إلى شيء واحد . 

وسئل أبوعبدالله لليةٍ في الموثق الآخر: «عن الرجل يخرج من 
بواائر ارو ا بويا با 
ليس بشي ع»"". 

وسثل الباقر ل عن القلس أيضاً - فى صحيح ابن مسلم - : «أيفطر 
العا فبال ان" 

على أنه لا أجد عاملاً بما في صحيح ابن سنا نْ2 ٠‏ نعم في النهاية! 
وعن القاضي'" الاقتصار على القضاء : فيمن ابتلع ما حصل في فيه من 
ذرع القيء : 

وعن ابن الجنيد اللا ده »فان تحصّل : في الفم ثمّ عاد إلى 
جوف الصائم والاحوط القضاء»واق* تعمد أفطر»7, 

وفي المختلف : «والظاهر أنه بريد بذلك وجوب الكفارة»”" 
كول لغ وهنا كاد هن سد ون ران تققد أفطر»00, 





' (قلس).‎ ١017 العين: ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الصائم يتقيّاً... 1 ج؛ ص8١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح7 ج ٠١‏ ص .4١‏ 

0( الكافي: با بالصائم يتقيًا ... ح 0ج ص ,.٠١8‏ من لايحضر هالفقيه: باب ادا بالصائم ١1811‏ 
ج ١‏ ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 84. 

(1) النهاية: ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ج١‏ ص 97". 

(6) المهذّب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكقّارة ج١‏ ص .١197‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ٠‏ ص 177. 

(0) المصدر السابق. 

(8) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص ١/ا".‏ 


ما يصل إلى الجوف يغير الحخلق  .‏ سسا 9 


والتحقيق : وجوبهما معاً في ابتلاع ما تخلّف في الفم من القيء أو 
الشن عدا . .كما عن ابن إدريس'" التصريح به ؛ لاندراجه فيما دلَ 
عليهما . خلافاً لصريح الغنية فالقضاء خاصّة'", بل ظاهره الإجماع 
عليه . ولاريب في ضعفه ؛ لصدق تناول المفطر ء وإلالم يجب به القضاء 
عمداً-كما هو المفروض دقلية.: 

وأا لفل عند م كرون :حا ا عه عمد مله : فلا شيء فيه 
إذا لم يصل الطعام فيه إلى الفم , ولو وصل ولكن سبقه رجوعه ولم يبتلعه 
غبار فويهوييي لقع ديه - انر رقاد ا السسييو ب لأ بقلو مق فك نا كن 

من القيء, فيشمله حينئذٍ ما دلّ عليه ونصوص المقام محمولة على 
ذا ‏ ذ احصل التلسى قيهن أو لم يصل به الطعام إلى الفم . 

و4افن ذلك كله ظهر لكف أ لا الاشبه القضناء والكفارة» أمضا 
في ابتلاع الخارج من الغذاء من بين الأسنان في العمد ل جاده 
خلافاً صريحا؛ إذ إيجاب القضاء عليه ردًاً على أبي حنيفة من غير 
تعرّض للكفارة, لا يقتضي نفيها . 

(و» أما إفي السهو» ف« لا شيء عليه» قطعا إن لم يكن قصّر 
في التخليلء أمّا معه فجرى الريق ببقيّة طعام في خلل الأسنان. ففي 
الفا هدب لبقا شام سر ره معو 
للإفطار بتهاونه فى تخليل الأسنان»'", وللنظر فيه مجال. واللّه أعلم . 

«الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق» من 
)١(‏ السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 87 


(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص ١79‏ (ظاهره ذلك). 
("1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١8‏ 





5 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





منافذ البدن المعلومة «عدا» ما عرفت البحث فيه من «الحقنة 
بالمائع» : 

لصدق أسم الصوم معه شرعا ؛ ؛ لكون المعتبر فيه عدم الوصول 
الى ا للعو تدس مسقي كا وتترباء للافظلق :الو اضال و الوصو 11ا أنه 
كينها 1ن 

وأقالة السكة شه لو 6ق للف لاوقا يعن الاتقاد. 

"فكو ادر فددمن كراهة الكسل والميعوط و الاحنقان بالسا نيد 
والتقطير بالأذن وإيصاله الماء من منافذ الشعر ببِلّ النوب أو الجسد 
ونحو ذلك ونحوها . ٍ 

وحصر الباقرءقّة ما يضر الصائم في اربع : «الطعامء والشراب, 
والجماع والا رتماس)» بين في اخر عن الصادق َك :«الصيام من 
الطعام والشراب "رقنا ل عباتن السو تتأزل دم الا 
بالكدل و الديايا : ليس بطعام!, والغالب فيما يصل بغير الحلق من 
كا اذ لد 0 سكن عقا فنا ول قيرانا : 

نعم » لو فرض منفذ ولو بالعارض -لهما في البدن أفطر به قطعا إن 
كا ن مما يصل به الغذاء أما لوكان في مكان لذ يقد عزنا لرهن ل سه 
جد العا ا 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: والموصول. 

(1) تقدّم في ص 197. 

(؟) تقدّم في ص 7/. 

(؟) انظر في «الكحل» ما سيشير إليه في ص 714 - 7١40‏ من خبر ابن مسلم وابن أبي يعفور, 
وانظر في «الذباب» خبر مسعدة المتقدّم فى ص ”"ل. 


ما يصل إلى الجوف يغير الحلق سي 


يصل إلى الجوف يفسده» كما حكاه في المختلف عن المبسوط , 
قال :«قال : وإن كا: ن يابسا" لم يفطر»'"', واختاره هو فيه -كما حكي '" 
عن جماعة ‏ مستد لآ ب«أنّه قد أوصل جوفه مفطراً بأحد المسلكين , 
فإن المثانة تنفذ إلى الجوف , فكا وقويهما لافطا ركما في الحقنة»7». 

في غاية الضعف , ٠‏ خصوصاً مع إمكان منع نفوذ المثانة إلى الجوف , 
وأنّهِ نما يرشح لها رشحاً أو لوقه 

وأضعف من ذلك : ما حكاه”"عنه”" أيضاً فيه_مع اختياره له أيضاً- 
من الإفطار بطعنه نفسه أو أمره به فوصل إلى جوفه باتيما أو امل 
غيره» الذي هو كما لو أوجر في حلقه ‏ لكن لاكقّارة للأصل . 

بل الشدرف قيدا»! أركا د سكطير اهدق السسينوط الال الاقيطار 
بوصول دواء الجرح إلى جوفه . 

والجميع كما ترى -مع أنه مخالف للأدلّة مخالف للمشهور بين 
الأخحامة. 

بل الشيخ نفسه صرّح في الخلاف بعدم الإفطار بالتقطير في الذكر . 
ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه, ولا بوصول الرمح مثلاً إليه 
رطب كان أو يابساً استقر في الجوف أو لا. باختياره أو لا. مقتصراً في 
(؟ و؛) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ‏ ص .4١5‏ وانظر المبسوط: ما 

يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 8/9 
ا ا الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص 5 .٠١‏ 
(0 و1) مختلف الشيعة: الصوم / ما لاوط وم 8 تار السسوطةنا 


و 7 الهامشين السابقين. 


جواهر الكلام (ج )١17‏ 





م١"‏ 
حكاية الخلاف فى ذلك على العامّة'". ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في 
قول المصنّف : «إوفيه تردّد» . 

ولو وضع الشيء في المنفذ ولم يعلم وصوله إلى الجوف فلا إفطار 
قن بل وك لوبو ظيل كاك كس متصو مو لامعا دا ,,واعنا ل لافطا 
هذا التعريض في غاية الضعف . فمحل البحث حينئذ احى السوضوع 

بقصد الإيصال فوصل ء أو كان معتاد الوصول بالوضع . وقد عرفت أَنّ 

الأقوى قد القع بلدا موالة غلم 

«الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة» وهي في مختصر 
النهاية : «البزقة : التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء 
المعحمة»!"'., 

وفي الصحاح : : «النخامة : النخاعة , وبالعكس»!". 

لكن في المختصر المزبور: : «النخامة!): البرقة التى تخرج من أصل 
الفم ممّا يلي النخاع»8. 

وعن القاموس: «أنّها النخامة, أو ما يخرج من الصدر أو 
الخيشوم»'' 

والمغرب : «ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع»!" 

وعلى كل حال فلا يُفسد ابتلاعها ولا اجتلايها . 


.7١4و‎ 7١7 الخلاف: الصوم / مسألة “/اا وا ج7 ص‎ )١( 

(1) الدرٌ النثير (بهامش النهاية لابن الأثير ‏ طبعة القاهرة): ج41 ص ١1١‏ (نخم). 

(؟) الصحاح: ج60 ص ٠١ 5١‏ (نخم). وج 7 ص ١١188‏ (نخع). 

(؛) في المصدر بدلها: النخاعة. 

(5) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة: مادّة (نخع). 

(1) القاموس المحيط: جا ص 87 (نخع). () المغرب: ج ١‏ ص 754 (نخم). 


الل 


(و» لا «البصاق» المجموع في الفم أو لا إولو كان عمداً. 
ما لم ينفصل عن الفم» . 

بل فى التذكرة نسبة الثانى!" إلى علمائناء قال : «سواء جمعه فى 
فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه»'", وفي الخلاف نفي الخلاف فيه'", بل 
ظاهره ذلك فى النخامة أيضاً: 

للاصل في الجميع , والسيرة في بعض . والحرج فيه وفي اخر حتّى 
اثر النخامة المتخلف بعد البصق., وقول الصاد ليا فى المونّق : 
الا بأن يزدرد الصائم نخامته»!؟. واطلاق قوله ميلا في خبر عبد الله 





ابتلاع النخامة والبصاق للصائم 


ابن سنان : «من نخع في المسجد نمّ ردها فى جوفه, لم تمرٌ بداء فى 


حو قد | لبوا تيع افارروفبخوض فظن اصوصن القاض الى وقين امنا 
لفق فيصبيق الورضول الى فظداء الك بوعدمظ.ومن تعلبها وعدم 
وانحقما ل 01 الفا هن فب "الت ايها عن معن الفا وكا 


)000 أي: البصاق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج7 ص 717 -11. 

() الخلاف: الصوم / مسألة ١4‏ ج” ص .١77‏ 

(؛) الكافي: باب الصائم يزدرد نخامته... ح١‏ ج؛ ص ١١5‏ تهذيب الأحكام: باب ؟/ 
الزيادات من الصيام ح 77 ج 4 ص 377 وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ١‏ ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(5) ثواب الأعمال: باب ثواب من رد ريقه تعظيماً.. 7 ص 0”. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ 
فضل المساجد والصلاة فيها م 4” ج؟ ص 701, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ١ج‏ ه ص .١77‏ 

(1) تقدّم العديد منها فى ص ...٠١7‏ 

(0) الأولى التعبير ب : قبيل. 

(8) المجموع: ج37 ص 7١4‏ المغني (لابن قدامة): ج؟ ص 07 الشرح الكبير: ج '' ص 515. 





"6١ 
ومقتضيأة الأقطا ويه ولو ركه بد كد هوق مساواة:قضاء النم للخاوج‎ 
عند كنا اخداره ذل الشهيدين 7" وثاتى المحتفين !" وغيرهما! "اب فى‎ 
1ن القنحق 1 لاشاهة ليما نيل علهما تفحدى كوا عرفت‎ 
نعم , لو انفصلا عنه ثم أبتلعهما أفسدا كما لو كانا من أجنبىّ , بل في‎ 
التذكرة : «لو ترك في فمه حصاة وشبههاء وأخرجها وعليها بلّة من‎ 
الريق ,ثم أعادها وابتلع الريق أفطر, وإن كان قليلاً فإشكال ؛ ينشاً : من‎ * 
يد ا برطية للعو ورين اله اكلم رركا منفضا عن ثجدء‎ 
فأفطر به كالكثير»!.‎ 
وفيها أيضاً: «لو بلٌ الخيّاط الخيط بالريق أو الغرّال الغزل بريقه » ثهّ‎ 
برده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل : فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل‎ 
1 فلل وامن مواق كانت وابذلعها انظ عتدنا دوه قول :ا كقر القافتة‎ 
وإن كان فى جميع ما ذكره منع واضح متى استهلك بما في الفم؛‎ 
بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غيره؛ وعليه تحمل نصوص ذوق المرق‎ 
وغيره ومضغ الطعام ونحوه'"‎ 
وسئل الرضاءقة في خبر أبي الحسن"" الرازي : «... عن السواك‎ 


.77/8 الدروس الشرعيّة: درس ”لا ج١ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصوم / ما يوجب الإفطار ج ص 18. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ١‏ ص 4”. 
(8) تذكرة الفقهاء امسوم انها برحب اتاد و كنار 2 1ن 1 

(6) المصدر السابق: ص 10. 

(1) تقدّم جملة منها فى ص .١17‏ 

() في المصدر: موسى بن ابي الحسن. 


51١ 





ابتلاع الصائم للفضلات النازلة من رأسه 


الرطب يدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من 
السواك الرطب ...»(", 


ع 


لوجر ابي ضير و2 ص ان التصياص ريق أحد 
الزوجين الآخرء مع أنه أعمّ من الابتلاع , كما أن النبوي العائى من 
مصّد يي لسان عائشة كذلك!4, مع أنّه أعمّ من رطوبته أيضاً. 

بل وخبر أبي ولد الحنّاط الذي قال للصادق نيه : «إنَى أقبّل بنتاًلى 
صغيرة وأنا صائم , فيدخل في جوفي من ربقها شيء ؟ فقال لي : 
لأانى: دس هناف قن "ادو اعرد رلك من جماة ى لوو كن 
عدم القصد""'. ْ 1 

وعلى كلّ حال فمتى استهلك لم يكن به بأس ء بل كان كما لو أخرج 
لسانه ثم ردّه وابتلع ما عليه , الذي صرح غير واحد'" بعدم البطلان به 
بل فى التذكرة : «عندنا»!". 

ووه أن الما تبكر سن الفعناة كين را هه ذا ستيه بوتا 


(0 


)١(‏ تقدّم في ص ١18‏ (انظر المتن والهامش). 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7,الزيادات‏ من الصيام ح 47 ج؛ ص ,١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح "4 ج4 ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب 
” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص7 .٠١‏ 

(5) السئن الكبرى (للبيهقي): ج 4 ص .١74‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 44 ج4 ص ١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟7١٠.‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 7/7 ج١‏ ص 778. 

(0) المصدر السابق. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 5 ص 160. 


0" جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم» بلا خلاف ولا إشكال . 

إولو تمك انتلاعه افسد» كما م الإرشاد'", وفي الدروس ”7 
واغيورها" اترإن صار في فضاء الفم» ورئما حند يا كنيا في فوائد 
ال اص ويه اك الم ٍ ٍِ 

والأقوت كوف الأول ل مبظل نظلا .وفناقا لعيواغة “ايل 
الفقتهور على الظاهر -لأكتوما معت او حسمي على خب النشابةة 
قاة على شمو لها للخارج من الجوف والرأس كما في الذخيرة!". 

بل لو سلّم وجوب الاجتناب مطلقاء أو إذا وصل إلى فضاء الفم 
تحصيلاً ليقين البراءة مع فرض القيك ها ووش امكين الول 
بعدم القضاء معه أيضاً في أحد الوجهينء بل جزم به في الذخيرة!/ 
والرياض”' في مواضع ؛ لعدم العلم بتحقق سببه م نالإفطار ونحوه 
بذلك ؛ إذ الفرض احتمال كونه مفطرا. 

وإن كان قد يناقش : بإمكان تحقيق سببه بأصالة عدم وقوع المراد 





.598 إرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج١ ص‎ )١( 

() تقدّم التخريج قريباً 

(؟) كمسالك الأفهام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج ' ص 4". 

(]) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .7١95‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 11, والعامليى في 
المدارك: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص .,٠١5©‏ والنراقي في المستند: الصوم / 
القسم الأوّل ج ٠١‏ ص 770. 

(1) تقدّم فى ص .7١5‏ 

(/1) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .0١7‏ 

(8) المصدر السابق. 

() لم يتعوّض في الرياض لهذا المطلب. 


حك العلك للقتائم يسح م حب تآ ب ب ف 117؟ 
والمطلوب من المكلّف , فيندرج فيما دلّ على القضاء إذا لم يفعل . 

وكيف كان فعلى الفساد تجب الكقّارة مع القضاءء بل ربّما قيل”" 
فجرت كفارة الجمع بناءً على حرمة ابتلاعه ووجوبها فيه. وفيهما 
معأ منع . 

نعم لو خرج من فمه -مئلاً-دم فابتلعه, أمكن وجوب ذلك 
بناءَ عليه . وقد يحتمل عدم الإفطار به لأنه من الريق. وإن حرم 
ابتلاعه لأنه دم . 

ولو شكٌ في الفضلة أَنّها من الرأس أو الصدر_بناءً على الفرق 
بينهما -كان له ابتلاعه ؛ للأصل . ولو اشتبهت محصورة لا يجوز له 
الابتلاع إلا أنّه إذا ابتلع لا قضاء ولاكفّارة عليه في وجه قويّ . 

«الخامس: ماله طعم» إذا تغيّر الريق بطعمه من غير انفصال 
أجزاء منه 9 كالعلك» ونحوه «إقيل» والقائل _كما قيل!" -الشيخ في 
النهاية والإسكافي : «يفسد الصوم» وإن كان الذي عثرت عليه في 
الأولى”": نفى جواز العلك للصائم, وإلآا فلم يعدّه فى موجبات القضاء 
ا م الا ل التو ل ا 
الجنيد فيما حضرني من المختلف”'* غير صر يح فيه . 


)١(‏ احتاط بذلك في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ١4-1١8‏ وتردّد فيه الشهيد 
في الدروس: درس الاج اص 176. 

)١(‏ كما فى رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 1؟". 

(") النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج١‏ ص 5994. 

(4) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ‏ ص 4 -4159. 





)١ا7/ جواهر الكلام (ج‎ "١5 
لوقبو اتناف الأكس أو ابورا« لا مسد وعدن‎ 
. للأصل‎ 


وحصر الباقر طليةٍ «ما يضر الصائم»'" في عير ه: 
ومضغهد ع العلك وهو صائم في صحيح أبن مسلم'* 0 لا در 


هاا قد و حاقى الس وذة تنيت : 

وخبر أبي بصير سأل الصادق نظ : «عن الصائم يمضغ العلك؟ قال : 
ا . لكن عن الشيخ بارانه خي معفو ل علية 1" رو لعل الغراة 
ظهوره أو إشعاره في عدم الكراهة, لا في الرخصة فيه . نعم هو مكروه, 
ا ل ل ا 
ضيه قال للصادقعَيةَ : «الصائم بمضغ العلك؟ فقال :/0) 7" , 


فالقول بعدم الجواز ؛ لذلك, ولامتناع انتقال الأعراض . فوجود 
الطعم لا يكون إلا بتحلّل أجزاء ذي الطعم , وابتلاعها مفسد . 


كما فى ,هين المطلب هما يعنك عله الشائه جة من :45 :ومجيع الفائدة والدرهات: 
ما لا يفسد الصوم ج ه ص .١77‏ 

(1) انظر رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج6 ص 76-9754 

(") تقدّم فى ص 50 و .1١97‏ 

(؛) الكافي: باب مضغ العلك للصائم ح 7 ج4 ص .١١4‏ وسائل الشيعة: الباب + من أيواب 
ما يمسك عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 7١‏ ج؛ ص 75, وسائل الشيعة: الباب 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح “اج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

() الكافي: باب مضغ العلك للصائم ح١‏ ج 6 ص .١١8‏ وسائل الشيعة: الباب + من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص .٠١6©‏ 


وجوب الصوم على المنفرد يروّية الهلال. ا #998 


وفيه”": منع التحلّل أَوَلاً. ولعلّ الطعم المزبور بالمجاورة. وعن 
المنتهى : «قد قيل : من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه, 
ولا يفطره إجماعاً»!". ومنع الإفطار بمثل هذه الأجزاء التى لا تدرك 
لعن و نذا يدام وجوردها بوحوة يعض عر تن الحا كينا 
تأنا العو لو كان فنا فرصل جتد نت إلى التعوف لصوم كما لذ 
وي د لاسو روا تمر سر 

«السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ل لفظه. ولو ابتلعه فسد 
صومه. وعليه مع القضاء الكفارة» إجماعاً. بل في المدارك: «أنّه 
موضع وفاق بين العلماء»”"كما أنه معلوم من نصوص المذهب!* 


واحتمال إلحاق ما في الفم بما في الجوف -فيجوز ابتلاعه حيئئذٍ ‏ 


لا ينبغي الالتفات إليه . 

«السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان» يجب عليه الصوم . 
ذه إذا أفطر“ عليه القضاء والكقّارة» لتناول الأدلة له . خلافاً لما عن 
دل 11 1 امصورى حداف الاب زمر ع الما ود 
الكفارة وإن وجب القضاء . 


)0( الأولى «فيه» بدون وأو. 

.1١ منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص‎ )١( 

(*) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 1 ص .٠١8‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 5]. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وجب. 

(1) المغني الال يدام 000 اشر 0 ع من ٠‏ بادلساة : جاص 791. 
) 


الهداية (للمرغيناني) 5 ١‏ ام امريد 00 3 ا ا 1 





م جواهر الكلام (ج )١7‏ 





«المسألة العاشرة » 
لا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز الجماع» في ليلة الصيام 
9حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل» فإن عصى 
ولم يغتسل كان عاض ذ القن لأنسما عدن 

(ولو تيقن ضيق الوقت» عن الجماع والغسل «فواقع »4 وطلع 
الفجر عليه وهو جنب ألم قطعاً. و إفسد صومه. و» كان «إعليه 
الكفارة» مع القضاء بناءً على ما عرفت من وجوبهما بذلك, وفي 
الخلاف الإجماع علية! 0 

نعم , لو قيل بمشروعيّة التيمّم بدله للضيق عنه كالصلاة امكن القول 
بصحّة صومه وعدم الكقّارة, وإن كان قد أثم بنقله حال الاختيار إلى 
الفط اد 

(ولو فعل ذلك ظانًاً سعته» فبان عدمها «فإن كان مع المراعاة 
لم يكن عليه شيء» كما في الأكل ؛ إذ لا فرق بين سائر المفطرات في 
ذلك, فالدليل حينئذٍ متحد. وبه بخرج عن ظهور ما يقتضي القضاء من 
النصوص بحصول ما ينافي الإمساك . 

(و» حينئذ فط إن أهمل"» المراعاة إفعليه القضاء» خاصّة ؛ 
لأصالة عدم الكفارة ,واطلاق الأدلة فى القضاء . فدغدغة سيّد المدارك 
وفافل الدخيزوة قيه بأنه :لديل عليه سوىئيراي العنيية "وجري 
القضاء بالأكل قبل المراعاة» ‏ وهو متوقّف على بوت التعليل في 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: أهمله. 


موارد تكرّر الكفارة وعدمه /1" 





الأول لأايوفية ا فى الذاى "اد فن ,بغي ندا سعيها تصمعت بين 


«المسألة!"الحادية عشر !)4 

الاتتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب إذا كان في يومين من صوم 
على اثآيد الكنا ره همح شور راسد كعناد عن التهرية» ا شمافا نا 
بقسميه!"'. من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه, واتّحاد جنس 
الموجب وعدمه. والوط ء وغيره؛ لصد ق«الافطار»المعلّق عليه الكقّارة . 

خلافاً للمحكي عن أحمد والزهريا "فواحدة» وأبسي حنيفة إن 
لم يكمّر في إحدى الروايتين . وفي الأخرى كالأُوّل!. 

(وا ن كان» تكرّرا لموج ب لافي يوم واحد, قيل: و 
«مطلقا» كما عن المرتضى في إحدى الروايتين ولوقي الالخرى' 


.٠١9 مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .6١‏ 

(؟) هذه الكلمة ليست جزْءٌ من متن نسخة المدارك. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: يتعلق. 

(1) تقل اللإجماع في المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص .18١‏ وتذكرة الفقهاء: الصوم / 
ما يوجب القضاء والكقّارة ج7 ص 16 ومنتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة 
اج ص .١ 71-117١‏ 

وتأتى الأقوال خلال البحث. 

() المغني (لابن قدامة): ج 7 ص ,7١‏ الشرح الكبير: ج" ص .1١‏ 

(8) بدائع الصنائع: ج ١‏ ص ,٠١١‏ المبسوط (للسرخسي): ج "اص 274 المجموع: ج1 ص١ ١‏ 5. 

(1) نقله عنه الشيخ في الخلاف: الصوم / مسألة 78ج 7 ص .11١ 1١84‏ 

.18١ نقله عنه الماتن في المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج١ ص‎ )٠١( 
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الوطء خاصّة وثاني المحققين'". بل وثاني الشهيدين وإن قال: «إن 
لم ينعقد االإجماع على خلافه»7". بل صرّح الأرّل بتعدده 
فى الأأكل والشرب بتعدّد الازدراد وفي الجماع بالعود بعد النزع”", 
وكذا الثاني منهما لكن قال : «يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وان 
طال ؛ للعرف»!. 

«وقيل : إن تخلله التكفير» وإلا فلا مطلقاء كما عن الإسكافي!". 

وق شولك الحيس او خالن التكفيرء واختاره الفاضل في 
|| خدأة 4" 

وغى اللمعة(") والد ووس بالوطء مطلقا: وفع فال التكقين ل 
تغاير الجنس في عيره لحن في الدروس منهما فى احير «على 
الأحوط», وقال فيها : «ومع اتّحاده فلا تكرار قطعا» , وفي الروضة عن 
العودت : «إجماعاً»". 

«وقيل: لا تتكدر» مطلقاء كما هو خيرة الشيخ!'" وابن حمزة!١"‏ 


./7١ جامع المقاصد: الصوم / ما يجب بالإفطار ج 7 ص‎ )١( 
.9 ص‎ ١ (؟) الروضة البهيّة: الصوم / في الكفارة ج‎ 

(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."٠١‏ 

(:) المصدر قبل السابق: ص .٠٠١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في الكقّارة ج اص 114. 
(1) المصدر السابق: ص .40١٠‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 07. 

(8) الدروس الشرعيّة: درس "7ج ١‏ ص 776. 

(9) الروضة البهيّة: الصوم / في الكقارة ج١‏ ص 49. 

.7174 المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١ ص‎ )٠١( 

.١85 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١١( 


موارد تكرّر الكفارة وعدمه 


والمصئف'" والفاضل في المحكي عن منتهاه”" وغيرهم”". 

ؤوهو الأشبد» ين لإسواء كان من جنس واحد أو 

«و ديه خبر العيون ؛ وتعليقها في أكثر النتصوص 
على «الإفطار» ونحوه المتحقّق ون #ابل “نتيا جميع النصوص 
ذلك ؛ حتّى النادر متها الذي علّق فيها في كلام السائل - على الميت 
بالأهل حتّى أمنى©؛ ضرورة إرادة المفطر منه , لا فعله مطلقاً حبَّى من 
لا يجب عليه صيام لسفر ونحوه. خصوصا بعد عدم استفصاله . 

كعدم استفصاله عن الإفطار مع غلبة تعدّده إن كان بالأكل بناءً على 
دفي تعن ف لاز دراه . 

وكعدم أمره بالتعدّد للجماع , الذي هو في الغالب ‏ الاستمناء مع 
إدخال الفرج في الجماع , وهما سببان, بل المأمور به له كقارة واحدة . 

اما الوطع: فقد .يقال بالتعده لتعدّده ؛ لما رواة الصدؤق ف العو ونة 


احلض 





)١(‏ المعتبر: الصوم/المقصد الثاني ج ١‏ ص .18١‏ المختصر النافع: الصوم /المقصد الثاني ص11. 

(1) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج ه ص .١77‏ 

(”) كالفاضل الآبى فى ظاهر كشف الرموز: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص ,"5١‏ والأردبيلي 
في مجمع البرهان: فيما لا يفسد الصوم ج 0 ص 4١‏ 1. وتلميذه في المدارك: الصوم / 
ما يترتب على الإفطار ج 3 ص .١١ ١-١١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 8غ. 

(4) كصحيح ابن الحجّاج المتقدّم فى ص ١1‏ //ا. 

(1) عيون أخبار الرضا ىا: باب 7١‏ ح اج ١‏ ص 101. 

(0) الخصال: باب العشرة ح 04 ص .10١‏ 


١١ 


والمحكو عن الخصال”" بإسناده عن الفتح بو يك الجرجاني : 0 0 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ "١. 


500 الحسنلئة يسأله: عن رجل واقع امرأة في رمضان من 
حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرّة 
كثارة عفان أكل أو تقر نب فكفازة بوع اتن 01 

وما فى الميختلف عن ابن أبى عقيل أنه قال #«ذكر أبو الحسن زكري 
ابن بحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم 8 : أنّ الرجل إذا جامع 
فى شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة», وإن عاد إلى المجامعة 
ل فيو حوري قدا دفي 5 ونه كتارم 111 

وق لع لتويك | اقول القيم لسن (أصيدا بن دص ) 

وهمء وإ فقد روى عن الرضاءكًة : أن الكفارة تتكرر بتكرّر الوطء) 
واختاره المرتضى»!". 

وعن المنتهى بعد نقلها في حجّة السيّد أنه «يحتمل أن يكون قول 
اعد طول وقوه عزن ذا رواية وكين احناب عدا لد 
«لم يحضرني الآن حال رواتها»!©. 

وبالجملة : القول بالتكرار فى خصوص ذلك غير بعيد ء لا مطلقا ؛ 
نه لا دليل عليه : 1 

يق اضبالة تعدّد المسيّبات بتعدّد الأسباب”©. وفيه : منع السببيّة 
بعد أن كان المعلّق علية «الإفطار» . 





.060 ص‎ ٠١ ج‎ ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح‎ ١١ وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في الكفارة ج 7ص 408060. 

() المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص .18١‏ 

(]) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج ص .١7‏ 

(0) استدلٌ به لهذا القول في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 3 ص .١١7‏ 


موارد تكدّر الكقارة وعدمه أضض 





وسوك هوق وجويها الإمساك يعد الانطان كالاسداك قيليزة 
وفيه : أنّ الأوّل صوم يصدق على إبطاله اسم الافطارء بخلاف الثاني , 
بل لا ينكر ظهور النصوص -أو صراحتها في كون الأول سبباً 
للكقّارة , لا الأعمّ منه ومن الأأخير ء ولا مع شيء من التفاصيل السابقة ؛ 
إذ لااثر لاختلاف الجنس . 

والأبعد لال فى المعدلت ان زر الكذا وه قر لي على كز و البحد وين 
العنظ رات قبع الالجلطاح 3 سقط" اللعكد وذ" ارم جتروع لاطي عر 
مضنا هااحالة الظتمافها الى غيرها فلا ركنوو تلك الماكة اتلك 
الماهيّة)!", وهذا خلف»)”'". 

بدفعه :مع أنه يمكن تقريره في غير المختلف جنساً -ما عرفت 
من صدق السبب حالة الانفراد دون الاجتماع , فلا تغيّر للماهيّة التي 
هي الإفطار وليس لها حالة اجتماع وانفراد كما هو واضح . 

ولا اثرايضا لتخلل التكفير بعدما عرفت من ان السبب صدق 
الإفطار الذى لا تفاوت فيه بين التكفير وعدمه . 

ومن الغريب الاستدلال عليه في المختلف بِأنّ «الثاني مؤثّر 
كالأوّل ؛ لاشتراكهما في الصدق, فإمًا أن يكون أثره الأوّل ويلزم 
تحصيل الحاصلء أو غيره وهو المطلوب ... وأمّا إذا لم يكفّر فلانٌ 
الحكم معلّق على الإفطارء وهو أعمّ من المتّحد والمتعدّد. والأصل 


الي الصوم / في الكقارة ج "اص .40١‏ 
02( انظر لياح عن اناك 





راع للكت انر 
إِذ فيه : مع أنّه مخالف لدعوى تعليقها على اسم التناول لا الافطار 
فى السابق أن تخلل التكفير غير مجدٍ على كل حال» وإن اردت نمام 


العجب فالحظ ما فى المختلف . 
ومن ذلك كلّه يظهر لك أيضا: أَنّه لاكقارة في إفساد ما وجب 


قضاؤه من الصوم بترك مراعاة ونحوه من الأسباب السابقة ؛ لأنْه 


إمساك لا صوم صحيح, إلا كان مسقطأً للقضاء . 

واحتمال: كون وجوب صوم آخر غيره حكماً شرعيّاً لا لأنّه باطل 
وؤذا قذار كلدب يدفه: إطلاق النمت والتسرص,عيلية انس القنضاء: 
كإطلاق اسم الإفطار على فعله . 

وكذا لا تجب الكفارة بإفطار الصوم الذى عرض له مشكوك المانعيّة 
مقذبينا تعن ١١‏ انه اند هقد اهل هذه الفا عو التو ددن يقن البراءة 
عليه ؛ وإلا فهو غير معلوم كونه صوماً صحيحاً ولا فاسداً. فلا يجب 
قضاوٌه بعروض المشكوك مثلاً؛ لعدم العلم بالفوات, وإل وجب عليه 
الودافيه ذلك [اكحواا الواحم 

فلو تناول مفطراً في مثل هذا اليوم الذي قد فرض سبق عروض 
المسكرك هل عا را لم اعحى غليه الكنا زو لدة العلم يكوه إفطا را : 
لاحتمال تحقّقه قبله بعروض ذلك الذي لم يكن متعمداً له. وأنّه به 
تحقّق الافطار, فتأمّل جيّداً. 


.10١ مختلف الشيعة: الصوم / في الكفارة ج؟ ص‎ )١( 


لو أفطر ثم سقط فرض الصوم ١١‏ 





«فرع: من فعل ما تجب" به الكفارة, ثمّ سقط فرض 
الصوم بسفر» قهري «أو حيض» أو جنون «وشبهه. قيل: 
تسقط الكفارة» واختاره الفاضل في جملة من كتبه'" إن لم يكن فعل 
المسقظ التخلص بهنها. 

وفيل -كما في فوائد الشرائع'"- : تسقط إن لم يكن المس قط 
اختياريّاً كسفر ونحوه, وإن كنت لم أتحقّق قائله . 

إوقيل: لا»4 تسقط مطلقاً كما هو خيرة الأكثر!». بل فى الخلاف 
الإجماع عليه وهو الأأُشبه» لذلك, لا لصدق الإفطار؛ إذ التحقيق 
انتفاء الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه . 

ع بيك ان بكرن سن الكفارة ولو بمعونة الاإجماع السابق, 
المعتضد بفتوى الأكثر التكليف ظاهراء الذي به يحصل هتك الحرمة 
الح 

بل قد يظهر ذلك أيضاً من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن 
أبى جعفر اها 77" الوارد فى الفرار من الزكاة بعد تعلّقهاء وأنّه كالفارٌ من 
)١(‏ في نسخة الشرائع: يجب. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج 7 ص 87, مختلف الشيعة: الصوم / 


في الكقّارة ج ٠‏ ص 7 قواعد الأحكام: الصوم / ما يجب بالإفطار ج١‏ ص 7/17. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
(5) كما فى مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص .١١8‏ 

(0) الخلاف: الصوم/مسألة 74ج ٠ص 7١5‏ (ادّعى الإجماع في مثالالمسقط غير الاختياري). 
(1) الخبر طويل وبعض فقراته رواها زرارة ومحمّدبنمسلم وبعضها عنزرارة فقط. كماانبعض 
الفقرات مرويّة عن الباقر ميد وبعضها عن الصادق:2ة وبعضها لم يعيّن فيه مرجع الضمير. 
(0) الكافي: باب المالالذي لا يحول علي هالحول في يد صاحبه ح 4 ج ص 010 تهذيب > 


قف جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الكقّارة بالافطار بالسفر في آخر النهارء وإلا فهو دالٌ على بعض 
الدعوى , وهو ما إذا كان المسقط من فعل المكلّف مقصوداً به إبطال 
الكفازة فوان حكن شن يعض لمجا شرن لان موضع الخلاف في 
موعن انون كو كلك سا و عر مار المضاة العلا رين 
للمحردمات . 

وسيأتي من المصنّف الجزم بوجوب الكفّارة على من أفطر من 
المسافرين قبل بلوغ محل الترخص وإن سافر بعد ذلك حتّى بلغه, 
ولعلّه يخرجه عن موضوع النزاع أيضاً . 

كما أَنّ ظاهر الفاضل”" وغيره”": خروج سقوط الكفارة -عمّن 
أخلز أخر القهر كويان الدمع شووال صن ذلك ايها واتهعمن 
الحو 

واأاسية ذ كان اماع , اوقلنا” :إن مدار وجوبها على إفطار 
شير نضا وووا قفا دروا ل" فين + على أن مدان الكنا داكا مكديفا 
ظاهراً يتّجه حينئزٍ وجوبها فيه أيضاً كما لو طرأ الحيض وتبيّن عدم 





© الخطاب بالصوم واقعاً حتّى يتحقّق إفطار. 


د الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح غ ج ص 5", وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة ح 7ج و ص .١77‏ 

.١١6 كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 7 ص 87, مختلف الشيعة: الصوم / 
في الكفارة ج 7 ص 407. 

() كالشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج١٠‏ ص 5": والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 7ج ص 7014. 


تكرّر الافطار بعد التعزير مرق 





«المسألة'" الثانية عشر!"» 

«من أفطر في شهر رمضان ن عالماً عامداً» فإن ن كا و وعدا فق 
مراند ؛ لإنكاره الضروري لو كان بأكل وشرب . 

وقال الباقرعقة في صحيح بريد في رجل شهد عليه أنه أفطر 
شهر رمضان ثلاثة أَيَام : ادال هل عليك في إفطارك إثم! فإن 
قال كك فإنَ على الإمام أن ؛ بقتله . وإن قال : نعم ء فإنّ عليه أن ينهكه 
ضربأ»” ٠‏ وإليه أشار المصنّف وغيره!* بقوله : «عزر مرّة, فإن طياة 
كذلك سوقان ». 

لكن قد يستفاد من الخبر في المسألة الآنية تقدير تعزيره بخمسة 
وعاتر مسو اه الى سار د امير ه» وإن كان ظاهر الفتاوى 
هنا عدم التقديرء كما أَنّك سمعت ما في الصحيح المزبور. 

وعلى كلّ حال «فإن عاد قتل4 عند أكثر الأصحاب*, بل قيل : 
انه المشهور ".وروا سماعة", 


)١(‏ هذه الكلمة ليست جزءٌ من متن نسخة المدارك. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 

(*) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح0 ج4 ص ,٠١7”‏ تهذيب الأحكام: : باب 051 
حكم من أفطر يوماً.. ح ١‏ ج14 ص .1١0‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح اج ٠‏ ص8 .١‏ 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 159. والشهيد في الدروس: درس ؟/ 
اج اص .١76‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص ,١١1‏ وذخيرة المعاد: 
الصوم / في ماهيّته ص ؟١١60.‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصوم / في الكقارة ج ١١‏ ص 7794. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... فى شهر رمضان ح ١81١‏ ج١‏ > 


جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


وقيل : «يقتل فى الرابعة»؛ للمرسل عنهم 8 : «إنّ أصحاب 
الكبائر يقتلون في الرابعة»؟" 

وهو وإن كان معارضته للأوّل بالتعميم والتتخصيص - بل هذا 
المرسل معارض بالصحيح : «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد 
متي قتلوا فى الثالثة»””" - إلا أنه أحوط بخنصوضا فى الدساء: 
يع ع د لي عه لسرن معاًء ولتمام الكلام في المسألة 

50005 ْ 
215 وعلى كل حال. ففي التذكرة : «إِنْما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع 
ان كر ونه الى الام ومين آنا ذا لبو مرشره المعو ياك 2 


وهو جيد . 


فى 





«المسألة!الثالثة عشر!"» 
إمن وطىٌّ زوجته فى شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها 


ا 0 : باب ا ل اح 0 ج؛ ص ٠.‏ 5 

)كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ج ١٠ص ٠١‏ 0 الفتو ارما 
على الإفطار ج ١‏ ص 7”. 

(1) أرسله الشيخ في المبسوط: الصلاة / حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 188. 

(؟) الكافي: باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالئة ح 5 ج / ص 5١5‏ تهذيب الأحكام: باب 
/ الحدٌ في السكر ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر 

(4) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج 1 ص 8/8. 

(6) هذه الكلمة ليست جزءً من متن نسخة المدارك. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 


حكم من وطئ زوجته وهما صائمان 6 --#2222 ا 
كان عليه كفارتان» وتدروران مسموحيها نقمسون نظا ل قضاء 
عليها إن كان برفع الاختيار بل وبغيره. في المشهور'". بل ظاهر 
التذكرة الإجماع عليه" و» على كلّ حال «لاكقّارة عليها» . 

إفإن طاوعته فسد صومهماء وعلى كل واحد منهما كفارة عن 
نفسه., ويعزّران!"»4 أي كل منهما إبخمسة وعشرين ببورط ف 

كل ذلك لقول الصادقنهةٍ في خبر المفضّل بن عمر : «في رجل أتى 
امرأته وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال: إن كان استكرهها فعليه 
كفا ر تان وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كقّارة . وإن كان أكرهها 
وليه قي بع يتين يعو ف لع لق يو ان كما متنا وعد ميرت 
خمسة وعشرين عريل وضربت خمسة وعشرين سو طأ) عا 

ولا يقدح ضعفها في إثبات حكم مخالف لأصالة عدم التحمّل عن 
الغير وعدم الكفارة على المتحمّل عنه للإكراه, بعد انجبارها بفتوى 
المشهور شهرة عظيمة , بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما حكاه في المختلف 
عن ظاهر العماني!" 

مع أن ما حكاه من عبارته فيه يمكن منع ظهورها فيه ؛ بل في ظاهر 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأول ج ١‏ ص ١4؟.‏ 
(؟) تقدّم التخريج آنفاً. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ويعزّر. 
() الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح4 ج4 ص ٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 07 

حكن اطريوةا .ح ”اج غ ص ,7١6‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك 

عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص 651. 
(6) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ‏ ص578. 


م ا د د طدغدغسس غلب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


المعت وغيره!" وصريح الخلاف”" الإجماع عليه . 
بل فى المعتبر” وعن المنتهى© والتنقيح"": «إِنّ علماءنا ادّغعوا 
الإجماع على ذلك؛ ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأَئمّة ليا 
تعب العف قا وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة باشتهارها بين ناقلي 
مذهبهم . كما تعلم أقوال أونات المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم وإن 
استندت في الأصل إلى آحاد من الضعفاء», وهو جيّد جد . 
والمناقشة فيه في المدارك'" والذخيرة '“ واهية, فلا ينبغى حينئذٍ 
1 التوقّف في الحكم المزبورء خصوصا بعد مخالفته للجمهور, وإمككان 
عدي ااانا د اميه ر 1 للدي عله اليد 
نعم ينبغي الاقتصار عليه , فلا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة. 
ولأ اك اهيا كلهم ولة ا كراه الكسيية هما على التعل» أويقيدلي | كذراة 
الآخرء ولا النائمة خلافاً للشيخ*", ولا المدلّس عليها . 
ولا تندرج الأمة فى المرأة المضافة إليه, كما عثرنا عليه في رواية 
)١(‏ المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج١‏ ص .18١‏ 
(1) كالحدائق الناضرة: الصوم / في الكقارة ج ١‏ ص 7754. 
() الخلاف: الصوم / مسألة !7 ج ١‏ ص 187. 
(5) تقدّم المصدر قريباً. 
(0) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج . ص 70 . 
(1) التنقيح الرائع: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص ١/ا.‏ 
(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 3 ص .١١18-1١١17‏ 
(4) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .0١7‏ 
(9) الخلاف: الصوم / مسألة 71 ج7 ص 187. 


حكم من وطئ زوجته وهما صضائمان .سس فه##» 


الغبر النويوو فى كنب التروع والاضول يذل لم تعد على سيق 
بالتحرية يق الأعنافة وغل ا اتورانخهذا فى الغر اه قيهءها ديق كلاعوس 
لالتعا ف يوان لم تكن عدرحةرغلانا النا مل فالسوومه الكنا رين 
بإكراهها ايضا!". 

وقد يجتمع في حالة واحدة : الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً, 
وحينئذٍ يلزمه حكمه ويلزمها حكمها, كما في الروضة'" والمدارك”” 
والرياض!"*. 

ولعلّه لظهور النصٌ في استمرار الإكراه إلى الفراغ , فيبقى غيره على 
مقتضى الضوابط فلا حاجة حينئذٍ إلى دعوى الاندراج في «المطاوعة» 
في النص ء الواضح منعها . 

نعم , قد يقال _فيما لو أكرهها ابتداء : إِنّه وجب عليه الكقّارتان 
وَل مصداق الجماع , ومطاوعتها بعد ذلك سبب آخر لوجوب الكقارة 
عليها ؛ باعتبار صدق الإفطار عليها عمداً ! ن لم تكن قد أفطرت بالاإكراه 
الأول داق كان رافها للأحعيان أو فليا بعادم الافطار به مطلقاً ول 
فالأ كناوة هيا ء لأ نيا فدهلا ومعديعه ان افظريت 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى ظهور النصٌ المزبور في كون الموجب 
للكقّارتين : الاكراه بتمام الوطء ؛ حبّى أنه لو ارتفع صدق الإكراه في 
الأثناء بنوم ونحوه ‏ بحيث كان وقوع تمام الفعل لا للإكراه الأوّل - 


.17١ مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصوم / في الكفارة ج‎ )١( 

(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 1 ص .١١18‏ 
(؛) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص ."5١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 





لم تجب الكفارتان, وفيه بحث . 
ولو كان مفطراً بسفر ونحوه وهي صائمة فأكرهها : فعن بعضهه'" 
وتعوبيه الكنازة عنها لاغنة: 
زقه يجفئل كناف «القراهد الى الفط #الكرايه مباعجا عبن وفظر 
لهاء لانتفاء المقتضي للتحريم وهو فساد الصوم ؛ إذ المفروض أن 
1 صومها لا يفسد بذلك . 
7 الكورق الندارافة! ١‏ وارامنة المحري و الأضالة هده هراز إخسبار 
المسلم على غير الحقّ الواجب عليه»7", وفيه بحث ء والله اعلم . 
والتقيبد في المتن بشهر رمضان خال عنه النصٌ», فيمكن طرد 
الحكم في كل ما له كفّارة من الصوم الواجب عليهماء أو في خصوص 
فضاء الصو عذن تعتند: اللية إلا أن يدعى اتسياق شهر رضان: 
والحكم مخالف للقواعد . 
ومنه بعلم ما في قول المصنف : إوكذا» تجب الكفارتان «لو كان 
الإكراه لاجنبيّة4 حاكيا له عن بعضهم بقرينة قوله: «إوقيل: 
لا يتحمّل هناء وهو الأشبه4 لما عرفت , وغاظ الذنب لا يفيد أولويّة ؛ 
اقول" يقال اللكفير لعظفه كنا فى تكران الضين هد . 
011 الإنساف 5ه التوليها فى محملة بنك مسمعيك يا لان 
لا ينبغي تركهء خصوصاً فيما لو أكرهها على أَنّها زوجته ثمّ بان أنّها 
)١(‏ كما هو ظاهر العلامة في القواعد: الصوم / المطلب الرابع ج ١‏ ص //1. 


(؟) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص .١١4‏ 


حكم من وجب عليه صوم شهرين فعجز .7 سسسسسس الم 
اختكةة ذالاعظء :فيه النائب حوكل كنا أ لد لمحتي عولياك ميد 
ما ذكرنا -ما يمكن تصوّره من الفروع وإن كثرت . والله أعلم . 


(المسألة!" الرابعة عشر!"» 

«كل من يجب'" عليه شهران متتابعان» فى نذر أو كقارة مراثبة 
أووسكيرة كداقرل "اوويمك دضوى اسياق المسيوسن المسنن ومن 
شابهه , بل المتّجه في المخيّرة الانتقال إلى الفرد الآخر من التخيير . 

كما أنّ المتّجَه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الآتيين به 
بمثل هذه العبارة الظاهرة فى المباينة لها0؛ باعتبار اشتراط تعذر 
العصال الناؤك ف الاققان إلى العذا به عير ولاه إذ اضر قن 
اووس يذ ناد لكين قا ل وروواء عندن عن عضا :انان ف ساد 
ثمانية عشر يوم متتابعاً على الأشبه»7", 

وقد يظهر من الأُوّل من الخبرين : أن الذي ينبغي مراعاته من 
النلاث عند التعذر _الإطعام ؛ لأنّه أخقّها. ومع فرض التخيير نما 
يطالب المكلف به لأنّه أدنى ما يمتثل بهء فلو عجز صام, ولعل 
صحيحي الصدقة بما يطيق”" يومئان إلى ذلك» وإلى قاعدة عدم سقوط 


)١(‏ هذه الكلمة ليست جِزءٌ من متن نسخة المدارك. 

(؟) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وجب. 

(4) كمافي مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج71 ص .١7١١‏ 

(0) الأولى تثنية الضمير لرجوعه إلى الخبرين. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس "لا ج١‏ ص /711. 

(0) تقدّم أحدهما في ص ,١600‏ وروى الآخر في الكافي: باب من أفطر تكد بلع 


0 





لذن «السصوو ىد 


وعلى كل حال 9 ف لو إعجز'" صام ثمانية عشر يوما» عن كل 
عتترة فسا كين نلؤنة انام 

ولو عجز عن الصوم أصلا» ففي النافع في باب الكقّارات 
ابي با 2 
الرياض'!» عن الشيخ وجماعة : تصدّق بمدّ عن كل يوم من الستّين أو 
الثمانية عشرء على اختلاف الوجهين كما في الرياض", وفيه نظر 
بعرف ممّا مر ويأتي . 

وإلا استغفر الله فهو كفارته» . 

إلا اندلم الو في الادلة معني ها يدل عولى :ذلك شعو نبي 
المونّق :«عن رجل ظاهر من امرأته. فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق 
ولانقوع ضلى الصيام:؟ قالطو الوانية عقن بوم لقا 

ولخبر أبى ضير وسماعة" إذ سألا أبا عبد اش لقة : «عن الرجل 
يكون عليه صيام شهرين متتابعين, فلم يقدر على الصيام . ولم يقدر 


د غير عذر... ح” ج14 ص١7 ,٠١‏ وتهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطار يوم... 
ح” ج؛ ص7 ,7١‏ ووسائل الشيعة: الباب8 من أبواب مايمسك عنه الصائم م 7ج ١٠١ص‏ 85. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: عن صومهما. 

(؟) المختصر النافع: ذيل كتاب الإإيلاء ص .١١١‏ 

(') مسالك الأفهام: الكقّارات / في الإطعام ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؛) رياض المسائل: الكفّارات / المسألة الثالئة من المقصد الثاني ج١١‏ ص /77. 

(0) المصدر السابق: ص .78١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ حكم الظهار ح 44 ج8 ص 77, وسائل الشيعة: الباب / من 
أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 7١‏ ص 777 

(0) لم يذكر «سماعة» في التهذيب والوسائل. 


حكم من وجب عليه صوم شهرين فعجز لل لس إل 


على الفقى "يولم يقد و ظلى القووقة؟ قال فيضي كنا يه عش يونا : 
عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أَيّام»”", 
وما تنا + كنا ترم قير لبن على كان ذ كم وشا هيا كنا 
في المدارك"_الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة , 
وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر, بل الأول منهما في خصوص الظهار . 
وفي الرياض أن «سياق الثاني مر وك -اختصاص الحكم 
بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التى هى فى الكفارة خاصّة , 
فهذا القسم خارج عن موردها البثة»7). 0 
لكن قد يناقش فيه : بظهور السؤال في الأعمّ , ولا ينافيه ذكر العجز 
عن العتق والصدقة ؛ لامكان إرادة التكفير بهما لو عجز عن أداء النذر ” 
يا قتأقل يقد ااقالا وى التعميه بالنظر إن هذا الحكم: 0 
نعم , قد يقال: إن مقتضى الجمع بينهما وبين الصحيحين ‏ : «في 
رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال : 
بعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم سدّين مسكيناًء فإن 
لم يقدر تصدّق بما يطيق»التخيير في البدل كما في المختلف!" 


)00( «ولم يقدر على العتق» لم ترد في الاستبصار. 

(؟) الاستبصار: باب 00 كقّارة من أفطر يوماً.. ح ه ج7١‏ ص 47, تهذيب الأحكام: باب ”9 
الواجب ح ١ج ٠١‏ ص ."8١‏ 

(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص .١٠١‏ 

(؛) رياض المسائل: الكقّارات / المسألة الثالثة من المقصد الثاني ج١١‏ ص .١8١‏ 

(6) انظر هامش (7) من ص .77١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الصوم / في الكقارة ج “اص 411 - 810. 


ع" جواهر الكلام (ج )١7‏ 


والدروس"",. لا أنه الصوم خاصّة كما عن المشهور”"؛ لاقتضائه طرح 
الصحيحين .ء ولا التصدّق المزبور المقتضى طرح المعتبرين ولو بالعمل, 
ولا دليل على الجمع ببنهما بالترتيب ؛ بمعنى أنّه إن عجز عن الصوم 
تصدّق بما يطيق , فلم يبق إل التخيير . 

وما في المدارك”" بعد أن حكى عن جدها “ القطع به من أنه جيّد 
كاف اد ليا هم ولس الشتعةت متف الأزائى وصيخة: اكير ون مايه 
بالخيحقى بن ضوع عارالة الصيقة بالعمل , 

وفي أ" حراك كان , فى الثمانية عشر قولان”". ينشان: من 
الإطلاق » ومن أَنّه بدل عن صوم يعتبر فيه التتابع . لكن قد يمنع الثاني : 
بظهور الخبر المزبور في أنّ ذلك بدل عن الإطعام إلا أنه الأحوط إن 
لم يكن المنساق من الإطلاق .كما اختاره في الدروس"". 

ولو حصل العجز بعد صوم شهرء ففي المدارك : «احتمل وجوب 
تسعة ؛ أن الثمانية عشر بدل عن الشهرين , فيكون نصنفها بدلاً عن 
الشهر . والسقوط ؛ لصدق صيام الثمانية عشر. ووجوب الثمانية عشر 


.777 ص‎ ١ج‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 

(1) اختاره المفيد في المقنعة: الصيام / الكفارة في اعتماد إخطار... ص 5151-7140 والمرتضى 
في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج؟ ص 60 وابن إدريبس في 
السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 7/5. 

(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص .١7١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج١‏ ص 8". 

(0) اختار التتابع: المفيد في المقنعة والمرتضى في الجمل (انظرهما قبل ثلاثئة هوامش). واختار 
عدمه في ظاهر السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 2”/4 والشهيد الثاني في المسالك: 
الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج1١‏ ص 78- 5"9. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس "لاج ١‏ ص 7/ا7. 





حكم من وجب عليه صوم شهرين فعجر .3332-7 سس هلام 


بعد العجز ؛ لأنّ الانتقال إلى البدل لا يكون إلا بعد العجز عن المبدل, 
وها اطافة أكلا انها كان سحييوبا مع الميل لقلا يوق عن الب ل. 
وذ تيال ل يعلويسه 18 . 

فلك :#قن ,تعد ينا على المتخعار: البنقوط :والتكد مها نطق 
الذي كان يجزئه من '" العجز أُوَّلاً. والله أعلم . 

ولو عجز عن الثمانية عشر أ: تى بالممكن من الصوم والاإطعام » وفي 
اووس :ان فسوهيا ميشه وهو الأقان بالعدكم سين حداف 7 
حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب»'" ع 

ولو قدر على صيام الأكثر من ثمانية عشر؛ ففي [فوائد]!“ الشرائع 
(«في الوجوب نظر»”. قلت : : ظاهر الأدلة عدفةو كما ا ظاهرها عدم 
الأقلّ لو قدر عليه خاصّة . 

وأمّا الاستغفار: فلم أجد في النصوص تعميم بدليّته أيضاً» نعم قال 
الصادق اثلا في خبرأبي بصير: كل من عجز عن الكفارة التى يجب 
عليه : صوم أو عتق أو صدقة في يمين, أو نذرء أو قتلء أو غير ذلك 
ساو و وم 0 
الظهار ...»7 


.١؟١ مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص‎ )١( 

0( لعل الأولى بدلها: مع. 

() تقدّم المصدر قريباً. 

(8) ساقطة من المعتمدة. 

(6) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١١‏ 

(1) الكافي: باب نوادركتا ب الأيمان والنذور حه ج/ا ص 41١‏ تهذيب الأحكام: باب "' حكم 
الظهار ح ١0‏ ج8 ص7 .١‏ وسائل الشيعة: الباب” من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج١١‏ ص 7517 





والباق راق في المونّق في كقّارة اليمين لمّا قيل له : «... فإن عجز 
عن ذلك ؟ قال : فليستغفر الله (عرٌ وجل) ولا يعود ...70" 

وعدا غير حاتي لحم كور تعد ر التمهرين بل اتن أزلهما 
التصريح بخروج يمين الاستظهار . 

ثم إن المعتبر منه كما في الرياض : «مرّة واحدة بالنيّة عن الكفارة , 
مضافاً إلى اللفظ الدالٌ على الندم على ما فعل والعزم على عدم العود إن 
ان عن دم 

قلت : إن لم ينعقد إجماع , كما عساه يظهر من المدارك ؛ حيث 
قال :«هذا الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام 
الأصحاب. بل ظاهرهم أنه موضع وفاق'". فان توووالا مكدو 
ران افون الكقارة من الخبر يق ها واف عاجرا مو الاتمه ينانوي 
لا على أنّها بدل عن الكقارة, وربّما يومئ إليه ما في المونّق في المظاهر 
أنه يستغفر ويطأ فإذا وجد الكقّارة كرا“ وعن الشيخ العمل به في 
التهذ يبين!"؛ إذ لو كان بدلا لأجزأ وإن تمكن . 


)١(‏ الكافي: باب كقارة اليمين ح ١١‏ ج لاص 4047. تهذيب الأحكام: باب ؛ الأيمان 
والأقسام ح 43 ج8 ص 748, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الكقّارات حم 5 ج ١7‏ 
ص +ل/الا. 

(1) رياض المسائل: الكقارات / المسألة الثالثة من المقصد الثاني ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 57 ص .١77‏ 

() الكافي: باب نوادر كتاب الأيمان والنذور ح 1 ج /ا ص .41١‏ وسائل الشيعة: الباب 1" من 
ابواب الكقارات ح 4 اج 77ص 778 

(0) تهذيب الأحكام: باب 5 الكقّارات ذيل ح /اج 4 ص ,”7١‏ الاستبصار: باب 1” أنّ من 
وجب عليه كفارة الظهار... ذيل ح 7 ج 4 ص 07. 


لو تبرّع متبرّع بالكقارة 0 سسسب لام 

وفىي الدروس : «ولو قدر بعد الاستغفار فاشكال؛ إذ لا تجب 
الكفاوة على التوويجوهى الأفغال» اقا لو :قدو يعد النماقة عند اورينا: * 
امك متها بلاقيئ) الموامر كوا على يعن با ذكرنا بوعيام 7 
الكلام فى المسألة فى باب الكفارات إن شاء الله . 


«المسألة الخامسة عشر !"47 

«إلو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجبت عليه الكفارة جاز» وإن 
كان حا ؛ لاقتضاء تنزيل لحو ه من النلصوص منزلة الدية ذلك.ء 1 
إلى ابتناء حقّ الله على التخفيف . 

إلكن »> مقتضى ذلك : عدم الفرق بين الصوم وغيره.ءكماهو 
المحكى عن مبسوط الشيخ!» واختاره فى المختلف**, لا أنه إيراعى 
فى * خصوص «الصوم: الوفاة» كما اختاره المعنيي وان كان ديد 
يوجّه : بأنٌ الصوم _كالصلاة -لا يودّى عن الح أصالة وإن أذن » وفيه 

والأقوى عدم التبرّع عن الحيّ مطلقاً وفاقاً لجماعة". بل لعلّه 
(') في نسخة المدارك بدل «المسألة الخامسة عشر»: و. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: عشرة. 
(5) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 6/ا. 
(0) مختلف الشيعة: الصوم / في الكقّارة ج ' ص 07 4. 


(1) منهم الكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص "١١‏ والشهيد الثاني في 


يترّب على الإفطار ج 1 ص .١77‏ 


يف جواهر الكلام (ج )١7‏ 


المشهور ؛ للأصل . أنَا الميّت فالمعروف بين الأصحاب'!" صحّة التبرّع 
عنه مطلقاً : لحن ظاهر الدروس ترتب الإجزاء وعدمه فى الحيّ على 
القولين فى الميّت» قال : 57 بالمنع ؛ لعدم إذنه»!", ولتحقيق الحال 
فى ذلك امحل الثره وال أعلم. 
«المقصد الثالث» 
«إفيما يكره للصائم > 
(وهو» عند المصنّف 9تسعة أشياء» : 


<2 


الآوّل : «مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة» مع ظنّ عدم 
الابقا لدى تيده ل شهواتد يذلك:»اجماغا عن المقوى 5 . 

وى القاذق ررك القرله للفيات إذا كان عسائما دولا بكي 
للشيخ... دليلنا : إجماع الفرقة)0. 

وفي التذكرة : «أجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة»!". 

وسال العلبى الفناوف م اند عن مي العبناكه يها من الصيراد: 
لوو ام يتس شال لسر ذاه لكر لليسل الداك يفانة أ 





)١(‏ قال بذلك: العلامة فيالقواعد: الصوم/ما يجب بالإفطار ج ١‏ ص 77. والكركي في حاشية 
الارشاد (اثار الكركي): ج 4 ص ,١7١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / في ماهيّنه 
ج ه ص 1١67‏ 1017, والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص .١8١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١/اج ١‏ ص 778. 

(؟) ادّعى الإجماع على خصوص القبلة. منتهى المطلب: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 4 
ص ١78‏ و78 .١‏ 

(؟) الخلاف: الصوم / مسألة 44 ج ؟ ص .198-1١97‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 1 ص .4١‏ 


3 يكرة اللهدائة عع جه تج جم ا ا م ج114 


سقو لبق الا 

وسماعة أيضاً عن الالتصاق بالأهل , فقال : «ما لم يخف على نفسه 
فلا باس)!"'. 

ومنصور بن حازم عن تقبيل الجارية والعر ان كفا 2 الشيخ ” 


ع3 


ال ا كالهلا رهن 1 
والقرلة لض اكه مي 18 للح وتنا 


وزرارة”/ الباقرطقةٍ عن المباشرة والتقبيل. فقال له : «... فليتنده 
عن ذلك إلا ان يثق ان لايسبقه منيّه»!. 

ومن ذلك كله قيّد إطلاق الكراهة بما عرفت جماعة من 
سي وا والعييداد ا وغيرهم4. 

لك شد ١‏ القبامع دوا حدق فى الأصول مدو عند دل 


)١(‏ الكافي: باب الصائم يقل أو يباشر ح١‏ ج14 ص 5 ,.٠١‏ مانا القنيقةة نباف انمق ابوانية 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح /ا81١‏ ج 7 ص ,١١8‏ وسائل الشيعة: الباب 
“ا من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص 18. 

(") الكافي: باب الصائم يقبّل أو يباشر ح ” ج41 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب “الا من 

اس الس د 

)0( تقدّم في ص رن بعتوان (اصصيم ابن مسلم» وقد أشرنا في الهامش هناك إل اله عن 
«ابن مسلم وزرارة». 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ٠‏ ص 177 تحرير الأحكام: الصوم / ما يستحبٌ اجتنابه 
اج اص .17١‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: درس “7 ج ١‏ ص 4/؟. مسالك الأقهام: ما يكره للصائم ج "ص .1١-19‏ 

(8) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص "07١‏ والعاملي في المدارك: ما 
يكره للصائم ج11 ص ,١71‏ والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأذل ا 


7 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


المطلق على المقيّد في أمثال المقام؛ واحتمال أنّ منشأ الكراهة التلدذ 
كما ورد في كراهة : شم الريحان!" ااخوب الوتوع ف المطل ٠‏ بل قد 
يومئ إليه قول النبىَيَييةُ لمَا سئل عن قبلة الرجل امرأته وهو صائم : 
دهل هى إلا ريحانة يشمّها؟!»0", بقر ينه ما ستسمعة من كراهة شم 
بباسود 
فقال :قبل وألاصائم ؟ فقال ا 0 
وقالظة أيضاً: «أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟! ىَ 
كان يقال : إن بدو القتال اللطام ا. وصحيح ابن مسلم : «سال 
الباقرئةٍ عن الرجل يجد البردء أيدخل مع أهله في لحاف وهو 
صائم ؟ فقال له : يجعل بينهما ثوبا»_بالشدّة والضعف . 

زاغله لذا اطلق جتماعة الكراهة معهم المساى هنا وفى 





١١)خاتى‏ الاشازة إليها فى .عن ١16..:::واظر‏ :وسائل الشيطة: الباب امن أبواتك مآ يمسك 
عند الضائم ج١١‏ ض 4١١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح ١4175‏ ج7 ص .١١7‏ وسائل الشيعة: الباب 
“ا من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 48. 

() تهذيب الأحكام: باب 74 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١6‏ ج4 ص 777, 
الاستبصار: باب 79 حكم القبلة للصائم ح7 ج؟ ص 47١‏ وسائل الشيعة: الباب *اا من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ماج ١٠ص .٠٠١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح 148170 ج ١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: الباب 
7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح هج ١٠ص‏ 48. 

(0) من لا يحضره الفقيه: : باب آداب الصائم... ح 1887 ج ١‏ ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: الباب 
” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح /اج ٠١‏ ص 48. 


ها ركرة الضائع سح ب ب | | || ا ماف ا 7517 


النافع'", بل هو مقتضى ما في الكهذريت ا نه برزووف نيا ل من عاذ 
رخصة للشيخ في المباشرة»'" ومن إطلاق اسم الرخصة,. بل سأل * 
. ج3١‏ 


رفاعة أباعبداللهكُةِ: «عن رجل لامس جارية في شهر رمضان 5 
نامدا 5 فقا وان كان تحرام فلسعفتر الله اسعقنا دهن لايقورد اند : 
وبصوم يوماً مكان يوم» وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود, 
وبصوم يوم مكان يوم»!". 

ولكن نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا 
كلّهم . ئمّ إلى وهْم الراوي ؛ لأنّه شرع فيه ليفرّق بين الحلال والحرام ثم 
سوّى بينهما في الحكم”!“. ولعل حمله على الاستحباب -كما عن 
موضع اخرين اللينوني!#اداوان: 

وفى الوافي : أَنّ التقيبد بالأبد _الظاهر في إرادة رمضان وغيره في 
الأول :دوق القاى يرق النسوية الموبو راي ْ 

وظاهره الفرق بين رمضان وغيره في الحلال» وقد يشهد له خبر 


.51 المختصر النافع: الصوم / المقصد الأوّل ص‎ )١( 

(؟) ليس في التهذيب. بل في الفقيه : باب آداب الصائم... ذيل ح ١887‏ ج ” ص ,١١6‏ 
وسائل الشيعة: الباب ”77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 49. 

() تهذيب الأحكام: باب 74 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١8‏ ج ؛ ص ١7١‏ 
الاستبصار: باب 1١‏ حكم من أمذى وهو صائم ح 7ج ” ص 87, وسائل الشيعة: الباب 
60 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 54 حكم الساهي والغالط في الصيام ذيل ح 8١ج‏ 4 ص 17؟, 
الاستيصار: باب 0+ حكم من أمذى وهو صائم ذيل ح 7ج 7 ص 87. 

(6) تهذيب الأحكام: باب 77الزيادات من الصيام ذيل ح /اغ ج 4 ص ."7١‏ 

(1) الوافي: الصيام / باب 77 ذيل ح ١4‏ ج ١١‏ ص 7١5‏ (بتصرّف). 


1" جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


اش بصير 0 أبا عبد الله اليه اسن رجل كلم امرأته في شهر رمضان 
وهو صائم ؟ فقال: ليس عليه شيء, وإن أمذى فليس عليه شيء : 
والمباشرة ليس بها بأس ولاقضاء يومهء ولا ينبغي أن يتعرضلرمضان)7". 

وكيف كان . فلا إشكال في أصل الجواز. خصوصاً بعدما روى 
أبوبصير عن الصادقعَيِّة : نفي اباس عن وضع الرجل يده على جسد 
امرأته وهو صائم”". وعن تقبيلها وعن مضّها لسانه'". وعلىٌّ بن جعفر 
عن أخيه موسىنةٍ : نفي البأس عن مصّ كل منهما لسان الآخرا". 

نعم, ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولا كان من عادته , 
وإل حرم فى الصوم المعيّن ؛ لأنّه كتعمّد الإبطال . اللّهِمَ إل أن يدّعى 
تو تنه دان معطيو ل الأكر ابروا قاذ كوا عر هنا 1 

وأما إذا لم يغلب على ظنّهِ ذلك , ففى التذكرة أَنّ «الأقرب الكراهة 
لاالحرمة ... لأنّ التعريض للإفساد مشكوك فيه ولا يثبت التحريم 
بالشيك)00, 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١7‏ ج ؟ ص ؟7, 
الاستبصار: باب 1١‏ حكم من أمذى وهو صائم ح ١‏ ج ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: الباب 056 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١78‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١7‏ ج 4 ص 777. وسائل 
الشيعة: الباب "77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح ؟4 ج4 ص ."١4‏ وسائل الشيعة: الباب 
"من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص ”؟١٠.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 47 ج4 ص ,7٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 
” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح اج ٠١‏ ص .٠١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 7ص 4١‏ 47. 


ماكن القااة ججت ب أ أ ب تي 111 1 


قلت : قد يومئ إليها إيجاب الكفارة _بناءً على ملازمتها للإثم, إلا 0 
أنبيغك الفده على اللآزق ياهله فاك ل:فى العونق"" الشامل لمحل 
ارد كيعاقد لا عماعا تك صها وان لد كد من قضية لكا 

قال هو في التذكرة في المقام : «إذا عرفت هذاء فلو قبل لم يفطر 
احماعا نان انول وعتن القظاءوالكنا زه قدو علا قا ويه كال جمد 
ومالك)7". 

بل قكيها كنا زاناة العرمة مق :تلك التصوض المققدة يح رقا ورد 
بلفظ الكراهة متها بناء حلى أنه للأعمَ متها ومن المصطلح في العرف 
القديم . 

ومنه ينقدح: وجه آخر للجمع بينهاء غير ما ذكرناه من الشدة 
والف: 

لا أنّه ينافي ذلك : حكم الأصحاب هنا بالكراهة ؛ إمَا مطلقاً أو 
لخصوص من تتحرّك شهوته ولا يملك إربه . الشامل لصورة الظنّ قطعاً . 

فيمكن أن يكون هذا منهم -مع ضميمة ما ذكروه سابقاً من الكقّارة 
لو أنزل بالملامسة والتقبيل وإن لم يكن من قصده_لعدم التلازم عندهم 
بين الكقّارة والانم كما أومأنا إليه فى السابق , فوجوبها حينئذٍ بذلك لا 
بنافي الكراهة في مقدّمة الإنزال ,كما هو صريح نهاية الشيخ" أو 
كصريحها . فتأمّل جيّداً والله أعلم . 

.17١ تقدّم فى ص‎ )١( 


.87 947 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.599 ص‎ ١ (؟) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج‎ 


يق جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 





و4 الثانى : «ال'كتحال بما فيه صَّبر "4 ونحوه ممّا يجد طعمه 
أو مسك» بلاخلاف 0" 
وهو المراد من البأس في مفهوم مضمر سماعة : «إذا كان كحلاً ليس 
فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس»' ", وقول أحد هما نيه ييه في 
صحيح أبن مسلم :«إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في الحلق فلابأس ال 
لا العرية حماعا محكدا ضريع لذ وظافر81ا| لغ كد ما 


مضافاً إلى نفي البأس عن مطلق الكحل في خبر ابن مسلم"م 


)١(‏ الصبر ‏ بكسر الباء -: الدواء المرّ. الصحاح: ج ' ص ١‏ (صبر). مجمع البحرين: ج" 
ص 7١‏ (صبر). 

(1) انظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص ,"١‏ والوسيلة: أقسام الصوم ص ,١55‏ 
والجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .٠6‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ 
ص 597. والدروس الشرعيّة: درس 77 ج١‏ ص 7794. 

(") الكافيى: باب الكحل والذرور للصائم ح ” جغ ص١١١,‏ تهذيب الأحكام: باب 717 حكم 
العلاج للصائم... 8 ج غ ص 109. وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 4/. 

() تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح 4 ج 4 ص 09 ؟, الاستبصار: باب 614 
حكم الكحل للصائم ح لاج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 70. 

(5) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 774 مستند الشيعة (للنراقي): الصوم / 
ما يستحبٌ الإمساك عنه ج ٠١‏ ص 7١7‏ 

(1) منتهى المطلب: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 4 ص 187 - 184, تذكرة الفقهاء: 
ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج كص 17. 

)07( انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(8) الكافي: باب الكحل والذرور للصائم ح ١‏ ج 4 ص ١١ ١‏ تهذيب الأحكام: باب 17 حكم 
العلاج للصائم... ح 7ج 4 ص 108, وسائل الشيعة: الباب 70 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح اج ٠‏ ص 5ل. 


مايكره للصائم م 





1 
وابن أبي العلاء١١)‏ وابن أبي يعفور(") والقدّاح'' معدلا : 3" لجفون بطعام 00 
وعن خصوص ما فيه مسك في خبر ابن أبي غندر', الذي منه 
بعلم بطلان احتمال الجمع بينها بالإطلاق والتقيبد كما في الذخيرة0©. 

على الك قدعر وت الاجماء على الكراهة. 

نعم , قد يحتمل الجمع بين هذه النصوص وبين النهي عن الكحل 
بالذرور وشبهه في موق ابن فضال" _وعن الكحل في صحيح الحلبي 
معلا نننا ند يخاف انكل راصةا"ا ومن الأرووفى ميج سعف ين 


حكم الكحل للصائم ح "اج ١‏ ص 14 وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 7ج ٠١‏ ص 71 

(؟) تهذيب الاحكام: باب حكم العلاج للصائم... ح اج ص 508" الاستيصار: باب 41 
حكم الكحل للصائم ح ؟” ج ١‏ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الساتمج ادع ٠‏ ص 0/. 

(”) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح ١‏ ج 4 ص -17؟, الاستيصار: باب 
6 الحجامة للصائم ح 7ج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
سامخ 4ج ٠‏ ص 6/. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح ٠١‏ ج؛ ص -7؟, الاستبصار: باب 
؛؛ حكم الكحل للصائم ح 8 ج 7 ص -4. وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١١‏ ج١٠‏ ص/ا/. 

(0) ذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص 6. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 حكم العلاج للصائم... ح 7 ج 4 ص 705 الاستبصار: باب 414 
حكم الكحل للصائم ح ؛ ج ١‏ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 71 

(0) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح / ج؛ ص ,١09‏ الاستبصار: باب 41 
حكمالكحل للصائم ح6 ج7 ص 84, وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه > 





حدق 
معنا "ادير خسن فيد مظلقا مع الكراهةء ونقدتها قبما قد مسك أو يجيد 

طعمه في الحلق مؤيّدا بالتسامح فيها. وقاعدة عدم حمل المطلق على 

ا » هذا. 

براي سم غير الاق :فهو كالتعليل المستفاد من التقبيد بماإذ 
لم يجد طعمه ممًا لا إفطار به قطعاً ود وحصي رم - يراد منه 
الكراهة في الواصل وفيما فاك بي أن الفذفافى الأول وفنا قل عيد ا : 

والله أعلم . 

«و» التالث : : «إخراج ج الدم المضعف» أي عسي منه الضعف ». 
يحدافة | مفينها وان كا د .سوه العو كلو الار لذ أن العدلن: 
فيها -بتخوف الغشيان أو ثوران المدّة والضعف - يقتضى التعميم: بل 
لغير إخراج الدم مما يورث شيئاً من ذلك. من غير فرق بين شهر رمضان 
وغيره ؛ للإطلاق . 

وقول الصاد ق عي فى صحيح ابن سنان : «لا باس بان بحتجم 
لمات إل : و افا ا كره ان عقن قيض لكان ايداف 

د اصائوح ١‏ جَ ليد 
ونا ساف يك لماي اح 00 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 7/. 


() كلمة «لا» ليست فى التهذيب. 
(]) تهذيب الأحكام: باب 71 حكم العلاج للصائم... ح ١4‏ ج4 ص ,"7١0‏ الاستبصار: باب > 





مايكره للصائم /ا 2" 1 
كما أنّ نفي البأس عن الاحتجام للصائم في موئّق الساباطي -وأن +5 
لا ينبغي للحجّام ان يحجم وهو صائم'" محمول على الرخصة في 


الأول وشدّة الكراهة في الثاني . 

نعم , تطابقت نصوص المقام على نفي البأس مع عدم الخوف , وهو 
كذلك . 

كما أن في خبر القدّاح منها عن أبي عبدالله عن أبيه 0 التصريح 
أن الحجامة لا تفطر الصائم, وأنّه «قد احتجم النبيَّييةٌ وهو 
صائم ...'", مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه”". 

لكن قد يقيّد ذلك في الصوم المعيّن بما إذا لم يعلم حصول الغشيان ؛ 
لحرمة الإبطال به كما هو واضح . 

و4 الرابع : دخول الحمّام كذلك4 أي ما يخاف معه الضعف 
ونحوه ؛ لما عرفت من التعليل المزبور. 


د 0؛ الحجامة للصائم ح 4 ج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .6١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7الزيادات‏ من الصيام ح 74 ج 4 ص 70 وسائل الشيعة: الباب 
1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم ح ١‏ ج 4 ص 51-١‏ الاستبصار: باب 40 
الحجامة للصائم ح 7 ج ؟ ص .41١‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١١ج ٠١‏ ص .68١‏ 

() نقل الإجماع في منتهى المطلب: مايستحبٌ للصائم اجتنابه ج 4 ص .١181‏ وتذكرة 
الفقهاء: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 7 ص 160. 

وقال بذلك: المفيد في المقنعة: حكم العلاج للصائم... ص 01" والشيخ في النهاية: ما 
على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 298 وابن إدريس في السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه 
ج ١ص‏ 783 والعلامة في القواعد: الصوم / في الإمساك ج ١‏ ص 774. 


16 


01 


مضافاً إلى قول الباقرايّة في صحيح ابن مسلم وقد سكل عنه : 
والأراسيها ل وى ضهنا ", وبه يقيّد إطلاق :: نفي البأس فى خبر 
أبي بصير عن الصادق 0341", أو يحمل على مطلق الرخصة ؛ للإجماع 

موي راوسب 
السعوط للصائم»'". 

وسأل ليث المرادي الصادق هه ل 


"4 





ل ل ا 


)١(‏ الكافي: باب في الصائم يحتجم... ح 7 ج14 ص ,٠١5‏ تهذيب الأحكام: باب 717 حكم 
العلاج للصائم... ح ١77‏ ج 4 ص .51١‏ وسائل الشيعة: الباب 777 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .6١‏ ْ 

(؟) الكافي: باب في الصائم يحتجم... ح4 ج 4 ص ٠١4‏ تهذيب الأحكام: باب 77 حكم 
العلاج للصائم... ح 17 ج 4 ص .11١‏ وسائل الشيعة: الباب 777 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 7ج ٠١‏ ص .8١5‏ 

(؟) الّعوط -_بفتح أوّله -: الدواء يصب في الأنف. الصحاح: ج ‏ ص ١١7١‏ (سعط». النهاية 
(لابن الأثير): ج ٠‏ ص 778 (سعط). 

(1) كالعلامة في 57 الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 1941 والشهيد في الدروس: درس ٠/7‏ 
ج ١ص‏ 7728. والعاملي في المدارك: ما يكره للصائم ج 7 ص 178, والسبزواري في 
الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 581. 

(6) فى الوسائل: «عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عيق». 

(1) تهذيب الأحكام: باب 80 الكقّارة في اعتماد إفطار يوم... ح 74 ج؛ ص 1١5‏ وسائل 
الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح "اج ٠١‏ ص 4]. 

() الكافي: باب فى الصائم يسعط... 4 ج 4 ص ٠٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 64 ما يفسد > 


قا يكرة للضاقع ‏ #آ تي ا ب 6 1/1414 


لكن لا تقييد فيهما بما في المتن كالخلاف”" والنهاية'" ومحكيّ 
الجمل”' والاقتصاد!“ والمرتضى”: 

للأصل. وحصر ما يضر الصائم في صحيح ابن مسلم" في غيره: 
وما سمعته من تعليل نفي البأس عن الكحل بِأنّهِ ليس بطعام ولاشراب , 
وفحوى كراهة الاكتحال بذي الطعم , وما تقدّم في الفرع الثالث”". 

نخلافا المدك 'أتاعن المفية وسلان دوق كان مفتعة الأول ل 
ضريعة ف ١‏ الدرد قا ريسا القضا ووو الاكذا رديه[ وطن اللررتضي اميه 
إلى قوم من أصحابنا'"", وفي الفقيه : «لا يجوز ...0", لكن قد يريد 
الكراهة ؛ بقرينة ما عن المقنع واو 03 

وكيفكان ءفلادليل عليه سوى دعو ى|رادةالحرمة من لفظ «الكراهة» 
في الخبرين المزبورين , وسوى أنّه أوصل إلى جوفه أو دماغه المفطر . 


الصيام... ح 9 جغ ص 8 7١١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 15. 

.١1١0 ص١ الخلاف: الصوم / مسالة هاج‎ )١( 

(1) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 896. 

(*) الجمل والعقود: ما يمسك عنه الصائم ص .١١7‏ 

(5) الاقتصاد: ما يجب على الصائم اجتنابه ص 18/8. 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج 7 ص 015. 

(1) تقدّم في ص 70 و1917. 

(0) فى ص 3١0‏ فما بعدها. 

(4) كما في مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص .4١7‏ 

(4) المقنئعة: ما يفسد الصوم ص 51" المراسم: أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص 18. 

)٠١(‏ انظر جمل العلم والعمل المتقدّم قبل هوامش. 

.١١١ من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم ذيل ح 1819 ج ؟ ص‎ )١1١( 

.١9١ المقنع: باب ما يفطر الصائم ص‎ )١١( 





"00 


وفيه أُوّله1: منع لزوم السعوط الوصول إليهما . فتعمّده أعبية مين 
تعمّد الوصول . وحصوله من دونه لا يوجب القضاء فضلا عن الكفارة . 

ومنع قدح الأَوّل'" منهما 'ولذالم يفطر التقطير في الاذن» بلا خلاف 
5 د 000 7 المفبو اه لاهن أبي الصلام!. وكير لكالا 
وصحيح حمّاد'"' وحسنه" وإطلاق غيرهما!“ والأصل حجّة عليه 
وقد عرفت المراد من تعليل الكحل فى صحيح الحلبي . 

بل منع قدح الثاني" أيضا بعدما عرفت في الفرع الثالث!*", ومنه 
يعلم منافاة تقييد المصنف هنا إطلاقه السابق . 

كما أن منه يعلم ما في المحكي عن أبي الصلاح "١"‏ وابن ادا" 


)١(‏ لااعدل ظاهر له في العبارة. 

(؟) الصحيح: «الثاني» أي الوصول إلى الدماغ. 

(") المقنعة: حكم العلاج للصائم ص 5"00. 

)0( الكافي فى الفقه: صوم شهر رمضان ص .١187”‏ 

(0) تقدّم فى ص 58". 

(1) الكافي: ا اح 3200 ٠٠‏ تهذيب ا : باب 00 
0( 00 باب في لصائه يسعط... م١‏ ج 4 ص ,١١٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 7 حكم 
(8) الأولى: وغيرها. 

() الصحيح: «الأوّل» أي الوصول إلى الجوف. 

)٠١(‏ فى ص 3١6‏ فما بعدها. 

010 الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 

157 المهذب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكقارة ج اص‎ )١١( 


ماايكرة للضات جع سآ ل 1 :1 18 
من إيجاب القضاء به خاصّة . بل وما فى المختلف من انه «إن تعمّد 0 


الوصول إلى الحلق قضى وكفّر ء وإلا فلا»”". 

وما أبعد ما بين هؤلاء, وما عن ابن الجنيد'"' ومقنع الصدوق” 
من عدم الكراهة ؛ لإطلاقهما نفي البأس , لكن قد يريدان مطلق الجواز , 
واللّه أعلم . 

«إو» السادس : «شم» كل نبت طيّب الريح, وعن نص أهل 
اللغة'؛ تسميته با الرياحين» بلا خلاف أجده, بل عن المنتهى : 
الإجماع ليوا 

للنهى عنه في خبري ابن راشد'" وخبر الصيقل'" والمرسل”'"؛ 
ودلاد فى بعضها :ا 4 لد تور كوه لهاك العاد التع ما رود عن 
الصادق 4ك لمّا سئل عن تركه شم الريحان إذا صام, فقال: «أكره أن 


.4١8- 5١7 مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج * ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابيق: ص .1١7‏ 

() المقنع: باب ما يفطر الصائم ص .١5١‏ 

(5) النهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص 788 (ريح). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7717 (ريح). 

(5) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ة ص 5757؟. 

(1) منتهى المطلب: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج و ص.0١19.‏ 

(0) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح ه ج ص ١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 7 حكم 
العلاج للصائم... ح "417 وه؛ ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: الباب 7” من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح لاو ١١ج ٠١‏ ص "9 و 44. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح 44 ج4 ص 5277, الاستبصار: باب 
/اء شم الريحان للصائم حه ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب ٠7‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 15. 

(9) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ذيل ح 4 جغ؟ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١"‏ 
من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح " ج ٠١‏ ص 45. 


00" جواهر الكلام (ج )١7‏ 





الخلط صومى بلذة»0". وفى اخووياه بدعة للصائم . بخلاف الطيب 


5 سن على 
فأنه 0-0" 


ومنه -مضافاً إلى الإجماع المزيورء وخبر أبي بصير!؟ وصحيح 
البجلى!) وخبر سعد بن سعد/"ا, وإشعار التعليل ... وغير ذلك يعلم 


9٠ 
٠.٠ 


إرادة الكراهة من النهي . كما هو مقتضى الجمع بينها 9و4 إن ضعف سند 
نصوص النهي . 
فدغدغة سيّد المدارك"' فى الكراهة المتسامح فيها. كظاهر 


القية انيما هذا اسح متها فى شر ما 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أداب الصائم... ح 14880 ج؟ ص .1١5‏ علل الشرائع: 
باب ١١4‏ ح7 ج7 ص 87, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح 6١ج ٠١‏ ص 10. 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 47 ص ١88‏ من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... 
ح 148179 ج؟ ص 1718, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١4‏ 
ج١٠‏ ص 10. 

() تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح 37 ج 4 ص 510, وسائل الشيعة: 
الباب ”7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 14. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 37 حكم العلاج للصائم... ح 4١‏ ج 4 ص 11", الاستبصار: باب 
/اغ شم الريحان للصائم ح ” ج 7 ص 47, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 47. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 حكم العلاج للصائم... ح 4١‏ ج 4 ص 711, الاستبصار: باب 
/اء شم الريحان للصائم ح * ج ١‏ ص ”47, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ٠١‏ ج١٠‏ ص 44. 

(1) مدارك الأحكام: ما يكره للصائم ج 7 ص .١7١‏ 

(1) المقنعة: حكم العلاج للصائم ص 017 

(8) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يتأكّد. 


مايكره للصائم وء ف 





في خبر ابن رئاب ؛ معلّلاً: أنه ريحان الأعاجه”" 

وفي الكافي : «أخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا 
صامواء وقالوا: إِنّه يمسك الجوع»”". 

وفى الالبقيصان) كان المحوس نوم : رضوس نه قلعا كناو ذلك 
اليوم كانوا يشمّون النرجس»" 

ومراد الجميع ما في المقنعة”* من أَنّ النهي عنه خلافاً لهؤلاء وتترّهاً 
عن الشبه بهم . 


الريحان _-من التلذذ ونحوه _بذلك . 

هذا كلّه في خصوص الريحان وخصوص النرجس.ء وإلا ففيى خبر 
ابن راشد : «كا ا عبد الله ماكلا إذا صام تط نطيّب , ويقول : الطيب تحفة 
الصائمه»" 

وفي المرسل السابق ما سمعت : من الفرق بينهما بالسنّة والبدعة 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١١4‏ ح١‏ ج؟ ص 147, من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... 
ح 1878 ج ”7 ص ,1١4‏ وسائل الشيعة: الباب ٠7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ذيل ح 4 
ج ٠١‏ ص 07. 

0( الكافي: : باب الطيب والريحان للصائم ذيل ح ” ج 4 ص 7 ,١١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟'" 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح هج ٠١‏ ص 15. 

("1) الاستبصار: باب 21 شم الريحان للصائم ذيل ح لاج ” ص 44 (هامش الصفحة). 

(؛) تقدّم المصدر قبل هوامش. 

(5) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح 7ج 4 ص ١١7‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 7 حكم 
العلاج للصائم... ح 777 ج] ص 116, وسائل الشيعة: الباب 7" من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ” ج ٠١‏ ص 57. 


0 


6 


ومن الجميع علم شدّة الكراهة ؛ ضرورة زيادته على علّة كراهة 0 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وفى آخر: «أنّ من تطيّب أُوَّل النهار وهو صائم -لم يكن”" يفقد 
عقله»!". 

عم, عن الحلّي" وابسن زهرة'* إلحساق خصوص المسك منه 
بالرياحين . 

بل عن العلامة0 الل يي اح حي مايا كير 
غياث عن جعفر عن أبيه ليله : » أ عليَأَلقة كره المسك أن يتطيّب به 
لاقي وال على الأول وهو دا : 

بما تقدّم من كراهة الاكتحال بالكحل فيه المسك . 

وبغلظ رائحته التي في النهاية'" وعن ابن البرّاج!" وجوب القضاء 
لاا ا حي 0 
الصائم في شهر رمضان, أو استنشق 505 وري 
كنس بيتاًفدخل في أنفه وحلقه غبار, فعليه صوم شه رين متنا بعين ...) 
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)١(‏ فى المصدر: يكد. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح ١84١‏ ج7 ص .١١8‏ وسائل الشيعة: الباب 
"لمن أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١7‏ ج١٠‏ ص 16. 

() السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص /8". 

(4) غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١8١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الصوم / ما يستحبٌ اجتنابه ج ١‏ ص .8!١‏ 

(1) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح ١‏ ج4 ص ١١7‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 7177 حكم 
العلاج للصائم... ح 9 جغ ص 777, وسائل الشيعة: الباب ٠7‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص 47. 

(0) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 935". 

(6) المهذّب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكقّارة ج اص 57 . 

0( تقدّم فى ص 18. 


مايكره للصائم 


ويا الرائحة عرض واتتفاله يدوق محل حال ففوصولها إل 
الجوف دال على وصول محلها . وهو موجب للإفطار. 

وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى , سيّما مع معارضته ما يقتضى 
الصحّة : من الأصل , ولخصرني ضحم الع مسا 1 وخيره» وفتخوده 


ظ6ظ» 





فو دق عيفر ('ابن سعيد عن الرضا كلا 4 0 1 


بغي رذلك, فيد خل الدخنة في حلقه ؛ فقال ا 0 بدو اواضير للك 
و4 السابع: والا حتقان ن بالجامد» على ما تقدم من الكلام فيه». 
«و» الثامن: ابل الثوب» ولبسه إعلى الجسد» بلا خلاف 
اده فيه !29: 
3 00 راشِد يي 00 نقضي الصلاة 0 00 لوا 
ووو اي ب هذا قال من اقبي 
وسأله الصيقل: «... عن الصائمء يلبس الثوب المبلول؟ فقال: ل0»”" 
وسمعه عبدالله بن سنان يقول : «لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو 
وطنه وانت صائم ؛ حتى تعصره» !7" 


ف تقدّم في ص 4 يعنوان «الموئق عن الرضا». 

(غ) فى ص ١14‏ فما يعدها. 

(0) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج 0 ص 8017" 

(1) تقدّم فى ص .١50‏ 

7( تقدّم فى ص /ام/. 

(8) الكافي: باب كراهية الارتماس... للصائم ح4 جغ ص١٠‏ وسائل الشيعة: الباب٠‏ من > 


006 


» جواهر الكلام (ج )١7‏ 





لكنّ الأخير يقضي برفع الكراهة بالعصر , مع أنّهِ لا يرتفع اسم البار 
به ؛ فإمًا أن يراد منه : ما قبل العصر ء أو التجفيف'" به ؛ جمعاً بين الأدلة . 
كما أنّ خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه وإن لم يكن على الجسد, 
ولا ينافيه سابقه ولاحقه لعدم المعارضة _بل ولا قول الصادق 7" 


في صحيح ابن مسلم : «الصائم يستتقع في الماء , ويصبٌ على رأسه . 
ويتبرّد بالنوب , وينضح بالمروحة. وينضح البوريا تحته , ولا يغمس 
رأسه في الماء»'" بعد إرادة الرخصة منه . 

وكيف كانء فالمراد : الكراهة من النهي المزبور قطعاً ؛للأصل, 
والإجماع في الظاهر'»؛ والحصر في الصحيح المزبور”” المنساق بل 
اوت كن العذ قود فونه او اندشافل له وقضافا ال شبعق صوص 
الهوونوانة اعلي» 

«(و4 التاسع : إجلوس المرأة في الماء» على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً" وتحصيلاً""؛ للنهي في مونّق حنان عنه ؛ معلّلا: 20 


د أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7ج ٠١‏ ص 7 )١(‏ في بعض النسخ: التخفيف. 

(؟) روي هذا الخبر تارةًٌ عن الصادقءياٍ وأخرى عن الباقر ْيلا. والموجود فى الوسائل كما 
أنه تقدّم في ص 88 نقله .: «عن الباقر». 1 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح 77 جغ ص 717, الاستبصار: باب 
1 السواك للصائم... ح ١‏ ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) كما في غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١8١‏ 

(6) الصحيح المزبور ليس فيه حصر. ولعلّ أصل العبارة: «والحصر والصحيح المزبور...» 
فيكون الحصر إشارة إلى الحصر في صحيح ابن مسلم المتقدّم فى ص 5060 و157١.‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيته ص 0 0, ومستند الشيعة (للنراقي): الصوم / 
القسم الخامس ج ٠١‏ ص 7.7 

(0) قال بذلك: ابنإدريس فيالسرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 817 وابنحمزة > 


ما يكره للصائم لل سح ١‏ 


تجيلة كان أن 

وهو مضافاً إلى الشهرة العظيمة , والأصل . والحصر في الصحيح ' 
وغيره» وإطلاق الرخصة في استنقاع الصائم في الماء واو 
إلى الحوق قطما ميل لعز امعطم مدن عالدنا 
ايعان شاه فك آراذة الكراهة سن اللهى: 

| الخرية النوسة للقضاء خاصّة كما عن الحلبي”" أو مع الكقارة 
كما عن القاضي"'" وابن زهرة'!, ومدعيا عليه ثانيهما الإجماع, 
الموهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه, الذي هو مظنة الإجماع 
د و اس الستل وات ايد ف المج ني 
هو احوط. 

ويلحق بالماء غيره من المائعات, كما ألحق في اللمعة بالمرأة : 
الخنثى والخصي الممسوح”"؛ لمساواتهما لها في العلّة, والله أعلم . 





< في الوسيلة: أقسام الصوم ص ١47‏ 155, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في 
حقيقته ص .١67‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 791. 

.١50 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 147. 

() المهذدّب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكقّارة ج ١‏ ص ؟157١.‏ 

(4) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١178‏ 

(0) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 7178 779. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص -5. 


والركن الثالث» 


من أركان الصوم : في الزمان الذي يصمح فيه الصوم»: 

وهو النهار دون الليل» إجماعاً". بل ضرورة من المذهب, بل 
ا 

(و» حينئك ذ«8 لو نذر الصيام ليلاً لم ينعقد, وكذا لو ضمّه إلى 
النهار» لعدم مشر وعييته » والنذر إِنْما يلزم المشروع لا أنه 5-2 سِ 
غير فرق بين ضمٌ النهار معه وعدمه . بل الظاهر عدم انعقاده نفسه ايضا 
كما عن التذكرة”" التصريح به , واستحسنه في المدارك”"؛ لكونه حينئذ 
بعضاً من غير المشروع الذي لم ينعقد بالنذر . 

«و»كذا ؤلا يصمٌ صوم العيدين» بحالء إجماعاً من 
المسلمين”* «و4 حينئذٍ ف« لمو نذر صومهما لم ينعقد» خلافاً لما عن 


)١(‏ كما في منتهى المطلب: الزمان الذي يصمٌ صومه ج 4 ص .5١7‏ وتذكرة الفقهاء: (انظر 
الهامش الآتي). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزمان الذي يصمّ صومه ج 1 ص .١١١‏ 

(”) مدارك الأحكام: الزمان الذي يصمّ فيه الصوم ج 7 ص .١174‏ 

(4) كما في منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء, وقد تقدم المصدر قريباً. 


جرع شكةاهن الواين سبي بي ب مي ب وي زا 
عطن القاكايج :اننقا و التدرو ان عليه قهنا ميل قال نه لوعافه حرا 
عن الندووسقط التقاء اوهو كما ترض» 

بل لا فرق فيما ذكرنا بين جهل الناذر وعلمه , فلو نذره جاهلا أنه 
عيد لم ينعقد إجماعاً:": بل لم يكن عليه قضاوه ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
الجهل بالحكم أو الموضوع في المشروعيّة . فلو ندر العيد ‏ للجهل 
بكونه عيداء أو بحرمة الصوم فيه لم ينعقد , ولم يكن عليه قضاء قطعا . 

بل وكذا لو نذر يوم السبت المخصوص مثلاً, وكان هو العيد . 

«و4 أمّا إلو نذر 5 106 بأسم مخصوص «فاتفق » ور 1 
ت( اجن مد كنا وجول لولدم كر مستا ا ل 1 
مخصوص اجتمع فيه الوصفان, بعد أن افترق كل منهما بمصداق آخر 
إلم يصحٌ صومه» قطعاً وإجماعاً"؛ ترجيحاً لما دل على حرمته على 
تاذل على الوفاع را لندو: 

(و» لكن (هل يجب قضاؤه؟4 لصدق اسم «الفوات» الذي 
يكفي فيه حصول عنوان الوجوب وإن منع الوصف الآخر من التأدية , 
الذي هو كالحيض والسفر والمرض ونحوها ممّا يمنع صحة الصوم, 
لا أنه يكشف عن بطلان تعلّق النذر . 

ولمكاتبة القاسم بن اف القاسم الصيقل إليهحيةَ : «يا سيّدي . رجل 
)١(‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 1794 8١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ”ص 40. الهداية 

(للمرغيناني): ج ١‏ ص ,١17١‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 701, ادو :اج 7ص .15١‏ 


(1) كما في ظاهر تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج 7" ص 5١؟.‏ 
() كما في منتهى المطلب: الصوم المحظور ج ؟ ص 917 


5 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي , فوافق ذلك اليوم يوم عيد 
فظر أو أضى» أو يام الشريق» أ وسفر» أو مرطن» هل غليد سوم 
ذلك اليوم , أو قضاؤه» أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله 
عنك الصيام في هذه الأيّام كلها . وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله»7". 

وصحيح ابن مهزيارء قال : «... وكتب إليه - يعني ابا الحسن عي -: 
با سيّدي, رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى. فسوافق 
ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحىء أو يوم جمعة, أو أيّام التشريق» أو 
سفرء أو مرض ء هل عليه صوم ذلك اليوم , أو قضاوه, أو كيف يصنع يا 
سيّدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايّامم كلها. ويصوم 
وكا ب لبيية اشام انيم 

«قيل4 والقائل الصدوق'" والشيخ! وابن حمزة!: 9نعم» يجب 
نضا زه 

«وقيل» والقائل الشيخ في موضع آخر من المبسوط ””" وابنا البداسِ”"" 


,7*4 ج 4 ص‎ 7١ تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح‎ )١( 
من‎ ٠١ وسائل الشيعة: الباب‎ .٠١١ ص‎ ١ الاستبصار: باب 01 صوم النذر في السفر ح 4 ج‎ 
.١55ص‎ ٠١ج أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ؟‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ه النذور ح ١١‏ ج 8 ص ١0‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من كتاب 
النذر والعهد ح ١‏ ج 71 ص "١٠١‏ 

(”) المقنع: باب الأيمان والنذور ص .٠١‏ 

(4) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص ."8١‏ 

(9) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١54‏ 

(1) المصدر قبل السابق: ص 87". 

(0) المهذّب: صوم النذرج ١‏ ص .١158‏ 


عدم ضطة صوم العيدين 797 ناس !فآ 


وإدريس”" وأبو الصلاح'" والفاضلان” وثاني الشهيد ين وغير هي !ما 
9لا» يجب قضاؤه ؛ للآصل . 

ولظهور عدم تعلّق النذر؛ لتخصيص عموم الوفاء بالنذر بما ا" 
حرمة صوم العيد . 0 

والقضاء وإن قلنا :إنْه بفرض جديد , لكن لابدٌ فيه من حصول سبب 56 
الأداء . وليس ؛ ضرورة كونه كنذر السنة الخارج عنها يوما العيد 
ونحوها'"', والعامّان من وجه بحي عب دان كر 
كونا :اننال والغاض الظلفين فى كرو مب التاتصيض عو 
حكم العام . 

والفرق بين المقام وبين السفر والمرض والحيض واضح ؛ ضرورة 
كون الزمان هنا غير صالح, فلا وجه للقضاء الذي هو تدارك مصلحة 
الأداء. بخلاف الثلائة ؛ فإنَ الزمان صالح إلا أنّ المكلّف منعه مانع . 
تأ كل عدا . 

وضعف المكاتبة الأولى ؛ لجهل الكاتب والمكتوب إليهء وتعليق 
القضاء فيها على المشيئة بلفظة «إن» التى هى للمحتمل , فتحمل حينئدٍ 
على التدب: ١‏ 

واشتمال الثانية على ما أجمع الأصحاب على خلافه ؛ من مساواة 


."54 ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر والمريض ج‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صوم النذر ص 186. 

() الماتن فى المختصر النافع: : كتاب النذور ص 751 (قال: وفي القضاء تردّد). والعالامة في 
التذكرة : لصوم المحظور ج 7 ص 5 ١‏ ؟,. والمنتهى: الصوم المحظور ج 4 ص 517. 

(5) مسالك الأفهام: الزمان الذي يصمّ فيه الصوم ج ؟ ص .]١‏ 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١7١‏ 

(1) الأولى تثنية الضمير. 
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كف 
يوم الجمعة ليومي العيدين . 

إو» من هنا كان جوز لاهو الاك »تعن المسافيه قير 

لكن فيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت . 

ومنع ظهور عدم تعلق التدريعه أن كام قد انهموسود ا باتني ندا 
تعارضت الأدلّة كان مقتضى الجمع بينها ترجيح دليل الحرمة ؛ باعتبار 
إنكان قن رك الو نجي« القضاء ذونها . 

وكذا بالنسبة للحيض والسفر والمرض ؛ إذ لا فرق بين يوم العيد 
ويوم الحيض مثلاً في جميع ذلك . وكون المنع في الْأُوّل في التكليف 
والثانى فى المكلف غير مجد . 

وافعوى المكادد ب يه مداو بيد امد ل ا مهاد 
خصويا فى المقاء الطتقدل على 1 لك ع همه غير لاما ةب 
غير قادح بعد المكاتبة الصحيحة المصرّح فيها العا ' 

واشتمالها على يوم الجمعة غير قادح , على أنه في خصو ص رواية 
التهذيب”" لها . دون الكافي 7" 

والتعلبى على النشيقة معلوء إزادة لني فيسهة مترورة عده الفرق 
ره الراجيع و لاديف عد التدلزى ليها : 

على أله لا علات ند وحوي النضنادببالسجة إلى تنا الث عليه 
من السفر والمرض"", وخبر زرارة! وغيره المشتمل على نفيه في 


و ا ١1‏ 
0 


عَدَء ضَكةضوة ايام التشريق ‏ ا ا حت 0 
السفر مطرح . 

فلا وجه حينئذٍ للإشكال فيها من هذه الجهة ,كما لا إشكال في عد 
يشا جوايا عاك الدب 

ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب القضاء . 

«وكذا البحث فى أَيّام التشريق» وهي: الحادي عشر والقاني 
عشر والثالث عشر من ذي الحجّة _باعتبار أَنَّ لحوم الأضاحي تشبّق 
فيها أي تقدّد, أو لأنّ الهدي لا ينحر حتّى تشرق الشمس_للإجماع في 
المعتبر'" على تحريم صومها «المن كان بمنى» فيكون حكمها حكم 
يومى العيدين كما اشتمل عليه المكاتبتان» وإن كان لتمام البحث -_في 
اعتبار الكون بمنى في الحرمة , وللنسك -مقام آخرء والله أعلم . 


./١7 المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ' ص‎ )١( 


«الركن الرابع» 
«من يصحٌ منه الصوم» 
(وهو العاقل المسلم. فلا يصمح صوم الكافر» إجماعاً" (وإن 
وجي 200 على ماين الترر كنا وو انعورف د 1 
بل لواريد فى الاشاء فسن ممه وإن عاد إلى الاسلام بعده, خلافا 
الوعنك ا ومح الفبميونا وا جا ا لو يعي بن سيفيد "ا ونا 7 
للقاضا © والختهيرة وق ف كار 





)١(‏ كما في منتهى المطلب: من يصمٌ منه الصوم ج 9 ص ,7١7‏ ورياض المسائل: من يصمح 
منه الصوم ج 0 ص 8917. 

(1) انظر منتهى المطلب في الهامش السابق, والحدائق الناضرة: الصوم / من يصمٌ منه ج ١‏ 
ص .١1506‏ 

(؟) المعتبر: الصوم / في أقسامه ج ' ص 191. 

(؟) المبسوط: الصوم / في حقيقته ج اص 555,. 

(0) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 517. 

)0( الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١67‏ 

(1) في بعض النسخ: وفاقاً. 

(8) مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج اص 10/8. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١7ج ١‏ ص .١19‏ 

.56 كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الصوم / شروط الصحّة ج 4 ص‎ )٠١( 


من يصع منه الصوم /كامل العقل سس 9 


لبطلان جزء منه بفوات استدامة النيّة . والصوم لا يتبعٌض . ولا دليل 
على سراية تجد يد النيّة لو جدّدها وكان قبل الزوال» فضلاً عن غير ذلك . 

مضافاً إلى قوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطنّ عملك»1!", ودعوى 
اشتراط ذلك بالموت على الشرك"'" منافية لإاطلاق الآية. فلا ريب 
حينئذٍ في كون الإسلام في مجموع النهار شرطاً 

بل اقدعر نع قماسيق ار الما وشرط انم _هبكة العمادات 
-التي منها الصوم -فضلاً عن الإسلام؛ فلا تصممٌ عبادة المخالف 
وإن جاء بها جامعا للشرائط عندنا . 

00-006 ناسابقإلى احتمال الصحّة مع جمعها للشرائط عندهم إذا 
تعقّب الإيمان, مع أن التحقيق خلافه ؛ وأنّ عدم التدارك لما فعله ‏ 
امتح تعالى . 


(ولا» يصحَّ صوم «المجنون» الذي رفع الله القلم عنه, مطبقاً 


أن اذو اران مستغدوفا للقت معفم وات الأمن المحتير يفا ود في 
صحة العبادة . 

إولا» صوم «المغمى عليه4 وغيره ممّن فقد العقل, الذي هو 
شرط فى التكليف المعتبر فى صحّة العبادة؛ ضرورة كونه حينئدٍ 
كالمجنون . 

وإلى ذلك أشار فى محكيّ المنتهى فى الاستدلال على ذلك ب«أنْه 


ع يي : الآبة ٠0‏ 
(؟) كما في منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج .4 ص 04 8٠١‏ 


() في ج "اص الا. 


١1١ 


وحن 
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51 
بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوباً وندباً. فلا يصمٌ منه الصوم مع 
سقوطه)» . ٍ 

وزاد ب«أنّ كلّ ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد 
يمحن "اجوز والحيم» 
وو تيفو الاضناء تعره سقوط الاداءتفى الصو والازل 
نابت على ما بتي فيتحقّق الثاني»'". 

لكن مع ذلك كله في المقنعة : : «فا' ن استهل عليه الشهر وهو يعقل , 
فنوى صيامه وعزه عليه» ثمٌ أغمي عليه وقد صام شيئًاً منه أو 
لم يصم ثم أفاق بعد ذلك , فلا قضاء عليه ؛ لأنّه في حكم الصائم بالنيّة 
والعزيمة على أداء الفرض»١!",‏ ونحوه فى الخلاف”"" 

راق ناك عار انان ا مووود ري عقت وين المسقدى 
عليه النيّة كان بحكم الصائم» بل في المدارك أنه «نقل عن ظاهر 
الشيخ في الخلاف أيضاً أنّه ساوى بين الجنون وبين الإغماء في الصحّة 
مع سبق النيّة» . قال : «ولا يخلو من قرب»!. 

ولاكان فى معصع با عدم رمع المادرمة! ؛ فأ' و النالبغير مقن 
قطعا مع أنّ صومه لا يفسد بذلك إجماعا» . 

وب«المنع من كون الإغماء مفسداً للصوم مع سبق النيّة , بل ذلك 
محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟!» . 


.؟١7 منتهى المطلب: من يصمٌ منه الصوم ج 9 ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الصيام / حكم المغمى عليه ص 8017. 

() الخلاف: الصوم / مسألة 5١‏ واه ج 7 ص 198و١١7.‏ 
(؛) مدارك الأحكام: من يصمٌ منه الصوم ج 7 ص .١78‏ 


من يصع منه الضوم /كامل العقل سس #9 


90 سقوط القضاء يجامع صحّة الأداء وفساده. كما أن 
وجوبه يجامع وجوب الأداء وعدمه؛ لأنه فرض مستأنف, 
فيتوقف على الدليل وينتفي بانتفائه . فلا يكون في سقوط القضاء دلالة 
على سقوط الأداء» . 

ثم قال : «والحق : أنّ الصوم إن كان عبارة عن مجرّد الامساك عن 
الأموو البخصوعة مع النئةدكما هو العسدهاه مو العموياتوعب 
الحكم بصحّة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النيّة كما اختاره 
الشيخان» وإن بعري دارع سمخ أجزائه على وجه الوجوب 
اوالدي صف كن كر حرو من اجر تدموسيونة ب كينا جه الت 
بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء 5 
لاتيم ويانم فو تمادو اقشاة الكل اد نّ الصوم لا يتبقض إلا أن 
ذلك منفيّ بالأصل ومنقوض بالنائم افا مكو فك ل نلعا : .مع أن 
ةد مد اك 

وفيه ما لا يخفى ؛ من وضوح الفرق بين النوم والغفلة وبين الجنون 
والاعماة: ولو دو حيت الثدلة العرطة: 

ومن أن المراد من الدليل الثاني :اقتضاء الصحّة في المجنون”ونحوه 
الذي لا ينبغي لفقيه التزامه ؛ ضرورة معلوميّة عدم الاكتفاء : فى الصوه 
بالنيّة واتّفاق الامساك ولو مع عدم أهليّة القصد بالل سحو مين 
المّت ونحوه ؛إذ لا فرق بينه وبين الجنون في رفع التكليف . 

بل لعل المنّجه _بناءً على ما ذكره _الصحّة ولو مع عدم الإمساك ؛ 


)0( المصدر السابق: ص .١8-‏ (1) فى د بعض النسخ: الجنون. 


١1١ 2 





يعدن 


أحيدى 


"714 





جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


ضرورة عدم الإفطار بما يقع منه حينئذٍ ؛ كالغافل والناسي والنائم . 
ومن ذلك ظهر لك ما في كلامه الأخيرء الذي ظاهره فيه الميل إلى 
الشقّ الأول من الشقين . 

مضافا إلى القطع بعدم كفاية ذلك بعد ظهور النصوص في اعتبار 
مصاحبة النيّة لتمام العمل . وهذا من جملة المؤيّدات لكونها هي الداعي 
الذى يمكن دعوى مصاحبته لتمام العمل , بخلاف الإخطارء والصحّة 
2 زواله في الأثناء في النائم والغافل ‏ للدليل غير قادحة في ذلك . 
مع أنه يمكن دعوى عدم زواله في الغافل , وأنّه إِنْما زال الالتفات إليه . 
بل ربّما ادّعي ذلك في النائم أيضاً لكنّه بعيد , فتأمّل . 

ومن أث العراد.فن الذليل النالك؟ ان سقوطل القضاء دلبل علي 
سقوط الأداء ؛ وال لصدق عليه اسم «الفوات» الذى علق عجلية 
القضاء .فليس حيئئذٍ هو إل كالصبيّ ونحوه ممّا لم يصدق عليه اسم 
«الفوات». فتامل جيّدا . 

«و» بذلك كلّه ظهر لك: أنّ (الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده؛ إذ لا ريب فى عدم صدق «الصائم» على المجنون والمغمى 
عليه والسكران, بخلاف النائم ونحوه. 

ولعل مراد الشيخين من كونه بحكم الصائم _بالنسبة إلى سقوط 
القضاء , لا الصحّة بمعنى امتثال الأمر. 

وكأنٌ الذي دعاهما إلى التعبير المزبور: فرقهما فى القضاء وعدمه 
فى لقي عليه 3 إاتموينا ديعا د ظلى ين ل ابيرق ينو الكل رخا تبسن 
سبقت منه , فوجب حيئئذٍ التعبير عنه بصحّة صومه. وأَنّه بحكم الصائم 


صن يصع منه الضوم / الصبيّ والقائم  -‏ سس 888 


من هذه الجهة ؛ لأنها عند الفقهاء بمعنى إسقاط القضاء . 

ومن فنا تقل تمر الشلافق الفرض ينا #علل قوط القسا عق 
اك 

«و» على كل حال ف« يصحّ صوم الصبيٌّ المميّز4 مع جمعه لما 
عدا البلوغ من الشرائط صحَّة شرعيّة يترتّب عليها الثواب» بناءً على 
ما سلف لنا سابقا من كون عباداته شرعيّة كذلك لا تمرينيّة , ولا أنّها 
صحيحة بمعنى جواز وصفها بها باعتبار كونها من أحكام الوضع التي 
لا يعتبر فبها البلوغ , فيكون حينئذٍ معنى صحُّتها : ترنّب الأثر عليها لولا 
أن اتفقك الهو 

ولعل هذا هو المراد ممّا حكي عن ثاني الشهيدين من «أنٌّ الصحّة 
ادلم كوه صمومة ضغبي لا ناسين نطاب الورجم وتوقسن 
لا يتوقف على التكليف»7". 

وإن كان هو كما ترى» وفى المذادك :اله عير حدو !"لوقن تقدم 
قصل الحال فى ذلك موانه أعلب.: 

«و» أمَا «النائم» فلا خلاف" ولا إشكال في صحّة صومه «إذا 
سبقت منه النيّة ولو استمرٌ إلى الليل» بل الإجماع بقسميه عليه!*. 


.]7 ص‎ "١ مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج‎ )١( 
.١5١ مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )1( 
ص 778, ومستند الشيعة (للنراقي): من يصحّ‎ ١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 717 ج‎ )"( 
."17 ص‎ ٠١ منه الصوم ج‎ 
(؛) نقل الإجماع في مدارك الأحكام (انظر الهامش قبل السابق).‎ 
> ص 11" والعلامة في‎ ١ وممّن قال بذلك: الشيخ فىالمبسوط: الصوم/ في حقيقته ج‎ 


1 
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بل لعلّه من الضروريّات المستغنية عن الاستدلال بالإجماع والروايات . 
وما في السرائر من أن «النائم غير مكلف بالصوم , وليبس صومه 
شرعيّاً»!" محمول على إرادة أن الإمساك في حال النوم لا يوصف 
بوجوب ولا ندب ؛ لعدم الأمر حينئذٍء فلا يوصف بالصحّة التى هي 
تمفلى يمرو أققادة بخلاف الصحّة التي هي بمعنى إسقاط القضاء . 
فما في المختلف من تغليطه في ذلك قاعلا سحي السام : 


0 > وإنّه لا يسقط عنه التكليف بذلك ؛ لزوال عذره سريعاً'" في غير محلّه . 


خصضوضا نذا أخيراً: «وإنّه لا يسقط...» إلخ . وإن اراق كدها اطاليية 
ناف القويدين :فى سا لكدميهية قال 

تكليف عاتم و لتاقل وير هما مان يقن قتررط البكليت رازه 
ينظر فيه من حيث الابتداء به ؛ بمعنى توجّه الخطاب إلى المكلف 
بالفعل . وأهرة بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب, وقد ينظر 
فيه من حيث الاستدامة ؛ بمعنى أَنّه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة 
أو غيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء» . 

«والقسم الأَوّل : لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من 
تكليف ما لا يطاق, من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة , وهذا هو المعنى 
الذى أطلق الأكتررمن الأصبولنين وغيرهه اتناعه: كما يرقيد إلى ذلك 


د الإرشاد: الصوم / في أقسامه ج ١ص‏ ” ٠‏ والشهيد الأوّل في الدروس: درس 7١‏ جاص 
6 », والشهيد الثاني في المسالك: : من يصحٌ منه الصوم ج م اص 45. 

.,710 السرائر : الصوم / في حقيقته ج اص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج "اص 408. 


من يضح منه الضصوم /التائم - ب ب سبي ؤي 


دليلهم عليه - وإن أطلقوا الكلام فيه لأُنّهم احتجّوا عليه : بأنّ اللإتيان 
بالفعل لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجّه الأمر 
ووه نان هذا الدلين قير قات فى أداء العيادة فى كتير عن السوادة 
إجماعاً؛ إذ لا يتوقّف صحُّتها على توجّه الذهن إليها فضلاً عن إيقاعها 
على الوجه المطلوب , كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى» . 

روما القاتى فالعا وض قد تكو مرجب عن احلتة الشولاب 
والتهتق له أضلاء كالحتون.والاظما دبعلى أصن الشولينوهدا يمن 
استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه, وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم 
والسهو والنسيان مع بقاء التعقل, وهذه المعاني وإن منعت من ابتداء 
التكليف بالفعل لكن لا تمنع استدامته إذا وقع على وجهه»١"‏ 

إذ هو أيضاً كما ترى مخالف لإطلاق كلامهم في امتناع تكليف 
الغافل!", وحديث رفع القلم". ولصريح الدليل الذي عوّلت عليه 
الإماميّة في امتناعه م يم قاد ؛لجريانه مجرى تكليف 
الها تدبو العا داته عن كن قرو هين الأهذا غير انفد امورو إلا كدان 
آثما بالاخلال بهاء وهو باطل بالضرورة . 

نعم , لا بأس بدعوى إجراء الشارع إيَاه مجرى الصحيح في 
استحقاق الثواب , وفي إسقاط القضاء... وفي نحو ذلك فإن كان المراد 


.11 - 47 مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )١( 

(1) انظر المواقف: ج١‏ ص /ا8-17/, وج 7 ص 7117. 

() سنن الترمذي: ح ١4177‏ ج 4 ص 77. سنن أبي داود: ح 440١‏ - 447 ج 4 ص ١1١‏ 
و41١,‏ سنن الدارقطني: ح ١77‏ ج اص 178, سئن الدارمي: ح ١797‏ ج 7 ص 710, 
صحيح ابنحبّان: ح ١147‏ ج ١‏ ص 00 المعجمالكبير (للطبراني): ح ١١١4١‏ ج١١‏ ص41. 


'ل” جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


0 بالاستدامة ذلك -على معنى : اكتفاء الشارع في المركّبات بالنيّة 
ولا وقوح الفعل جامعا للشرائط ثائقا متعرمضا بالوقا وتو كاد 

كمنع دعوى مساواة الجنون والإغماء للنوم والغفلة ؛ ضرورة 
وصوح الفرق بينها ولو باعتبار سرعة زوالهما وكونهما كالطبيعة الثانية 
للإنسان, بل لا يمكن تعيّشه بدون النوم ؛ ولعلّه لذا فرّقت الأدلة بينها . 
وكفى بها فارقة 9و» الله اغلي. 

نعم «لو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه. ثم طلع الفجر عليه 
ا واستمد حتتى زالت الشمسء. فعليه القضاء» بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ لفساد الأداء بفوات النيّة التي هي شرط فيه , بل المتّجه بناءً 
على ما قدّمناه سابقاً' وجوب الكقّارة عليه أيضاً مع تعّد الترك في 
مره قور ويض او بغلانا اكد المدا رق 

(و» كذا لا خلاف'“ ولا إشكال في أنه إلا يصمٌ صوم الحائض 
وا“النفساء» بل الإجماع بقسميه عليه”", والنصوص متواترة”" في 





)00( () انظر المبسوط: الصوم /ذكر النيّة ج١١‏ ص 177 والسرائر : الصوم /في حقيقته ج ١‏ ص 77١‏ 1 
ولاج السراع : الصوم /في حقيقته ص ,١6060‏ والدروس الشرعيّة: درس ٠١‏ ج١‏ ص 19 .١‏ 


) 

(؟) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج7 ص .١17”‏ 

(5) كمأ في ذخيرة المعاد: الصوم / في مأهيّته ص 0870. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا. 

(1) انظر المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج ١‏ ص 187”, وتذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط الوجوب 
ج 7 ص 174, والحدائق الناضرة: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 178 ومستند الشسيعة 
(للنراقي): من يصمٌ منه الصوم ج ٠١‏ ص 5"80. 

(1) وسائلالشيعة: انظر الباب 70 و77 من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص7177 و7758. 


من يصحّ منه الصوم / حكم المسافر ايام 


الحائض المتحد حكم النفساء معها على ما يِبَنّاه في محلّه'" إسواء 
حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر». 

«و» كذا لا إشكال ولا خلاف"" في أنه إيصحٌ من المستحاضة 
إذا فلت ما يجب عليها من الأغسال أو الفسل» وغيرهماء ونا 
نازر هديق هليه ل بورحو ا 
يخل فيه الإخلال بغسل ليلته . 

وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في باب الحيض وغيره؛ فلاحظ 
وتامل . 

(و» كيف كان, فا لمشهو ر نقلا؟" وتحصيلا» أنه لايصحٌ الصوم 
الواجب» صوم شهر رمضان وغيره 9من مسافر يلزمه التقصيرء إَِا 
ا ا ال 0 


وجرا على فول 0 بلا خلاف معتل به : 0 
للنصوص التي يمكن دعوى تواترها : 7 


منها : قول ف جعفر طلئة"2: «ليس من الب الصيام ‏ في السفر»”". 


.193 في ج ”اص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: من يصحّ منه الصوم ج ه ص 594. 

() كما في مدارك الأحكام: من يصمح منه الصوم ج 7" ص .١16‏ 

(5) تأتى الأقوال خلال البحث. 

(0) في نسخة الشرائع والمدارك: المشروط. 

)03( في روابة: «أبي الحسن كا » وفىي أخرى: «الصادق نغ ». 

(/1) من لا يحضره الفقيه: يباب وجوب التقصير في الصوم... ح ١‏ ج١‏ ص ”7 ,١8‏ تهذيب > 


كقول الصادق علي في خبر الساباطي :«... لا يحل الصوم في السفر 
فريضة كان أو غيره؛ والصوم في السفر معصية»!". 

وقوله ليا في صحيح عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر, إلا 
ايكون رجلاً سفره إلى صيد , أو في معصية الله » أو رسولاً لمن يعصي 
لله (عرّوجل)» أو طلب عدوّء أو شحناء, أو سعاية» أو ضرر على قوم 
من المسلمين»!". 

وقال سماعة : «سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال: لا صيام في 
السفرء قد صام أناس على عهد رسول الَهيَييةُ فسمّاهم العصاة... إل 
الثلاثة الأيَام التي قال الله (عرّ وجل) في الحجٌ»”". 

وقال محمّد بن حكيم : «سمعت أباعبدالله 40 يقول : لو أن رجلا 
تاكهاقا ف اللشريا مان عليه 1 

إلى غير ذلك من النصوص . 


"2 / 





د الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح /؛ ج 4 ص 7 ,١١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١٠و١١‏ ج ٠١‏ ص .١7/‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؟7 الزيادات من الصيام ح 4٠‏ ج 4 ص 78 وسائل الشيعة: 
الباب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 8 ج ٠١‏ ص .١55‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم... ح ١91/4‏ ج 7 ص 53 .,١‏ تهذيب 
الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح ١6‏ ج 4 ص 4١؟,‏ وسائل الشيعة: 
الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ح ٠‏ ج8 ص 476. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 01 ج4 ص ١5؟,‏ 
وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ا 

(5) الكافي: باب كراهية الصوم في السفر ح / ج 4 ص ١738‏ تهذيب الأحكام: باب /ا0 حكم 
المسافر والمريض في الصيام ح 4 ج14 ص 7١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم ح 9 ج ٠١‏ ص77١.‏ 


من يصحّ منه الصوم / حكم المسافر 3 سسسب 


نعمء يستثنى من ذلك : صوم الثلاثة دون السبعة ؛ للآية”" 
والإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل'", والخبر المزبور. وخبر 
يونس عن أبيعبدالله م : «في رجل متمتّع لم يكن معه هدي ؟ قال : 
بصوم ثلاثة أَيَام : قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة , قال : 
فقلت له ؛ :إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبفي أن يصوم بمنى أيَا 00 
التشريق ؟ قال: فإذا رجع إلى مكّة صامء قال: قلت: فإن أعجله 
أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكّة ؟ قال: فليصم في الطريقء قال : 
فقلت :يصوم في السفر ؟ قال: هو ذاء يصوم في عرفة , وأهل عرفة هم 
فى السفر»”". 

. ولا ينافي ذلك صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8ه : «الصوم الثلاثة 
أَيَام إن صامها فآخرها عرفة» وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى 
يصومها في أهله, ولا يصومها في السفر»!“ بعد القطع بإرادة الرخصة 
منهء وأنّه لا يجب عليه أن يصومها فى السفر, كما عساه يوهمه ظاهر 
الآية على ما أومأ إليه اه بنفى الأمر فيما أرسله المفيد . قال : 


. سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / حكم المريض والمسافر جج ١‏ ص 80 وابن 
البوّاج في المهذب: حكم الجسائر في الصو جع ١١ص‏ 556 وابن حمزة : فى الوسيلة: بيان 
و ن ارس والعلامة فى القواعة: لف د الإمساك ج ام عن 
الشيعة: اليباب اي د "اج 2_5 ١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الذبح ح ١7٠١‏ ج ه ص 7171, الاستبصار: باب ١114‏ جواز صوم 
الثلاثة الأنيّام في السفر ح + ج ١‏ ص *78, وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب الذبح ح ٠١‏ 
ج4١‏ ص١18.‏ 


اهف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





«سئل عمّن لم يجد هدياً وجهل أن يصوم الثلاثة أيّام .كيف يصنع؟ 
فقاليئةٍ : أما إنني لا آمره بالرجوع إلى مككّة ولا أشق, ولا آمر بالصياه 
في السفر. ولكن يصوم إذا رح جع إلى أهله»7". 

وس اسان عقر هموما ايا الصجيع تبرس عدن 
أن جعفر 3# : وسألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب 
الشمس عامداً"؟ قال : عليه بدئة ينحرها يوم النحرء فإن لم يقدر صام 
ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله»””. 

لك ادر الاقفضا رق الابقا حل طنيزه فى اليفك 

عن المرتطى :فى الحمل!والشنيخ في الاقتصادا» وسلارا6 
والراوندي”" وابنى حمزة! وزهرة!" - يقنضى عدم جوازه ؛ للإطلاق 
المتت يما عرفت ش 


وعن الصدوقين جواز صومها أي الثمانية عشر -سفراً في جزاء 


)١(‏ المقنعة: باب الزيادات في فقه الحجّ ص ١0غ.‏ وسائل الشيعة: الباب ٠غ‏ من أبواب الذيح 
حة ج ١4‏ ص186. 

(؟) هذه الكلمة ليست فى الوسائل. 

(؟) الكافي: باب الإفاضة من عرفات ح 4 ج 4 ص 417. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الإفاضة 
من عرفات ح 7ج ه ص 1817, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف 
بعرفة ح ج١١‏ ص /06. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج ‏ ص 05. 

(0) الاقتصاد: : حكم المسنافن : في الصوم ص 550. 

(1) المراسم: الصوم / أحكام الإفطار ص 7. 

(/) فقه القران: صوم دم المتعة, وتفصيل أفعال الحجٌ المتمتّع ج ١‏ ص ١54‏ و71/84. 

(8) الوسيلة: الصوم في السفر ص .١4/‏ 

(4) غنية النزوع: الصيام / الفصل السادس ص .١56 - ١44‏ 


من يضح منه الضوم / حكم المسافر سسب لب 
لقي وسيا تي الكلام فيه إن شاء الله . 

وما التو المققد يه ققد تشع عبارة المتن يوجوة الخلا نيف انأ 1 
أنّي لم أجده لأحد من أصحابنا كما اعترف به بعضهم”؛ لصحيح علي © 
ابن مهزيار : «كتب بندار مولى إدريس :يا سيّدى باللاوتا ن أصوم كل 
بوع سيف انان ذا ل اضيفه نا بدازمتى هنين الكددا ةا كمي ان 
وقرأته :لا تتركه إلا من علّة » وليس عليف ضومة قن سفن ولا مرض إلا 
أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بقدر 
كل يوم على سبعة مسا كين...» 7" 

ولا يقدح : جهالة الكاتب, بعد قراءة علىٌ. ولا إضمار المكتوب 
إليه ء بعد العلم بكونه الإمام لك , كما هو محرّر في محله . 

ولذ افسكها اد على كيون كدارة القدي الصددقة عدا بسيعة 
وكون المرض كالسفرء مع احتمال رفع الأخير بدعوى تخصيص 
الإشارة فى السفر . 

ولا احتمال كون المراد: نوى الصوم ثم سافر فيخرج عن الدلالة 
على المطلوب؛ ضرورة عدم منافاته للظهور الذي مناط الاستدلال في 
أكثر الأحكام عليه , فهو حينئذٍ جامع لشرائط الحجّيّة . خصوصاً بعد 
اعتضاده بما عرفت . 

فما في المعتبر من أَنّه «لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً 
)١(‏ نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج ؟ ص 517. وقتاله الولد في 

0 ايان أن ملت د 01 


0( تقدّم في ص 9 





ف جواهر الكلام (ج )١7‏ 





متهور 1 مدا بعر بتر كي ونبعه بعض متأخّري المتأخّرين!"- 
أبيالحسن 39 به. قال جردا كع اليد مدل لاعلي ضيه يوم 
سبك ؟ قال : يصومه أبداً في السفر والحضر»”". 
يما بعد معارضته بخبر كرّام : «قلت لأبي عبدالله 4 : ني جعلت 


على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائملية ؟ فقال: صم ولا تصم في 
السفرء ولا الييدين, ولا َم النشريق , ولا اليوم الذي يشاك فيه أْه من 
شهو:ورمضان)7. 

لاسي أبي القاسم الصيقل ,قال :«كتبت إليه : يا سيّدى , 
رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فيوافق ذلك يوم عيد 
فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض .هل عليه صوم ذلك 
اليوم واو نضافة 0 وح ف اس ا قد وضع | 
عنك الصيام في هذه الأَيّام كلّها ء وتصوم يوما بدل يوم | اشغ اليو ةا 


.1814 المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج "' ص‎ )١( 

(؟) كالعاملي في المدارك: من يصمح مئه الصوم ج " ص 4 , والطباطبائي في الرياض: من 
يصمح منه الصوم ج ه ص 599 .٠٠‏ 

0( الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً.. ح اج ص ,١87”‏ تهذيب الأحكام: ياب /اه0 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح 77 ج 4 ص 70, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 
ابواب من يصمح منه الصوم ح ٠‏ ج١٠‏ ص518١.‏ 

(4) الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً.. ح ١‏ ج14 ص ١5١‏ تهذيب الأحكام: باب /ا0 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح 08 ج 4 ص 7, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
راجش لسر الولعم ع1 ع ١‏ عن 0 

(0) تقدّم فى ص 709 .51١‏ 


من يضح منه الضوم / حكم المسافر .سس فلم 


وخبر زرارة : «إنّ أمّي جعلت عليها نذراً: إن رد الله عليها بعض 
ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما 
ليوارس نا فسا درة إلى كه ونا كول علدا لمان سد 
أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم . وضع الله (عرٌ وجل) حقّه عنها, 
وتصوم هى ما جعلت على نفسها...»!". 

وكير كا ورة رع عونا ر "لضن اد عبد اللناقة وترفى المدل بحم ندء 
عليه أن يصوم شهراً أو أكثر من ذلك, فيعرض له أمر لابد أن يسافرء 
أبصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر أفطر ؛ لأنّه لا يحل له الصوم فى 
السو قريضة كان ا ووو 

المعتضدة بعموم ما دل على النهى عن الصوم في السفر من 
النضوضن الكنير 0 

فما عن المفيد" والمرتضى'" وسلار" من الاكتفاء بإطلاق النذر 
- لتناوله السفر. ولعموم الوفاء بالنذر ‏ واضح الضعف ؛ ضرورة 


01 تهذيب الأحكام: باب‎ ١87 ج4 ص‎ ٠١ الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً.. ح‎ )١( 
من‎ ٠١ حكم المسافر والمريض في الصيام ح 7 ج 4 ص 774, وسائل الشيعة: الباب‎ 
.155 ص‎ ٠١ أبواب من يصمٌ منه الصوم ح اج‎ 

(1) فى المصدر: عمّار الساباطى. 

(") تهذيب الأحكام: باب 7/الزيادات من الصيام ح 4٠‏ ج 4 ص 778, وسائل الشيعة: الباب 
٠‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 8 ج ٠١‏ ص .١159‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص .١177‏ 

(6) المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 0٠‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج “اص 05. 

(0) المراسم: الصوم / أحكام الإفطار ص 47 (في النسخة تشويش). 


0 
1١1 0 
51 


سن عو ا ادك متها الى البحضد .فلا يكفى قصد 
0 

والعموم المزبور ‏ مع أنّ التعارض بينه وبين مادل على النهي عن 
اب ا ا ا وبااي : 
واد أ 

راطف من :ذلك ماعن المقيذا ايظا من حصو ار سطاق الصسوة 
الو ا عدا شهر ومشنا ف فن المق51؛ ل#طلاق ما دل على وبعوية: 

ولأنّ الإفطار في المققر وعديو الله الناقن رهد نه لين يما | ربعي 
هو عليهم , فلا ينبغى أن ترد هديّته , لا فيما اوجبوه هم على انفسهم 
بسبب من الأسباب ء كما أوماأ إليه بعض النصوص : 

كخبر الحسن بن أسباط”" عن رجلء قنال: «كنت مع أبي 
عبدالله يْةٍ فيما بين مكّة والمدينة في شعبان وهو صائم »ثم رأينا هلال 
شيو ويفا ب انار انفلك لدستحولف قد لك مين كان فن تتفا يو انلق 





تين 


. 06 نقله عنه في المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج *دص‎ )١( 
.,7841 (؟) الصواب «الحسن بن بسّام» كما مر (انظر الهامش الآتي) ويأتي فى ص‎ 


من يصحّ منه الضوم / حكم المسافر ب أ ب ل ئ اللي 


ف تفعل ها هفنا بهذا فرهى فلبتسن لذا اونقة .لاما ارقا 

ونحوه خبر إسماعيل بن سهل عنه يِه" أيضاً. 

إلا أنه -كماترى -لا يصلح بمثل ذلك الخروج عن تلك النصوص 
الدالة على خلاف ذلك نصّا وظاهراء التى يمكن دعوى تواترها . 

بل خبر كرّام”" المتقدّم يدل على خلاف 0000007 اذا سقط 
الصوم الذي ابتداً الله بإيجابه عليه فأولى بالسقوط ما أوجبه المكلّف 
على نفسه . 

وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله هه : «... وإن ظاهر وهو 
مسافر أفطر حتّى يقدم...»60. 

مضافا إلى ما تقدّم وغيره من النصوص الدالة على خلافه 
بالخصوص ء فضلاً عن العموم المقطوع بعدم إرادة خصوص شهر 
رمضان منه , هذا. 

وربّما قيل : إن خلاف المفيد ليس بمطلق الواجب كما حكاه عنه 
الفاضلان” والشهيد'" وغيرهم”", بل إنما هو في خصوص المتعيّن 
)١(‏ تقدّم في ص 3]. 


(؟) يأتي في ص 787 - 1814. 
() الأولى التعبير ب «خبر زرارة» لأنّه هو الدالٌ على ذلك. 


(5) تهذيب الأحكام: باب /اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 037 ج 4 ص ؟77, 


وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١1560‏ 
(0) المعتبر: من يصحّمنه الصوم ج7١‏ ص 180”, مختلف الشيعة: من يص>منه الصوم ج "١‏ ص 6605. 
)03( الدروس الشرعيّة: درس اج ١١ص‏ قا 


مفتاح 717 ج١‏ ص 779. 


مر 
إ 


غ5 
ا 
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ولو بالشروع فيما يجب فيه التتابع » وقد يوْيّده: صدر عبارته المحكيّة 
در لك ١‏ لوارهاافها سن العد ل يشدهذ ادك فلاحظ وتأقل . 

على 8( مدال بشدفه بئان بن الرطويع, تفلك السناكن تين 
الصدوقين من جوازه سفراً في كقّارة جزاء الصيد'", وريما د شاء 
الله التعدض لهء والله أعلم . 

هذا كله في الواجب«وهل يسصوم يتدوياً؟ قفي كدر الئل 
اليد وفاق الالوابنا البذالع الأو دريس الا وغيرف 60 على الى يز 
بعضهم : :لإلا» يجوزء بل نسبه الأخير إلى جملة" المشيخة الفقهاء من 
لعي 

«إوقيل» والقائل ابن حمزة!": نعم » يجوز بلا كراهة . 

(وقيل» والقائل الأكثر على ما في شرح الاصبهاني”: (يكره. 
ا 0 ا 


.7 7/1 771 تقدّم نقل ذلك عنهما فى ص‎ )١( 

(؟) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: من يصمّ منه الصوم ج “ ص 410. وقاله الولد في 
المقنع: تقصير المسافر في الصوم ص .١59‏ 

(") عبارته: «فأمًا الصومالتطوّع فمكروه فى السفرإلا ثلاثةأيام... فأمًا ماعدا ذلكمن جميع وجوه 
الصيام فلايجوز للمسافر صومه في السفر» المهزّب: حكم المسافر ذ في الصوم ج ١‏ ص .١55‏ 

(4) عبارته غير صريحة في ذلك. انظر السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١ص‏ 15973,. 

(0) كالعاملي في المدارك: من يصمٌ منه الصوم ج 7 ص ,١0١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
11ج ١ص‏ , والسبزواري في الكفاية: الصوم / في أقسامه ج اص 159-718. 

(1) في المصدر: : جُلّة. 

(0) الوسيلة: الصوم في السفر ص .١55 - ١148‏ 

(8) المناهج السويّة: الصوم / المسأله ١‏ ورقة ١19‏ (مخطوط). 

(9) المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج ١‏ ص 787 - 184. 

> والشهيد الأوّل في الدروس:‎ "١٠١ ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في أقسامه ج‎ )٠١( 


من يصحّ منه الصوم / حكم المسافر 56 


بين ما دل على المنع : من الإطلاقات والعمومات وخصوص 
صحيح زرارة عن الصادق لد : «لم يكن وسو ل ل يصوم فى 
السفر في شهر وقضاة ولا غيرة )03 

كخبر محمّد بن مسلم المروي عن تفسير العيّاشي عنه ك3 أيضا أَنّه 
«لم يكن رسول اللْهيَييُةُ يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة...»7". 

وصحيح البرنطي : ليا لت ا الحسن نيةٍ : عن الصيام بعك 
والمدينة ونحن في سفر” قال: فريضة؟ قلت : لا ولكنه تطوّع كما 
يتطوّع بالصلاة, فقال: تقول: اليوم وغدا؟ قلت : نعم , فقال : لا تصم»”". 

وخبر الساباطي عن أبي عبدالله قةِ : «... إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه ” 
لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره» والصوم في السفر 7 


معصية )!ا . 


وبين نا دل على الخواز من هرسل ابن سهل عن اى عبد اش اقد: 
«خرج ابو عبداللّهليْةٍ من المدينة في اتاد يقين مين شعانفكان 


د درس ١/اج‏ ١1ص ,77١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ,5١4‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: من يصمح منه الصوم ج ؟ ص 87. 

776 تهذيب الأحكام: باب اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 77 ج غ ص‎ )١( 
١١ وسائل الشيعة: الباب‎ .٠١ 7" ص‎ ١ الاستبصار: باب 07 صوم التطوّع في السفر ح ” ج‎ 
.٠١١ ص‎ ٠١ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج‎ 

(1) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١10‏ ج ١‏ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب١١‏ من 
ابواب من يصحٌ منه الصوم ح1 ج ٠١‏ ص 1 .5١‏ 

(”) تهذيب الأحكام: باب /اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 106 ج4 ص 0"؟, 
الاستبصار: باب 61 صوم التطوّع في السفر ح ١‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
من أبواب من يصع منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص 7 .٠١‏ 

(؟) تقدّم أكثره في ص 711. 
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بصوم , . نه دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل 
له : أتصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان؟! فقال: نعم . شعبان إلى , 
إن شئت صمت وإن شئت لاء وشهر رمضان عزم من الله (عرٌ وجل) 
على الإفطار»!". 

وخبر الحسن بن بسّام الجمّال!" قال الأكساي أبي عبدالله لظا 
فيما بين مكّة والمدينة في شعبان وهو صائم, ثم رأينا هلال شهر 
ونفان فاضا اقلت اموسولة قوالق امن كامس شعن ووانك 
صائم ‏ واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال : إِنّ ذلك تطوّع ولنا 
مان ها ند وهدا ترق لبي نذا ١ن‏ لفك تمدام ار 

وفحوى ما دل على جواز نذره الظاهر في ثبوت مشروعيّته قبله. 
وما عساه يشعر به استفصال أبي الحسن نلا في صحيح البزنطي 
المتقدّهم!2؟. 

والمناقشة”!' فى سندهما. يدفعها : الانجبار بما عرفت. وفى 
فلذاقينا اعمال الامساك بلقتقة أو دار الصو فده ا لدعلا الظاهر 
منهما إن لم يكن المقطوع به . 








)000 الكافي: باب صوم التطوّع في السفر.. ..ح ١ج‏ 4 ص 12١‏ تهذيب يب الأحكام: : باب لاه 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح 1ج 9 ص 57؟, وسائل الشيعة: اليباب ١١‏ من 
ابواب من يصمّ منه الصوم ح 4 ج ٠١‏ ص .٠١"”‏ 

(؟) في المصدر بعدها: عن رجل. 

(7) تقدّم في ص 13. 

(؛) في الصفحة السابقة . 

(5) كما في مدارك الأحكام: من يصمٌ منه الصوم ج 7ص ,٠07-1١0١‏ والمناهج السويّة: 
الصوم / المسالة ١7‏ ورقة ١59‏ و٠١7١‏ (مخطوط). 


من يصح منه الصوم / حكم المسافر سس 9 


فلا بأس بالعمل بهماء لا للتسامح في أدلّة السنن كي يرد عليه"": 
الةهناوائر يتن الوخويه والرمة الذاتيد كضوة يوم العيد »بومسداره 
تتفي ١د‏ لجيه 

بل لجمعهما شرائط الحجِّيّة ولو بملاحظة الانجبار بالشهرة, 
والاعتضاد بإطلاق ما دل على صوم التطوّع , الذي بينه وبين ما دل على 
حرية الضوة فعا ردن العهوء من وح 

وغلى كل غعال: » فيستثنى من الكراهة او لعي : صوم الثلاثة 


الأيام للحاجة بالمدينة بلا خلااف ده فيه!"!؛ لقول الصادق َك في | 1 


0 


مجمع سار بوضان در ن لك مقام بالمدينة ثلاثة أيَام صمت 7 0 


وَل يوم الأربعاء. وتصلي لله ال وها عند انا ان أبي لبابة. وهي 
ابلراة انر التي از ريط كبوا امه ائر زل رو سين السواء. 
مقام النبى كيه ليلتك وجويك” وتصوم يوم الخميس. ثم تاتى 
الاسطوانة التى تلى مقام النبئّ ييه ومصلاه ليلة الجمعة . فتصلى عندها 
ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة» . 

«وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأَيّام إلا ما لابد لك منه , 
ولا تخرج من المسجد إلا لحاجةء ولا تنام في ليل ولا نهار فإنّ ذلك 
فقا يعد فيه الفضنل )1 
0( 0 حكم المسافرين في الصيام ص 0 والمهزّب: حكم المسافر في الصوم 


ع 00 0 ا ص97. والسرائر: 0 


«ثرٌ احمد الله في يوم الجمعة واثئن عليه وصل على النبى دا وسل 
حاجتك , وليكن فيما تقول : اللهمّ ما كان لي إليك من حاجة .» شرعت 
أنااقى كلها والتفاسها أى لم شرع وسالتكها اولم اسالكهاء فانى 
أتوجّه إليك بنبيّك محمد يي نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها 
وكير هاف قائك أخرى أن نتقى عاك إن هاه اشوا 

وألحق بها المفيد في المقنعة باقي المشاهد, قال فيها : «ولا يجوز 
دار يصوم في السفر ناوعا وله فرعي إلا: : صوم ثلاثة أيَام لدم 
المتعة من جملة العشرة الأيّام؛ ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها 
بالصيام . وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معاء او علقه لوقت من 
١‏ رتاتي روصو لان اثاء [لها جه | رداك وكميين عمد سرالاك 


لين 





عند قبر النبت يَييُةُ أو فى مشهد من مشاهد الأئمّة 80 » . 

«وقد روي حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام, وجاءت 
أخبار بكراهة ذلك, وأنّه ليس من البرٌ الصيام في السفرء وهي أكثر, 
وعليها العمل عند فقهاء العصابة, فمن اخذ بالحديث لم ياثم إذا كان 
أخذه من جهة الاثباع. ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على 
المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى 
ماعددناه كان اولك بالحق»!". 

وفهم ابن إدريس'" منها حرمة صوم التطوّع , ولعل ذلك هو الظاهر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب © تحريم المدينة وفضلها ح ١6‏ ج 1" ص ,.١75‏ وسائل الشيعة: الباب 


."6١ ص‎ ١4 ج١ من أبواب المزاررح‎ ١ 
.6٠١ المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص‎ )1( 
."97 ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )'”( 


من يضح مئه الضوم / حكم المسافر  --------.‏ سسسب إل 


من أولها وهل :منكع إزاذة الحومة سن الكرافةانى القريها ل ا قولف 
«فمن أخذ...» إلخ ينافي ذلك» بل هو نصّ في الجوازء بل يؤْيّده ما 
حكي عنه قبل ذلك من جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر 
فضلا عن المندوب , وقد عرفت تحقيق الحال فى ذلك . 

وأمّا سلار فالمحكي عنه أنه -بعدما عدّ صوم الواجب في السفر من 
ابعر ا / ا نات قال : «ولاييصوم 
ذا اعلنه بوم عضي وترم وضوء القاكنة أناء الخاجة روا« وميس 
وعد دونه رو جه ررضو التكرن في السير” . 

قيل : «لعلّه أراد بنفي الصيام في السفر ما , بيعم التحريم والكراهة, 
وبالجواز انتفاء الكراهة»!", وهو كماترى 

وقال ابن حمزة : «وامّا صيام النفل فضربان: مستحبٌ وجائز, 
فالأوّل : صيام ثلاثة أَيّام عند قبر النبيّيَيْرةٌ لصلاة الحاجة , والثاني : ما 
سوى ذلك . وروي كراهيّة الصوم فى السفر, والأُوّل أثبت»”". 

قبل : «وهو يعطي جو | 9 العند وص غير التاانةاب العف الحم 
المرادف اك ل 

وكيد ا الصوم الشرعي لا يكون إل عبادة, والعبادة لا تقع إلا 
رالفسة فتك أن ذكوى المراهبالاستحات :اليا كدعوب لجرا 
)١(‏ المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 57 -48. 
(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / مسألة ١‏ ورقة ١7١‏ (مخطوط). 


(") الوسيلة: الصوم في السفر ص .١59 ١158‏ 
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غير البدا كن والأمرسهل بعد أن عر فخ حقيقة الحال»#والله اغلم: 
هذا كلّه في الصوم في السفر الموجب للتقصير, أمّا المنقطع 
فلا إشكال في صحّة الصوم فيه و4 حينئظٍ ذ9 يصح 1 اس من له حكم 
المقيم» في وطنه, كناوي الإقامة عشراًء والمتردّد ثلاثين يوماً. 
والعاصى بسفره, وكثير السفر... وغيرهم ممّا تقدم تفصيله في الصلاة, 
"> رلؤيقالات أعدوكه؟ قال الصنادق لقة زو هما مع التتقضير 
والالاوسواهد إذا قشر الظرك ذا اسار شرم اكد 
هو واط ضح . والله أعلم . هذا . 
«و4 قد تقدّم الكلام'» في أنّه إلا يصحٌ» صوم شهر رمضان 
ولافووس القبوع الو لحني رمن اللعنت إدا ترك العبدل خانذا مه 
القدرة حتى يطلع الفجر». 
«و4 أمّا إلو استيقظ بعد» طلوع «الفجرا “ جنباً"» فالمعروف 
بين الأصحاب أنه إلم ينعقد صومه قضاءً عن» شهر إرمضان» 
لصحيح عمد امون سنا نه ركد 5 إلى ا عبدالله طليةٍ وكان يقضى 
فى رومض اف وقال: ات اميه نسل فأضابتى عدا ة .فلم أعقيل 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها إضافة: كلّ ذلك. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 188. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١19‏ ج ١‏ ص /47. تهذيب الأحكام: 
باب 71١‏ الصلاة في السفر ح 7١‏ ج اص ,77١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح ١7‏ ج / ص 007. 

(4) فى ص ٠١١‏ فما بعدها. 

(0) «بعد الفجر» ليست فى نسخة المدارك. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو استيقظ جنباً بعد الفجر. 


لو اسقط ايع التعر فا ل ل ع ع ا 1/؟ 


5 طلع الفجر ؟ فأجابه : لا تصم هذا اليوم وصم غواءاقة 

وماروأه هو أيضاً عنه افلا في الصحيح: «أَنّه ساله عن الرجل يقضي 
شهر رمضان, فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل , 
وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»!". 

وفي المدارك ا «إطلاق النص وكلام الاسكاب بقتضى عدم 
الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية , ولا في القضاء 
بن الفوشع والمعتى 1 

وفيه : منع إطلاق في النصّ يقتضي الأخير. خصوصا بعد 
قوله د :«وصم غدا» , بل قد يمنع شمول إطلاق الفتوى لذلك ء نعم هما 
مطلقان بالنسبة إلى الأول . 

ومن نهنا اسعدل فى السنالك على أضيل الفكة كان إلى ادق 
الخبر ب«أنَ القضاء موسّع», ومقتضاه: أَنّ المقتضي لعدم الانعقاد كونه 
57 

ثمّ قال : «نعم , لو تضيّق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني» كما 
بنعقد مع ذلك كل صوم معيّن»7. ٍ 

وفى المدارك أنّهِ ويحتمل مساواته لصوم رمضان . فيصم إذا أصبح 
فى النومة الأُولى خاصّة)!“. 


.١١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص ؟7١١.‏ 

(*) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 7" ص .١05‏ 
() مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 17. 
(0) المصدر قبل السابق. 


ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 


201 وفيه: أنّه لا دليل على المساواة المزبورة على وجه يخرج عن 
القياس المحرّم» فلا يبعد الحكم بصحته مطلقاً؛ تمسكاً بالإطلاق 
المقنصر على تقييده ضياع يد بخللاف الفرض الذى هو بحكم 
الجنابة في النها لين 

بل إن لم ينعقد إجماع على البطلان في الموسّع أمكن ذلك 
فيه نهنا ,ويهما لمتحم المتريور مان الأصضباح عيية ايل قد 
يدّعى ظهوره فى ذلك . ومن هنا حكي عن الذخيرة الاعتراف بعدم 
وضوح الدلالة على البطلان وعدم الانعقاد'", ولو سلّم فينبغي قصر 
الحكم عليه خاصّة . 

لكن فى المسالك أَنّ «فى حكم القضاء : النذر المطلق والكقّارة قبل 
للش يها "ازيل فى ظاهر حاكية الكركى على الكنات نين الخاق 
ذالقوو لنت إلى العيتروالأمتحاجو ا عليه النفزى 1" 

ولعل الوجه فيه : أنّ مبنى البطلان فى القضاء التوسعة المشتركة بين 
احص 
53001111100 
في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء ؛ لعدم وضوح 
فتك )1 


قلت : ويؤيّده إطلاق الأصحاب في أُوّل الكتاب أن المفطر تعمّد 





.448 ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص‎ )١( 
تقدّم التخريج قريباً.‎ )( 
"١6 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )( 


لو استيقظ بعد الفجر جنباً 7 بس ؤم 


البقاء على الجنابة , الظاهر في عدم الفطر بغيره, وفي عدم الفرق بين 
صوم شهر رمضأن وغيره . 

وفي المسالك أيضا أنّه «لو كان ذلك في أثناء الكمّارة حيث يشترط 
التتابع , أو في أثناء صوم يشترط تتابعه. فوجهان, أجودهما عده 
صحّة الصوم , ولا يقطع التتابع لعدم التقصير»"". 

وناقشه في المدارك بأنّ «عدم التقصير إِنْما يقتضي انتفاء الاثم 
لا تحقّق الامتثال مع عدم الإإتيان الما فوو يدم على وبعيف لا 

قلت : يمك أن يكون مستنده : ماتسمعه في محلّه -إن نا الردت 
من عدم قطعالتتابع بما يقع قهراً اكالبرط والحيكي وتحوهبا نعم 
تتجه المناقشة فى حكمه بفساد الصوم جما ضر دك وين هنا ارك 
بالشتقة: انه كالمسته.. 

«و» من ذلك كلّه يعرف الوجه فيما يشعر به قول المصنّف : «قيل: 
ولا» يصمٌ الصوم أيضاً (ندباً» في الفرض من تمريض هذا القول, 
و إن نسبه الكركي إلى الشيخ والأصحاب كما سمعت ؛ إذ مبنى البطلان يي 
فيه : الالحاق بالقضاء لعدم التعيين فيه ولأنّ الجنب غير قابل للصوم + 
في تلك الحال» والصوم لا يتبعّض . 

لكن قد عرفت أن الإلحاق ‏ بعد عدم الدليل عليه لا يخرج عن 
القياس كما اعترف به فى المدارك7". 

مع أن عبدالله بن بكير قد روى عن الصادق نه : «في الرجل يجنب 
)١(‏ مسالك الأفهام: من يصمٌ منه الصوم ج ' ص 27 - 18. 


(1) مدارك الأحكام: من يصمح منه الصوم ج اص غ6 .١‏ 
فو المصدر السابق: ص 00 .١‏ 





خض 


نم ينام حتّى يصبح , أيصوم ذلك اليوم تطوّعاأ؟ فقال: اليس هو بالخيار 


وحبيب الخثعمي عنه اك أيضاً في الصحيح: : «قلت 6 
عبدالله مق : أخبر ني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من 
أوّل الليل, فأعلم أَنّي أجنبت» فأنام متعّداً حتّى ينفجر الفجر, أصوم 
أولا أصوم؟ قال: صم»”". 

إن كص القير الأول «العرادش التضاك أيضا «راعساد توس 
الأتر ق تق لكو تيع الأدلة السائية ,فنقى ير وعلى الجراة: 

وفي الدروس : «وإن كا ن الصوم نفلاً ففي رواية ابن بكير : صحته 
روطام بالعناة لبإ موق رواب كلدي إطادى الصيحة إذا اعم : 
ويحمل على المعيّن أو الندب ؛ للنهي عن قضاء الجنب في رواية 
عند انون تمق 1" 

لكن في الحدائق أن «ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية 
أبن بكير» والروأية التي ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعد 
الفحص والتتبع»!. 

قلت : لكنّ حمله الرواية على ما ذكره ظاهر : فى المفروغيّة من 
الجواز فى المعيّن والندب . 

وق الخبسالف: لخر ده أ رض اجو كويد النة في اندب 


.1١4 تقدّم فى ص‎ ١( 

(1) تقدّم في ص 114-117. 

() الدروس الشرعيّة: درس ١/اج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .١١" ١77‏ 


حد المرض المسوّغ للإفطار 
للعازم على الإفطار خصوصاً بعد الزوال» وهو أيضاً منافٍ للصوم . 
وعدم قابليّة الصوم للجنب إِنّما يمنع منه حال الجنابة سس 
دادو نمع عدم تبعّض الصوم مطلقاً كيف؟! وقد هدم المت الضحيم ١‏ 
اد نّ الناوي بعد الزوال إِنْما له من الصوم ما بعد النيّة» . 

«وهذه الأدلّة وإن قصر بعضها إلا أنّها لا تقصر عن أدلّة جواز صوء 
الناقلة قرا ,وقد عمل المضلك: وجفاعة هه ياهلا بادلة اسن 
وخبر: (من بلغه شيء من أعمال الخير) يشملها»”" 

الف لد ل ران واد على الا ل ا 
وقضائه ؛ للأصل وصحيح الخثعمي”" 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فى الالحاق المزبور وأنّ الأقوى 
امومع تكد الإصباع جنا فى الدب ققياذ عرم ال عدم العقدب 
إن لم ينعقد إجماع على الخلاف , فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان «فإن كان فى رمضان فصومه صحيح. وكذا في 
النذر المعيّن4 بلا خلاف'" ولا إشكال . 

كما لا خلاف' و4 لا إشكال في أنه ويصح» الصوم إمن 
المريض ما لم يستضرٌ به» لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة إطلاق 


نض 





.18 ص‎ ١ مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص .١601-١66‏ 

(”) انظر المبسوط: قضاء مافات من الصيام ج ١‏ ص 84 والمهزّب: قضاء الفائت من الصيام 
ج ١ص ,1١7‏ والجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص ,١174‏ وقواعد الأحكام: الصوم / 
وقت الإمساك ج ١‏ ص 887. 

(5) انظر رياض المسائل: من يصمّ منه الصوم ج 0 ص .4١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): مسن 
يصمٌ منه الصوم ج ٠١‏ ص */8. 


١١ج‎ 
١ 


جواهر الكلام (ج )١07‏ 





تلض 


ما دل على الافطار للمريض من الاية"" والرواية!", بعد معلوميّة كون 
راسف سرض التضور عاضا وفتوى ءالا نطاق المراض.: 

وعلى ذلك ينرّل خبر عقبة بن خالد عن الصادقءَيُةِ : «في رجل 
صام وهو مريض ؟ قال : يتم صومه ولا يعيد. يجزيه» ". 

ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرّر بالصوم ؛ بزيادة 
موطف انط مورثفه اوبحةوت فرك الخو انمق ةا اد 
نحو ذلك , وأ إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه بل كان آثما. 

بللا خللاف أخدة فيه », بل الإجماع قسميةه عله !0::والنضوض 0" 
متتيفد ف رمتواترة عفان الى قرله هال بردمو كان ساك 
مريضاً أو على سفر فعدّة من أَيّام آخر»”". بل لا يبعد البطلان مع الغفلة 
عن المرض كما ستعر ف . 

والمدار في معرفة الضرر إليه ؛ لأنّ الإنسان على نفسه بصيرة , قال 


.186 و‎ ١86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١8‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص .7١7‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 17 حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار ح 4 ج4 ص ,١017‏ وسائل 
الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص 771. 

(5) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / شرائط الوجوب ص 077. والحدائق الناضرة: من يصمٌ منه 
الصوم ج "اص :١159‏ 

(5) نقل الإجماع في رياض المسائل: الصوم / في اللواحق ج ه ص /!1. 

وقال بذلك في المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 88” والمهدّب: المريض 

والعاجز في الصيام ج١‏ ص ,١40‏ والسرائر: الصيام / حكم المسافر ج١‏ ص 56. والجامع 
للشرائع: المعذور في الصيام ص 177, والشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

(1) وسائلالشيعة: انظر الباب ١4‏ و77 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ج ٠١‏ ص 7١7‏ و 7714. 

(0) سورة البقرة: الآية .١81‏ 


حدٌ المرض المسوّغ للإفطار تلد 





سماعة : «سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما 
يجب عليه في السفر؟... فقال ال ل ا ٠‏ فإن وجد 
ضعفاً فليفطر » وإن وجد قوّة فليصم »كان المرض ما كان(" , 

وقال كهر ين اد كيت ل أبي عبد الله اقلا اها لنس فم به 
المرض الذي يفطر فيه صاحبه . والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة 
من قيام! قال : (بل اللإنسان على نفسه بصيرة)”", وقال : ذاك إليه هو 
أعلم بنفسه»”". ونحوهما غيرهما . 
' ونكنية القن باقر قها من اماوةء او هرتف افر ل فادقا: 
ووذ للقن 

بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر فى صدقه عرفاً حصول 
اظنّ ,كما هو مقنضى تعليق الحكم على على «الخوف» في إطلاق المحكي 
عن الأكن ا ييل لعله المراة فق ««الطة »و في القواعدا' لوو 1" 
واللمعة”". 


)000 الكافي: باب حدٌ المرض الذى.. . يفطر فيه ح "' ج؛ ص8١١,‏ تهذيب الأحكام: :باب ”117 
حدٌ المرض الذي يجب فيه الإفطار ح " ج؛ ص 701, وسائل الشيعة: اليباب “كفن ابوانت 
من يصحٌ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .57١‏ 
(1) سورة القيامة: الآية 6 .١‏ 
() الكافي: باب حدٌ المرض الذي.. 00 ١‏ جغ ص8١1١,‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 1175 
حدٌ المرض الذي يجب فيه الإفطار ح ١‏ ج 4 ص 2101 وسائل الشيعة: الباب امن ابوافب 
من يصمّ منه الصوم ح 0 ج ٠١‏ ص .52١‏ 
(:) كما في المناهج السويّة: من يصمّ منه الصوم ورقة ١‏ (مخطوط). ومستئند الشيعة 
(للنراقي): من يصمح منه الصوم ج ٠١‏ ص 570. 
(6) قواعد الأحكام: الصوم / وقت الإمساك ج ١‏ ص ."87١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: درس ١/اج ١‏ ص .١57١‏ 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 08. 


01 
001 


امدق 


نع انع اننا رجه الأخير على غدة كناية سجده الاحجهمال: 
فأوجب الصوم مع اشتباه الحال ؛ لثبوته في الذمّة فيستصحب مالم يعلم 
مسقطه , وهو العلم بالضرر أو ظنّه . 

وفيه : أنّ الأصل براءة الذمّة إلى أن يحصل القطع . وصوم كل 
وغ عبادة متجدّدة, والتمشك بإطلاق أدلة الصوم ليس بأولى يجن 
التمسّك بإطلاق الاية والنصوص. مضافا إلى تعليق الحكم على 
«الخوف» في صحيح حريز عن الصادقنيةٍ : «الصائم إذا خاف على 
عينه من الرمد أفطر»'". 

ودعوى : إرادة الظنّ منه لا شاهد عليها , كما أنه لا مقتضي لها بل 
منافية لنفي الحرج في الدين”"؛ وإرادة الله بالناس اليسر دون العسر!, 
وتسقة له الغلة وسينا حنيا: 

نعم » يعتبر فيه كونه خوفاً معتداً به. لا نحو الناشئ من الأوهاء 
السوداويّة. وكذا الكلام فى غير المقام المشترك معه فى كون 
المذرك رعيين متمق ٠‏ باامد دو جيل زتها ايك تررس 
مجبولة عليه -من غير اعتبار للظْنٌ, بل ربّما لا يمكن حصوله في كثير 
من المقامات كما هو واضح. واللّه العالم . 1 


لض 





.٠١0 ص‎ ١ الروضة البهيّة: من يصمّ منه الصوم ج‎ )١( 

() الكافي: باب حدّ المرض الذي... يفطر فيه ح 4 ج41 ص8١١.‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
حدٌ المرض الذي يفطر صاحبه ح ١940‏ ج7 ص ١777‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب 
من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .7١18‏ 

(؟) كما في سورة الحجّ: الآية //. 

(5) كما في سورة البقرة: الآية .١186‏ 





حدّ المرض المسوّغ للإفطار 57 
وعلى كل حال فإذا بان عدم الضرر لم يكن عليه إثم في إفطاره ؛ 


إنما الكلام في الصحّة لو صام بزعم عدم الضرر فبان خلافه : 

بسد ا سعد اة لشو ةئر ان ارق مسراو جاور حاتري 
ضرورة كونه حينئذٍ كالحائض التي لم تعلم بحيضها. والمسافر الذى 
لم يعلم بسفره. 

وادغورض : :أن ن الفساد هنا للنهي عن التغرير بالنفس مثلاً - وليس في 
الفروض ؛ لتخيّل عدم الضرر يدفعها : منع كون الفساد لذلك .بل لظهور 
أدلة المقام في إخراج هذا الموضوع عن الأوامر بل وإدخاله في المنفىٌ 
عنه الصوم واقعا . 

ويحتمل الصحة العابى الك بي ضح كر عا الخواك 
المفروض انتفاؤٌه, فيكون حينئذٍ مأموراً, والأمر يقتضي الإجزاء . 
وتعليقه فى غيره على «الضرر» المنصر ف إلى الواقع , لا يجدي 
د الفيجم الررور الاق بدو عمقو 11 المققة ليوو حون الج ادل جود 
من المجموع : أنه إذا خاف الضرر وجب الإفطار عليه . ولعلٌ ذا لا يخلو 
من قوة . 

وكيف كان. فقد ظهر لك : أنْ المدار فى الإفطار على «خوف 
قوله حي : «كلّ ما أضرٌ به الصوم فالافطار له واجب»)7", ولأنّه المناسب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب حدٌ المرض الذي يفطر صاحبه ح 1 جاص زضالة وسائل 


11 
0 


4" جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وم بء- لمقاض سهولة الملة وسماحتها. وإرادة الله البسر بالناس دون العسرء 


ولظهور النصوص في أنّ المبيح للفطر في المريض: الضرر, فلا يتفاوت 
بين الصحيح والمريض معه . 

ا او دي 
من ذلك , ومن عموم الأمر بالصوم السالم عن معارضة المرض' 

وفيه ما لا يخفى -خصوصاًبعدما عرفت من عدم مدخايةالمرض . 
وإلا لأبيح له الإفطار مع عدم الضررء وهو معلوم البطلان نضّا وفتوى . 
بل المدار على «الضرر» الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض 
الذي من أقسامه : من يخشى حدوث مرض اخر بالصوم, الذي هو 
كالصحيح الذي يخاف المرض بالصوم . 

وبالجملة : فالعمدة اشتراك الصحيح والمريض في معظم المدارك 
المسوّغة للإفطارء كما هو واخ ضح والله أعلم . 


«مسألتان» 
«الأولى» 
«البلوغ الذى تجب"'" معه العبادات» ونضح معه المعامللات: 
(الاحتلام» أي خروج المنيّ من الذكر والأنتى , في اليقظة أو النوم . 
العام أو عترم بأو الإننات #اللقعر الحفين خلى القائةا نوأ باون 
خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر» الأشهرء بل المشهور 


.710 منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 4 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك: يجب.‎ )1( 


شهرة عظيمة”", خلافاً لابن الجنيد فاكتفى ببلوغ الأربع عشر ا" «و» 
لاريب في ضعفه . وضعف غيره من الأقوال المحكيّة في المقام على 
فرض ثبوتها . 

أو بلوغ إتسع» سنين «في النساء» كما بِيّنّا ذلك كله وغيره 
- على وجه لم نُسبق إليه في كتاب الحجر مفضّلاً عند تعرّض 
الماك ل فاذسط ودام 

المسألة «الثانية 4 

يستحبٌ للوليّ أن «يمرّن الصبىٌ والصبيّة على الصوم» وغيره 
من العبادات «قبل البلوغ» ويعوّدا عليه -سواء قلنا بشرعيّة عبادتهما 
أو لا-عند تمييزهما على وجه يمكن حصول الصورة منهما . 

وفي المتن ومحكيّ القواعد'" والتحرير'» وغيرهما: (ويشدد 
عليهما لسبع مع الطاقة4 ومقتضاه حصول التمرين قبلها . وهو جيّد إذا 


ترق حضون امقر و اللا قد فيليا 1 

1 

وفي المعتبر : «ويؤخذ الصبئّ بالصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق 037 
الصو استحيان 101 


0000 نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الحجر‎ )١( 
ص 10”. وابسن‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: حقيقة الصوم وشرائط وجويه ج‎ 

فرك الفتةدقى الححر دمن 181.. وار عدو ف الرمبيلة: ككات السمسن من / 1 
والعلامة في التبصرة: الديون / في الحجر ص  .1١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في الحجر ج ه ص .47"١‏ 

() قواعد الأحكام: الصوم / وقت الإمساك ج ١‏ ص 787 

)0( تحرير الأحكام: : من يصمّ صومه ج ١‏ ص 140. 

(0) المعتبر: من يصمّ منه الصوم ج "١‏ ص 180. 


جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


وفى صحيح زرارة والحلبي'" وحسنهما!" عن 5 عبدالله كه : 
«أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه؟ فقال : إذا عقل 
المناكةاء اولع مت تتنصي الضاذه عليه قال إذا كان انؤريست سين 
والصيام إذا أطاقه» . 


وخبر سماعة : «سألته عن الصبىّ متى يصوم؟ قال : إذا قوي على 
الصيام»!" 
لكن في اللمعة”* والنافع ©: أنه يمرّن الصبىّ لسبع ؛ ولعلّه لحسن 
الحلبي عن أبي عبد اله مق : «إِنَا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع 
سنين بما أطاقوا من صيام اليوم : فإن كا: ن إلى نصف النهار أو أكثر من 
ذلك 7 أقل؛ فإذا غلبهم العطش أفطروا حتّى يتعوّدوا الصياءم 
ويطيقونه”, فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من 
صيام , فإذا غلبهم العطش افطروا|»”". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميّت ح 487 ج ١‏ ص ,١1717‏ وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج "اص 46. 

(؟) الكافي: باب غسل الأطفال والصبيان ح ” ج ا ص .5١1‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ 
الزيادات في الصلاة على الأموات ح 7ج اص .١98‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

(؟) الكافي: باب صوم الصبيان... حم ٠‏ ج؛ ص .١70‏ وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص 751. 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 08. 

(0) المختصر النافع: الصوم / من يصمح منه ص 18. 

(1) في المصدر: ويطيقوه. 

() الكافي: باب صوم الصبيان... ح ١‏ ج 4 ص .١11‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر 
رمضان ح71 ج؟ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ 
ج ٠١‏ ص 771,. 





تمرين الصبيّ والصبيّة على الوم فم 


وفيه  :‏ مع اشتماله على التفرقة بين صبيانهم < وصبيان غيرهم 
الذين هم محل البحث, ولذا والمرسل عن الصادقنَىةٍ : «الصبىّ يوؤخذ 
ا ا 
بعده صام إلى ذلك الوقت, فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر»'" 
علق التمرين في النهاية”" كالمحكي عن ابني بابويه”" على الطاقة 
والنسم أنه يمكن أن يكون ذلك مبنيًاً على ما هو الغالب من الفرق بين 
صبيانهم علي وصبيان غيرهم فى شدة التمييز والطاقة, اللذين هما 
المدار في التمرين . ويشتدٌ باشتدادهما . 
با وى لدي و سم سن لماي اك 
قال :«ويستحبٌ أخذه ‏ أي الصبيّ - بذلك إذا أطاقه . وحدٌّ ذلك بتسع 
سنين فصاعدا, وذلك بحسب حاله فى الطاقة»١. ١‏ 
هذا كله بناء اهلك سقرةة الزوابة من صبيان نك وضبيان عبر هو ١‏ 
ما على كونها بالسبع فيهما -كما رواها في المختلف“_فهي دالّة على 
استحباب التمرين للسبع . كما سمعته من بعضهم . 
وعلى كل حالء فالتحقيق الذي تجتمع عليه الآدلة ماذكرناء 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الحدّ الذي يوّخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١907‏ ج ؟ ص ,١177‏ 
وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص7؟. 
(؟) النهاية: ماهيّة الصوم ج ١‏ ص 84 
() نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: من يصمّ منه الصوم ج ‏ ص 481. وقاله الولد في 
المقنع: الوقت الذي يوّخذ الصبي فيه بالصوم ص .١50‏ 


() المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 510. 
(0) انظر الهامش قبل السابق. 


5< جواهر الكلام (ج )١7‏ 





ولا ينافيه صحيح معاوية بن وهب : «سألت أبا عبدالله ةا : في كم 
يؤخذ الصبى بالصيام؟ فقال: ما ببنه وبين خمس عشرة سنة وأربع 
عشرة سنة , فإن هو صام قبل ذلك فدعه , ولقد صام ابني فلان قبل ذلك 
فتركته»7"؛ ضرورة عدم المنافاة بين الأخذ فى هذا الوقت وبين الأمر 
به قبل هذا الوقت . 
مع احتمال كون المراد : الأخذ الشرعي » دون التمريني ؛ على أن 
يكون الفراة اه وخديه ناويحل املو وال حباد | حوره في 
احرف السفين فاليا فتأمّل 000 
ومن الغريب ماعن الشارح من أنّ مقتضى هذه الرواية عدم تحديد 
مبداً وقت التمرين'"؛ إذ فيه : أَنّه لكان كذلك لم يبق لقوله له : «فإن 
هو صام قبل ذلك فدعه» وكذا قولهحيّة : «ولقد صام ابني فلان قبل ذلك 
فتركته» فائدة . 
وأمّا ما رواه السكونى عن أبى عبداللهمقةِ : «إذا أطاق الغلام صوم 
ثلاثة يَام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان»'" فلم أجد من 
أفتى به. سوى ما يحكى عن المقنعة من أَنّه «يؤخذ الصبيّ بالصيام إذا 
بلغ الحلم, أو قدر على صيام ثلاثة يام متتابعات قبل أن يبلغ 
يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١1-07‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ١‏ ج ٠١‏ ص "717. 
(؟) مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج اص 0660. 
(1) الكافي: باب صوم الصبيان... ح 4 ج غ ص .١76‏ وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ح هج ٠١‏ ص .١١0‏ 


تمرين الصبىّ والصبيّة على الصوم + ا ول 
الحلم»”", ولعل المتّجه : حمله على شدّة التشديد عليه إذا كان كذلك , 
والله أعلم . 

قل لون ديعا كزان أله لاترى إلى السعنيااب الببدرين بين 
الصبئ والصبيّة على الوجه الذي ذكرنا؛ ضرورة اشتراكهما فى حكمته * 
ا سين الى 0 

وق التوازك اتسرقط الأصداب بان ان تقريها قل البلوة: 

والتشديد عليها للسبع». لكن قال : «ولا ريب في استحباب التمرين, 
إلة أن تعينق ميلاقة يعو قفن غلى الذليل »19 قلق قد يغرف الخال فنها 

وعلى كل حالء فقد قيل : (إِنْهِ يتخيّر فى الصوم الواجب وغيره 
- من كل عبادة واجبة يموّن عليها بين نيّة الوجوب والندب, 
فالوجوب لأنّ الغرض التمرين على الفعل الواجب. والندب لعدم 
وجوبه عليه»”". 

وفي الروضة أنه «قد ذكر ذلك المصنّف وغيره»!. 

قلت : لكن في البيان رجّح الوجوب. قال: «وينوي الصبىٌ 
الوجوب, ولو نوى الندب جاز»”". 

وفي الذكرى : «وهل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوّل ؛ ليقع 


.١ا١١‎ 3 المقنعة: الصيام / قضاء شهر رمضان ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 5 ص .١17‏ 

(؟) كما في المناهج السويّة: شروط الصوم ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 
(؛) الروضة البهيّة: شروط الصوم جج ؟' ص .٠١58‏ 

(0) البيان: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص .١59‏ 





غ6 


التمرين موقعه»؛ وقال: «ويكون المراد بالوجوب في حقّه ما لابدّ منه 
- يعني ولو تمريناً - أو المراد به الواجب على المكلّف » ويمكن الثاني ؟. 
لعدم وجه الوجوب في حقه»”". 

وفي الروضة 3 «الندب أولى»”", وعن العلامة”" أنه اقتصر عليه , 
والبقنار مض اللا2 وى لاؤار؟ ندال فعض لظ فا نيف 41 اوجو يلعل 
غيره, ولامعنى للوجوب التمريني إلا الأولويّة المتحقّقة في الندبء أو 
الوجوب العقلي ؛ لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلاً, ولا عبرة به 
إذا خالف الشرع . 

ولا يجدي كون الغرض التمرين على فعل الواجب ؛ فإن التمرين 
عليه لا يستلزم التمرين على إيقاعه لوجهه . 

على أَنّ الغرض من التمرين تسهيل التكليف عليه لتعوّده به 
ولا صعوبة في النيّة ليمرّن عليها . 

بل الأولى أن لا ينوي إلا القربة ؛ فإنّ الندب أيضاً لا معنى له في 
حقّه , فإنٌ الأحكام الشرعيّة كلّها متساوية فى انتفائها من غير المكلف , 
نكما لا ومعرت عدهرع اند النسة نه 

إلا أن يمنع عدم خطاب المميّز بالمندوبات ؛ فإنّها باعتبار ما 


)0 ذكرى الشيعة: الطهارة / النيّة في الوضوء ج اص 148. 

() تذكرة الفقهاء: من يصحٌ منه ألصوم ج اص ١‏ منتهى المطلب: من يصمح منه الصوم ج 
00 

() كالفاضل الهندي في المناهج السوية: شروط الصوم ورقة ٠١1‏ (مخطوط). 

(6) في المناهج السويّة ‏ التى أخذت العبارة منها -: لفعل شيء. 


تمرين الصبيّ والصبيّة على الصوم . 57 


ليست مكلف بهاء ومعنى رفع القلم إِنّما هو رفع قسلم الإيجاب ورفع 
المؤاخذة ؛ فانّ من البيّن كونه يئاب بفعل الطاعات , بل ذلك متعيّن بناء * 
على اتريعقة عياذ اك الظقل على جيه التذرقة.. 0 

ولا ينافيه كون الحكمة في ذلك التمرين ؛ ضرورة كون المراد منه 
التمرين على نفس الأفعال لا نيّاتها كما هو واضح. نعم, بناءَ على 
التمرينيّة قد يتجه ذلك ؛ لكون الاتمّ فيه نيّة الوأجوب فى الواجب 
والندب في المندوب . 

ودعوى: أنّه لا معنى للوجوب التمريني إلا الأولويّة المتحقّقة في 
الندب, أو الوجوب العقلي ؛ لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلاً, 
ولا عبرة به إذا خالف الشرع . 

يدفعها :_بعد الإغضاء عمّا فرضه من مخالفة الشرع لما حكم العقل 
بقبح مخالفته ‏ أن المراد منه التشبّه بالبالغين بإبراز الصورة الصادرة 
منهم » .كما هو واطخ اك 


ملل 
ه-ه<» ههه | هه> 
«ن» 





«النظر الثاني: في أقسامه» 
أي مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد. 
بووهى أربعة: واجب وندب ومكروه» كراهة عبادة «ومحظور 
و4 لو للتشريع : 


ما إالواجب» 

فلؤستة4 باستقراء الأدلّة الشرعيّة , والإجماع بقسميه”": الْأُوّل : 
«صوم شهر رمضان. و4 الثاني ؛ صوم «الكفارات» التي 1 
تفصيلها إن شاء الله 9و4 الثالث : صوم بدل «دم المتعة» في الحجّ 
9و4 الرابع: صوم «النذر وما فى معناه» من العهد واليمين 
ونحوهمااو» الخامس : صوم «الااعتكاف على وجه» كالنذر 
وامتكاق ومين المتوحي لامكا كاله وه السا وين ابوه 
ونا ل ع 
)١(‏ نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الصوم / في أقسامه ج 7 ص 174. 


كر المتوط أقسام اصوم ‏ ١ص‏ إلا والمراسم أقسام الصوم ص 46. وقواعد 


«القول في شهر رمضان» 
والكلام فى: علامته. وشروطه. وأحكامه» : 
«أمَا الأرّل» 

إف» لا إشكال ولا خلاف بيننا'" في أنه «يعلم الشهر برؤية 
الهلال» وحينئذ إفمن رأه وجب عليه الصوم ولو انفرد. وكذا لو 
شهد فرذت شهادته. وكذا يفطر لو انفرد ب» رؤية (هلال شوّال» . 
كل ذلك لصدق «الرؤية» المأمور بالصوم والإفطار لها. وصدق 
«شهادة الشهر», وللسنّة المستفيضة أو المتواترة» والإجماع بقسميه!". 
001 اخلافاً لما عن بعض العامّة من عدم صوم المنفرد وفطره إل في 


ع 


)١(‏ انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة الصوم ج “ا ص 08. والمهذّب: صوم 
شهر رمضان ج ١‏ ص 184, والوسيلة: أقسام الصوم ص ,١ 8١‏ والجامع للشرائع: الصوم / 
في حقيقته ص ,١07‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / في شهر رمضان ج ١‏ ص .”٠١"‏ 

(؟) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الصوم / في رؤية الهلال ج 4 ص 777 ومفاتيح الشرائع: 

وانظر في الأقوال الهامش السابق. 
(*) المغني (لابن قدامة): جا ص 47 و10., الشرح الكبير: جا ص ٠١‏ و١١.بدايةالمجتهد:‏ > 


فا ركيتانيه الهلا ل حسم حي و م ع ا 1 


اليا ا 0 
كثير من النصوص «إلا أن يمضي من شعبان قاذ رن ووه فيضت 
الصوم عند اماع" اوهوورة ف الديه قار 

(أو م رؤية شائعة4 على وجهٍ تفيد العلء الذى هو مدار 
التكاليف , فيجب الصوم حينئذٍ بلا خلاف'“ ولا إشكال ؛ ضرورة عدم 
اعتبار الزائد على ذلك . 

نعم , إن لم يكن الشياع على الوجه المزبورء بل كان مفيدا للظنّ , 
كان المتّجه عدم الاجتزاء به ؛ للأصل السالم عن المعارضء. وظاهر 
النصوص . 

خلافا للفاضل فى التذكرة فاكتفى به ؛ لمساواة الظَنّ الحاصل من 
شهادة العدلين*. بل حكاه في المدارك عن الشارح وغيره, 
قال :«واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظَنٌ على ما يحصل 
منه بقول العدلين ؛ ليتحقّق الأولويّة المعتبرة فى مفهوم الموافقة»)!0 

إلا أنّ ذلك كلّه كماترى ؛ ضرورة توقّفه على كون الحكم بقبول 


د ج اص 19160-554. 

)١(‏ كما فى ذخيرة المعاد: صوم شهر رمضان ص .6"١‏ والحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان 
اج لاص ."58١‏ 

(؟) كما في مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص .١16‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 5860 
اج اص 3507. 

(7') فى نسخة الشرائع: ير 

(؛) كما في المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 181. ومنتهى المطلب: علامة شهر رمضان 
اج وص /397. 

(0) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 1" ص .١1١1‏ 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١11-١76‏ 





ا" جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


شهادة العدلين معلَّلاً بإفادتها الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به ذلك, 
وليتحقّق الأولويّة المذكورة» وليس في النصّ ما يدل على هذا التعليل , 
وأنما هو مستنبط . فلا عبرة به . 

مع أن اللازم من اعتباره: الاكتفاء بالظنَ الحاصل من القرائن إذا 
ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين» او كان اقوى. وهو باطل 
لماع : 

فلا دليل له حينئذ سوى معلوميّة الاكتفاء بالعلم في جميع 
التكاليف . فيكون الامر دائرا مداره. 

وما أطنب به في الحدائق من الاستدلال عليه بصحيح محمّد بن 
مسلم"" وموثق عبدالله بن بكير'" وخبر أبي العبّاس'" وخبر إبراهيم بن 
عثمان الخرّاز' _التى سيمرٌ عليك بعضها. المشتملة على تفسير الصوم 
للرقيةيدا يؤواك إلى اللتداع الا لا وارالة قي على غير المقية للدلي كلما 
اعترف هو به ؛ لعدم ذكر لفظ «الشياع» فيه نفسه حتى يستند إلى صدقه 


بدعوى شموله للاعم . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح0 ج ص ١0685‏ الاستيصار: ياب 
3 علامة اوّل يوم من شهر رمضان ح 0 ج ١‏ ص 17., وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١١ج ٠١‏ ص 188. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١؛‏ علامة أَوّل شهر رمضان... حم 77 ج 4 ص ,١14‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4١ج ٠١‏ ص .١9١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١غ‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ” ج41 ص05 ,١‏ الاستيصار: ياب 
7 علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 7ج ” ص 17. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .74١0‏ 

(غ)ياتى فى ص .5١1‏ 

(6) الحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان ج ١١‏ ص  ”40‏ 787. 


فا تكيكااية الهلا لت حي ب م و 01 


وكذا الابهدلال !"عليه بكر سما عة النتشفل على الاضن بالضوده 
إذابراة اهل المضن وكاتوا "مها نة اال ويفير عمد الصمية روف" 
وخيرى أن العارود#"المشعولة على الام ذلك بوبالضو يضوم الناسن 
والنطان بط ريقي إن له تحملها على إرادة الضبوع يصو العاقةابوالاقطاء 
وعلى كل حال لا دلالة فيها على غير ما عرفت , وحينئزٍ لا ينحصر 
المخبرون في عددء ولا يفرّق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير 
والكبير الذكر”" والأنثى كما قرّر في حكم التواتر؛ ضرورة كون المدار 
على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف . 
وكيف كان «فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان» عدلان «قيل» 
ولكن لم نعرف القائل : إلا تقبل4 . 
' إوقيل4 والقائل الصدوق والسيخ وبنوزهرة وحمزة والبداج'"' 
وأبو الصلاح": «تقبل مع العلة» خاصّة, ومع عدمها يعتبر 


.550 - ١7414 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ياب الصوم للروّية... ح 11ج اص ١55‏ وسائل الشيعة: الياب 
١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج ٠١‏ ص 191. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 71 ج 4 ص 171, وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ” ج ٠١‏ ص 797. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 2١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 4”. وباب 7 الزيادات من الصيام 

(0) كأنّها كانت في الأصل: «والذكر» فضرب على الواو. 

(1) تأتي عبائرهم قريباً. 

09/0 الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص الما. 


الخمسون. 
نعم , في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه : 
ففي المختلف عن المقنع : «واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية 
الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة. ويجوز شهادة رجلين عدلين 
إذا كانوا من خارج البلد, أو"كان بالمصر علّة»!". ومقتضاه: قبول 
شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقاً. 
لكن فى شرح الاضبهاتي للْمعة أن «الموجوه فيما عتاثا من انس 
عون و اراس واس ا 
حبيب الجماعى . وقد ذكره تماما من غير تغيير»!". 
0 نل معي ابرط ل جياه : «إِنّه مع العلّة تقبل شهاد دتهما 
لي ب سن سيان لضان مصسبو يد 
فق اليلد اوكا يهدواة . ونحوه عن ابني زهرة!") وحمزة'" 
وقال فى محكي الخلاف : «لا يقبل فى هلال رمضان إلا شهادة 
لا هديق الا لحر زلا تقول متسوه امع الشيع ثانا قبع الضعو 
فلا يقبل فيه إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد»”" 





)١(‏ في المختلف: «و» ولم يشر في الهامش إلى وجود نسخة «أو». 

(؟) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج اص 184. 

() المناهج السويّة: علامة شهر رمضان ورقة ٠١١‏ (مخطوط). ونسختنا من المقنع بالواو 
أرشاء انظرئ:بباب روبة هلال شهر رمفناك عن 1841 

؛) المبسوط: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 511-15160. 

0) غنية النزوع: علامة شهر رمضان ص .١176‏ 

1) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١5١‏ 


) 
) 
) 
(0) الخلاف: الصوم / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص .١77‏ 


ما يثبت يه الهلال 


وقال في محكيّ النهاية : «إن كان في السماء علّة لم يثبت إل 
بشهادة خمسين رجلا من أهل البلد'"... أو عدلين من خارجه, وإن 
لم يكن هناك علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم, إلا أن يشهد خمسون 
من خارج البلد أَنّهم رأوه»'". وكذا عن ابن الْبداس "ا 

لكن من المعلوم إرادتهم اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع 
بالأقلٌ, وإلا أجزأ قطعاًكما هو واضح . 

«وقيل؟4 والقائل المشهورا: «تقبل مطلقا» سوا كان في السماء 
عله أو لأ وهو الأظي سواء كانا من اليلد او تخاريعةةه لاطا 
ما دل على قبولهماء وخصوص المعتبرة : المستفيضة : 

' كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله ظة : «أنّ عليَاظِةٍ كان يقول: 
اموق رزية البلال الأسهاة: لين 0 

550 منصور بن حازم عند كةٍ أيضاً أنه قال : «صم لرؤية الهلال 
وأفطر لرؤيته. فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنُهمارأياه فاقضه»”" 


مهلام 





)١(‏ ليس فى عبارة النهاية تقييد يكونهم من أهل البلد. 

(1) النهاية: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 74١‏ (بتصوّف). 

(؟) ليس في عبارته تقييد الخمسين بكونهم من أهل البلد. انظر المهدّب: صوم شهر رمضان 
جاص 188. 

(5) كما في منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص 77, وتذكرة الفقهاء: علامة شهر 
رمضان ج 7 ص ,١78‏ ومجمع الفائدة والبرهان: في شهر رمضان ج ه ص 757. 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ١/ا‏ ج 4 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8ج ٠١‏ ص .١88‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 8 ج 4 ص ,١161‏ الاستبصار: ياب 
٠"‏ علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 7ج ١‏ ص 17, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
احكام شهر رمضان ح ؛ ج ٠١‏ ص 587. 
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جواهر الكلام (ج /1) 


وصحيح عبدالله'" الحلبي عنهناقة أيضاً: «قال على ىه : لا تقبل 
شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»'" . 

وصحيح الشحَام عنداقِة أيضاً سأله عن الأهلّة , فقال: «هي أهلة 
الشهور, فإذا رأ بت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر فقلت : أرأيت إن كان 
+ الشهر تسعة وعشرين يوماً» أقضي ذلك اليوم؟ قال : لا. إلا أن تشهد لك 
بين عدولء فإن شهدوا أَنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرهاء التي لاا معارض 
لها سوى : ٍ 

خبر إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن ابي عبدالله طلكلا قال : «قلت 
له :كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إِنْ شهر رمضان فريضة من 
فرائض الله . فلا تؤدّوه بالتظنّي , وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول 
واحد : قد رأيته , ويقول الآخرون : لم نرهء إذا رأه واحد رآه مائة, وإذا 
رادطاثة واه الفعهولا يجوز فى زؤية الهلا إذا لفريكن فى السماء غلة 
ميان خموين راذا دان قن لبها اه فاك قي ادش رماي 
يدخلان ويخرجان من مصر»!*. ْ 


للضي 





)١(‏ في المصدر: عبيدالله. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوَّلُ شهر رمضان... ح ١7ج‏ غ ص ,.18١‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح لاج ٠١‏ ص .١88‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ١‏ ج 4 ص ١00‏ الاستبصار: باب 
3١‏ علامة اول يوم من شهر رمضان ح ؟ ج ” ص ,1١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب 
احكام شهر رمضان ح 4ج ٠١‏ ص 515. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 7 ج4 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 1858. 


ما يثيت يه الهلال  _ _ __  ---------‏ سح سب لايم 


وخبر حبيب الجماعي!": «قال ل عبدالله للك : لا تجوز الشهادة 
في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة , وإنما تجوز شهادة 
رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أَنّهما رأياه, 
واخبرا عن قوم صاموا للرؤية...»!". 

اللذين ردّهما في المعتبر بن «اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم 
سوى قسامة الدم, نم لا يفيد اليقين بل قوّة الظَنّ, وهي تحصل بشهادة 
العدلين -إلى أن قال”": _وبالجملة : فإنّه مخالف لعمل المسلمين كافًة , 
فكان با ق طلم ا 

وفي محكيّ المنتهى بالمنع من صحّة السند”" ولعلّه لما قيل من «انّ 
في طريق الول العتاس بو عوسى» وهو غير معلوم الحالء وإن كان 
الظاهر أنه الاق الثقة الذي هو من أصحاب يونس ؛ بقرينة روايته عنه 
نا وض :يونين كلاه + وها له سحبيية فى متنا النانية 31 

وق مفكة المكذات الصيل على عده غدالة القهوة" «وحفول 
التهمة في إخبارهم'. 


)١(‏ فى المصدر: «الخزاعى» وأشير فى هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١؛‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 7١‏ ج4 ص ١08‏ الاستيصار: باب 
4" حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال... ح 7ج ؟ ص 5/, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب أحكام شهر رمضان ح اج ٠‏ ص .59٠0‏ 

(*) «إلى أن قال» زائدة؛ إذ لا فاصلة فى المصدر. 

(؛) المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 188. 

(6) منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 9 ص ؟١77.‏ 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 5 ص .١19‏ 

(0) أي: «عدم العلم بعدالتهم» كما في المصدر. 

(4) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص 197. 


الل تسسسس ل جواهر الكلام(ج )١7‏ 


وظبّي ‏ والله أعلم ‏ أَنّهما تعريض لما في يد العامّة من الاجتزاء 
7 بشهادة رجلين في الصحو مع القطع بكذبهما ؛ باعتبار عدم العلّة في 
1 
لوا ىرو هر ل و كرة المتطلعيى: .. وغير ذلك . 
وعلى كل حالء فلا ريب في سقوطهما في مقابلة ما عرفت لكن 
أطنب فى الحدائق وظنٌ أنّه قد جاء في الباب بما لم يلم به أحد من 
الأصحاب, وهو الجمع بين هذين الخبرين وبين غيرهما من النصوص 
الدالّة على الاجتزاء بشهادة الشاهدين : 
أنه لا بدٌ من العلم مع عدم العلّة من الغيم ونحوه, ولا يجزئ التظنّي 
وإن كان من شهادة العدلين , وهذا هو الذي أشارواطه8 إليه بقولهم : 
الدب اذا واه الو اخت يرا مغقيرة 4 واذا وا قشر رادها نهع !"كبو لين معد 
رؤيته : أن يقوم واحد من العشرة فيقول : رأيته » ويقول التسعة : لم نره . 
لقي لو كان ختناك كني أو تجو السهو ب ال هديق لإمكان 
اختصاصهما حينئذٍ بالرؤية دون غيرهماء بل لعل اعتبار كونهما من 
خارج البلد جرياً مجرى الغالب ؛ لأنّهما لو كانا قد رأياه وهما من أهل 
نذا اكووهما ها حلاف الها جين 
كما أنّ اعتبار الخمسين في الخبرين ليس إلا لإرادة حصول العلم, 
ونصوص الاجتزاء بالشاهدين ليس فيها إلا الاهمال المتحقّق فى حال 
الغيم . وعلى تقدير الإطلاق فهو مقيّد بالخبرين المزبورين”" 


4١ الموجود في المصادر الحديئيّة المقطع الأوّل من الخبر انظر تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
والاستبصار: باب 7 علامة اوّل يوم من شهر‎ ,١015 علامة اول شهر رمضان ح مج ص‎ 
.1١ رمضان ح 6 ج اص‎ 

(1) الحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان ج ١١‏ ص 1701 -7035. 


ما يثبت به الهلال لف 





إلا أنّ ذلك جميعه كما ترى ؛ إذ هو _مع إمكان تحصيل الإجماع 
المركب بخلافه واضح الضعف من وجوهء خصوصاً بعدما عرفت من 
ان مبنى تلك النصوص الإنكار على ما هو متعارف عند العامة من 
الشهادة على الهلال زوراً وأنّه يجيء الواحد منهم فيقول : رأيته من 
بين الجمّ الغفير » بل ربّما ادعى رؤيته في غير إمكانها, كما لا يخفى على 
من له علم بأحوالهم وفساد مذهبهم . 

فخرجت هذه النصوص مخرج الإنكار عليهم, لا لبيان عدم 
الاجتزاء بالشاهدين العدلين اللذين قد اكتفى الشارع بهما في جميع 
الموضوعات, التي فيها ما هو أعظم من رؤية الهلال بمراتب كالدماء _ 1 
ونحوها فلا ينبغي التوقّف في ذلك ولا الإطناب في فساد ما يخالفه »” 3 
الله العالم . 

والظاهر من النصٌّ والفتوى : الاجتزاء بهما من غير اعتبار لحكم 
الحاكم بشهادتهما , بل لكل من قامت الشهادة عنده الصوم والإفطار بعد 
فرض إحراز العدالة ؛ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة . 

بل قال الصادق نقد فى صحيح منصور بن حازم : «... فان شهد 
عرد لك اهدان مر متا نيا هما رأياه فاقضد»'". 

وفي صحيح الحلبي وقد قال له نوه اريك او كان الور شبعة 
وعشرين يوماًء أقضى ذلك اليوم؟ قال ؛ لا أن سود اك به عدرل 
فإن شهدوا أَنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»!" 


."١0 تقدّم في ص‎ )١( 
© علامة أوّل شهر رمضان. .. ح ج4 ص161١, الاستبصار: باب‎ 4١ تهذيب الأحكام: : باب‎ )١( 


ااي ل يي بط أن اكلام تم 117) 


نل الساهربين: | للنااقوما: لعفا بهجا راو رفيا العياكف: 
لعدم تحقّق عدالتهما أو نحو ذلك ممّا لم يكن كذلك عند غيره ممّن 
شهدوا عنده . 

وار :كلف الشناهنا قتف ضئة البلذلبالامضفا مهو لاخر اوجن 
ذلك مكنا هي الختافق المشهوة عليه رظلات فده انيما :ول كنذ لك 
لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة : 

ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين , وشهد الآخر برؤية رمضان 
الأويعاء: اشعتل القبول لاثفافيما فى المع وغدمة لأن كل واحند 
كا الا حورش هوا د درام يعي ا حدهها زلف إل ذل فر وهلا 

قل كمد ار له عررارة تكتى يعو ل السامة الوم الضوع اولظ ويل 
بعب دن لبان الالستفا ل الدالاف الأقو الاك المبدالة» تبجو 
اسان الشاهد الحسيي اكير قي دل طن المامم ولع إو علي الخو افقة 
اجزا الإطلاق كما في الجرح والتعديل»!". 

وقم يا فقن :نا را تتفي شياو كؤنه كد لك واقعا .وهو لا اختلان 
فيدانو اذا لم حب تلص اله قن القينا ناا املك و القصيو زا دام 
واخوها مقا نعي مغتائة الأيراي أرقا بزكلالك الحرج و انعد دل مراك 
ظهر منه المفروغيّة من وجوب استفصال الشاهد بهماء ولعل الأمر 
بالعكس» كما يشهد له الاكتفاء بما يذكره علماء الرجال فيهما بل 
د “”علامة أَوّل يوم من شهر رمضان ح ج١‏ ص 17. وسائل الشيعة: الباب © من أبواب 


أحكام شهر رمضان ح اج ٠اص‏ 5١ا١.‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7" ص .١7١‏ 


ما يفيت يه الهلال | سس لاسي 


السيرةافن الالماء وغيره م لك هذه انتضال السناهه ذا شود بالفيدي 
أو العدالة , وما ذاك إلا لما ذكرناه, فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

ثم إن الظاهر تبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ؛ لإطلاق أو عموم 
مادل على قبولها ظ لان الشهادة حق لازم الاداء فيجوز الشهادة 
عليفن كينائ الخفوق» 

خلافاً للفاضل في المحكي عن تذكرته فلم يثبته بها بل أسنده فيها 
الى قليا تنا سهد عليه كي ا ضالة البراوةوو اخعصاصى مووة لقنيو 
بالأموال وحقوق الآدميّين!" 

وفيه  :‏ بعد انقطاع الأصل بما عرفت أن اختصاص مورد القبول 

كما أنّ الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه ؛ لإطلاق ما دل 
على نفوذه وأنّ الرادٌ عليه كالراد عليهم نيك . من غير فرق بين 
مواشتوكاك الميفا صماك وفوها ؛ كلعل الذوالنبمق والاعتهاد و السيي 
ونحوها . 

وفىي المدارك ارول ند لو قات عنده الستنه فحكم بذلك وجب 
الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام » والعلم أفو فسن الست و0 
المرجع في الاكتفاء بشهادة 007 وما يتحقّق بةه العدالة قوله!", 
فيكون مقبولاً في < جميع الموارد»'". 

ل ل شهادة 


.١1١0 ص‎ 1١ تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج‎ )١( 
لد ل ا‎ 3-9 0 


شف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





العدلين , وحينئذٍ يتجه الاستدلال به في المقام #ضخرورة كوؤن الفسشين 
فى الثبوت عند الغير في المشبّه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض , 
إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره . 
والحصر في قوله : «لا أجيز في رؤية الهلال إلا جهاد رجلين 
عدلين»1مراد منه بالنسبة إلى الشهادة#بمعنى : أني لا أجيز في 
الشهادة على رؤية الهلال إل شهادة رجلين عدلين, لا فاسقين أو 
مجهولين -كما هو عند العامّة ولا عدل واحد.ء لا ان المراد : عدم ثبوته 
إلا بذلك ؛ ضرورة ثبوته بالشياع وبالحكم بالبيّنة... وبغير ذلك . 
«لاتتسمالااتدسحيع الخير المريوري الم شويع الاعف ايها 
م رم ا طن و ع سباسن رار وت د من 
مما نياية دن وعر دق كا العمل ش 
و اطع مده لانساد إن عده قوت عموم حك الحاك لبا يشما 
ذلك إِنْما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها . 
إذ هو -كما ترى -منافيٍ لإطلاق الأدلّة, وتشكيك فيما يمكن 
تحصيل الإجماع عليه. خصوصاً في أمثال هذه الموضوعات العامة 
التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام ‏ كما لا يخفى على من له 
خبرة بالشرع وسياسته , وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة . 
فما صدر من بعض متأَخَّري المتأخّرين!" من الوسوسة في ذلك - 


العا سد 000 419. 


ما يثبت به الهلال 5 





من غير فرق يبن حكمه المستند إلى علمه أو البّنة أو غيرهما -لا ينبغي 
الالتفات إليه ؛ لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك . 

بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الآخر وغيره, فيجب 
الصوم او الفطر على الجميع . ٍ 

نعم لو قال : «اليوم الصوم او -الفطر» من غير تصريح بكونه لرؤية 
أو شهادة؛ ففي الدروس : «في وجوب استفساره على السامع ثئلانة 
أوجد, ثالثها : :كان ن السامع مجتهدا استفسره»7". 

قلت : قد يقوى في النظر عدم وجوب استفساره ؛ ضرورة كون ذلك 
ملهتشكى فنعب اعد ال سم 

ار وان ني4 3 وفى البلاد المتقارية 
اي و0 

بعد قول الصاد قءَةَ فى صحيح منصور: «... فإن شهد عندك 
شاهدان مرضيّان بأ هما رأياه فاقضه»!". 

و ضع حر ف مام اموه رفير يرن إرروا ا لمكم 
بِيّنة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى 
يوما»!”... وغيرهما من النلصوص . 


.581 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس 70ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: «ساكنيهما» وفي نسخة المدارك: «ساكنها». 

("1) انظر مستند الشيعة (للنراقي): صوم شهر رمضان ج ٠١‏ ص .535١‏ 

)0( تقدّم في ص .5١60‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح ١6‏ ج غ ص 08 ,١‏ وسائل الشيعة: 
الباب © من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 516. 


0 


5 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


إدون؟ البلاد «المتباعدة؛ كالعراق وخراسان» ونحوهما مما 
علم فيه اختلاف المطالع , أو احتمل» فلا يجب الصوم ولا القضاء بل 
يلزم حيث رُئي4 للأصل, بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض . 

لكنّه قد يشكل : بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون ؛ إِمّا لعدم 
كرويّة الأرض بل هي مسطحة فلا تختلف المطالع حينئذ , وما لكونه 
قدرا سير 8 اعفد ا با خعاافه بالقبينة الى علد السيماء.: 

ورتنا عومة اك أل كد عهنانا إلى الاطلذى الجرووى: تصضوضا 
سيار الل علي الكرا : الشائعة المتناولة للجميع على البدل 
قو له ءاجه يد في الدعاء : «وجعلت رؤيتها لجميع الناس ات تضق 01 
وعدم اتّفاق حصول الاختلاف يبن البلاد الشرقيّة والغربيّة فى ذلك . 

ولعلّه لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ -: 
«ويحتمل نيوت الهلال في البلاد المغرية برؤيته ف البلاد المشرقية وإن 
تباعدت ؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع» ."0‏ 

بل ظاهر المحكي عن المنتهى ريق ول كالقو ام لكن قال 
في 5 : «وبالجملة : إ دعام طلوعة ني بعض الأصقاع . وعدم 
طلوعه فى بعضها المتباعد!»عنه _لكرويّة الأرض -لم يتساو أحكامهما : 
ما بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ»!”, واستجوده فى المدارك0". 


تضق 








.570 مصباح المتهجّد: دعاء السمات ص‎ )١( 

.180 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس هلاج‎ )١( 

(") منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 9 ص .١07‏ 
(؟) في بعض النسخ بدلها: للتباعد. 

(0) المصدر السابق: ص 5600. 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص .١77١‏ 


فا يتسك مه الهلاك: تدب بج -- - ب ل 7 1 


د لا يكون كذلك ؛ ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة. 
فالوجوب حينئذٍ على الجميع مطلقاً قويّ . 

وحينئذٍ يسقط ما ذكره في الدروس من التفريع بما «لو رأى الهلال 
في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في!" حكمه انتقل حكمه إليه . اليصضوا 
زائداً أو يفطر على ثمانية وعشرين بو امعان و اميد كد 
انتقل أمسك» . 

«ولو أصبح صائما للرؤية : ثم انتقلٍ ففى جواز زالإفطار نظر»”"" ؛ أي 
موي لمي ع 

ئي الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأَوّل أحدا وثلاثين 
يوماًء ويفطر في الثاني على تمانية وعشرين يومأه . 0 

«ولو أصبح عدا ثم انتقل وومةه روصل قبل الو ال فاك عالفقة 5 
0-6 ؛ ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء» . 

«ولو أصبح صائماً للرؤية احتمل جوارٌ الإفطار لانتقال الحكم, 
وعدمّه لتحقّق الرؤية وسبق التكليف بالصوم»'”" . 

فدرورة قوط ذلك كلهعلى المتتار,. 

لكن في الدروس أنه «لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان 
اول 

وفك المدارك الم اريت فى ذلك 01 العيدالة قو نه ال شكال 

قلت لكى يبول لفطب ندرة وقو فى دمن النروض السبالقة, 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إلى. 
(1) الدروس الشرعيّة: درس 76ج ١‏ ص 185. 
() مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص .١77‏ 
(؟ و0) انظر الهامش قبل السابق. 


55 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


واه اقلم 

«ولا يثبت؟4 الهلال 9بشهادة الواحد على الأصحٌ» خلافاً 
لسلار" فاجتزأً في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول 
الأجل ونحوه ‏ بشهادة العدل الواحد ؛ لقول أبي جعفرظة في خبر 
محمّد بن قيس : «قال أمير المؤمنين نظة : إذا رأيتم الهلال فأفطروا 
أو شهد عليه عدل من المسلمين . وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار 

3 اخر نا تقو السيام الى الليل»» وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 558 

م أفطر وأ»". 

لكن مع ندرة خلافه, بل يمكن دعوى استقرار الإجماع بعده بل 
دوا وين 

مقنافا إلى الطعن!" في سنده : باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة 
والضعيف , وإن كان قد يدفع!): أنه هنا البجلي النقة؛ بقرينة كون 

الراوى عنه يوسف بن عقيل!" 

وفي دلالته : ب«صحّة إطلاق لفظ (العدل) على الواحد فما زاد ؛ لأنْه 

مصدر يقع على القليل والكثيرء فيقال: (رجل عدل) و(رجلان عدل) 

.15 المراسم: أحكام صوم شهر رمضان ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية... ح ١91١‏ ج؟ ص ,١177‏ تهذيب الأحكام: باب 
١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح ١7‏ ج 4 ص ,١168‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 778. 

(”) كما في مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج ‏ ص .89١‏ 


(0) انظر حاوي الأقوال: التنبيه الثالث من الخاتمة ج 4 ص 180. 





مالا يثيت به الهلال سس الاسم 


و(رجال عدل))'". 
واضطرابه : لان نّ الشيخ رواه في الاستبصار بطريقين, أ حدهما: 
ما سمعت١‏ ", والثاني : (إذا رأن بتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه ببّنة عدل 
من المسلمين)7", وفي التهذيب بطريقين أيضأً الخانها اسع 
والناني : (إذا رام ل و سود اعو ا د 


المشلهب )3010 
وقصوره عن معارضة المعتبرة المستفيضة ؛ لعدم الاكتفاء يما دون 
العدلين من وجوه'". 0 
لا ينبغي!" الالتفات إليه كما هو واضح . م 


(و» كذا 9لا» يئبت إبشهادة النساء» منفردات ومنضمّات إلى 
الرجالء إجماعا بقسميه'" ونصوصا"". 


.١١١ كما في تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج1 ص‎ )١( 

(؟) الاستبصار: باب 4 حكم الهلال إذارئي... ح؟ ج7 ص 7/. 

(*) الاستيصار: باب ”7 علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 4 ج ١‏ ص 15. 

(؟) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(6) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوَّل شهر رمضان... ح 77 ج 4 ص .١7/‏ 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١76 - ١74‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(8) متعلّق بقوله: «لكن» المتقدّم في س4 من الصفحة السابقة. 

(9) نقل الإجماع في: مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص ١70‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 787 ج١‏ ص 7017. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 2711 وابن حمزة 

في الوسيلة: أقسام الصوم ص ,١5١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص 
١0‏ والعلامة في القواعد: الصوم / في شهر رمضان ج ١‏ ص 87, والشهيد في الدروس: 
درس 0ج ١‏ ص 7806. 

.185 ص‎ ٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر الباب‎ )٠١ 


صه 


يلف جواهر الكلام (ج )١7/‏ 





و4 كذا طلا اعتبار» في ثبوته «بالجدول» الذى هو حساب 
مخصوص عند المنجّمين, مأخوذ من مسير القمر واجتماعه مع 
الشمس . 

لاستفاضة النصوص'" في عدم ثبوت دخول الشهر إل بالرؤية, أو 
مضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق . 

على أنّ أكثر أحكام التنجيم من الحدس الذي خطؤه أكثر من 
صوابه , بل هم لا يثبتون أوّل الشهر على وجه لزوم الروية بذلكء وإنّْما 
هو على معنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ؛ ليرتّبوا عليه مطالبهم من 
حركات الكواكب وغيرها ‏ ويعترفون بأنّه لا يمكن رؤيته . وإِنْما يظنون 
-فى بعض الأحوال _مقارنة الرؤية للتأخّْر المفروضء فقد يخطىٌ وقد 

لسط ا جات المزبور, وكونه كأيّام الأسبوع ماابياته عه 
القطعيّات وليس من أحكام المنجّمين لا تقتضي : نحقق الرؤية به التي 
بظتّها المنجّم بسبب التأخّر المزبور. 

وححيائل هما عن .يعن العمهر را" وشاذ من" -لم نتحقّقه ا 
النبوت به ؛ لقوله نعالى الأوبالجم هم يودون» 2), وبأل" ) الكواكب 
وَالفقازل يرجع إليها في القبلة والأوقات التي هي أمور شرعيّة . 

واضح الضعف ؛ ضرورة تحقّق الاهتداء بالنجم بمعرفة الطرق 


.767 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) المجموع: ج ” ص 14!, بداية المجتهد: ج ١‏ ص 191, حلية العلماء: ج 7 ص .١01‏ 
(؟) نقله عنه في الخلاف: الصوم / مسالة86 ج كدص .١19‏ 

(؛) سورة النحل: الآية .١"‏ 


ما لا يبت به الهلال | ل لاس 


وفنا لك امداق ومع نه أرقا نه وهو للف وا الذى يرجم البه.فى 


الوقت والقبلة : مشاهدة النجم, لا ظنون أهل التنجيم الكاذبة فى أكثر 
لوقاف الذين ممّا ورد فيهم : «من 0100002" منجّماً فهو كافر 0 
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بما أنزل على محمد ييلةُ»1". 3 

(و» كذا ؤلا4 اعتبار «بالعدد» المراد به هنا : ما صرّح به المصتّف 
في المحكي عن معتبره!" من عد شعبان ناقصاً أبداً وشهر رمضان تامّاً 
داه الى > لهذ ا بور تسر ص المعيدة ضر ريد 

كقول الصادق نيد فى صحيح حمّاد بن عثمان : «شهر رمضان شهر 

يي اب | 

وقال له افلا الحلبي في الصحيح انها درنيها رامق د كان السسهر 
عبعة وعكرين: يوم ء انض :ذلك اليورم ؟ 0 تشهد لك بين 
عدولء فإن شهدوا أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»! 

وقال ابو جعفر ءاه فى صحيح ابن مسلم : «... إذا كانت علة فاتم 
شعبان ثلاثين»!0. 


)١(‏ المعتبر: علامة شهر رمضان ج ؟ ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ؟ ج ٠١‏ ص 591. 

(1) المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص /18. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح ١5‏ ج4 ص ,175١‏ وسائل الشيعة: 
لباب 0 من أبواب احكام شهر رمضان ح ” ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(؛) تقدّم فى ص .7١9‏ 

(5) تهذيب الأحكام: : باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 6 ج 4 ص ,١55‏ الاستبصار: باب 
8" علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 0 ج ؟ ص 1. وسائل الشيعة: الباب © من أيواب 
أحكام شهر رمضان ح 0 ج ٠١‏ ص 777. 


إلى غير ذلك من النصوص, التى لايعارضها غيرها من النصوص "'" 
المنسوبة”" إلى أهل البي تن , التى جميعها أو أكثرها لا يخلو من 
ضعق وان تكثر غنادها واققملت على القشع ناش ختضوها سعد 
إعراض الأصحاب عنهاء بل في محكيّ المعتبر: «انّ عمل المسلمين 
على خلافها»””, بل لو صم سندها لوجب تأويلها بما ذكره الشيخ 
فى كتابى التفاة ةا اويقوة الها بعة معنا نانها الوعهدان 
والمشناه دا لعيا ن: 

فما عن قوم من الحشويّة كما في المعتب ر*_-من العمل بها لا ينبغي 
أن يلتفت إليه . 

وأعل العراف يها ميا المععدل. هيا على القضو وا نه على ان اتير 
رمضان لا ينقص-التعريض بما يستعمله المخالفون في هذه الأزمنة من 
مار 0 : 0008 بدعوى روية 00 ا وجهة هم يعلمون 

ش واب يي 7 
لان برية م مده التهوون الدى سععرف الخال انيه 

واقروت هاا سن لذ يعتطرره اللقية حبق ند سعد 2 كثر 


0 





.771-778 ص١٠١ وسائلالشيعة: انظر الباب0 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 71-74 ج‎ )١( 

(1) وردت النسبة في المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 188. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) انظر تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ذيل ح 014 ج41 ص ,....١119‏ 
والاستبصار: باب 7 علامة أوّل يوم من شهر رمضان ذيل ح ١7‏ ج7١‏ ص15... 

(0) تقدّم المصدر قريبا. 

(1) نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 7198. 


مالايثي ةيه الهلال ب ل +٠٠‏ ؟ب ‏ _سسبح)ببب ب واي 


جملة من الروايات الدالّة على ذلك المشتركة فى الضعف كما فى 
الوذارك تقال وررحن خبالك هذه الأحنيان: وذهب الى الأخناد 
الموافقة للعامّة فى ضدّهاء اثّقى كما يتّقى العامّة, ولا يتكلم إلا بالتقيّة 
كاقنا من كانه إلااى كو معرقيدا فرسد ويك لنافا ذ الدع الا 
تماث وتبطل بترك ذكرهاء ولا قرّة إلا بالله»”". 

وكالك اليه كران النعاف زوفي التعتتر تتوي لكاي ل تتفت تدر أن 


لَه 


الاق بعك ل هن اعلا الطائفة ومن خزّان آل معد 1 انهو 
أعلم بما قال وإن صدر منه ما هو أعظم من ذلك من القول بجواز السهو 
خلاقه وتسان انه العقى:والعافية والمغذية لذا ولدافا نه الققودر لديم 
الرؤوف الحليم العليم الحكيم . 

«و» كذا «لا» اعتبار «بغيبوبة الهلال4 في ليلة الرؤية بعد 
الشف فى تروت كونة لليلة الشاقة؛ لما عر فته هنع النصوضن ‏ 
المعتفدة القما ميل لغل الوجدان على الداقق _كون كذ لك قيما هنيو 
معلوم إِنّما هو هلال ليلته إذا كان الشهر تامًا . ْ 

خلافاً للصدوق أيضاً في المحكي من مقنعه, قال فيه : «اعلم أن 
الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة , وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ؛ 
)١(‏ مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١78‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصوم ذيل ح ج ”7 ص .١ 7١‏ 


() من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١7١‏ ج ١‏ ص 705. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص .١07‏ 





وان ئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليالٍ»”". 

و عل لقول الصادق ىا 3 خبر إسماعيل بن الح : «إذا غاب 
الهلال قبل الشفق فهو لليلة» وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين»”" الذي 
| هو لمي ب ا با 
تحصيل الإجماع على خلافه , مضافاً إلى ما سمعته من دعوى الوجدان 
٠١‏ الى السام جتو تار قارط ال مار 

إو» كذا «لا» اعتبار «برؤيته يوم الثلانين قبل الزوال» في 
قوت ١ه‏ الله الذاطية عل المشيوومق الامحاي الأشور #عظيي ا 
يمكن تحصيل الإجماع معها . 

ولذانسيه فى المتتهى إلى اكثر علمائنا إلا من شد مني 81 

بل في الغنية دعواه على ذلك ؛ معلّلا له ب«أنٌ من خالف من أصحابنا 
لم يوْثّر خلافه فى دلالة الإجماع»7". بل نسبه فى التذكرة إلى علمائنا 
أجمع'" من دون إشارة إلى شذوذ المخالف . 

(1) الكافي: باب الأهلّة والشهادة عليها ح ١7‏ ج 4 ص 78 تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة 
وَل شهر رمضان... ح 7 ج 4 ص ,١78‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح ”اج ٠١‏ ص 787. 

(") انظر مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7" ص ,١74‏ والحدائق الناضرة: علامة شهر 

(؛) كما في رياض المسائل: علامة شهر رمضان ج ه ص .87١‏ 

(0) منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص ١87‏ -/75. 

(1) غنية النزوع: علامة دخول شهر رمضان ص .١174‏ 

() تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 1" ص .١71‏ 





وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين نظِ'" وابن عمر 
اسن »نم قال : «ولا مخالف لهم ل على أنه إجماع الصحاية»'" . 

وعلى كل حال فذلك هو الحجّة, بعد الأصل, وخبر محمّد بن 
عيسى المعتضد بما عرفت, قال : «كتبت إليه : جعلت فداك, ربّما غمّ 
علينا الهلال في شهر رمضانء فيرى من الغد الهلال قبل الزوال»: وربيّما 
رأيناه بعد الزوال» فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ كيف تأمر 
في ذلك؟ فكتبحقة : يتمٌ إلى الليل , فإِنّه إن كان تامأ رُئى قبل 
الزوال»7". 

والمناقشة في سندها وجهالة المكتوب إليهاث». 

واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت . ومعلوميّة كون المكتوب 
إليه -هنا _: الإمام عي , ولو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور. 

كسقوط دعوى : طرحها باعتبار اضطرابها «لكون المفروض في 
السؤال وقوع الاشتباه في شين مضا ندوانه انا رَئي في غد تلك 
الليلة وهو يوم الثلاثين من شعبان . وعلى هذا فالحكم بصوم ذلك اليوم 
يذل على أعشار الرؤية فيل" الزواليهوقول السائل»(ضرى اوترون 
إلخ كالتعليل في الجواب يدل على أَنّ الاشتباه في هلال شوّالء وأنّه 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: وعمر. 

(1) الخلاف: الصوم / مسألة ١٠ج‏ ” ص .177-1١7١‏ 

(") تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 71 ج 5 ص 177 الاستيصار: 
باب 74 حكم الهلال إذا رئي... ح ١‏ ج ١‏ ص 7. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب أحكام 

(5) كما فى المصابيح في الفقه: مصباح: في حكم رؤّية الهلال ورقة 6 (مخطوط). 


4 
ع5 
كن 


ساسا جواهر الكلام (ج 3117 ) 


لااعتبار برؤيته قبل الزوال فى الحكم به للّيلة الماضية ؛ لأنّه قد يتفق 
رؤية هلال الليلة اللاحقة قبل الزوال إذا كان الشهر تامّاً. فتكون 
مضطربة ساقطة في نفسها فضلاً عن النظر إلى معارضتها لغيرها»!". 

ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان: هلال شوّال توشعاً. 
ولو بقرينة ذيل الرواية ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة . 

وأغرب من ذلك دعوى"" دلالتها على الاعتبار ؛ بحمل قولهاقة : 
«إن كان تامّاً...» إلخ على أنّ المراد : إن كان الشهر المستقبل تامّاً 0 
هلاله قبل الزوال. 

إذ لا يخفى عدم مدخليّة تمام الشهر المستقبل ونقصانه في رؤية 
الهلال قبل الزوال وعدمهاء فقد يرى هلاله وإن كان ناقصاً باعتبار 
تماميّة الشهر الماضي . كما هو واضح . 

وخبر جرّاح المدائني عن الصاد قطيةٍ : «من راى هلال شوّال بنهار 
في رمضان فليتمٌ صيامه»!". 

والمناقشة فى سنده! مدفوعة بما عرفت, وفى دلالته0»: بكونه 
نظلذا يحول على الحقتد د وهو عا تسمفة مقا د على الستميرل ب 
يدفعها :معلوميّة اعتبار المقاومة في الحمل المزبورء وهي مفقودة 
هنا من وجوه . 





)19١(‏ انظر المصدر السابق. 

(7') تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 14 ج 4 ص 178, وسائل الشيعة: 
الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص 7/8. 

(؛) كما في ذخيرة المعاد: في صوم رمضان ص 077. 

(0) كما في مستند الشيعة (للنراقي): صوم شهر رمضان جج ٠١‏ ص 875. 


هالا ركيت يه الهلال» جم يي 101 


والمرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين نه : «إذا 
رأ الهلال أو رآه ذوا عدل منكم هارا فلا تفطروا حثى تغرب 
الشمسء كان ذلك في أوّل النهار أو في آخرهء وقال: لا تفطروا إلا 
لتمام ثلاثين من رؤية الهلال» أو بشهادة شاهدين عدلين أنْهما رأياه»*". 

بل لا يخفى عليك ما فيه من الإشعار بأنّ المراد من إطلاق 
الزؤية الروية فى الليل .كيهل تكنو الخصوض الستتفيطة ام 
المقواتنة1"تيكما ولاب ال التاعلى أت الضوء.والكظا وريه داله 
على المطلوب ؛ ضرورة ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك . 

على أنّ الأمر بالصوم فيها إِنْما يكون قبل دخول وقت الصوم ؛ إذ لو 
أمر به بعد مضي جزء من وقته : فإمًا أن يتوجّه إلى مجموع الوقتء أو 
إلى الليلة المستقبلة من النهارء والأوّل باطل ؛ لانتفاء القدرة عليه . وكذا 
الثاني ؛ لعدم كونه صوماً شرعيّا » فتعيّن كون المراد : الأمر بصوم يوم ليلة 
الرؤية . وإفطار يوم ليلتها . 

والمناقشة فى ذلك ب«أنّ ظهور لفظ الرؤية في الرؤية الشائعة 
السننا رفت اديرد على عنده إراده عيرنها من اللتقلام وإننا تشتعنى ذلاء 
القطع بإرادتها منه, ويتوقف إرادة الغير وعدمها على دليل يدل عليه . 
ومع فرضه لا يكون ذلك معارضاً له ؛ إذ كما لا يدل اللفظ على إرادة 
الرؤية الغير الشائعة فكذا لا يدل على عدم إرادتهاء وليس الظهور هنا 
١‏ بخاقم الإساذ. :3 كز لسر اذى الوح اين لف 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠"‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص ؟07١.‏ 
(؟) كما فى ذخيرة المعاد: فى صوم رمضان ص 077. 


سسا جواهر الكلام (ج 117) 


بمنزلة ظهور اللفظ فى المعنى الحقيقى ؛ إذ ذاك يقتضى إرادته خاصّة 
حذراً من ازوم المجازء بخلافه هنا فإنّ المفروض دلالة اللفظ حقيقة 
علهداتينا ,ااه يقياق الى الله منيما السام السعاوف شيع 
فرض دليل يدل على إرادة الآخر معه لا يكون منافياً له . فظهر لك أَنّ 
المعنى الظاهر من اللفظ قسمان, أحدهما: الموضوع له اللفظ, 
وثانيهما : الفرد الشائع من المعنى الموضوع له اللفظ , والأوّل هو الذي 
يقتضى عدم إرادة غيره» بخلاف الثاني الذي ما نحن فيه منه ؛ فإنه 
ابيا رضنا يول على اععار الزؤية تفيل الجوال»:: 

وب«أنّ المراد من الأمر بالصوم بعد مضي جزء من الوقت هو 
الامند شو اللتنة التسحف له على وه الاعتد ودود كوااتورون اميا اذ 
فى لفق كتير مين الالغبال الواردة فى الطيوم الاسدوب إذا أراده فى 
أثناء النهار ولم يكن قد تناول مفطراً؛ كصحيحي عبدالرحمن'" وموّق 
أبي بصي وغترهمًا7: 

يدفعها: أوّلاً: اقتضاوها اعتبار الرؤية قبل الزوال لنفسهاء لا لكشفها 
عن صلاحيّة الرؤية في الليلة السابقة إلا أنّهِ اتّفق المانع من غيم أو 
أخطأه المتطلّع أو نحو ذلك , وحينئذٍ يمكن دعوى الضرورة على خلافه 
وأَنّ المعتبر إِنْما هو الرؤية في الليل دون النهار بالمعنى المزبور. 

وثانياً: أنه بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر, 





.,1 ١و‎ 89 هما واردان في قضاء شهر رمضان. وتقدّما فى ص‎ )١( 
.77 تقدّم في ص‎ )1( 


مالا يثبت به الههلال | ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لاسي 


وتسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليليّة ‏ يكون المعنى : 
لا تصوموا إلا للرؤية الليليّة ولا تفطروا إلا لهاء فتعارض حينئذٍ ما دل 
على اعتبارها قبل الزوال كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وأنْ”" إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقيّة في بعض 
النصوص'"_للقرينة الدالة عليه -لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه . 

وبالجملة : لا يكاد ينكر منصفٌ ظهور تلك النصوص في عدم 
اعتبار غير الرؤية الليليّة ‏ كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشك 
بمجرّد الاستهلال في ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت مصحية من غير 
تعرّض للاستهلال في النهار ؛ كصحيح هارون بن خارجة'" وخبر الربيع 
ابن ولاد!» وخبر محمّد بن مسلم! وخبر عبيد بن زرارة!" 

ودعوى”": كون المراد منها عدم الرؤية فى جميع زمن اعتبارها 


)١(‏ إشارة إلى دفع آخر لكلام صاحب المصابيح. جُعل من تتمّات الإشكال ب «ثانيأ». 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

2 الكافي: : باب الأهلّة والشهادة عليها ح 4 ج؛ ص //. تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة 
أوّل شهر رمضان... ح ١9‏ ج ؛ ص ,١04‏ وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص 759. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوَّل ام ١‏ ج 4 ص ,١70‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١‏ اج ٠١‏ ص 798. 

(0) تهذيب الأحكام: : باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ١‏ ج41 ص ,١160‏ الاستبصار: باب 
*” علامة أَوّل ا جَ ١‏ ص 17, وسائل الشيعة: الباب © من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ‏ ج 4 ص ,١01‏ وسائل الشيعة: 
الباب © من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 114. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: مصباح: في حكم رؤية الهلال ورقة 6 (مخطوط). 


الذي منه قبل الزوال, مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على 
بن جديا س اع اع ع 
كدعوى دفع ذلك كله أو أكثره : بأ الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها 
في الليل ولكن افق خطأ المتطلع أو حصول المانع أو نحو ذلك ؛ إذ هي 
1 واضحةٌ المنع إن أريد كشفها على جهة العلم بل لا يدّعيها الخصم. 
بولق التقاها كا قور وااغايه كاوها ند ودافلة تحت التظتي التي 
قد استفاضت النصوص'" أو تواترت في 0 الاعتبار به هنا -إن ا 
كشفها على جهة الظَنٌ, بعد التسليم . 
ودعوى'": خروج خصوص هذا الظَنٌ للدليل -القاصر عن 
معارضة ما سمعت من وجوه _كماترى ؛ إذ ليس هو إلا نصوص قد 
وردت على حسب غيرها ممّا ورد فى العمل بالجدول والعدد والتطوّق 
وتخويه اويا نكو طروي عقن |لاأميحان 3 ليبا رطته النندوا ريون برها 
كما اعترف به الشيخ في التهذيب'" مكرّراء او محمول على بعض 
الوجوه التى لا مدخليّة لها فيما نحن فيه : 
منها: الحسن -كالصحيح عن أبي عبدالله كه : «إذا رأوا الهلال 
قبل الزوال فهو لليلته الماضية, وإذا راوه بعد الزوال فهو لليلته 
المستقبلة»/2. 





.١07 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر الباب “من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١غ‏ علامة أوّل شهر رمضان... ذيل ح 04 و0 و١7‏ ج 4 ص ١19‏ 
و١لااولالا١.‏ 

(؛) الكافي: باب الأهلّة والشهادة عليها ح ٠١‏ ج؟ ص8/. تهذيب الأحكام: باب١4‏ علامة > 


فالا يقيتابه الهلال: هك آ#آ72آ7ح ا ا ييا 


ومنها : مونّق عبيد بن زرارة”" عنه طق أيضاً: «إذا رأوا الهلال قبل 
الزوال فذلك اليوم من شوّال , وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من 
شهر رمضان»7". 

ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر |4 .قال : «قال أمير 
المؤمنين ئلا ذا واه بتم الهلال فأفطروا ا تين عليه عيد ل نين 
المسلمين» و ولركا سوم ابا 7200 
الصيام ء وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة : نم أفطر وا»!”" 

وها مزق إسها ورين عفار عى أ 81541 0ن ]له يتن 
هال مقا بحم علماا في قبع بوعدر رومن سعيان ؟ فقال ال 
الناك قا سيد اهل بلدا حر فاقضهي رو دارا بتمومقة العا قا فم 5 
صومه إلى الليل)!'. 

ومنها : خبر داود الرقى عن أبى عبدالله ليذ : «إذا طلب الهلال فى 
المشرق غدوة فلم يرء فهو هاهنا هلال جديد , رُئي لياه 


د أوّل شهر رمضان... ح 7١‏ ج] ص 176. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح 5 ج ٠١‏ ص .18٠‏ 

)١(‏ في المصدر: عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان ح 7١‏ ج 4 ص 176, الاستبصار: باب 
" حكم الهلال إذا رئي... ح5 ج ١‏ ص 71 وسائل الشيعة: الباب / من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح 0 ج ٠١‏ ص 778. 

0 تقدّم فى ص 771. 

(غ) تهذيب الأحكام: : ياب 5١‏ علامة أوّل شهر رمضان ح 0ج عا ص ؛, الاستبصار: باب 
حكم الهلال إذا رئي... ح 4 ج 7 ص 7/, وسائل الشيعة: : الباب 8 من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح ”7ج ٠١‏ ص 778. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؟, الزيادات من الصيام ح ١١6‏ ج 4 ص 777 وسائل الشيعة: > 


041 م ل 7ت 7 ل لو لفق الكلام (ج )1١‏ 


نهاءالرسل عو أبن بسبار اننا سي انان سيان 
ولم يروا الهلال. وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤّية. فليفطرواء 
وليخرجوا من الغد أَوّل النهار إلى عيدهم , وإذا رُئي هلال شوّال بالنهار 
قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال» وإذا رُئي بعد الزوال فذلك اليوم من 
شهر رمضان)(". 

لكع لا يخنى غلك شدوة هده التصوضن الناقد يعضنها عضن تدرا تمل 
الحجّيّة , وأنها كغيرها من نصوص العدد والجدول والتطوّق وغيرهاء 
وقد ألقتها الطائفة وأعرضت عنها واستقرٌ عملها _قديماً وحديثاً - على 
نصوص الرؤية . 

فالواجب حينئذٍ : طرحهاء أو حملها على بعض الوجوه ولو بعيداً؛ 
لكونه أولى من الطرح . ٍ 

ولذا حمل الشيخ'"الأَوَّلِين منها _اللذين هما العمدة في هذا المقام ؛ 
ولذا اقتصر عليهما بعض!"-على اعتبارها مع شهادة الشاهدين بالرؤية 
في الليل في الصحوء الذي يعتبر فيه لولاها الخمسون . 
ش 2 أنه كماترى - مع بعده في نفسه, ولا يتم على القول باعتبار 
الشاهدين مطلقاً_منافٍ لظاهرهاء وظاهر مادلٌ على اعتبار الخمسين 
ومادل على حك التراهدين.: 


د الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص 187. 

.١1/8 ج؟ ص‎ ٠١78 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على الناس إذا صحّ... ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان ذيل ح 7١‏ ج 4 ص .١77‏ 

(') كالماتن في المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 184. وابن فهد في المهدّب البارع: 
علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 17 - 15. 


مالايثيت يه الهلال ل سس سس ع 


ولابدٌ حينئذٍ : من ارتكاب التخصيص في الأوّلين كما لايخفى, 
ولع الطرح أولى من هذا الحمل . 

أو يخملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظنّ .وريم 
تفيد إذا انضمّت مع غيرها -كشهادة الواحد, أو المتعدّد ممّن لا يعتبر 
0# حصول القطع , ولعلٌ ذلك هو الوجه في ذكرها . 

أن المراد منها : بيان ذلك ليظنٌّ السامع _-ممّن يتّقى منه -الاجتزاء 0 

ا ن لم تكن هي كذلك.ء فتندفع التقيّة بذلك مع عدم التصريح "0 
بالاعتبار. 

وكون المحكي عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهه!" عدم 
اعتبار ذلك بل قيل”" إن المشهور بينهم ستوى ورواية -لا الى 
وتمونها من غيرهو» كا الور "وان يوسن" '-اللذين هما في زمن 
الصادقليّةٍ وغيرهماء بل حكاه المرتضى عن ابن مسعود وابن عمر 
وأنس وقال : «إِنّه لا مخالف لهم»!“. 

بل الظاهر: أن استفاضة النصوص بعدم العمل هنا بالشك والظن 

دو ار شه رمقنا تافيش هج ناض اد ذا مذ اق سيما با ندريضا 
في الردّ عليهم ‏ وأَنّ المشهور بين رواتهم ومحدّثيهم ذلك, والله أعلم . 


١(‏ و؛) بدائع الصنائع: ج ؟ ص 7 المجموع: ج 7 ص 777 - 777, فتح العزيز: ج 7 ص 
187-1, مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 71 المنتقى (للباجي): ج ؟ ص 7"8, الشرح الكبير: 
3 

(1) كما في الحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان ج١١‏ ص .19١-8‏ 

(") المحكى عنه ذلك هو: الثوري. 

(0) الناصريّات: مسألة ١71‏ ص .75١‏ 


ا ا 3 جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


وأمّا صحيح محمّد بن قيس : فقد يقال بدلالته على المطلوب ؛ 
باعتبار كون المراد من «الوسط» فيه ارتفاع النهار. وتخصيص ذلك 
لكونه المظنّة في ابتداء رؤية الهلال نهار بخلاف اوّل طلوع الشمس أو 
قبلها لا أقلّ م الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال . 

ودعوى”": كون المراد من «الوسط» ما بعد الزوال -فيدل بالمفهوم 
عد ادق البتالوي د لقن هدالها ل لعز انتج اك« الوسيط» فيها بيه 
قبل الزوال وبعده ينافيها . 

وتكلّف": تخصيص خصوص الأخير منها -لاقتضاء إلغاء المفهوم 

في الوسط على تقدير دخول جزء ممّا قبل الزوال -لا داعي لهء مع 
00 الفائدة في الاقتصار كوي ذلك اعد املنة الروية نهار 
كما أومأًنا إليه . فتأمّل جيّداً. ولعلّه لذلك ونحوه جعله بعضهه” دليلا 
للمشهور. 

وكذا موق إسحاق أيضاً بناء على كون المراد من «الوسط» فيه 
وااغرقت» فركون الفرافة الام باتاء صضوحه على لين عات 
كما فهمه 'الراوي حيث قال : «يعنى أتمٌ صومك إلى الليل على أنه من 
تعبا ووفون إن ينوى أندمن معان ف 

لا أن المراد منه ما قبل الزوال -لحمل الأمر فيه بالاتمام على 
الوجوب. ولا يكون ذلك إلا للحكم بكونه لليلة الماضية ؛ للرؤية قبل 


.١1١١1 ص١١‎ ج١ ذيل ح‎ ١4 كما في الوافي: الصيام / باب‎ )١( 

)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: : مصباح: في حكم روّية الهلال ورقة ١37*‏ (مخطوط). 
() كالنراقي في المستند: صوم شهر رمضان ج ٠‏ ص 257 -24758. 

(5) انظر التهذيب والاستبصار في هامش (5) من ص 5539. 


ما لا يثيبت يه الهلال  --------‏ _ _ سح ع 


لزاه حا ذهو ساق يرل انز دن الاكيال المطل تسمال 0-1 

وما خبر داود الرقّي : فالظاهر كون المراد منه : الحكم بطلوعه فى 
الليلة المستقبلة بمجرّد عدم الرؤية في المشرق فيما قبل تلك الليلة عند 
الفجرء وه حيَئزٍ خارج عمًا نحن فيه :.وإن كان أيضاً لاغبرة بذلك: 
كما أومأ إليه في الدروس بقوله : «ولا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في 
مخرل العديرف اللئلة المسضقياة لاقن رووانة ارد 00 

000 535 
سدح لواف ع قامعا تالقان السقطة من :قري نذا “ايكون 
عين ما في الدروس . 

وربما يويْده :أنه ليس في نص ولا فتوى اعتبار خفا ء الليلتين ؛ 
عت كو إنارة لد 

اللّهِمَ إلا أن يكون إشارة إلى ما يشعر به المرسل عن الصادق 34 : 
«قد يكون الهلال لليلة وثلث , وليلة ونصفف., وليلة وثلئين» وليلتين. 
(ولا يكون)'" وهو لليلة»" من أنّ منتهى الخفاء ليلتين . 


.186 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس هلاج‎ )١( 

(١؟)‏ فى المصدر بعدهما. 

(") اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 08. وذيل العبارة مأخوذ من الروضة: علامة شهر 
رمضان ج 7 ص .١1١4‏ 

)0( انظر ما يأتي في ص .١ 0١‏ 

(5) في المصدر بدلها: إلا شيء. 

(1) المقنع: : باب رؤية هلال شهر رمضان ص 185, مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ذيل ح ١ج‏ لاص .]١6‏ 


ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وعلى كل حال لا عبرة بذلك ؛ لما نراه بالوجدان من الخفاء أزيد 

وأمّا مرسل الصدوق : فهو مع عدم كونه حجّة ‏ كخبر داود الرقي - 
يجري فيه بعض ما ذكرنا . 

وقد بان لك من ذلك كله : أنه لا يليق بالفقيه العارف بقواعد الفقه 
ولسانه الركون إِلى هذه النصوصء والإعراض عن تلك النصوص التي 
ادّعى "١‏ تواترهاء والموافقة مع ذلك لقوله : «لتكملوا العدّة»”" بناءً على 
إرادة الثلاثين منها مع قيام نحو هذه الأمارات على ما أشار إليه بعض 
النصوصء ولقوله تعالى : «أتمّوا الصيام إلى الليل»"كما أشار إليه بعض 
آخرء وللأصل . والإجماع المحكي... وغيرها . 

فما» عن المرتضى يلل فى الناصريّات من اعتبار ذ ؛ حيث إنّه 
دوعن اقرش كز قول الناضرةرزذ ا تي العاول قبل الدوال شيو لبيلة 
الماضية» ‏ قال : «هذا هو الصحيح . وهو مذهبنا», بل قال ؛ «إن 
عليّاءكُةٍ وابن مسعود وابن عمر وأنساً قالوا به , ولا مخالف لهم»”, وقد 

وربّما استظهر'" ذلك أيضا من الصدوق والكلينى ؛ باعتبار إيرادهما 


.١6١ ص‎ ١١ ذيل ح 7 ج‎ ١7 كما في الوافي: الصيام / باب‎ )١( 

.١1660 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(") سورة البقرة: الآية .١/1/‏ 

(5) خبر هذا المبتدأ ليس ظاهراً في العبارة. إلا أنّه مفهوم من خلال السياق؛ مثل «ضعيف». 
(0) الناصريّات: مسألة ١١1‏ ص .59١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه: مصباح: فى حكم روّية الهلال ورقة ١97‏ (مخطوط). 


ما لا يثبت به الهلال ل ل لل ل ل ل ا 


رواية التفصيل في الفقيه'' والكافي'. خصوصاً الأذل الذي :دك فب 
وله نما دور فيه | لها يعتقد أله سيقة ند ورين رت 

لكن من تتبّع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك كما أن من تتبّع 
الكافى يعلم أَنّهِ قد يورد فيه ما لا يعمل به . 

فانحصر الخلاف حينئذٍ فيمن عرفت . نعم مال إليه جماعة من 
متأشَّرىالمتأخرين !© إلا أن منشأهاختلال”” الطريقة : لكن من غرائب 
الاثفاق خيرة العلامة الطباطبائي له فى مصابيحه "١‏ مع استقامة ل 

وأمّا ما ذهب إليه العلامة في المختلف _من التفصيل بين الصوم 
والفطرء فيعتبر فى الأوّل دون الثانى" ‏ فكانّه ليس قولاً فى المسألة ؛ 
ضرورة 9 مقذاء الاجعاط . ْ 1 

بل قال في آخر المبحث : «لو رأى الهلال في أَوَّل الشهر قبل 
الزوال» ولم ير ليلة أحد وثلاثين هلال شوّال: وجب صومه إن كان هذا 
الأوفن دكن أوحضلة علة لأ الالشباط الصوم مسو قاذ يجو 


م 


)١(‏ العبارة التي استظهر منها ذلك -كما نص على ذلك البحراني في الحدائق _قوله: «وإذا رئي 
هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال, وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر 
رمضان» من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم بالروية ذيل ح 
8ج 7 ص 139. 

(1) تقدّمت في ص 717 بعنوان «الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله ة». 

("1) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: في صيام شهر رمضان ج اص 65, والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 06 ج ١‏ ص /617 ١‏ مفتاح 1/0, والنراقي فى المستند: صومشهررمضانج ٠‏ ١اص١47.‏ 

(6) فى بعض النسخ بدلها: : اختالاف. 

)03( 0 مصباح: في حكم روّية الهلال ورقة ١97‏ (مخطوط). 

(/0) مختلف الشيعة: : أحكام أقسام الصوم ج “اص 445. 


الاقدام على الافطار بساءً على مثل هذه الروايات المفيدة للظن, 
العا رامن ةا 

ومنه يعلم أن المراد بالاحتياط : تأكّد الصوم في الأوّل بنيّة الندب 
لا بئئة أنّهِ رمضان, وأنّه يقوى بذلك احتمال تقدّم الهلال, فلا وجه 
حينئذٍ لمناقشته'"': بأنٌّ الاحتياط فى الصوم في الأخير معارض بحرمته 
فى العيد ء وبأنّه منافٍ لنيّة كونه 50 1 

1 نعم قد يقال : إن الحكم فيما ذكره من الفرع كذلك مع قطع النظر 
عن الاحتياط ؛إذ من الواضح كون ذلك عند القائل امارة يجوز تخلفها , 
فهو حينئذ كما لو ثبت بشهادة العدلين . 

وفقا يويد أن ماق اليختلف لبس 'قولا فى النسالة: : وضوح عدم 
الفرق,صيل ولا بين سائر الاهلة في الأمارة المزبورة ٠‏ خصوصا مع 
> إطلاق بعض الأدلة . اللَّهمَ إلا أن يقال باختصاص الشهر ين اقتصاراً فيما 
ال افا هك المعدي لكه كما ترف 

(و» كذاؤلا» يعلم «بتطوّقه» بظهور النور فى جرمه مستديراً؛ 
الاشلاف جد قد كي العتريك و المذار لك لاله اما عب قاين 
من الصدوق في الفقيه ؛ حيث روى فيه الصحيح الدالٌ عليه بناء على 
ما ذكره في صدره من أنه لا يورد فيه إلا ما يعمل عليه! 





.495 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح في الفقه: مصباح: في حكم رؤّية الهلال ورقة ١17‏ (مخطوط). 
(؟) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١18١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للروّية... ج417١‏ ج ” ص .١78‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”". 


مالا يثبت به الهلال ل _ لس لع 


وؤقا ماك ادانع سات :فى اللنجير 5ن نضفة اللقين الذال عاليد 
دوفو مجع يراق كن أ مدع أدهي الأدقة بور نطو الساول 
نوو سوير ذا و مكدر را لبك فيد دوو لناذاك ال لتر كو يوي 
إلى ما يعارضه نسبة المقيّد إلى المطلق الذي هو: ما دلّ على وجوب 
الود رار فيه ار اهدي أو مضئ الاقدى هرما ونا د[ علض 
وجوب قضاء يوم الشكٌ إلا مع قيام البيّنة بالرؤية في الليلة السابقة . 

وفيه : أنّ الشرط فى حمل المطلق على المقيّد المكافأة المفقودة فى 
المقاء كلها من :وجوه عك )|( طناك «عن يدو الذى متم صخيد نت 
التذكرة'©, وعن احتماله الاختفاء تحت الشعاع لليلتين أو ثلاث 
كاحت ال طبر لقو قر لضن ريط انالك رسا بول نراقي الال 
أنّ المشار إليه في نصوص النهي عن العمل بالشك والتظّي هنا هو ذلك 
ونحوه ممّا عرفت وتعرف . 

ومن الغريب ما في التهذيب فإنّه مع مبالغته للعمل'" بأمثال هذه 
سرض »حت يطاو امظا لنة مهدلو من للق التو تر وظبيرة الي 





ا ع ار 0 

3 الكافي: 55 لي عليها ح 1١‏ ج 4 ص 7/8 تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة 
1١17 .. 0‏ جغ ص لال وسائل الشيعة: اليباب من أعوانت أحكام شهر 

7 “سن عا 11 

(0) تقدّم في ص فنا 

(1) أي: مع مبالغته في عدم العمل... 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١غ‏ علامة أوّل شهر رمضان ذيل ح 04 ج 4 ص ...١19‏ 


قال هنا بعد أن أورد هذا الصحيح وخبر إسماعيل بن الحرٌ المتقدّم آنفا : 
«الوجه فى هذين الخبرين وما يجري مجراهما ممّا هو في معناهما : أن 
ذلك إِنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة 
من غيم اوها تجرف مجراه. فجاز حينئذٍ اعتباره في الليلة المستقبلة 
بتطوّق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق»!". 

ولعلّه يريد ما ستسمعه منه - في النصوص الانية من الاعتبار 
الاحتياطي ؛ بمعنى : أنه ينبغي له الاحتياط مع ذلك ؛ لقوّة الظنّ بكون 
اليوم السابق من شهر رمضان, وإلا فلا فرق ين العلّة وعدمها في عدم 
كون ذلك علاقة مل هوقر ل سيهديها وخا وضعو الوص ميا . 

واحتمال الاكتفاء هنا بالظنّ _كالوقت بالنسبة إلى الفريضة ‏ خلاف 
ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحها. وإن كان هو متّجهاً من حيتث 

القياس , المعلوم بطلانه عند الإماميّة . 

«و» كذا لالا» عبرة بعد خمسة يام ميق أوَل الهلال في» 
السنة «الماضية»4 وصوم يوم الخامسء وإن كان موافقاً للعادة ٠‏ بل في 
المحكي عن عجائب المخلوقات للقزويني : «قد امتحنوا ذلك خمسين 
سنة فكان صحيحا»!" 

وبه خبر عمران الزعفراني : «قلت لأبي عبدالله طبه : إن السماء 
تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والنلاثة, فأيّ يوم نصوم؟ قال: 





.١78 ١78 المصدر السابق: ذيل ح /51 ص‎ )١( 
.١77/صا١ (؟) عجائب المخلوقات (بهامش حياةالحيوان للدميري): فيفصو ل العرب /الخاتمةج‎ 


ما لا يثبت به الهلال | ل لل ل ل ل لل 


افك" الود الذى صعكيين اليكة الناضية وص اللوء الخا مس0 
وخبره الآخر اا «قلت لأبي عبدالله ىه : إنا : تمكيك في الشتاء 
أفطر'" اليوم الذي صمته من السنة الماضية . وعدٌ خمسة أيّام. وصم 


اليوم الخامس»!*. 
ومرسل الصدوق عنهدطلية : «إذا كان شهر رمضان في العام الماضي 
في يوم معلوم , فعدٌ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أَيّام ؛ وصم 
يوم الخامس»". 0 
وخبر محمّد بن عثمان الخدرى عن بعض مشايخه عنه (صلوات 0م 


الأول" , 


تصومون فيه وثلاثة ايام بعده وصوموا يوم الخامس. فإنكم لن 


)١(‏ فى المصدر بدلها: انظر. 

(1) الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشاك فيه...) ح ١‏ ج 4 ص .8٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 
١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 78 ج + ص 174, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح 7ج ٠١‏ ص 787. 

(؟) فى المصدر بدلها: انظر. 

() الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشاك فيه...) ح 4 ج 4 ص 4١‏ تهذيب الأحكام: باب 
١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 8 ج 4 ص .١178‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية... ح ١414‏ ج ١‏ ص .١76‏ وسائل الشيعة: الباب 
٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص 784. 

(1) الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشكٌ فيه...) ح ؟ ج4 ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 787. 


م جواهر الكلام (ج )١7‏ 


خناة اللي 

وخبر غياث”"' الذى هو نحوه. 

نعم , قيّد ذلك بعضهم'“ بغير السنة الكبيسيّة , أمّا فيها فيعدٌ سنّة أَيَام ؛ 
لخبر السيّارى قال: «كتب محمّد بن الفرج إلى العسكريَطْيِة , 
بسأله :عمّا روي من الحساب في الصوم عن ابائك80 : في عد خمسة 
أيَام بين أُوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ؟ فكتب : صحيح , 
ولكن عدّ في كل أربع سنين خمسا, وفي السنة الخامسة سنا فيما بين 
الأول والخادت »وهاسوى ذلك فائما هو خمية خمسة)»: 

«قال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسة , قال : وقد حسبه أصحابنا 
وي ا 
داعسا اهكينا اك امات ان مع سلف انها ادا له 
يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة , ثمٌ يصحٌ له هلال 
شهر رمضان أوّل ليلة» فإذا صحٌ الهلال لليلته وعرف السنين صم له 
ذلك اق شناء الع ار 





)١(‏ في المصدر بدلها: تخطئوا. 
(؟) إقبال الأعمال: الباب الرابع من أعمال شهر رمضان / الفصل الثاني ج ١‏ ص 048., وسائل 
("') إقبال الأعمال: (انظر الهامش السابق). وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر 
(؛) كابن فهد في المهذّب البارع: علامة شهر رمضان ج١‏ ص 17, والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج . ١اص4 ,"١‏ والشهيد الثاني في المسالك: علامة شهر رمضان ج7١‏ ص 060. 
(6) الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشكٌ فيه...) ح "اج 4 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: > 


مالا يثبت به الهلال لق 


ولعلّ هذا من كلام الكليني» وأنّ قوله : «قال» ثانياً يراد منها سيان 
تاريخ الكتابة الأولى التي رواها أوَلةً. 

وحينئل يكوق ذلك وجها للخصوض المزيورة تجميعها «وأنها خاضة 
مو عرف :للقن والطاسن التتصاصى هه السغرقة معان رحينا 
القطعي _بأهل البيت نيك خاصة . 

أو تحمل النصوص المزبورة على إرادة بيان الأمر بصوم يوه 
الخامس لا على أنّه من شهر رمضان بل من شعبان ؛ ليحصل الإجزاء به 





أو على ما قيل!": من اختصاص الاعتبار بها مع غمّ الشهورء أو" إذا * 
كانت فى السماء علدويناة على الاجتاء بالطة حيط 00 


وإن كان الأقوى عدم اعتبارها مطلقاً؛ لقصورها عن معارضة غيرها 
- ولو بالتفيبد -من النصوص المزبورة التي ادّعي”" تواترها _ولعلها 
كذلك _المفتى بمضمونها على وجِدٍ يمكن تحصيل الأجماع عليه . 
خصو صا مع ملاحظة المحكي منه على لسان جماعة!. 


ه الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؟ ج ٠١‏ ص 187. 

1000 كما فى الدروس الشرعيّة: درس اج اص 0 والروضة البهيّة: علامة شهر‎ )١( 
الشرانا‎ 00-5 

(؟) فى بعض النسخ بدلها: و. 

(4) كالشيخ في الخلاف: الصوم / مسألة 8ج ؟ ص 174 وابن زهرة في الغنية: علامة شهر 
رمضان ص غ١‏ و30 والأردبيلي فى مجمع البرهان: في شهر رمضان ج 0 ص 8 





وخصوص امع تصريح غير واحد”" بكون هذه النصوص وما جرى 
با يسنا إلا لفن ع صر ور : 


على وجه حر له القطم ده دون ن الظرة والتخمين ؛ أو يراد منها الاحتتياط 
لكونها من الأمارات المفيدة للظنٌ ... أو غير ذلك . وإن أبيت فليس لها 
إلا الطرح وردّها إلى علمهم #2 بها ء هذا . 

وفي اللمعة _بعد أن ذكر مثل ما هنا من عدم العبرة بشيء من الأمور 
السابقة قال : «(والخفاء لليلتين) فى الحكم به بعدها'". خلافا لما 
زوف فى قو التعار من اعنيار لك كلدها: 

وهو جيّدء لكي لم أقف على من أفتى باعتبار الخفاء ليلتين في 
الحكم بخروج الهلال عدهياء. ول على خبر وال عليه 

اللْهمّ إلا أن يكون أشار به إلى ما رواه الصدوق فى المحكى عن 
مقئعه مرسلاً عن أبي عبدالله ليد : «قد يكون الهلال لليلة ولت وليلة 
ونصف , وليلة اللو انين وول يكون وهو لليلة»!* باعتبار إشعار 
الآقتضار غلن ليلتين أله لايكون لتلاك::وإلى خبن داود الرقى عنه 
(صلوات الله عليه) : «إذا طلب الهلال في المشرق غدوةٌ فلم ير فهو هنا 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: علامة شهر رمضان ج 4 ص .4١0‏ والنراقي في المستند: شهر 
رمضان ج ٠‏ ص .4١0‏ 

(؟) في متن المصدر: بعدهما. 

() المنقول هنا مزيج من عبارتي اللمعة والروضة وميّزناهما بالأقواس. انظر الروضة البهيّة: 
علامة شهر رمضان ج ١‏ ص .١١4‏ 

(4) تقدّم في ص 71417. 


استحباب صيام يوم الثلاثين من شعيان م 





هلال جديد, رُئي أو لم ير»”" 
إلا انهما كما ترى مع ضعفهما وشذوذهما غير ظاهرين في شيء 
0 


ب 
الهلال لليلة الثلاثين, ويكون المراد بالخفاء ما فى خبر داود المزبور, 


كما قال في الدروس :«ولا عبرة... بعدم طلوعه من المشرق في دخول 
الشهر فى الليلة المستقبلة , إلا فى رواية داود»””". 


ولعلّ ذلك أولى ؛ لأنّ الخفاء ليلتين ممّا لم يذكره أحد ممّن وصل 
إلينا كلامه , والله أعلم . 

ؤو» قد بان الا 
لزت كا خاقك مض بد نضا رضرى : ', بل الاجماع بقسميه عليد!©, 


. 779 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) إذا قلنا باشتمال الكلمة على «ثاءين» تصير «لثلثين» الذي هو «لثلاثين» في الخطّ القديم 
المتعارف فيه حذف الألف. 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس هلاج ١‏ ص 5880. 

(؛) كما في رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص ."١ ٠7‏ 

(5) نقل الإجماع في الانتصار: الصيام / مسألة 4٠١‏ ص ١87‏ - 184, وغنية النزوع: الصيام / 
في النيّة ص ,١70‏ وظاهر التنقيح: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 7505 5060. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في الخلاف: الصوم / مسألة 4 ج ؟ ص ,17١- 117١‏ وابن 

البرّاج في المهذّب: صوم شهر رمضان ج ١‏ ص ٠‏ والعلامة في التحرير: الصوم / في النيّة 
ج ١‏ ص 401. والشهيد الثاني في الروضة: الصوم / المسألة ١١‏ ج 7 ص .١1"9‏ 


01 


عت جواهر الكلام (ج )١7‏ 


بل 9و4 على أنه إإن انتكشف من الشهر أججزأ» مضافاً إلى 
الفضروض وا 

«و» أمَا إلو صامه بنيّة رمضان لأمارة, قيل: يجزئه. وقيل: 
لا»> يجزئه وهو الأشبه» كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً”". هذا 

(فإن”* أفطره. فأهلٌ شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال 
رمضانء. قضاه» قطعا ؛ لانكشاف خروجه قبل ذلك . ضرورة عدم 
نقصان الشهر عن تسعة وعشرين . 

«وكذالو قامت بيّنة برؤيته" ليلة الثلانين من شعبان» 
الاتغاكق للانضا وكتوض وله شكال 

ما إذاكان هلاله ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ببيّنة ‏ ففي 
وحوري لفقلا وكدمةدوحيا مه انواهذا الأتل اغا للج محرد 
البقين واه القال. 

«و» حيث بان عدم العبرة بشيء من الأمور السابقة » كان المتّجه 


٠ 


لي 
في لكل شهر تشتبه" رؤيته يعد ما قبله ثلاثنين» ويحكم به من 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ذ. 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من أبواب وجوب الصوم وتنيّنه ج ٠١‏ ص .٠١‏ 
() فى ص 07 ... 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: برؤية. 

(1) كما في مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١180‏ 

(10) في نسخة الشرائع والمسالك: يشتبه. 


لو غلت شهور اسه س _ »” سس بهم 
غير فرق بين شهر رمضان وغيره ؛ لأصالة بقاء الشهر ببقاء القمر في 
المحاق» السالمة عن معارضته عادة ونحوها فيما لو كان الاشتباه فى 
شهر أو شهرين على وجه لا نة تقضي العادة بنقصانهما . 


0 
وفي صحيح محمّد بن فيس : « كا ن أمير المؤمنين افلا نول وإن هض 


غمٌ عليكم فعدٌوا ثلاثين ثم أفطروا»*". 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفرنظة : «... وإذا كان ذا 
علة فاتمٌ شعبان ثلاثين»!". ونحوهما غيرهما . 

اوه أن بولو كفت فعيور البيلة » كنزيااء تاكس كما فين 
المسالك”" «عدٌ كلّ شهر منها ثلاثين4 أيضاً ؛ للأصل المزبور أيضاً. 

لكن أشكله في المسالك ب«أنّ ذلك خلاف الواقع في جميع 
الأرماق ٠‏ ويمنع كون التمام و الأصل ؛ ؛ إذ ليس للشهر شر عا وظيفة 
مكلةاست. ركوق كلانه خارسا عن لصتل ينوا نما المعثير ره 
الأهلّة. وهى محتملة للأمرين» . 

واجاك ورا مو الأمال :أ الغوو الدع تكقيهيا د اد دواقه 
تدده الأول اسعهرارة إلى أن تعلق زوألهه ولحيقة ذلك لا سيط 
ثلائين , وكذا القول فى غيره» . ش 

أو لذ احصل العنة لقواذل وهو الما ع1 اد 
بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقّق خلافه بمضيّ الثلاثين» . 
)١(‏ تقدّم فى ص 7171 و779. 


(1) تقدّم فى ص 779 . 
(*) مسالك الأفهام: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 01. 


1١1 


9 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


«ولكئ ذلك يتوجّه في الشهرين والثلاثة» أَمّا في جميع السنة _كما 
هو المفروض -ففيه إشكال ؛ لبعده وعدم وجود نظيره. ومن نمّقال 
جماعة من الأصحاب -_منهم العلامة والشهيد في الدروس -_بالرجوع 
إلى رواية الخمسة». 

«ولا بأس به ؛ عملاً بالرواية وقضاء العادة , لكن يبقى الإشكال فيما 
لوغ بعض السنة خاضّة كما هو الواقع , وحينقزٍ فعدٌ الثلاثين للشهرين 
أقوى ء وفيما زاد نظر» . 

م ذكر خبر الزعفراني وقال : «وعمران مجهول, والرواية مرسلة في 
طريق وضعيفة في آخرء وغير مقيّدة بغمّة الجميع . ومحتاجة إلى تقييد 
الكمرة ير افيد السمةةبوقمها سنتدو مها بالفاذة برمشيفي. 





الحساب)(". 


قلت: 9و4 لعلّه لذلك «قيل: ينقص منها؛ لقضاء العادة بالنقيصة». 

يرق الددا رك 1 «الار او عم ببيعتها باصا معهول انان 
مع جهالة قدر النقص وجهالة خصوص الناقص»'!". 

وكامو ها 32ل 4 رالقائل القيح ف المعكى فح مدير با 
والفاضل في المحكي عن جملة من كتبه!. والشهيدان في الدروس ‏ 


.07- 07 ص‎ ١ مسالك الأفهام: علامة شهر رمضان ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص 187. 

() المبسوط: علامة شهر رمضان ج اص 7"556,. 

(4) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 7 ص ,١1١‏ تحرير الأحكام: علامة شهر رمضان ج 
١ص‏ 14947 -4417. منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 9 ص 101. 

(6) الدروس الشرعيّة: درس 6/ا ج ١‏ ص 5806. 


والروضة”": يعمل فى ذلك برواية الخمسة» . 

وفي المختلف أنّ «المعتمد فى ذلك العادة, لا الرواية»'". وفيه : 
منع اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه , كمنع صلاحيّة الرواية للعمل 
يها كذلات» 

(و» حينئذٍ فلا ريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده مع كون المراد تنقيح حال شهر أو شهرين بل وأزيد من ذلك 
مع تعدّد المكلّف واتّحاده؛ ضرورة إمكان جريان الأصل حيئئذ 
بلا معارض . 

ما إذاكان محل التكليف تمام السنة كما لو نذر عبادة مثلاً فى سنة 
هلاليّة واتفق غم الشهور كلّهاء أشكل حينئذٍ وجوبها في جميعها على 
ثلانين ؛ للأصل المعلوم عادة انقطاعه . 

فالمتّجه حينئذٍ : فعلها فيما لم يتيقّن بمقتضى العادة نقصانه, وكذا 
كر ماكان وها القيز ووفلانوما ركان سن اكات شومر 
مخضوصةه ا شور بو وتهو نه 

ولا يخفى عليك: أن العادة لا تعارض حكم الثلاثين في الشهرين 
فما زاد؛ ضرورة عدم الحكم بتمامها واقعاكي يلزمه نقصان ما بعدهاء 
بل هى تامّة بمقتضى الأصل الذي هو حجّة فى مقتضاه خاصّة دون 
لزي تها دراطت 1 

فتأئل عنتداءفاله لا يخلو من قله .ووه يعلم: كوق المدار غيل 


/اه 





.١١7-١١١ ج ” ص‎ ١١ الروضة البهيّة: الصوم / المسألة‎ )١( 
.144 (؟) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج اص‎ 


1 
ج13 
م 


ممم جواهر الكلام (ج )١‏ 


ثلاثين » إلا مع العلم عادةٌ بالنقصان ولو على الوجه المزبورء والله أعلم . 

إومن كان بحيث لا يعلم الشهر»4 شهر رمضان بخصوصه 
(كالأسير والمحبوس, صام شهرا؛ ب ري ل 
تحرّى فغلب هو على ظنّه أنه شهر رمضان دون غيره من الأشهر؛ إذ 
احتمال وجوب السنة تماماً عليه للمقدّمة . منافٍ لنفي الضرر والعسر 
في الشريعة » وصوم غير المظنون منافي لتعبّد المرء بظنه . 

وحينئذٍ «إفإن استمرٌ الاشتباه فهو بريء؛ وإن أنّفق في شهر 
ركنا ف ا وده احزا ندوان كان فبلا ته 0ه الككااك اجدو ا ييل 
الإجماع في محكيّ التذكرة'" والمنتهى/" عليه ؛ لصحيح عبدالرحمن 
ابن الحجّاج! عن أبي عبدالله يةٍ , قال: «قلت له : رجل أسرته الروم 
والوض ا"النو رومض فعولن يدبن أ شه هدو ؟ قال حصو هرا 
وهاه وعفسبيءافان كان الشبهر الذئ امه قبل شهر رمضان 
لم يجزهء وإن كان بعد رمضان أجزأه»'". 

ولا يشكل ذلك: بأَنٌ شرط صحّة القضاء نيّة التعيين, وهو لم ينو 





)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: صوم شهر رمضان ص 474, ورياض المسائل: علامة شهر رمضان 
ج هص 477, ومستند الشيعة (للنراقي): صوم شهر رمضان ج ٠١‏ ص .87١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 1ص "ؤ١او"2١.‏ 

(") منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص 761 -/50. 

(؛) فى المصدر: «عبد الرحمن بن أبى عبدالله» وأشير فى هامش الوسائل إلى نسخة 
«اعبد ألر. حمن بن أبى العلاء». ١‏ ْ 

(0) في الفقيه والوسائل: يصمٌ . 

(1) الكافي: الصيام / باب النوادر ح ١‏ ج 4 ص ,18١‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصوم 
للروّية... ح ١97١‏ ج7 ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب أحكام شهر رمضان - ١‏ 
اج ١٠ص‏ 776. 


من لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس 0 





القضاء وإِنّما نوى الأداء . 

إذ هو _مع أنه اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى ‏ يمكن التخلّص 
منه بما قيل0": من أنّهِ ينوى الوجوب عمًّا فى ذمّته » فإن كان ذلك الشهر 
قور ومضان أجراء ذلك لذ اعرفث سر لاكشا فيه روقة القررةي ل بد 
لا يقع فيه غيره . وإن كان ما بعده تعيّن كونه قضاءً ؛ لأأنْه هو الثابت في 
الذمّة » وقد تبيّن في محلّه عدم وجوب التعرّض لنيّة الأداء والقضاء . 

وإن ن كان قد يناقش فيه : بأ نه غير جازم بكونه فى ذمّته بعد فرض 
احتمال التقدّم على شهر رمضان . 

وعلى كل حال» فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّهِ «يبلحق 
ما ظنْه حكم الشهر:» . 

«في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه إن لم يتبيّن تقدّمه , وإلاكان 
فيه الوجهان فيمن فعل موجباً للكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم عنه 
بحيض أو مرض أو نحوهما . وكذا إن تبيّن تأَخَّره كان فى وجوب كقّارة 
الأنطار فى رمضان؛ أو كثازةالأقطاوفى ققنائه»«وجهان):. 

«وفى وجوب متابعته , وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين. 
فإن راه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي . نعم , لو تبيّن مخالفته 
لرمضان وكان رمضان تامّاًكان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي 
صامه شوالاً أو ذا الحجّة, وإلا فصيام بومين أو أكثر لمكان العيد ين 
زناه الشريق انحوء الواكان ومفان ناقضا وقد صضاء شز ال ركان ناما 
لم يكن عليه قضاء» . 


)١(‏ كما في المناهج السوية: علامة شهر رمضان ورقة ١١9‏ (مخطوط). 


ع3 
ا 


جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


«ويلحقه أيضاً: أحكاء العيد ؛ من الصلاة والقطرة وحرمة الصوم... 
وغير ذلك من أحكام الشهر واجباته ومندوباته»20. 

كم يفك :ننه نه لبس فى العتب الذى مو السمدة فتى 

ولو سلم , فجريان الوجهين ‏ فيما لو بان التقدم, بل والتاخر ‏ في 
غاية الإشكال ورور طبرو هدم إظار ير يضاق ادهو 
كمن زعم يوماً من شهر رمضانء فأفطره . ثمّ با انه اجن سك 

وأشكل من ذلك كله :ما ذكروه أيضاً -من غير خلاف فيه يينهم بل 
لويم ورا رسيا ا در 
را ب ا 

ويد أؤلا : أنه لا دولل على هذا الففين: .ود عورف انخضار الاتهال 
مو ان و وود الا مسقا ء 


ا 





)١(‏ ذكر بعض ذلك في مسالك الأفهام: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص «07, وكلّه في المناهج 
السويّة: علامة شهر رمضان ورقة ١١١ ١١9‏ (مخطوط). 

(1) كالعلامة في المنتهى: علامة شهر رمضان ج 4 ص 104, والعاملي في المدارك: علامة شهر 
رمضان ج 1 ص 185. 


وقت الامساك اس 


الطرق الممكن تكليف الشارع بها في هذا الحال: من القرعة وغيرها . 

م بعد الإغضاء عن ذلك كلد إجيراء أحكاة شير رمتضان عالن: 
كما تر “مع نّ العلامة في التذكرة لم يقطع بذلك بالنسبة إلى التتابع في 
8-000 فضلاً عن الثاني قال: «فإذا توخَّى شهراً فالاأولى 
وجوب التتابع فيه , وإن كان له أن و0 قبله وبعده»!" . 

ولعلّه لذلك كلّه وغيره مال بعض المحقّقين من مشايخنا إلى سقوط 
الأداء عنه, ويتعيّن عليه القضاء””". 1 

0 1 كك 
ولو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام, امكن القول بوجوب © 
فوم وثاويا ماق ذمقه مق الأداء ا ى القضاء فنا مل ححتدا . 





ثم نه إذا اختار شهراً فهل يتعيّن ذلك في حقّه بحيث لا يجوز له 
العدوال عنه الى شهر لخي أ 841 وجياي اقوانفها الحندة: كينا 1١‏ 
الظاهر العدول في المظنون لو تجدّد له ظَنّ بغير الشهر الذي ظنّه أوّلا. 

إو» كيف كانء ف«اوقت الإمساك» عن المفطرات : «طلوع 
الفجر العاقى درلا خلافويين علماء الانياك “انيل اعماعيي ميمه 
عليه ا" ببودد فال اله ضبان » و كلوا واشريوا ست بيقع لقنم الشيظ 


)١(‏ الأولى إبدال هذه العبارة ب «ثانيً» ليكون عدلاً لقوله: «أوّلآ». 

(1) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١54‏ 

(؟) كشف الغطاء: : صوم شهر رمضان ج 4ص 06. 

)0( «أو لا» ليست في بعض النسخ. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 130. 

(1) انظر منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص 514. ومدارك الأحكام: علامة شهر 
رمضان ج 7 ص 14١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7١‏ ج ١‏ ص 147؟, ورياض المسائل: 
علامة شهر رمضان ج ه ص 577. 





م جواهر الكلام (ج )1١‏ 


الأ رهن مو الشظ الأو هن التبعرع 1 

نعم » في المذار كا" وعي ها لد «يستثنى من ذلك الجنابة . فيجب 
الامساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يشّسع الزمان لها وللاغتسال ؛ 
لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة» . 

وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والنيمّم» أما إذا كان 
عن الأول خاصّة فقد يقال: بصحّة صومه وإن أثم بالجنابة , كتعمّد البقاء 
عليها حنّى ضاق الوقت, والإثم بذلك أعمّ من البطلان» نحو من أراق 
الماء بعد دخول الوقت . 

لك الأتضافعذة خلو ذلك هنا من الإشكال #باغعا وعدم دلدل 
يعتدٌ به فى قيام التيمّم مقام الغسل. خصوصا بعد ان لم يرد هنا نحو 
دأوووة فى الصالاة بمو عدم سقوطها ال وغوه كنا انحرزنا إلى ذلك 
سابقاً والله أعلم . 

«ووقت الإفطار غروب الشمس» بلا خلاف أيضاًكذلك© «و» 
إِنْما الكلام فى «حدّه4 والتحقيق أنه إذهاب الحمرة من المشرق» 
كنا أعيها ده البح ف كنان الغالةة "كلاف لعماعة عالثاو كف 


.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج1" ص .١5١‏ 

(؟) كتذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج1 ص 0غ ,١‏ ومفاتي حالشرائع:مفتاح ١/ااج‏ اص 717. 

(4) انظر مستند الشيعة (للنراقي): الصوم / وقت الإمساك ج ٠١‏ ص .""١‏ 

(4) في ج لاص 187 فما بعدها. 

(1) كالشيخ حسن في المنتقى: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 2١٠5‏ و١4‏ و7١4],‏ 
والعاملي في المدارك: الصلاة / في المواقيت ج" ص "07., والسبزواري في الذخيرة: الصلاة / 
في أوقاتها ص ,١97‏ والكاشاني في المفاتيح: : الصلاة / مفتاح 0. ٠ج‏ اص 658. 


استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب لاجم 





من العامة(" 0 وتأمل . 
ا 


520 # ايه ايه 0 تليق 
أبو عبدالله ةٍ عن الإفطار, قبل الصلاة اف يدها ؟ فقال: إن كان معه 
قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم , وإن كان غير ذلك 
فليصل ثم ليفطر»!". 300 

ومرسل عبدالله بن بكير عنهحقةٍ ايضا: «يستحبٌ للصائم إن قوى 
على ذلك حيصي قبل أ رطان 

اي جود بو اد وا لوو بد 
أفرم صلء وإ قابدالصلاة. قات ولم ذلك؟ قال 000 

ضان : الإفطار والصلاة, فابداً بأفضلهما ء وأفضلهما الصلاة , ثم قال : 
راقن النرا يكنا عل "اداه تكب عباللاتك ميحتومة بااصوه »معطي 


جه صن 11-150 احلة الماع ؟ من وا ف اباياج لام -6, 
ا اح ١ج‏ ؛ا ص 10 وسائل الشيعة: الباب 1 اداب 50 
ج١٠‏ ص 144. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 0١‏ فضل السحور... ح ١١‏ ج 4 ص 154, وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب 0١‏ فضل السحور... ح ” ج 4 ص ,.١98‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
من أبواب آداب الصائم ح ؟ ج ٠١‏ ص .١6١‏ 
(5) كما في الحدائق الناضرة: خاتمة كتاب الصوم ج ١١‏ ص 44. 


ى جواهر الكلام (ج )١‏ 





كاه تصلةة الماكنين: 
ورواه في المقنعة عنهما عنه مق : «تقدّم الصلاة على الإفطارء إلا أن 
نكون مع قوم يبتدئون بالإفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم, وإلا 
قايد العلا ذانيا أمضان يمن الافظا زوم واكن عبلانك رانك عسات 

أحبٌ إل" ", هذا. 

وفي العار ١8:‏ زور نما تسو هته العسعارة جدرايكيات باون 
الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة» ولم اقفو فلن روا كدل 
فليدورورتها كا ور وجيف ابعارادتندي الملا على هذا الريعة قوانك 
الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة. وعندي أن الأولى تقديم 
الصلاة في هذه الصورة ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة , ومخالفة النفس 

في الميل إلى خلافه , فا ير عادة)»(") 

قلت : في المقنعة دض أبضأ ف ذاق: انك ذا كدض تسكن قن 
اأفساقة وديا وذ ى على حدوققا قبلا تنظ ر فا نشل ان تسد 
قل الانطاوء وإن كدت بقن تنازعك نفيك لافطا ربرتشكلك شهوتك 
عن الصلاة فابدا بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة, غير 
أنّ ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج 
وقت الصلاة»!؟) 


)١(‏ المقنعة: الصيام / فضل السحور ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب آداب الصائم 
ح وج ١٠ص .10١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج7 ص .١197-١9١‏ 

(؟) فى المصدر: وتعقلها. 

() المقنعة: الصيام / فضل السحور ص :"١8‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب آداب الصائم 
ح وج ٠١‏ ص .١10١‏ 


استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب 3 رسسسس هيوس 
ورئما توهم كون ذلك _بعد الفتوى به من المصئف وشيره لان كا فنا 
وفيه : أنه هنا مقتض أرفع مستحبٌ اخر. فيشكل جريان دليل 
التسامح فيه ؛ إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل احتمال الاباحة . 
على أنه قد يمنع استحباب الإفطار في الفرض. بدعوى كون 
الظاهر من النص والفنوى : عدم استحباب تقديم الصلاة حيسدرٍ 
لا استحباب الإفطارء والأمر وإن ورد به لكنّه فى مقام توهّم ترك 
الأولى» فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه كذلك حينئد . 
لكنْها كما ترى. خصوصا مع ملاحظة الموتق . 
وقد يلحق به منازعة النفس على التنباك والقهوة والترياك ونحوها 
د ن لم يدخل تحت المراد من الإفطار. 
وعلى كل حال فالظاهر اعد اختصاص الححم في حون رمضان : 
لإطلاق الأدلّة » وعدم اعتباركون المنتظر وها ]ا ن كان هو الموجود في 
اللنصوص المزيورة . 
و«الممسك أديأ» خارج عن أصل العد ورور ظهور النصّ 
والفتوى في الصوم المعتبر شرعاء نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء 
في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم , هذا . 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 27318 وأبن إدريس في السرائر: علامة 
فهر ارمضانج ١‏ :00 وابن سعيد في الجامع للشرائع : الصوم / في حقيقته ص ,١00‏ 


والعلامة في القواعد: في شهر رمضان ج اص 88 والشهيد ذ في الدروس: درس الاج ١‏ 
ص 71/8. 





وفى الحدائق : «الظاهر أَنّ المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه 
النصوص هي صلاة المغرب وحدها ؛ ؛ محافظة على وقت فضيلتها 
ل ؛ فيكفي في دي السنّة تقديمها خاصّة»'". 
وفده ان ذلك وان كان ظلااه النضلف إضاء إلا اله قد يك ظيود 
النصوص في ذلك . خصوصاً مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم . 
ومنه يعلم : منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضيلة , 
بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحبٌ, 
كما هو واضح . 
كما أنه قد يعلم من التأمّل في بعض النصوص المزبورة ‏ خصوصاً 
1 الموئّق المزبور -كون المراد هنا: أفضليّة الإفطار في المستثنى ء لا أن 
الاستحباب مخصوص فيه بمعنى أنه لو لم يفطر وققدّم الصلاة ة في 
الفوظن الفزيوو لم يار انع لمش ومن التواني ويل المرادو العاف هبنذ 
الحال الأولى مراعاة المنتظر الام قا قل جلك مزوالله عله 


3 


مد | سا 
ص 


4 


© الثاني: في الشروط * 
9 وهى قسمان * : 
2# الاول: ما باعتباره بحب الصوم»: 
(وهو سبعة: البلوغ وكمال العقل. فلا يجب على الصبيّ 
لاعن المسيون اح كماد ف ن طلو النعر» ف له يه 


(1) الحدائق الناضرة: خاتمة كتاب الصوم ج ١‏ ص 471. 


شروط وجوب الصوم ا 


عليهما حينئذٍ بلا خلاف!" ولا إشكال . 

«و 4 أما (لو كملا بعد طلوعه لم يجب» الصوم على 
الأظهر 4 الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكو نواه 0 
بل هي كذلك عند ابن إدريس . فإنْه 505 ن حكى ما في الخلاف للشيخ 
من أن «الصبي إن نوى الصوم أَوّل النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه 
الإتمام»”" الذي برجع إلى ماعن المبسوط : : «إذا بلغ حال الصوم جدد 
النئّة وكان فوها صحيدا 6 قال : : «إنه خللاف إجماع امحانا ٠‏ وإنه 
من فروع المخالفين , فلا يلتفت إليه»!. 

قلت : خصوصا بعد ان كا والمححي عدف الحيل ااوا اامقا9 
وكتابي الصلاة من المبسوط”" والخلاف!"إطلاق ا ن عليه الإمساك بقيّة قي 
النهار تأديباً لا اكوا »عو شين تتنيه كناو املد وقيره:. 

بل استدل في الأخير - بعد أن نصّ على عدم وجوب القضاء عليه 
عن 0 أن نَّ أُوّلَ النهار لم يكن مكلفاً فتجب 0 
عليه القعاد :ارود الهان الاليضية صسومهو روحوب الا دي 7 





.١19 كما في منتهى المطلب: : الصوم / في شرائطه ج 4 ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / في شروطه ج ه ص 170]. 
(*) الخلاف: الصوم / مسألة /اه ج ‏ ص .7١"‏ 

(غ) المبسوط: قضاء مافات من الصيام ج ١‏ ص 388-7481 . 

(0) السرائر: من أسلم في شهر رمضان ج ١‏ ص 1١7‏ -507. 

(1) الجمل والعقود: أقسام الصوم ص .١7١‏ 

(0) الاقتصاد: أقسام الصوم ص .١97‏ 

(8) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١١7‏ 

(9) الخلاف: الصلاة / مسالة "01 ج ١‏ ص .5١1‏ 

)٠١(‏ في المصدر: الإعادة. 


هم جواهر الكلام (ج )١,7‏ 


الل دلبل »والأضلراءة الدة)7, 

ومن ذلك يعلم: ضعف ما يحكى عن الاقتصاد”" من وجوب القضاء 
بعد القول بعدم وجوب الإمساك . 

كما أَنّهِ يعلم حينئذٍ : ضعف الخلاف المزبور وإن حكي عن ابن 
حمزة القول به, بل أطلق وجوب الصوم عليه إن بلغ في الأثناء ولم 
يفطر من غير تقييد بالنيّة!". 

وعن المصنّف في المعتبر أَنّه قوّاه؛ تمسّكاً نمتكا +«أنّ الصوم ممكن في 
حقه . ووقت النيّة باتي», ثم قال : «لا يقال :لم يكن الصبيّ مخاطباً آنا 
تقول : له ها مشاطا ولو قيل : لا يجب صوم بعض الوم . 

قلنا: متى؟ إذا تمكن من نيّة يبسري حكمها إلى أوّل النهار (أو إذا 
لوريتمكن #وإشاهدا قو متمكن من نيه تشرى إلى 51ل1)4 وهال إليه 
فى المدارك(" 
وفيه : منع ما يدل هنا على سريان النيّة -بعد أن لم يكن مكلفاً إل 
القياس الممنوع عندناء بل المتجه منعه هنا عند غيرنا ايضا ؛ لكونه مع 


الفارق , هذا . 





.7١17 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة لاه ج‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر قريباً 

(؟) الوسيلة: أقسام الصوم ص 417 .١‏ 

لت وين وهو موجود في عبارته المنقولة في المدارك. انظر 
ل الصوم في أمكابدع لاص ١١ل.‏ 


شروط وجوب الصوم ا 





الصبيّ في أثناء الصلاة -ما له نفع في المقام في الجملة , فلاحظ وتأمّل . 

وكذا الحال في المجنون . 

« وكذا المغمى عليه »> وإن أفاق قبل الزوال وقد سيقت بمقة الكةة 
لما عرفته فيما تقدّم من كون الاغماء مفسداً كالحيض ١‏ و» عرفت 
أيضاً ضعف ما ١‏ قيل » من أنه إن نوى الصوم قبل الإغماء صم » 
صومه 9« وإلاكان » فاسداً و« عليه القضاء» . 

«و» لا ريب في أنّ «الأوّل أشبه » بأصول المذهب وقواعده, 
كا | اد سي نه -ستوط النسامعنه ا ها كنا امراف نعاداة 
07" 1 

و »4 منها: (إ الصحة من المرض ؟ لما تقدم سابقاً"' من عده 
صحّة الصوم من المريض الذي يتضرّر به إجماعاً بقسميه'". وكتاباً”", 
ونضوها] “امسففة ‏ وسترادرة 0 

(فإن برئٌ قبل الزوال ولم يتناول» شيئاً يقتضي الإفطار 
وجب »4 عليه 9 الصوم » بتجديد النيّة , على المشهور'*؛ لتمكنه منه 


...1 917 فى ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في: منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 4 ص 17؟, ومدارك الأحكام: 
الصوم / في الشروط ج 1 ص .١5060‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 711 ج ١‏ ص 3١7‏ . 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 848” وابن البرّاج في 

المهذّب: المريض والعاجز عن الصيام ج ١‏ ص 150. وابن إدريس في السرائر: الصيام / 
حكم المسافر ج ١‏ ص 40 والعلامة في القواعد: الصوم / وقت الإمساك ج ١‏ ص 87". 

(؟) سورة البقرة: الأية ١168‏ و18060. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص .1١5‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الصوم / من يصمح منه ج ١‏ ص .١77‏ 


حينئذٍ ببقاء وقت النيّة» فيشمله عموم ما دل على وجوب صوم الشهر . 
كن تموناققن "تيمت ما ريد ل علي مودت الئقد فيه ]لا الشانين 
على المسافر والناسي والجاهل ونحوهم , وهو معلوم البطلان عندنا . 
ولعلّه لذا أطلق ابن زهرة : استحباب الامساك للمريض إذا برئئُ!". 
وعد ابن حمزة من الصوم المندوب: صوم المريض إذا برىٌ, 
وأطلق . وقال: «والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب 
عليه الصوم»!". فكأ نه فرّق بينه وبين المريض ؛ للنص . وهو جيّد إن لم 
يقم إجماع على المساواة في ذلك . 
« و4 كيف كانء ف إن كان 4 قد ١‏ تناول4 قبل البرء « أو كان 
برو شجعطة !وال اممك امتحيا با ارهد النضا 4 السك انا هر 
رمضان , وتشبيهاً بالصائمين , وأمنه من نهمة من يراه, وقول علىّ بن 
الحسين نيةٍ فى رواية الزهري : «و... كل من أفطر لعلّة من أُوّل النهار, 
ري ويد ا لضي لسن للا ا وف ل رن 





فرط عكار 
خلافاً لظاهر المفيد" والمرتضى”" فأوجباه . ويمكن أن يريدا تأكّد 


)١(‏ كما في مستند الشيعة (للنراقي): من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص 37 ///ا. 

(1) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١595- 1١148‏ 

(؟) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١81‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ١78‏ ج ' ص 7/, تهذيب الأحكام: باب 1 
وجوه الصيام ح ١‏ ج 4 ص 194. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم 
ذيلح ١ج‏ ١٠ص‏ 7370. 

(0) المقنعة: الصيام / حكم المريض ص 5"01. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج ‏ ص 05. 


شروط وجوب الصوم ١‏ لام 





الندب ؛ لعدم الدليل عليه . بل ظاهر الأّدلّة خلافه . 

لكن في الخلاف : «القادم من سفره وكان قد أفطرء والمريض إذا 
برىٌء والحائض إذا طهرت., والنفساء إذا انقطع دمها 4 هس حون ديه و 
التهان تادييا ركان عليهم القضاء قال امو 0ه اليس عاليهم 
الأفسا كوو إن امشكوا كان أحد البذا . دليلنا: إجماع الفرقة , وطريقة 
الاحتياط . ولأن هذا اليوم واجب صومه , وإِنّما أبيح الإفطا ند 


زال العذر وبقى حكم الأصل»'". 
ثم قال : «إذا بلغ الصبيّ , والكافر إذا أسلم , والمر. بض اذا برئىُ » وقد 
افطروا ذل النها رن يمسكون: 7 يّة النهار تأد يبا . ولا يجب ذلك بحال 2 


قال : _دليلنا : : إجماع الفرقة . وا الأصل براءة الذمة. ولا يجب 
عليهم [ إل ا 0 


١و7‎ 


تأدبياً 5 ومنه بتقدح شك في دلالة بر الزهري , 


لا أن الجميع -كماترى -لا يصلح لقطع الأصل وغيره. والله أعلم . 

«و 4 منها : «الإقامة» عشراً «أو» مافي إحكمها» من 
اللعقي .و المي دو تلوق نوما .كتير الس باوغير ذلك: 

لإفلا يجب الصوم « على المسافر, ولا يصح منه» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا» 9 بل 4 الإجماع بقسميه عليه!6 


)١(‏ فىالمصدر بعدها: «عليهم أنيمسكوا بقيّة النهار علىكلٌّحال. وقالالشافعي وأصحابه:...». 
(؟) الخلاف: الصوم مسألة 04 ج 7 ص ؟7١٠.‏ 

(") الخلاف: الصوم / مسألة /ا0 ج 7 ص .7١ 5-7١"‏ 

(4) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / شرائط الوجوب ص 010. 

(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الصوم/شرائط الوجوب ج17 ص ١6١١‏ و105١,‏ ومدارك > 


يفف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





والنصوص '" بعد الكتاب العزيز'" مستفيضة أو متواترة فيه وفى أنه 
زمه القظناء » مضانا إلى الكتاب" والإجماع!©. _ 

«و» حينئذٍ ذمؤلو صام لم يجزئه مع العلم 4 قطعا؛ للنهي ١‏ و » 
غيره. ٍ 

نعم « يجزئه مع الجهل » بكون السفر موجبا للإفطار حتّى خرج 
الوقتء بلا خلاف أجده فيه!*/؛ للصحيح عن ابن أبي شعبة : «قلت لأببي 
عبد الله ليلا : رجل صام فى السفر؟ فقال: إن كان بلغه أن رسو ل الله مدير 
نهى عن ذلك فعليه القضاء , وإن لم يكن بلغه فلا شيء غلية 7 

وساله ايضا عبدالرحمن بن الحجاج”" في لفحم «(عن رجل 
صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اله ياه 
نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم»7". 


د الأحكام: الصوم /في الشروط ج “ص5 .١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 77ج ١ص‏ 7117و7/8؟. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١‏ ص +١"‏ و5 .4١‏ وأبن 

سعيد في الجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص ١14‏ و10١,‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / 
شرائط الوجوب ج ١‏ ص "١7‏ والشهيد في الدروس: درس ١7ج ١‏ ص 719. 

.١77 ص‎ ٠١ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر الباب‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية ١864‏ و186. 

() انظر الهامش السابق. 

(4) انظر فى الأقوال هامش (2) من الصفحة السابقة. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / شرائط الوجوب ص 576. 

(1) الكافي: باب من صام في السفر بجهالة ح ١‏ ج 4 ص .١١8‏ تهذيب الأحكام: باب /اه 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح ١9‏ ج 4 ص ١7؟.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
من يصمٌ منه الصوم ح "اج ٠١‏ ص .١78‏ 

)/9( ورد في المصدر بعنوان: عبد الرحمن بن أبي عبد الله. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 7١‏ ج 4 ص ,7١١‏ > 


شروط وجوب الصوم وفف 


إلى غير ذلك من النصوص التي لريب في صراحتها بأَنّ الجهل هنا 
عذر على حسب ما سمعته في القصر والإتمام , ومن هنا لا يخفى عليك 
جريان كثير ممّا تقدم هناك . 

فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعلم أَنّ المنّجه الاقتصار فيما خالف الأصل 
على المتيقّن من النصّ والفتوى, فلا يلحق حينئذٍ بجاهل الحكم ناسيه 
وإن حكي عن بعضهم'" ذا اسيم #وفرحعه الى لقان © 
المعلوم بطلانه عندناء فيجب عليه القضاء حينئٍ : 00 

ومن الغريب ما في المسالك من أن راس م أن 
افترقا فى الصلاة ؛ إذ لا يتصوّر إعادة الناسى هنا فى الوقت»'" إذا كان 
وراد ا لدمتلمانى اليعةورية القررور عرو رابوم قدا درن 
تصوّره ذلك, بل أقصاه أنه يتعيّن عليه القضاء لو لم يذكر حتّى خرج 
الوقت. ويجب عليه الإفطار _مع ذلك لو تذكر قبله, كالجاهل الذي 
يعلم في الأثناء , فإِنّهِ لا إشكال في وجوبهما عليه .كما هو واضح . 

ل( و» على كل حالء فلا يلحق به المريض لو تكلف الصوم وصام 
حر عام ني انار ع و لجا عرص مز خرريه لاسن 

نعم لو حضر» المسافر 9« بلده أو بلدا ا 
«الإقامة عشراً" كان حكمه حكم'* المريض في الوجوب » 


ج وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص .١78‏ 

.101 ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: الصوم / شرائط الوجوب ج‎ )١( 

(1) مسالك الأقهام:الصوم / في الشروط ج ؟ ص 08. 

(؟) هذه الكلمة ليست في نسخة المدارك, وفي نسخة الشرائع والمسالك بدلها: «عشرة أَيّام». 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: برء. 





تيف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


لو كان قبل الزوال ولم يفعل المفطر لإ وعدمه » لو كان بعد الزوال 7 
كان قد الملا بو مسهية لهالسا 3له روع ا اذ ل ع 





5 فى شىء من ذلك(" , 

وفي خبر أحمد بن محمّد : «سألت أن الحسن طلا : عن رجل قدم 
من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم»!". 

وخبر ابي بصير : «سالته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان! 
تقال إن ققد قدل زوال السمس تعليه صياه :ذلك البوم وريتقة ين 1 

وصحيح يونس بن عبدالرحمن عن الكاظمقة أنه قال: «فىي 
المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال» ولم يكن أكل , فعليه أن يتم 
ضومة ولا قضناء عليه :16 يناء على كون المراد الجنابة عن احستلام 
ونحوه ممّا لا يقدح البقاء عليها فى الصوم . 

ومن ةلك وعلم راموك انه .اتبيه كا لنانسين الالو الها ها يكيونة 


شهر رمضان . 
وذاف تين اطاذق المعياى اماك السسياض عه 


(؟) الكافي: باب الرجل يريد السفر... فى شهر رمضان ح / ج 4 ص ,١1717‏ تهذيب الأحكام: 
باب ١‏ حكم المريض يفطر ثم يصمحّ ح اج ؛اص 0" وسائل الشيعة: الباب من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح اج ٠‏ ص .159١0‏ 

(9) تهذيب الأحكام: باب ١‏ حكم المريض يفطر ثمّ يصمٌ ح 8 3 ص 00,, وسائل 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب النقصير في الصوم في السفر ح ا ج ؟ ص ةك 


شروط وجوب الصوم ام 





ولام يعن عد يله على :نا بعق الزوال.: 

كزيل الختا وين الشيوى و خددمد فى صيشيع ان سباي 
أبا جعفر ك3 : عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان , فيدخل أهله 
حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ فقال :إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل 
اعتطاف :فهو اعبار إن شاد عباه و انبا ناوسن 
رفاعة :«سألت أبا عبدالله يِه : عن الرجل يقبل فى شهر رمضان من 
عترم جا يري سيدكل أهله ضحوة ‏ و ارت عالهار :فال د 
طلع الفجر وهو خارج لم يدخل . فهو بالخيار: إن شاء صام وإن شاء 
افطر»'" على ما قبل القدوم . 

بل يجب تنزيل صحيح ابن مسلم الآخر عن أبي عبد الله ىه : «إذا 
سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار. فعليه صيام ذلك 
اليوم ويعتد به من شهر رمضان, فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو 
و ا وا و 
فلااصيام عليه , وإن شا ء صام»!* وما فى خبر سماعة : «... إن قدم بعد 


.١59-1١148 غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الرجل يريد السفر... في شهر رمضان ح 7 ج 4 ص 177 تهذيب الأحكام: 
باب 1١‏ حكم المريض يفطر ثمّ يصمّ ح 8 ج 4 ص 101. وسائل الشيعة: الباب 1 من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص .١15١‏ 

(”) الكافي: باب الرجل يريد السفر... في شهر رمضان ح 0 ج 4 ص 177. تهذيب الأحكام: 
باب 1١‏ حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ ح /اج 4 ص 100. وسائل الشيعة: الباب 1١‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص 184. 

(4) الكافي: باب الرجل يريد السفر... فى شهر رمضان ح ؛ ج 4 ص .١1١3١‏ من لا يحضره 
الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح ١9417‏ ج ١‏ ص ,١17‏ وسائل الشيعة: > 


1 
0 
7 


زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراًء وإن قدم من سفره قبل زوال 
الى :فتلي ضياع ذلك النوم إن شاءغ"" على نا لا يداف ذلك :امن أن 
له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال» أو غير ذلك ممّا هو 
أولى من الطرح . 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد 
التوال لج ااسمستددين: اصوصن فق افا الى شير سحقه من سيل : 
«سألت أبا عبدالله لي : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر 
+ رمضانء فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض. يواقعها؟ فقال: 
او المعتضدة بفتاوى الأصحاب على وجِدٍ يمكن تحصيل 
الإجماع عليه'". 

تاكن يا لدي ؛ من إطلاق وجوب الصوم عليه وسقوط 
القضاء عنه إذا قدم أهله ولم يكن ' لايل باوفض سيراك يديب 
تنزيله على ما قبل الزوال» وإلا كان محجوجا بما عرفت. بل في 





ه أورد صدره في لباب 6 من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ,١‏ وذيله في الباب 5 منها ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 186 و185. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 88 ج + ص 77 وسائل الشيعة: الباب 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح ١7‏ ج 4 ص 157 الاستبصار: باب 00 

المسافر إذا أفطر... ح 7 ج ١‏ ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمٌ منه 

الصوم ح ١٠ج ٠١‏ ص .7١8‏ 


() انظر المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 88" والسرائر: الصيام / من أسلم في 


(4) النهاية: الصوم / حكم من أسلم في شهر رمضان ج ١‏ ص 7 .5١‏ 


شروط وجوب القضاء سس اام 


محكىّ السرائر أنّه مخالف للإجماع"". 

نعم , عليه ان يمسك بقيّة يومه استحبابا ؛ احتراما لشهر رمضان, 
كمن أفطر قبل الدخول قبل الزوال » وكالمريض . ودعوى الوجوب فيه 
اضعف من دعواه فيه . 

«و» قد تقدّم في كتاب الصلاة”" أن « في حكم الإقامة: كثرة 
السفرء كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة 
عشرة أيّام 4 والعاصي بسفره, والمتردّد ثلاثين يوماً في مكان واحد... 
وغير ذلك ممّا هو مذكور هناك مفصّلاً . 

« و »4 منها :9 الخلوٌ من الحيض والنفاسء فلا يجب » الصوم 
« عليهماء ولا يصمح منهماء وعليهما القضاء 4 بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك بيننا'", بل الإجماع بقسميه عليه'*. والنصوص " 
مستفيضة أو متواترة فيه . 

# الثانى * من الشرائط: 

ما باعتباره يجب القضاء » وينتفي بانتفائه وهو ثلاثة 
شروط: البلوغ, وكمال العقل, والإسلام»: 


.107 ص‎ ١ السرائر: الصيام / من أسلم في شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) فى ج ١5‏ ص 47151 و1440 و017. 

() ادّعاه على بعض المدّعى في غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١1١‏ وعلى بعضها 
فى ذخيرة المعاد: الصوم / في شرائط الوجوب ص 010. 

(4) انظر: تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط الوجوب ج 7 ص .١54‏ ومدارك الأحكام: الصوم/ 
في الشروط ج 7 ص 7١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١17‏ ج ١‏ ص ١1١7‏ و28", والحدائق 
الناضرة: من يصمٌ منه الصوم ج ١‏ ص .١7/8‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب +١‏ من أبواب الحيض ج ١‏ ص 17". 


بم ليسا 555 5لا35 1 تل ل 3 “ل 1ب---00201202022 1١‏ الكلام (ج /11) 


الصبا ف حده فيه( ا مانا إلى 
ادل الدرادة وقيوة: 
انه أبي عقيل من أن «الكافر إذا أسلم والصبيّ إذا بلغ , وقد 
مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه. لم يلزمهما إلا صيام ما 
يستقبلانه . ولو قضيا ما مضى ا كان ادي واحوط»'" يجب 
اج ١7‏ 
م 9 إلا اليو لي فاق ابا 33ل طارع ليتر )دار ينيم 
لمكن عليه قضاوة قظها ؛ لإطلاق الأدلة حينئذٍ ؛ حتّى لوكان ن بلوغه 
قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجناية مثلاً ولو الترابيّة ؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ معذوراً في ذلك ؛ كمن أفاق كذلك . 
وما اليوم الذي قد بلغ في اثنائه قبل الزوال ولم يفعل المفطر , فقد 
عرفت البحث فيه وأنّ الأصحّ عدم وجوبه عليه , فلا يلزمه قضاوه . 
ولو قارن بلوغه طلوع الفجر قوي القول بوجوب الصوم عليه 
ولو شك في تقدّمه وتأخره بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما . 
)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص ٠١١‏ ورياض المسائل: الصوم / 
(؟) نقل الإجماع في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج اص 55959 -1591. 
وقال بذلك: ابن البرّاج في المهذّب: الصوم / حكم الكافر إذا أسلم ج ١‏ ص .١57‏ وابن 
سيد في الجاع اران ما مه لي ع لون 


() نقله عنه في المناهج السوية: ل ل ورقة ١71+‏ (مخطوط). 


شروط وجوب القضاء ,3 اباس 


ولو جهلا حكم بالاقتران» فيجب الصوم حيئئذٍ . لكن فيه : ما أشرنا 
إليه سابقا في كتابى الطهارة”" والصلاة'' من أن الاقتران حادث أيضاً , 
والأصل عدمه . 

فالمتّجه : الرجوع إلى غيرهما من أصل ونحوه وهو هنا البراءة , كما 
يشهد له جعلهم ذلك شرطاء فالشك فيه حينئذٍ شك فى المشروط , بل 
ربّما قيل بنحو ذلك في الصورة الأولى أيضاً ؛ لعدم اقتضاء الأصل تأخّر 
المجهول عن المعلوم, بل أقصاه التأخّر في نفسه, وهو لا يجدي في 
نودت التكليكك ا وسنقورطه شنا مل سيدا . 

وكذا» البحث في « المجنون 4 الذي هو كالصبىّ في ذلك 
ونحوه عند الأصحاب من غير خلاف يعتدٌ به بينهم'". بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه . بل حكاه عليه فى الروضة'!". 

من غير فرق بين ما كان الجنون بفعله على جهة الحرمة وعدمها ‏ 
وبين ما كان بفعل الله تعالى ؛ لاطلاق الأدلة . 

خلافاً المحكن .عن الأسكافى تأوبعن القضاء عليه إذا كان بقلد 
على بحهة اللحريطة قا لوو المعاوري على عقلة :فى غتر بين | فال" 
على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق فى اليوم كلّه , فإن أفاق في بعض 
اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم واججزاء وإن 
)0١(‏ في ج 7ص .171١ 377٠‏ 
(1) في ج ١١ص‏ 1795-1477. 


(") انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 





وال ل يت ب ل :يقاو أ فزن الكلام (ج /ا١)‏ 
كان من محرّم قضى كل ما غم عليه منه»7". 
ولعلّه لاندراجه في الأُوّل تحت :«كل ماغلب اله عليه فهو 
اولك اعد بخلافه في الثاني , فإنه هو الذي فوّت على نفسه 
ج” * 
امي 
وربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين» لكن قال : «لا فرق بين 
المحرّم والمحلل إذا علم إفضاءه 5 الإغماء يوم الصوم في وحو تب 
لفك ب درو فى عدو حالم يعام ااتكنا لد تالو خاو يتن 
كم من أطلق نفي القضاء على هذا التفصيل»!". 
وفيفة اذل مطلافة اشتما ها تعرفةت اوتباء اله'تتغا ليت 
نصوص الإغماء التى فيها الصحيح وغيره. نعم . يمكن تنزيل كلام 
الإسكافى على السكران الذى ستعرف الحال فيه . 
وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الشيخ !© أيضاً : 
من تكليل المحتوة بالتظناء إذا آفاق إق لم عفدم التةعلى حدونة :إلا 
9 والكافر» الأصلي ١‏ وإن وجب عليه » الصوم ؛ لأنه مكلف 
بالفروع 9« لكن لا يجب » عليه « القضاء » إجماعاً بقسميه“ 9 إلا 


.100 نقله عنه العلامة في المختلف: من يصمّ منه الصوم ج “اص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 7, تهذيب 
الأحكام: باب ١‏ صلاة المضط ح 7ج ” ص 7 ,"١‏ وسائل الشيعة: الباب "من أبواب 
قضاء الصلوات ح ”و/او4و7١‏ و7١‏ ج 8ص .15١-1705‏ 

(”) المناهج السويّة: الصوم / في القضاء ورقة ١١7‏ (مخطوط). 

(5) الخلاف: الصوم / مسألة 0١‏ ج 7 ص .١98‏ 

(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب القضاء ج " ص .١14‏ 


شروط وجوب القضاء امم 





ما أدرك فجره مسلماً » أن «الاسلام يجب ما قبله»1" بناءً على 
منافاة القضاء وإن كان بفرض جديد ‏ لجبٌ السابق ؛ باعتبار كون 
ردقه عت ها اقلا وود وله ير ندم لم ينتعا لعر لمق قو ةر ذل 
للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" لا أنّ المراد جبّ 
خصوص العصيان . 


ولصحيح الحلبي عن أبي عبدالله اه : «سئل : عن رجل أسلم فى 
النصف من شهر رمضان ء ما عليه من صيامه؟ قال : ليس عليه إلا ما 


5" فبه»7" , 
وصحيح العيص : «سالت ابا عبدالل كلا : عن قوم اسلموا في شهر 


ع 


تومه الذى امتلمو افيه ؟ قال لمن علب فساو لتسونيع الذي 
أسلموا فيه , إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»!. 


د وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 114 وابن البرّاج في المهدّب: 
الصوم / الكافر إذا أسلم ج ١‏ ص ,١47‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ 
ص "٠"‏ والشهيد في الدروس: درس ج ١‏ ص 77 

” ج‎ ١46 المجازات النبويّة: ح 7" ص 08. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدّمة ح‎ )١( 
,7١0و‎ 7٠١5و‎ ١19 ص 064. وباب الصلاة ح 38 ج 7 ص 174 مسند أحمد: ج 4 ص‎ 
ص 871, كنز‎ ١ الجامع الصغير: ح 7034 ج‎ ,١77 السنن الكبرى (للبيهقي): ج 4 ص‎ 
ص 57 و76.‎ ١ العمّال: ح *717 و7917 ج‎ 

.,”4 سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 
ج غ ص 0 ؟, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام شهر‎ ١ أسلم في شهر رمضان ح‎ 

(5) الكافي: باب من أسلم في شهر رمضان ح ” ج 4 ص .١70‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ > 


وخبر الحلبي : «سألت أبا عبداللهلكةٍ : عن رجل أسلم بعد ما دخل 
من شهر رمضان أَيّامِ ؟ قال: ليقض ما فاته»!' محمول على الندب كما 
سمعته من ابن أبي عقيل , أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من 
مرض ونحوه,ء أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر ثمّ علم 
الور غير ذلك ؛ لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه . 

«و» من ذلك كله يعلم الحال فيما 9 لو أسلم في أثناء اليوم» 
فإن نفي قضائه عنه ظاهر في نفي وجوبه عليه كما هو المشهور'" شهرة 
عظيمة . نعم « أمسك » بقيّته ل استحباباً » احتراماً الشهر ( ويصوم 
ما يستقبله وجوباً». 

إوقيل > والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه : «١ا‏ يصوم إذا 
اعم قبل الروال#وجده التدووكاق صومه صحيعا وان شر اد 
قضى 12#" . وقوّاه المصئف في المعتبرا: 

لعين ما سمعته سابقاً في الصبيّ , وظاهر صحيح الحلبي المتقدّم آنفا 
الذي محل الفرض أوّل ما يدخل فيه, بل لعلّه لا ينافيه صحيح العيص ؛ 


د من أسلم في شهر رمضان ح١‏ ج 4 ص 80 ؟, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 777. 

)١(‏ الاستبصار: باب 1 حكم من اسلم في شهر رمضان ح ج " ص ٠١7‏ تهذيب 
الأحكام: باب -7 من أسلم في شهر رمضان ح 4 ج 4 ص 157, وسائل الشيعة: الباب ١7‏ 
من ابواب احكام شهر رمضان ح هج ٠١‏ ص 555. 

(؟) انظر مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7" ص .٠١”‏ 

(؟) لم يصرّح بوجوب القضاء, انظر المبسوط: قضاء مافات من الصوم ج ١‏ ص 87". 

(5) الموجود في نسخة المعتبر: «أمّا الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا 
فللشيخ قولان: أحدهما: يجدّدان نيّة الصوم ولا يجب عليهما القضاء. وهو قوئىّ» المعتبر: 
الصوم / في احكامه ج ؟ ص ."١١‏ 


لاحتمال وجوب صومه أداءً» ويكون فائدة النصّ فيه على عدم قضائه 
لرفع توهم وجوبه معه ؛ باعتبار خلوّ , بعض اليوم من شرط الصحة . 

وفيه : أن ما دلّ على جبٌ الاسلام ما قبله شامل لبعض اليوم أيضاً 
الذي قد تعمّد ترك النيّة فيه . ولا دليل هنا على سراية النيّة الأخيرة, 
والاستئناء في خبر العيص يأبى التنزيل المزبور المحتاج إلى تقيبد نفي 
القضاء فيه بما إذا أَدّوا الصوم . 

فالصواب: حمل صحيح الحلبي على النصف الأخير الذي حصل 
الإسلام فيه , فلا يدخل فيه إل اليوم الذي يدرك فجره مسلماً ؛ إذ 
الناقص مندرج في عموم النفي عنه. فإذا سقط وجوب صوم ذلك 
البعض أداءً وقضاءً لم يجب عليه صوم الباقي ؛ لأنّه لا يتبقض . 

(و 4 لذاكان «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. والله 
اعلي: 

وإن نا ن لك مقا تقدّم بعضها امت لس انور يك 3 
شىء منه . فر ا عدون أو كفر أصلى, فلا قضاء عليه » للأصل 


الإجماع عليه فى الأخير فضلاً عن الأَوّلين. 


)١(‏ جواهر الفقه: مسألة ١١4‏ ص ا" (فيه نفى الخلاف). 

() المعتبر: الصوم / شروط القضاء ج ١‏ ص 745 و191. 

(") منتهى المطلب: الصوم / شرائط القضاء ج ه ص 799 و١٠٠7و0١5.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب القضاء ج 57 ص ١76‏ و1715و19١1.‏ 


01 


١ا/‎ 


وغيره» بل عن جواهر ابن البرّاج'" والمعتبر'" والمنتهى!" والتتذكرة!؟ ١‏ 


الالح ا ل و ع حت أو فر الكلام (ع /ا١)‏ 


وكذا إن فاته لاغماء » على المشهور بين الأصحاب'" شهرة 
عظيمة . بل عن ظاهر فقه القران للراوندي الإجماع ؛ حيث قال : 
«لا قضاء عليه عندنا»”"' وحمل كلام المخالف على الاستحباب : 

للأصل . 

وقاعدة: «معذوريّة ما يغلب الله عليه»'" التي ينفتح منها ألف ناف 

وصحيح أيّوب بن نوح : «قال : كتبت إلى أبي الحسن النالث نظة , 
أسأله : عن المغمى عليه يوماً أو أكثرء هل يقضي ما فاته من الصلاة أم 
لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولايقضي الصلاة»!©. 

وصحيح عليّ بن مهزيار: «سألته : عن المغمى عليه يوماً أو أكثر. 
هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي 
الصلاة)»' , 

ومكاتبة القاشاني!": «كتبت إليه أسأله : عن المغمى عليه يوماً أو 
اكثرء هل يقضي مافانه؟ فكتب عد : لا يقضي الصوم»!". 


.555 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج‎ )١( 

(؟) فقه القران: الصوم / تفصيل ما اجملناه ج اص ”7ق 1. 

() تقدّم فى ص .7"8١‏ 

)0( انظر هامش )060( من ص 1/7. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ صلاة المضط ح1ج اص ١”‏ ",الاستبصار:ياب7/٠صلاةالمغمى‏ 
عليه ج71 ج١‏ ص 408. وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب قضاء الصلوات ح؟ ج8 ص .١04‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ صلاة الغريق والمتوحّل ح 8 ج 7 ص .١177‏ وسائل الشيعة: 
الباب ” من أبواب قضاء الصلوات ح ١8‏ ج 8 ص 517. 

(0) في المصدر: القاسانى. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 05 حكم المغمى عليه ح ؟ ج 4 ص 141 وسائل الشيعة: البباب 
4" من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص .١77‏ 


من يجب عليه القضاء ومن لا يجب 





نكن 

السالمة عن المعارض : سوى دعوى”" كون الاغماء مرضاً, 
فيشتملة ها دل على وجو التقاء عليه من الكناى او الما 

وسوى النصوص الواردة في وجوب قضاء الصلاة عليه»؛ بناءً 
على أله لاقائل بالفر قي ”7 

ومنع لاون واضحء وبعد التسليم يتّجه تخصيص تلك الأدلّة بما 
هنا. على أنه لاكلام في تخصيصها بمايضرٌّء ومقتضاه تخصيص الاغماء 
بذلك بناءً على اندراجه في المرض ء وهو تفصيل لم 5500 

وأمّا الثانية : فالمتّجه حمل تلك النصوص على الندب ؛ لمعارضتها 
بالأقوى منها من وجوه كما تقدّم بيانه في محلّه . 

ولو سلّم الفتوى بها اقتصر عليها دون ن الصوم ؛ لحرمة القياس عندنا . 


القول بالفصل على وجه يحصل منه إجماع معتدٌ به على التسوية - 
ممنوعة كل المنع ؛ إذ عدم العلم بالقائل لا يقتضي عدمه كما هو واضح . 
وخبر حفص عن ابى عبدالهليِةٍ : «يقضى المغمى عليه ما فاته»(" 
- مع ضعفه باللإرسال وغيره -قاصر عن مقاومة غيره من وجوه . 
و4 من ذلك كله , وما قدّمناه سابقاً فيمن يصحٌ منه الصوم . يظهر 


.100 احتجّ بها لهم العلامة في المختلف: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الأية ١18‏ و18060. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١6‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص 7”0. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ج / ص 511. 

(5) احتجٌ بها لهم العلامة في المختلف: من يصمٌ منه الصوم ج 7 ص 500 -10. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 09 حكم المغمى عليه ح 1 ج 4 ص 147 وسائل الشيعة: الباب 
4" من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ه ج ٠١‏ ص 577. 
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على أنّه مع الفارق ؛ باعتبار كون الصلاة آكد. ودعوى©: عدم 7 


مع | ب 6 دك دشسس سبلب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


لك ضعف ما ١‏ قيل » من أنه ( يقضي مالم ينو قبل إغمائه » 
فإن نوى صحّ صومه ولو بقى مغمىّ عليه تمام الشهر بناءً على 
الهو يمه وانعساد زاك شكس 3 لق هدق الوعني لانو امرض 1" 
وسلار”" وابن الب اح©): ْ 

قال الأوّل : «إذا اغمى على المكلف قبل استهلال الشهرء ومضى 
عليه أَيَام ثم أفاق ,كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام , فإن استهلٌّ الشهر 
عليه وهو يعقل . فنوى صيامه وفرع غلية ثم أغمى علية ب وقد صام 
شيئاً منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ؛ لأنه في حكم 
الصائم بالعزيمة على أداء فرض الصيام» . 

ونسبه الفاضلان”" إلى الشيخ ؛ ولعلّه لظهور قوله في الخلاف : «اذا 
نوى الصوم من الليل» فأصبح مغمىّ عليه يوم وتوفين وما زاد عليه . 
كان صومه صحيحاً, وكذلك إن بقي نائماً يوماً أو أيَاماً. وكذلك من 
أصبح صائماً وجنّ في بعضه, أو مجنوناً فأفاق في بعضه, ونوى 
فلا قضاء عليه»'"' في ان الإغماء كالنوم : إن سبقت منه النيّة صح, وإلا 
كان عليه القضاء . خصوصاً بعد قوله أيضاً : «إذا نوى ليلا وأصبح مغميّ 


.,١ 07 المقنعة: الصيام / حكم المغمى عليه ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم من أسلم... ج اص 07. 

(؟) عبارة المراسم: «ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضت له أَيّام ثم أفاق فعليه القضاء» 
المراسم: الصوم / أحكام الإفطار ص 48. 

(4) المهذّب: الصوم / المريض والعاجز ج ١‏ ص .١55‏ 

(0) المعتبر: الصوم / شروط القضاء ج ؟' ص 145, تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب 
القضاء ج 7 ص .١178‏ 

(3) الخلاف: الصوم / مسألة 05١‏ ج 7 ص .١198‏ 





عليه حتى ذهب اليوم صحّ صومه . ولافرق بين الجنون والاغماء»7" 
بل لعل ظاهر موضع من مبسوطه ذلك أيضاً ٠قال:‏ «والمغمى عليه 
إذا كان مفيقاً في أَوّل الشهر ونوى الصوم , م 
اثاء اك له يلزن قضاء شىمء لأنه يحكم الضائعء«وآق لم يكن مفيقاً 
في أوَّل الشهر بل كان مغمىّ عليه . وجب عليه القضاء على قول 
بعض اصحابنأ» . 1 
«وعندي أنه لا قضاء عليه أصلاً؛ لأنّ نبته المتقدّمة كافية في هذا 7 
البايةوانما تعب 3 لك على مدهي فين را تقد فين الننة | ويمقا ونه ندند 
التي هي القربة , ولسنا نراعي ذلك)»”". 
ضرورة ظهوره في كون المسقط للقضاء صحّة صومه بتقدم النيّة 
ولو على الشهر . فيلزمه وجوب القضاء مع عدمها أصلاً, ويكون 
الفرق بينه وبين المفيد بجواز تقديم النيّة على الشهر وعدمه. وإلا فهما 
متفقان على القضاء . 
لكن قال قبل ذلك : «وأمًا إذا زال عقله بفعل الله مثل الاغماء 
والجنون وغير ذلك., فإنّه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال, 
فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم 
وبقى كذلك يوماً أو أَيَاماً كثيرة ‏ أفاق فى بعضها أو لم يفق لم يلزمه 
شاد شي نمك و يدم لانن كر تيد أو طريم فى سطاقه عن ونه 
)١(‏ الخلاف: الصوم / مسألة 1ج 7 ص .7١١‏ 
(1) في المصدر: أيّاما. 
() المبسوط: الصوم / حكم المريض والمسافر ج ١‏ ص 581. 


مسء ددمل ل جواهر الكلام(ج )١7‏ 
المداواة له فإنّه يلزمه حيئئذٍ القضاء ؛ لأنّ ذلك لمصلحته ومنفعته , 
وسواء أفاق فى بعض النهار أو لم يفق» فإنّ الحال لا يختلف فيه»20. 
وظاهره نفيه مطلقاً إل في الصورتين . 

(و 4 على كلّ حال؛ فلا ريب في أنّ ‏ الأوّل أظهر 4 لما عرفت 
فق الأصيل :و النضورضن الالفة عق المعار هن عدانها عر دف مدا سو 
واضح الضعف ؛ كمرسل حفص بن البختري عن أبي عبدالله اقة : 
«بقضي المغمى عليه ما فاته»!" القاصر عن معارضة غيره من وجوه. 
فلاباس بحمله على الندب . 

ومن الغريب ما في المختلف" من الاستدلال عليه بخبر حفص بن 
البخترى الآخر عن 9 عبدالله طليةٍ : «المغمى عليه يقضى صلاته ثلاثة 
أَيَام» الوارد أَوَلاً في خصوص الصلاة . وفي 0 ثلاثة أيَاهم 
منها . وقياس الصوم عليها يقضي بكونه كذلك , ولا قائل به . 

وهذا فين امور القتو اهو هك صمل تلق التصوض على اندم كنا 
لا يخفى على من لاحظها متأمّلاً لما فيها من الاختلاف : بنفى القضاء 
مطلقاً. وإثباته كذلك, وفي خصوص بعض الأَيّام كما تقدّم الكلام فبها 
ميا وان حو لك 

( ويجب القضاء على المرتدٌ سواء كان عن فطرة أو عن كفر » 


."10 ص‎ ١ المبسوط: الصوم / في حقيقته ج‎ )١( 

.7"8060 تقدّم فى ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج ‏ ص 100. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 09 حكم المغمى عليه ح 0 ج 4 ص 17 ؟. وسائل الشيعة: الباب 6 


بلا خاات اجدة فبه(")؛ 0 : «من فاتته 6 وغيرة ديفا ندال 
الا باو ا او يي 

ولا ينافي ذلك قولنا بعدم قبول توبة المرتدٌ عن فطرة ظاهراً 
وباطناً؛ إذ أقصاه عدم التمكن من القضاء كغيره من التكاليف حتّى 
الإسلام» إلا أن ذلك غير مانع من تكليفه على وجهٍ يترتّب عليه 
العقاب _بعد أن كان ذلك بسوء اختياره. كما حب رناه فىكتاب الطهارة0) 

وأمّاالمخالف «فقد أشبعنا الكلام فيه في باب القضاء من الصلاة'*'وفي 
كتاب الزكاة"", فلاحظ وتأمّل» والله أعلم . 

و » كذا يجب القضا على« العائفن والشيناء ول شارك 
0 تقدّم من شرط 9 وجوبه عليه 4 من البلوعغ 
والعقل, فيدخل حينئذٍ النائم ونحوه ممّن يجب القضاء عليه وإن لم يكن 
مكلّفاً بالآداء . 

نعم , نما يجب عليه 9إذا لم يقم» الشارع #مقامه غعيراة 4 

القضاء ج 6م ص ١‏ 27. 
)0 د 
جَ ص الا 


(؛) فى ج 1 ص 50. 
(0) في ج ؟٠اص ١١‏ نما بعدها. 


(1) تقدّم فى ج ١0‏ ص .٠١8-1١1‏ 
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تومع 6 تش _ ب سس سب _ ل ب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
عليه المررض : كه استورف تنصيل :ذلك كلمعقن كردن المستان له 
وان السكران وضرة فتن لأ يكل تمه ان المضو يو المتقمى 
عليه : فالمتجه وجوب القضاء عليه ؛ لعموم : «من فاتته...». كما عن 
الشيخ'" وابن إدريس'" والفاضلين'" والشهيد! القطع به . 
بل المقعه حدم الترق ريق كورى :لقعي على بحية العرمة بوعديها 
كالغافل والمكره والمضطر ونحوهم . خلافاً لما يظهر من بعضهم! من 


الفرق بينهما فى القضاء وعدمه . 
وفيه : أَنّ الدليل عاءٌ ولا معارض له, والإنم وعدمه لا مدخليّة له 
فى القضاء وعدمه. 


لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كمال العقل فى وجوب القضاء 
يناف ذلكء اللهة إلآ انيدل على إرادة ثفيه عن ختصوض المتجتوة 
والمغمى عليه من ذلك كما يوميّ إليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق 
زوال العقل, ولو سلم يمكن منع وصوله إلى حد الإجماع الذي يرفع 
العذرء فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


.516 ص١ المبسوط: الصوم / في حقيقته ج‎ )١( 

(1) السرائر: الصيام / في حقيقته ج اص ١1ا5.‏ 

() المعتبر: الصوم / شروط القضاء ج ١‏ ص 148:, تحرير الأحكام: الصوم / شرائط القضاء ج 
١‏ ص 444, تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب القضاء ج 7 ص ,17١ - ١7١‏ منتهى 
المطلب: الصوم / شرائط القضاء ج 9 ص ."٠١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: درس اج اص .١377‏ 

(6) كالفاضل الهندي في المناهج السويّة: الصوم / في القضاء ورقة ١71‏ (مخطوط). 


استحباب الموالاة فى القضاء اوس 





( وتستحبٌ"" الموالاة فى القضا احماطا للبراءة » ولا تجب 
إجماعاً محكيّاً عن الناصريّات'" والخلاف" والمختلف* إن لم يكن 


و 


محصّلاً: 

للأصل . 

وإطلاق الأمر بالقضاء فى الكتاب”" والسنّة . 

وصحيح سليمان بن جعفر : «سألت أبا عبدالله 41: عن الرجل 
يكون عليه أَيّام من شهر رمضان, أيقضيها متفرّقة؟ قال : لا بأس بتفريق 
قضاء :فهر رمضاق: نما الصيام الذى لأ بندى#كثاره الظلبها روكتاره 
الدحيج ا ممنوقيروين التصوض الى سيوة عارك يضقا : 

5 يستحب ؛ احتياطً للبراءة من اعمال اعتبارها كالمقضيت 
اذى ينيف أن تكون اضنا زه مذلة:, 

9 الحلبي عن أبي عبداللَه كه : «إذا كان على الرجل شيء 
مو ضوع الوروريكا ندا تعد أن القهوو ماع ا ناد ماب كاد 
لم يستطع فليقضه كيف شاء , وليحص الأَيّام ؛ فإن فرق فحسن وإن تابع 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ويستحبٌ. 

.7918 - 797 ص‎ ١ الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(") الخلاف: الصوم / مسألة 74ج 7 ص .7١٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ا ص 007. 

(0) سورة البقرة: الأية ١865‏ و 186. 

(1) فى المصدر: أبا الحسن مكل 

(/) الكافي: باب قضاء شهر رمضان ح ١‏ ج 4 ص ١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر 
رمضان ح 7ج 4 ص 7174. وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح / 
اج ٠١‏ ص 17" 


ا جواهر الكلام (ج )١17/‏ 





ع 


تحين كال قلكه ارامت انق عليه نتن عمق ضوم هر مضنا 3+ 
ا لي فى ذى الحجّة! قال : نعم»'". 
وصحيح ابن سنان عنه لق أيضاً : افرع انظ قينا من شهر رمضان 
فى عذرء فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل » وإن قضاه متفرّقا فحسن»)!". 
3 موقي 4و التائل يعن الا صحاف على ما أرسله في السرائرا»: 
«بل يستحبٌ التفريق؛ للفرق 4 بين الاداء والقضاء . ' 
وفى المدارك! وغيرها/ أنّه «مال إليه في المقنعة ؛ فإنّه ‏ بعد أن 
حكم بالتخيير بين التنابع والتفريق _قال : (وقد روي عن الصادق عليه د 
إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم . وكذا إن كان عليه خمسة ايام 
وا زافو فاق كان علية عقر ار اكت جاع بين السمانة إن سام ده 
فرّق الباقى)» . 
«(والوجه في ذلك : أَنّهِ إن تابع بين الصيام في القضاء ‏ لم يكن فرق 
بين الشهر فى صومه وبين القضاء . فأوجبت النيّة'" الفصل بين الأيَام ؛ 


71 ج 4 ص 7748, الاستبصار: باب‎ ١ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: أورد صدره في‎ ,١١ 7 ج 7 ص‎ ١ كيفيّة قضاء مافات من شهر رمضان ح‎ 
ص‎ ٠١ ج‎ ١ منها ح‎ 7٠7 وذيله في الباب‎ .٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١1 الباب‎ 
كن‎ 

(1) الكافي: باب قضاء شهر رمضان ح ” ج 4 ص ,١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر 
رمضان ح " ج 4 ص 774, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح] 
اج ٠١‏ ص 780 

() السرائر: قضاء شهر رمضان ج١‏ ص 2-6 .1١5-‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .7١8- 7١7‏ 

(0) كالحدائق الناضرة: صوم القضاء ج ١١‏ ص ."١‏ 

(1) في المصدر: السنّة. 


استحباب الموالاة فى القضاء .ل لل ل لل لاي 


ليقع التفريق بين الأمرين)7"» . 

لكنّه -كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقاً , كما أَنَا لم نجد 
ما ذكره من الوجه في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . والاعتبار 
يقضي بأولويّة المشابهة ؛ لأنّ: «من فاتته فريضة يقضيها كما فاتته»”" 

9وقيل» والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر 
أيضاً: :«يتابع في ستة ويفرّق» في «الباقي؛ ؛ للرواية4 التي هي موق 
عمّار عن أبي عبدالله كة : «سألته عن الرجل يكون عليه أَيّامِ من شهر 
ومقناف كيف يقطنيها ! افقال إن كان عليه ونان فليقظر يينهما يما : 
وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاماً وليس له أن يصوم أكثر من سئّة 
أَيَام متوالية , وإن كان عليه ثمانية أَيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً»!. 

ورواه الشيخ في الزيادات بهذا السند عنه أيضاً: «سألته عن الرجل 
يكون عليه أَيَام من شهر رمضان , كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه 
يوعان فلبتط منهما برها :وان كان عليه ختهية ااء قارشط ينها 
يومين, وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيَاماًء وليس له أن يصوم أكثر 
من ثمانية أَيَام ‏ يعني متوالية -وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر 
يها وما 0 


"5٠ 7694 المقنعة: قضاء شهر رمضان ص‎ )١( 

(1) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب لأبذل ع 7ج 7 ص 088. 

.4١05-1-00 ص٠١ السرائر: قضاء شهر رمضان ج‎ )١( 

(4) تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان ح + ج 4 ص 770, وسائل الشيعة: الباب 
1 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج ٠١‏ ص ."8١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب "/الزيادات من الصيام ح 97 ج4 ص 78 الاستبصار: باب 117 
كيفيّة قضاء مافات من شهر رمضان ح 4 ج ؟' ص .١١8‏ 


01 جاالم دجن صوزيى حارو قا ارييه ازول ديه على اميتعات 
7 لمعا ساق السته أو العاف ويل أنضاء الرخصة. 
اللْهم إل أن بستدل عليها باطلاق الأدلة السابقة . وقوله هنا : «إذا 
كان عليه ثمانية أو عشرة...» إلخ» بناءً على كون المراد التفرقة بين 
الستة او الثمانية وما زاد. كما يقضى به قوله : «بينهما» بصيغة التثنية . 
على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب”". وإن كان قد كتب 
عليها :«بينها» قوق سف" 
وأيضاً لابدَ من حمل ذيله على أن ذلك فرد آخر للتفريقء وإلآ 
نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأَيّام ويومين كما في الثاني 
واحتمال التعبّد فى ذلك بعيد . 
فيكون المتجه حينئذٍ : حمله على بيان أفراد التفريق , وأنْ الكامل 
منها فصل كل يومين بيومء فالخمسة حينئذٍ تحتاج إلى الفرق بأربعة , 
ودونه الفرق بينها بيومين » ودونه الفرق بين النمانية والعشرة بيوم . 
وعلى هذا يصلح المونّق دليلاً للقول السابق من استحباب التفريق , 
بناءً على كون المراد ذلك في جميع أَيّامم القضاء ؛ على معنى :فصل كل 
يومين منه بيوم ء لا ان المراد منه الفرق فى الجملة . 
وعلى كلّ حال؛ فالظاهر أنه" هو الذي أشار إليه المفيد*. بل 
والمرتضى في المحكى عن جمله ؛ حيث قال : «القاضي مخيّر بين 


)١(‏ تعليل لكون نظر الماتن إلى موق عمّار. 

)"١(‏ صيغة التثنية وردت في الاستبصار وباب 50 من التهذيب. دون الزيادات من التهذيب 
والوسائلء انظر الهامشين قبل السابق. (”) هذه الكلمة ليست في بعض النسخ. 

(5) تقدّمت الاشارة إلى قوله انفاً. 


استحباب الموالاة فى القضاء .لس ببق 


المتابعة والتفريق . وقد روي : أنه إن كان عليه عشرة أيَام أو أكثر منها 
كان مخيّراً في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق» ثح يفرّق ما بقى ؛ 
ليقع الفصل بين الأداء والقضاء»"". 

بل وابن الجنيد ؛ حيث قال : «وقد روي عن أبى عبد الله نيه : ليس 
له ضوع | كتررسق تعائنة | اه اميا اللي 

وفي محكيّ المبسوط : «وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع 5 
أن قال  :‏ وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر : وإن كان التتابع 
فيه فطل فإن اراد 'الفضل افليضع سه أتناء #امتتعا فياك اكد 
يفرّق الباقي»!*' 

وتو هين لكيام اه فيها : «فا' ن لم يتمكن من سرده» 0 

وفي محكىٌ الوسيلة : 1 ن صام ثمانية أو سدّة وات د وفرّق 
الآخر كان أفضل»". وهو يشعر بأفضليّته من التتابع مطلقا والتفريق 


اي ا 0 


.017 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): قضاء شهر رمضان ج  ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج "ا ص .00١ 06١‏ 

(*) في المصدر بعدها: أو ثمانية أيّام. 

(4) المبسوط: أقسام الصوم ج اص ١لم”.‏ 

(6) هذه العيارة بدل «فان اراد الفضل» في عبارة المبسوط. انظر النهاية: قضاء شهر رمضان 
جاص 401-14-1. 

(1) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 

(0) السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 1-5. 


ولا يخفى عليك أنّ نظر الجميع إلى هذا المونّق ؛إذ لم نجد غيره . 

نعم . خبر علي بن جعفر عن أخيههُةٍ المروي عن قرب الاسناد 
فرّق بين اليومين وغيرهما ء قال : «سألته عمّن كان عليه يومان من شهر 
رمضان كيف يقضيهما؟ قال : يفصل بينهما بيوم , فإن كان أكثر من ذلك 
فليقضها متوالية»١".‏ 

ولعلّه لذا قال فى المختلف : «لا يقال: قد اشتهر هذا النقل بين 
الأمجحاني ف كدر حي لان نزاو هذا الحديك سرس عن 
الصادق َه , ولولا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك» . 

ززلآنا تقول #الذى ذكروه اتمروى كذا وله يذكروم على سبيل 
القطع» . 

قال : «مع أنّها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ : من أنّ الأمر بالفصل 
ليس على الإيجاب بل على جهة التخبير» للا يتوهّم وجوب التتابع في 
القضاء كما وجب فى الأداء»”". 

وإليه يزجع ما عن المنتهى من أنه «على جهة التخيير والإباحة , لا 
على سيل الانعات ول القدس لسغل الأريتا د كار الك فيه انه 
يدفع ذلك اشتماله على قوله : «ليس له...» إلخ . 

ومن هنا قال بعض متأخَّري المتأخّرين : إن الصواب جعل السؤال 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 4٠7‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان 


(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 07 0. 
(؟) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص /7. 


استحباب الموالاة فى القضاء 2667ل لبلب اوم 


في الخبر عن رجل معهود كان يضر به التوالي'". 

وإن كان هو كما ترى أيضاً, إلا أَنّه أولى من طرحه, وإن أبيت إل 
ذلك كان حقيقاً به ؛ باعتبار معارضته لما عرفت , خصوصاً مع اشتماله 
على ما يقتضي كراهة المتابعة ولا أظنّ أحداً منّا يقول بهاء بعد الغضّ 
عن اضطرابه في نفسه كما سمعت . على أنّ من ذكره من الأصحاب لا 

(و » حينئذٍ فلاريب فى أنّ < الأول » أي القول باستحباب 
المتابعة مطلقاً ( أشبه ».20 

بل ريّما يستفاد كراهة التفريق من المفهوم فى خبر غياث بن إبراهيم 
عن جعفر عن أبيه عن علي طبِهُ في قضاء شهر رمضان : #لاإن كنان 


رمضان فى عشرة من ذي الحجّة»'" بناءً على كون ذلك للتحرّز عن 
التفريق بالعيد وأيّام اتتشريق . 

ولعلّه لذلك قال المصنّف : «إِنّها أحوط» ؛ إذ لم نجد قائلاً بوجوبها 
سوى ما يلزم المحكي عن أبي الصلاح من القول بفوريّة القضاء''؛ مع 
أنه في غاية الضعف , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 

بل فى محكيّ الناصريّات أنه «لو كان الأمر بالقضاء هنا على الفور ؛ 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) الاستبصار: باب 560 قضاء مافات من شهر رمضان ح ؟ ج ١‏ ص ١١9‏ تهذيب يب الأحكام: 
باب 50 قضاء شهر رمضان ح 7 ج ؛ ص 776, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح " ج ٠‏ ص 24 5. 

("1) الكافي في الفقه: صوم القضاء ص .١184‏ 


0 


ج337 


امقر على سوفوفة ديل ومو قز لساك افيه ايض : «لاا يقضي شهر 1 





لل جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 


لكان يحب تق أمكنه القضاء أن يتعيّن الصوم فيه ؛ حتى لا يجزي 
سواه , ولا خالاف فى أنه يؤخر القضاء»!". 

انا إلى يكنا معت من النصوص. وممّا ورد فى صحيح 
البخترى”" من تأخير نساء النبىيبَلُةٌ القضاء إلى شعبان!". 

عن ند يك اللون بو ونه الجقابقة عن عضن الواقة لين 
جعل الله الرشد في خلافهم . 

وكماالة تحن المننا ةله يحب التراقتين :يلآ كلاف اجد :0ه الاضلء 
وإطلاق الأدلّة. وعدم وجوبه فى الأداء . وإِنّما كان فيه من ضرورة 
الوقت , وحيتئزٍ فلو أخلى النيّة من التعيين , أو عيّن الأخيرء أجزأ كما 


نص عليه بعضهم”" . 
نعم , في المسالك”" وغيرها!": انه افضل ؛لكنوق الاسبيق اق 
بالمبادرة . ١‏ 


.598 ص‎ ١ الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(1) أي «حفص بن البختري» كما فى المصدر. 

(") الكافي: باب صوم رسول الله يَبيْهُ ح؛ ج 4 ص ١٠.تهذيب‏ الأحكام: ياب الا صيام 
شعبان ح 8 ج 4 ص 7١8‏ وسائل الشيعة: الباب 777 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ] 


١00 ص‎ ٠١ج‎ 


(0) انظر مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ؟ ص .1١‏ ومدارك الأحكام: الصوم / في 
الشروط ج 7 ص 5١؟.‏ وكفاية الأحكام: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ ص 704, ومستند 
الشيعة (للنراقي): صوم القضاء ج ٠١‏ ص 47/8. 

(1) كالفاضل الهندي في المناهج السويّة: الصوم / في القضاء ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(0) انظر المسالك فى الهامش قبل السابق. 

(4) كالروضة البهئة: الصوم / في القضاء ج ١‏ ص .١١6‏ 


حكم الترتيب في قضاء الصوم م 





مع أنه لا يخلو من إشكال كما في الدروس”"؛ واعلّه لتساوي الأيَا 
فى التعلق بالاقةوو كوو الفرنيي فى الأو امسن مسرو ارقت 
الأفدل صيكل لبها وطق دوو النميق أعتاقن دالت 

لكن على كل حال ظاهر من تعرّض لهذا الحكم: أنه يتعيّن 
بالتعيين , لا أن نيّته تقع لغواً باعتبار كون الأمر بالقضاء كالأمر بصوه 
عدد معيّن من الزمان لا جهة لتعيين أحدها ؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
ما نحن فيه وبين ذلك : بوجود جهة التعيين هنا وهو السبق واللحوق - 
بخلافه هناك . 

وتظهر ألثمرة فيما لو ظهر صحّة ذلك اليوم الذي نوى قضاءه. فإن 
المتجه حينئذٍ عدم وقوعه عن غيره ؛ لعدم نيّته . ولو كان الظهور في 
الأثناء ففي جواز العدول أو التجديد إشكال, كالإشكال في جواز 
العدول بعد التعيين مع عدم الظهورء بل وفيما لو لم يعيّن في الابتداء ثم 
أراده بعد الفراغ من الصوم . 

وكزالةه مدي انرا القضاء اذا كا و رانين تفاعد ا #لعين ينا 
عرفت ء نعم لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيّق . 

اكد تيب نضا بين القضاموغير يق أقساء الميوع الزابحب كنار 
أو غيرها ؛ للأصل السالم عن المعارض. خلافاً للمحكي عن ابن 
أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفّارة لمن عليه قضاء عن 
شهر رمضان حتّى يقضيه!". ولم نقف على مأخذه . 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص -01. 


اس سسسسسسسسس بسب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


نعم , لا يجوز التطوّع بشيء من الصيام لمن عليه صوم واجب قضاءً 
كان أو غيره. كما هو المشهور”"؛ لقول الصادق نئةٍ في صحيح الحلبي 
والكناني المروي في الوسائل عن الفقيه : «لا يجوز أن يتطوّع الرجل 
بالصيام وعليه شيء من الفرض»'" المعتضد بإطلاق النهي عن التطوّع 
لمن عليه شيء من من المرصن.. 

بل فيها عنه اه 2 قال : «قد وردت بذلك الأخبا وو ال او 

كما أنّ المحكي عنه في المقنع أنه «كذلك وجدته في كل 
الاحاديث)27. 

وخروجنا عنه في الصلاة لقوّة المعارض -_لاينافي في "حجّته هنا. 

كاذنا اكد لبد ارك كر لمحتت الس ان لقنا كه غلية 
ع مور وم ونون رودن لوا سات ماين له اللي لابين 
الكلينى -للأصل المقطوع بما عرفت , والعمومات المخصّصة به . 

واختصاصه فى صحيح الحتاني ' : «سألت أباعبدالله اكلا : عن الرجل 
يكون عليه من شهر رمضان أَيّام أيتطوّع؟ فقال:لا. حثى يقضي 


.894 ص‎ ٠١ كما في مستند الشيعة (للنراقي): الصوم المندوب ج‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض ج ١‏ ص ,1١1‏ 
وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص 745 

() أنظر الفقيه في الهامش السابق, والوسائل: ح ". 

(5) المقنع: الرجل يتطوّع بالصيام... ص .7١"‏ 

(6) الأولى حذف هذه الكلمة. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج ” ص .١١١‏ 

(10) الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج ١١‏ ص .,7"١9‏ 

(8) بل استظهره ثانيهما منه أيضاً بل استظهره من الصدوق أيضاً. ووجه الاستظهار: عدم 
إيرادهما إلا خبري الحلبي والكناني الآتيين. 


التطوّع بالصيام لمن عليه صيام 





ما عليه من شهر رمضان)(". 


وصحيح الحلبي : «سألته ‏ أيضاً عن الرجل يكون عليه من شهر 
رمضان طائفة ويتطوّع؟ قال: لاء حتّى يقضي ما عليه من شهر 
رمضان)»”!". 

غير منافي للصحيح الأَوَّلء بل لعلّهما حجّة على الإطلاق أيضاً 
بضميمة عدم القول بالفصل , المحجوجين به . 

كما أن قياس الصلاة عليه أي قضاء شهر رمضان في المنع , في 


٠6 


صحيحي زرارة المروبّين في التهذيب"'" والحبل المتين”* المتقدمين في 
كنات الصلاة فى مبي اله الذا قلة:وقك القرريضة اله ينض تكو الما 
منه لكراقة يننا على محسي ها الخترعاد ميفاك الما تقكه سابقا #خروورة 
رسع الرو دن لساجيور ا انرق مومافى دوي اليد 
الأستاذ”. بل ظاهر هذين الصحيحين المفروغيّة منه هناء وأَنّه كان من 
الواضحات في ذلك الزمان . 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يتطوّع بالصيام... ح ١‏ ج 4 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء 
شهر رمضان ح 4 ج 4 ص 776, وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان 
اجاج ١٠ص‏ 846 

(1) الكافي: باب الرجل يتطوّع بالصيام... ح ١‏ ج 4 ص ١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 160 قضاء 
شهر رمضان ح 8 ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: الباب 7١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان 
اح 6ج ٠١‏ ص 511. 

(') تهذيب الأحكام: باب كيفيّة الصلاة وصفتها ح 78١‏ ج 7 ص .١77‏ 

(5) الحبل المتين: أوقات القضاء ص .١6١‏ 

(0) في ج لاص 3787 3781و7949-١10.‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 71 ولاج ١‏ ص .18759١47‏ 

(0) كشف الغطاء: الصلاة/في الأوقات ج ص77١,‏ الصوم/أحكام القضاء ج4 ص 4/ و 0/. 


01 
اج ١‏ 
الى 


3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





فما عن المرتضىي#ة '' وجماعة منهم العلامة في القواعد'": مسن 
القول بالجواز مطلقاً ‏ تمسّكاً بالإطلاق , الواجب تقييده بما هنا -واضح 
الضعف , هذا . 

وفى المدارك : «الظاهر أنّ المنع من التطوّع مع اشتغال الذمّة 
اضر راحب -عند من قال به -إنما يتحقّق حيث يمكن فعله, 
الوكان وحية ليكو كصوم شعا ندا لمن عدلية كنارة سرف 
جاز صومه»!". 

وقد تبع بذلك الشهيد في الدروس ؛ حيث قال : «ويشترط فيه كلّه 
سواط مسلاا موسيم وابس روا اناا لوبي سي 
لمكو كنعان لتو صن كتارة ير زا صق بسر ا ويد 
المرتضى التنقّل مطلقاً, والرواية بخلافه»!©. 

لكن فيه : أن الأدلّة مطلقة . ويمكن أن يكون المانع نفس اشتغال 
الذمّة بالواجب , وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه . 

نعم . ينسأق منها : الواجب عليه لنفسه دون غيره ؛ بإجارة أو نذر أو 
تبرّع أو لكونه ولياً... أو غير ذلك؛» مع احتماله . 

كما أَنّ المنساق منه : التطوّع من حيث كونه تطوّعاً , فلو وجب عليه 
بنذر ونحوه جاز له أداؤه ؛ لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في 
)١(‏ المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): المسألة ٠١‏ ج١‏ ص 8171. 
(؟) عبارته: «ولا يشترط خلوٌ الذمّة من صوم واجب على إشكال» قواعد الأحكام: الصوم / 

في أقسامه ج١‏ ص 7814 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .5١١-7١١‏ 
(؛) الدروس الشرعيّة: درس 14 ج١‏ ص 787. 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضة بمرض 7 - سس افع 


الوااجب "من خين فرق نين أن بنذر التطوّع على الإطلاقء أو أيَاماً 
مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها . 

أمّا لو نذر أيّاماً مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففى صحّة نذره 
إشكال, أقواه الصحّة ؛ لحصول الرجحان الذاتى الذي يكفى فى تعلّق 
النذر به, المخرج له حينئذٍ عن التطوّع . 

ولو نسي الواجب فتطوّع . ولميعلم حتى فرغ, صم واحتسب 
له .ولو علم في الأثناء قطع . ويحتمل كون الخلوٌ شرطأ في الواقع ؛ لأنه 
الأصل ولو كان مستفاداً من النواهي , كما حرّر في محلّه . 

ل( و 4 كيف كان فط« فى هذا الباب مسائل »4: 

«الأولى» 

إمن فاته شهر رمضان :أو ضيه تمظن لفان ن مات فى مرضه 
لم يقض عنه وجوباً 4 بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى .بل الإجماع 
بقسميه عليه”" . 

١و‏ 4 لكن 9 استحبٌ”"4 القضاء عنه عند الأصحاب على ما فى 
المتتهن © 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لمرض‎ )١( 
ورياض المسائل:‎ ,7١8- 7١7 نقل الإجماع في الخلاف: الصوم / مسألة 74 ج 7 ص‎ )1( 
.455 الصوم / في احكامه ج م ص‎ 
ص 87 وابن إدريس‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء مافات من الصيام ج‎ 
فى السرائر: الصيام /حكم المسافر والمريض ج اص 90", وابن سعيد في الجامع للشرائع:‎ 
."١ ص"‎ ١ المعذور في الصيام ص "1717, والعلامة في الإرشاد: الصوم / شرائط الوجوب ج‎ 
في نسخة الشرائع والمسالك: يستحبٌ.‎ )'( 
."١5 منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص‎ )4( 


ا لمي ل ري مق أشن الككالام وح 337) 


لكن قد ينافيه : خبر أبي بصير عن أبي عبدالله ليِةٍ : «سألته عن 
امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال, فأوصتني أن أقضي 
عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا. ماتت فيه , قال : لا يقضى 
عنها ؛ فإنّ الله لم يجعله عليها . قلت : فإِنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد 
أوصتني بذلك ؟ قال: فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإن 
اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم»'''. 
اللّهمْ إلا أن يكون المراد : نفي تأدية القضاء عنها لعدم ثبوته 
عليها. على حسب النصوص النافية للقضاء عن المريض الذي مات في 
0 مرضه _لا الصوم عنها على جهة النيابة ؛ بحيث يكون لها وكأنّه واقع 
منهاء وهو الذي قد اشار إليه بقولهءكة : «فان اشتهيت...» إلخ ؛ إذ 
الظاهر كون المراد: الصوم لنفسك عنهاء أي لا لوصيّتها الباطلة, لا أن 
الغراة الضوء لتفسك ثة إهداء الثوات إلبها. 
وبذلك بظهر لك: أنّه مستند الأصحاب فى الاستحباب المزبور؛ 
ضرورة عدم إرادتهم استحباب تأدية القضاء عنها لتصريحهم بنفيه 
عنياء فكك وتضو و حادرة لداقضلا قو استحناية ؟! بل العرادها د كرثاة: 
ولاباس باطلاق اسم التضامعلها تورقنا . 
وربّما يؤيّد ذلك : استدلاله عليه فى المنتهى بِأنّه «طاعة فعلت عن 


الشف قوم اليه توا بها اق 


)00 الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح 8 ج 4 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: باب 3٠‏ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ... سس 6 


والمناقشة!" في مشروعيّنه » يدفعها : إطلاق ما دل”" على جواز 
فعل جميع العبادات عن الأموات . وتنزيل ذلك على إهداء الثواب, 
لا داعي له . 
في جواز التطوّع بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميّتء بل في قضاء النائب”" 
عنه » والحكم بشرعيّته يتوقّف على الدليل ؛ لأنّ الوظائف الشرعيّة إِنّما 
تستفاد من النقل, ولم يرد التعبّد بذلك, بل مقتضى الأخبار المتقدّمة 
عدم مشروعيّة القضاء»!". 

واضح الضعف ٠‏ خصوصا مع ملاحظة ما يحكى من تعاقد بعض 
اياي اصحات ا اكد بيخ على أن و عدوي 
الصوم والصلاة», فإن من الواضح عدم كون ذلك من إهداء الثواب رس د ا 
على عدم مشروعيّة التنفقل باليوميّة والصوم بعنوان ما فات من شهر 
رما قلسن يذ الالشروعه النا على عسوا ذكر نا 

والحائض والنفساء فى شهر رمضان _-مع موتهما -كالمريض في 
سقوط وجوب القضاء ؛ للنصوص " المستفيضة فى ذلك. وفى ثبوت 
الانسحيات شا كعك ١ن‏ مدركيدها ذكزنا. 


.؟١؟ كما في مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ص 51/1. 

(") فى المصدر: الفائت. 

(؛) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7" ص .7١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؛ و4 و١٠3و4١-1١ج ٠١‏ 
0 


3 جواهر الكلام (ج )١‏ 


2-1 « و »> كيف كانء فط إن استمرٌ به المر ض إلى رمضان اخر سقط١"‏ 
١7‏ 5 75 5 
قضاؤه على الأظهر » الأشهر”". بل المشهور”"لا وكفر عن 
كل يوم من السالف'*“ بمدٌ من الطعام » كما استفاضت بذلك النصوص 
وقد رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وابي عبد الله ملي« ””. وزرارة 
عن أبى جعفر ئة", وأبو بصير عن أبى عبدالله له" أيضاً. والفضل 
ابن شاذان عن الرضاءظِةِ©. وعليّ بن جعفر عن أخيه موسى آ4ة!", 
وعبدالله بن جعفر”""عن أخيه يِه" أيضاً . بل وأبو الصباح الكناني 9" 
وعددا توم يفت "لعل وا سس في وفيها المكون» 
فلا بأس بدعوى تواترها والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى : «فمن 
كان منكم مريضاً...!9" إلخ , على أنّ التحقيق جواز تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد . 
فلا محيص عن العمل بهاء خصوصاً بعد اشتهار الفتوى بها بين 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: عنه. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الصوم/ شرائط الوجوب ج١‏ ص 100. ورياض المسائل: الصوم / 
فى احكامه ج ص 7١‏ 27. 

(*) كما في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج ١١‏ ص .٠0 ١‏ 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك: السلف. 

(0 و6 و7) تأتى الاشارة إليها قريباً. (8 و4) تأتى الاشارة إليهما لاحقاً. 

زا هذ الخير كسا شد دهن علن بن تسر ْ 

)1١(‏ قرب الاسناد: ح 91١‏ ص 77 وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب أحكام شهر رمضان 
اح ١٠ج‏ ١٠ص‏ ولام 

(؟1و١1١)‏ تأتى الاشارة إليهما لاحقاً. 

.184 سورة البقرة: الآية‎ )١4( 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض 333 ساس لاع 
الطائفة , وعدم المعارض المعتدّ به لها. خصوصاً بالنسبة إلى الفدية .كما 
اعترف به المصئّف فى المعتبر!". 

عوابا ا ني ان لي اااي" رضي 
زهرة!“ وإدريس''' وابي الصلاح'" والفاضل في التحرير': من تعيّن 
القضاء دون الكقّارة . واضح الضعف ؛ لابتنائه بالنسبة إلى بوت 
القضاء -على عدم حجَّيّة الخبر الواحد, أو عدم تخصيص الكتاب به 


وهما معاً باطلان كما حرّر في محلّه . 
مضافاً إلى إمكان دعوى التواتر هناء أو القطع ولو بالقرائن. 7 
خ ١1/‏ 
ودعوى الشيخ فى الخلاف'"الاإجماع منزّلة على غير ذلك .بل ظاهرها 0 
المسألة الاتية كما لأ يكن على من لاحظه. 


وإلى ما عساه يقال!"": من ظهور ما دل على القضاء بالمرض من 


./٠١ 794 المعتبر: الصوم / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصوم / في اللواحق ج " ص 0١7‏ -018. 

(©) الموجود في كتبه المتداولة موافقة المشهور ونقل ما هنا -عنه ‏ الماتن في المعتبر: الصوم / 
في أحكامه ج ؟ ص 144. ْ 

(؛) عبارته غير صريحة في الفرض كما سيشير إليه الشارح لاحقاً. انظر الخلاف: الصوم / 

مسألة 77 ج؟ ص 7١5‏ 7017. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١5١‏ 

(1) السرائر: الصيام / حكم المسافر... ج ١‏ ص 40 

(0) الكافي في الفقه: جو اتاد الكتارةاس 111 

0 تحرير الأحكام: الصوم / في شهر رمضان ج ١ص‏ 8144 ٠.‏ 

(9) تقدّم تر وعد ترويا. 

)٠ .(‏ كما في رياض المسائل: الصوم / في احكامه ج 6 ص 277. 


م سسسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
بعاناظا .وان كا نقد واانن:. 
وأمّا ضعيف أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله للئّة : عن رجل 
عليه من شهر رمضان طائفة. ثم ادركه شهر رمضان قابل؟ قال : عليه 
أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً . فإن كان مريضاً فيما بين ذلك 
حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح, فإن تتابع 
المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً»". 
فغير صالح للمعارضة من وجوهء مع احتماله صيام الشهر'" رمضان 
الحاضر لا قضاءه, أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما 
ستسمعه من الكاشاني في القسم الأخير”"؛ ولذا أدرجه سيّد المدارك! 
في نصوص المشهور . 
وعلى كل حال فلا ريب فى ضعف القول المزيور؛ كالمحكى عن 
نالفي الاين اتعمانطا مخمديها نمم رقا كلى | راقه لو اس ناد 
تحمعا بين لاد له الع لاستسصى يقي الو عل وواكة ل دان وصوت 
اذ كور عضول التده الئاه بذلا 
وفيه ما لا يخفى . فلا ريب في ضعفه وإن نسبه في الدروس إلى 
)١(‏ الكافي: باب من توالى عليه رمضانان ح " ج 4 ص ,١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 من 
أسلم في شهر رمضان ح ١94‏ ج 4 ص ,70١‏ وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح "اج ٠١‏ ص 771 
)1( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «شهر» بدلها. 
() يأتي فى ص .8١7- 14١0‏ 


(؛) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .7١4- 7١7‏ 
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج .ص 077. 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض .سمس ا 


الرواية'". 

ولعلي عكر ندا ةنز كته وض[ ادر كرومها م واه وا 

قبل ذلك لم يصمه؟ فقال : يتصدّق بدل كل يوم من الرمضان يد 
بمدّ من طعام . وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذ 
كان عليه عو 

له اركف وها ن'" فتصدّقت بدل كل يوم ممّا مضى بمدّ من طعام , نم 
عافانى اله وصمتهرة»7”" , 

لكنها : مع ضعفها وإضمارها . 

واحتمالها عو المكدحو ١‏ جاب ووه حاتي العضيعه عمد ٠‏ 3 
القضاء ؛ لجواز أن يكون تجدّد له من العذر ما منعه من القضاء , سواء 7 
خلت | ارهن المووايا ااانه انيه الو قت السدرووه ادا جور عن اال 
زمان العذر. 

أَنّهسئِةٍ مرض في رمضان ففدى عن كل يوم بمدّ ثمٌ عوفي قبل 
الرمضان الثانى فصامه , ثيٌ مرض فى الرمضان الثانى ففدى عن كل يوم 
بمدّ ثم عوفي قبل الثالث فصامه, وكذا الثالث, ويكون السؤال عن 
رجل عوفي فيما بين الرمضانين ولم يصم ما فاته من الأوّل . 

قاصر! عن معارضة ما تقدم من وجوهء فلا باس بحمله على 


.188- 17817 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس لاج‎ )١( 

(؟) فى التهذيب والوسائل: رمضانا. 

(6) تهذيب الأحكام: : باب ٠‏ من أسلم في شهر رمضان ح ١‏ ج 4 ص ,10١‏ الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح 5 ج ١‏ ص 7 ,1١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أسواب 
أحكام شهر رمضان ح هج ٠١‏ ص 6ل" 

(؛) الأولى التعبير ب «قاصرة». 





الندب كما يشهد له صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله لها : «من 
أفطر شيئاً من رمضان في عدر نم أدركه ضاق اخير وهو مريض 
فلِيتصدّق بمَدٌ لكل بوءء وأمًا أنا فإني صمت وتصدّقت»7" بناءً على أن 
الدراة كته لسعم انو وطق «العذو» قنه المروضى » نقزرية فقنو له «ززوهسو 
مريض...» إلخ أو على تساوي المرض مع غيره من الأعذار مع 
الاتظبال يواه اعلم: 
هذا كله فيما إذا استمرٌ المرض إلى رمضان اخر . 
«و» أمَا (إن برئ بينهماء وأخّره عازماأ على القضاء» مع 
التمكّن منه, فاتّفق حصول العذر عند الضيق ١‏ قضاه. ولا كفارة». 
«وإن » كان « تركه تهاوناً 4 بأن لم يكن عازماً على الفعل 
ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره, أو كان عازماً 
على اقلم ليع يدو ا رظي لد لاي يعن لان فيه ةمق لضا ولا د 
على العدم عند الضيق خاصّة بعد العزم على الفعل قبله , أو على العدم 
في السعة لكن عرض له بعد ذلك ما منعه عن القضاء , وبالجملة : أدركه 
الرمضان الثاني أو غذر آخر مستمه إليه وه غير غازم على القضاء 
( قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمدٌ من الطعام » . 
بلا خلاف أجده في الأخير'" بأقسامه السابقة» إلا من الحلّي في 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5٠‏ من أسلم في شهر رمضان ح 7١‏ ج 4 ص 7107, الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح ٠‏ ج 7 ص ,.١١7‏ وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب 


أحكام شهر رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص ”". 
(1) انظر عبارة المعتبر الاثنية. 


اماس حت 0 


العم ا #فبشى يدل أعدل البواةة سالما عن المعا رحن 

عقا عور جما عضر مسد على وحر ه01 130 1 كبر 
أصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم ؛ مثل الفقيه و'"اسلار 
والسقن المراتضى وغيرهما دولا يذهب إلى الكقارة فى هذه المسسالة 
ديقت يله التوزاق لفقا المقيه يحون معد ين اعمال 

في الجزء الثاني من مقنعته ولم يذكرها في كتاب الصيام فبها ولا في 
5 جعفر» ومن تابعهما وقلّد كتبهما ٠‏ ويتعلّق 
بخان الاعيداة العى الك عق اال النبيت 0 يعيدة مان فنا 
شرحناه»7". ْ 

وقد تنه ايشا : مرسل سعد بن سعد عن أ بى الحسن ىه : «سألته 
فح رجل يكين مريها ف كور رنشان» )يض بعد ذلك ؛ فيؤخر 
القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر لاسب 00 
تعجيل الصيام , فإن كان أَخَّره فليس عليه شىء»!» 

وهو-_كما ترى -مبنىّ على اصل فاسد . 

لكن بالغ فى الإنكار عليه في المعتبرء فقال : «إِنّه ارتكب 
مالم يذهب إليه أحد من فقهاء الإماميّة فيما علمت», ثم ذكر رواة 


.,59-59156 ص١ السرائر: الصيام / حكم المسافر... ج‎ )١( 

(؟) يحتمل السياق زيادتها. 

(*) المصدر السابق: ص 91". 

(؟) تهذيب الأحكام: : ياب ٠‏ من أسلم في شهر رمضان ح 77 ج غ8 ص 707, الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح 0 ج ١‏ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح/ج ٠١‏ ص /ا". 


ل 


د جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 





الفدية :زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو'" الصباح الكناني وجو ابنصير 
وعبدالله بن سنان. وقال : «هؤلاء فضلاء السلف من الإماميّة . وليس 
لروايتهم معارض إلا ما يحتمل ردّه إلى ما ذكرناه» فالرادٌ لذلك متكلف 
لال ووو السو لوعو تشع اندي لل 

وفي المختلف : «انّ البراءة إِنّما يصار إليها مع عدم دليل الشبوت 
وشغل الذمّة . وقد بيّنا الادلة. وعدم ذكر احد من اصحابنا غير 
الشيخين لهذه المسألة ليس حجّة على العدم, مع أن الشيخين هما 
القيّمان بالمذهب, وكيف يدعي ذلك!! وابنا بابويهءَعا سبقا الشيخين 
بذكر وجوب الصدقة مطلقاً ولم يفصّلا بين التواني وغيرهء وكذا 
ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين , وهؤلاء عمدة المذهب . 
والحديث الذى رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند»!. 

قلت : ومع ذلك كلّه , يمكن دعوى تواتر النصوص فيه أو القطع به 
منها ولو بالقرائن ؛ كالاعتضاد ونحوه» فلا إشكال حينئذٍ فى ذلك . 

إل تلاس المدك عن الصندرقين ##ويعيدل الى ديد" والمنينة: 


١(‏ و١)‏ ظاهر السياق أنّ ما بعد كلمة «الفدية» بدل عمًا قبلها. فالأولى نصب الكلمتين. 

(1) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج 5ص 119. 

(5) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص ."١14 7١7‏ 

(6) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 070. 

(1) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: (المصدر السابق: ص 077)., وقاله الولد في المقنع: باب 
قضاء شهر رمضان ص .٠١7‏ 

097 الجامع للشرائع: المعذور في الصيامءص 17 ١141-١‏ المختصرالنافع:الصوم /فيشروطه ص /. 

(8) المقنعة: باب الكفارات ص .07١‏ 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض سس اع 


وابن زهرة!: وجوبهما على كل تارك له مع القدرة عليه . سواء عزم 
على القضاء أو عدمه أم لاء واختاره الشهيدان'" وغيرهما كسيّد 
المدارك”" وغيره”, بل حكاه فيها عن المصنّف في المعتبر على الجزم : 

لإطلاق قول أبي جعفركةٍ في صحيح زرارة : « . فإن كان صمّ 
يا ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان 0 
ونتصدق عن الأوّل)©, 

والصادقنهِةٍ في صحيح أبي الصباح بل وخبر سماعة, المتقدّمين 
بلا ل 131 


وقول الرضاءيةٍ في صحيح الفضل المروي عن العلل!" والعيون!": 
ل سي لاس الم ل له ا ياه 
واقداء -إلى أن قلقي يله اسقان أفاق فيما ينهم ول يصمه وجب 
مليف لثاذا المتسه و الصنوء لبك عتمي 1 


.١57-١4١ غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 75ج ١‏ ص 587,. الروضة البهيّة: الصوم / المسألة النالئة ج ١‏ 
ص 177, مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 57. 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .7١9- 7١8‏ 

(5) كالسبزواري في الكفاية: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ ص 5017, والبحراني في الحدائق: 
صوم القضاء ج اص .7١0‏ 

(5) الكافي: باب من توالى عليه رمضانان ح 7 ج 4 ص .١١5‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ من 
أسلم في شهر رمضان ح 6ج 4 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ؟ ج١٠‏ ص 570. ' 

(1) فى ص 08+ و05غ. وعبّر عن الاوّل هناك ب : «ضعيف ابي الصباح الكناني». 

(0) علل الشرائع: باب 1417 ح 4 ج١‏ ص 71/١‏ و517. 

(8) عيون أخبار الرضائظة: باب 74ح ١ج ١‏ ص ١١7‏ و118. 

(9) وسائل الشيعة: الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج ٠١‏ ص 717؟. 


جواهر الكلام (ج )١0‏ 

وغيرها من النصوص الظاهرة في أن الحكم هنا على قسمين 
خاصّة , أحدهما : الفداء لا غير , والآخر : مع القضاء . 

لكن قد يشكل ذلك : بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه عن 
أبى جعفر وأَبى عبدالله 0ه : «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى 
درك شه رمضا نه اخر افقال 11 إن كان برت ته توانى شل أن يدركه 
اارمضاة ن الآخرء صام الذي أدركه . وتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام 
فى اس كان وغ له فظنا فو وان كاه الي .0" الحديث . 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبدالله يةٍ : «... وإن صمّ فيما بين 
الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام . فإن تاونيه وقد مع قلي 
الصدقة والصيام جميعاً ؛ لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان» 7" 


غاء 





وفي خبره الآخر المروي عن تفسير العيّاشي : «... فإن صم فيما 
من الرمقانيو مقو الى انتيده هال اشنا الأخرو قار عله 


الصوم!), ويتصدق من ا أنه ضيّع ذلك الصيام»!" 


ل ود : فقالا. 
ا اج ؛ ص 1 وسائل الشيعة: : الباب 7 أحكاء 
شهر رمضان ح اج ٠‏ ص .,5١0‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 1١‏ من أسلم في شهر رمضان ح 7٠١‏ ج 4 ص ,70١‏ الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح 4 ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 

)ع0( في المصدر بعدها: «والصدقة جميعا. يقضى الصوم». 

(6) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح اج ١٠ص‏ 4", وسائل الشيعة: الباب 70 من 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضة بمرض ...3 سس سس ١ع‏ 

مضافاً إلى إطلاق نفي الفدية في مرسل سعد السابق, وأَنّه 
- مع التهاون - مفرّط في واجب وتارك للعزم الذي يجب بدل الفعل 
ما دام موسّعاًء فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب, 
بخلاف عدمه . 

ولعله لذا ولأصالة براءة الذكة اقتصر المضتف وغيو ”ابل قتي * 
«إنّهِ المشهور خصوصاً بين المتأخّرين» كما في المسالك!"_ على 
القضاء خاصّة في غير المتهاون بالمعنى المزبور ؛ إذ لا معارض لهذه 
التضوض الآ تلك البطلقات النتئدة يما هنا من التفصيل المهفافمين 
تعليق الحكم على «التهاون» فى حسن ابن مسلم وغيره. المشعر بالعلَيّة . 

لكن قد يدفع ذلك : بمنع كون «التهاون» و«التواني» ذلك, بل ليس 
المراد منهما إلا عدم القضاء _مع التمكن منه ‏ تكاسلاً واعتمادأً على 
السعة, وهو اعم منه بالمعنى المزبورء بل ظاهر المقابلة له باستمرار 
المرض في حسن ابن مسلم وغيره يقتضي إرادة مجرّد ترك القضاء 
منه فكأنّه قال : إن كان برئ ثم ترك القضاء . 

وفي فوائد الشراء ئع أن «اللائح من الأخبار :أ غير المتهاون هو 
الذي يعرض له ما يمنع الصوم . وهو ظاهر كلامه في التذكرة»”" . 

قلت : لكن قد تكلّف الكاشاني”» وأطنب في دعوى اشتمال خبري 


)١(‏ كالفاضل الآبي في كشفالرموز: الصوم /في أحكامه ج ١‏ ص 1-7 والعلامة في القواعد: 
الصوم /بقايا مباحث ج ١‏ ص 7376 وابن فهد في المهدّب: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ./١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 57. 

(”) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(5) الوافي: الصيام / باب 04 ذيل ح ”7ج ١١‏ ص 7137. 


د رئسسسمسم مب لبلب جوهر الكلام(ج )١7‏ 


أبي الصباح وأبي بصير على تثليث الأقسام _كما يقوله المشهور بجعل 
المذكور فى الصدر فى الأوّل القسم الأوّل, وهو ما تجب به القضاء 
5-5 : 

وقوله : «فإن كان مريضاً...» إلخ القسم الثاني . وهو ما يجب فيه 
لعفا سا ق مدان مع تعدوك المسوكن تمترييعد | و الست :من 
القاء كها اسار اله بقوله : «إن صح» . 

وقوله : «فان تتأبع...» إلخ القسم الثالث . وهو الذي تجب به الفدية 

5 كات 
يي ا ل الا نج م الم 

والقسم الثاني : القضاء خاصّة ؛ بأن يكون المراد من قوله فيه: 
«فإنّما عليه أن يقضي الصيام» بعد أداء الرمضان الحاضر ؛ أي ليس 
على من فاته شيء من شهر رمضان لمرض قد صم بعد وتركه إلى أن 
جا عير يشان الاح شير كينا روب ال القضا و 

فإن كان قد تهاون كان عليه الفدية معه أيضاًء وهو القسم الثالث فيه . 

إلا أنه كماترىء اللّهمّ إلا أن يكون بملاحظة الشهرة المزبورة . 

ومنه يظهر لك قوّة القول بكون الأقسام ثلاثة, ولا ينافي ذلك 
الاطلاقات المزبورة المحمولة على هذا التفصيل , على أنه قد يدّعى 
كون الظاهر منها : السؤال عمّن تعمّد ترك القضاء حتى جاء شهر رمضان 
ار فلا تشمل العازم على المبادرة في ثاني أوقات الإمكان نه 
عرض له المانع المستمرٌ إلى الرمضان الآخرء بل ينبغي القطع بعدم 
صدق «التهاون» على ذلك بل ولا «التواني» . 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض سس لاع 


بل قد يقال: بعدم صدق «التهاون» عرفاً بالتأخير في مثل المقاء 
- الذي قد حدد فيه الوجوب . وإن كان لا على جهة التوقيت - ولو إلى 
اع ازمنة الامكان كالضلذة بالسية الى وقها ءالأ على إرادة لها وت 
بالواجب من حيث وجوبه ؛ أي تعمّد تركه في وقته الذي قد خوطب به 
مو ككدنة كبارنا دوعنس لاله مدي" 1 

ولعلّ هذا هو المقصود أُوَّلةً وبالذات من هذه النصوص . وإن كان قد 
يلحق به غيره ممّا سمعته في صور المشهور , كمن كان عازماً على العدم 
ففاجأه العذر وإن عزم بعد ذلك على القضاء , و'"إذا ارتفع فلم يتيسّر له 
حتى ادركه رمضان اخر. 

إلا أنه لا يخلو من إشكال, وأشكل منه : الخالي عن العزم إذا كان 
كذلك, ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 

ثم إن الظاهر : عدم الفرق هنا بين الفوات بالمرض وبين غيره من 
الأغذا و كالسقن والسيطن رو لااعين العدن وبين غتيرة كبالعافن: 
طيو ووه ليون الأدلة فى حر تت القسباء والقيرات او الفسا عمق اماه جل 
التهاون وعدمه, أو على التمكّن من القضاء وعدمه, من غير فرق بين 


أسباب الافطار فى شهر رمضان ؛ لاطلاق أدلّة القضاء , ولتعليل الفدية 7 


بالتضيبع في خبر أبي بصير وصحيح الفضل , وإطلاق وجوبها مع القضاء 
فى خبر سماعة'!" بل وغيره . 
وافكيال) كتر النصوص على القوابك: ب السرظ نوي انه المينقال 


)١(‏ «الواو» وردت في المعتمدة دون باقي النسخ. 
)١(‏ تقدّم في ص 48ٌ. 


لع 3 بس س سس للب جواهر الكلام (ج )١79‏ 
بالنسبة إلى ما نحن فيه قطعاً . 

نعم » قد يفرّق بين المرض والسفر في المسألة السابقة اتني قلنا 
بوجوب الفدية فيها دون القضاء. وفاقاً للفاضل في المختلف”" وثاني 
الشهيدين!" وسبطه'" وغيرهه!)؛ باعتبار اطلاق ادلة القضاء الذى 
يجب الاقتصار في تقيبده على المتيقن , وهو ما إذا كان الفوات بالمرض 
السعمو و الك وى كاه ها مص اف لسعو ! رثالا رار 
ولكاهيا وال رالنسية إلى كللته 1 

اللهم إلا لا أن يقال بالجمع ؛ استناداً في القضاء للعمومات, وفي 
الفدية إلى أولويّة السفر من المرض الذي هو أعظم الأعذار. لكن 
لا أظر قائلاً به . 

مع احتمال منع الأولويّة هنا وإن ذكرها في المختلف فيما لو كان 
الفوات بغير المرض وأخَّر القضاء توانياً”" ‏ للفرق الواضح ؛ باعتبار 
فرض ثبوت القضاء معه دونه , فلعل التكليف بالقضاء الذي هو أشقّ 
منها كافٍ فى مرجوحيّته بالنسبة إلى المرض . 

كال و3 اط كاتا لكورة كا لمررطي ل انفضا عله يوان كان 
هو طاهر صبعيع النض[ ,ين كا ذا عن الزكا كل إذ تدمع الحادة: 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج " ص 0751 -/6077. 
(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص .57-57١‏ 
(؟) استوجه التسوية في موضع. ولم يستبعد كلام المختلف في موضع آخر. انظر مدارك 

الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 7١7-7١17‏ و١77.‏ 


(0) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج "ص .07١‏ 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضة بمرض .3-3 سسسسسم 1 


ل ار فار ع ارا رار 

لكن في الدروس : «هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف 
فيه المحقّق في المعتبرء وتظهر الفائدة : فى وجوب الفدية على القادر 
مجه ااه دعو للدي كاك اصع وش د ا بدت 
في ذوي الأعذار, وربّما قيل: بطرد الحكم في وجوب الكقارة 
بالتأخير ‏ لا في سقوط القضاء بدوام العذر»!". 

وا ل عليك د : الأخير هو الأصيمٌ . والمحكي عن الحسن 7 





مساواة الطرد في ذوي الأعذار في غير صورة لبه اراالكيالي 1 
مذهبه -كالشيخ في الخلاف'" الذي حكى عنه فيه الطرد المزبور- 
وجوب القضاء لا غير في استمرار المرض ء فلا( خلاف حينئذٍ . 

ولعل ما وقع من المصنّف في المعتبر“ والفاضل في التحرير”" 
والمنتهى!" ‏ من النظر والإشكال فيما حكياه عن الشيخ : من إلحاق 
جر العرض دم هلي الظرة من بحي كر طرداً؛ بحيث يأتي 
على جميع الأقوال , التي منها الاقتصار على الفدية وسقوط القضاء مع 
الاستمرار. 

ولاريب في إشكاله حينئذٍ . بل الأقوى عدمه ؛إذ الظاهر اختصاص 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ا ص 017 -018. 
(؟) الخلاف: الصوم / مسألة 77 ج 7 ص .7١‏ 

(6) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ./٠١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١ص 6٠١0‏ 


ع مطظطممشممششممسسلب_جواهر الكلام(ج )١79‏ 


ذلك بالفوات بالمرض المستمرٌ إلى الرمضان الآخر دون غيره. مع 
التلفيق وعدمه. 
عدذرء ثم أدركه رمضان اخر وهو مريضء فليتصدق بمد لكل يوم...3(6, 

مع احتماله كون العذر «المرض» كما لعله يشعر به قولهحْيّةٍ : «وهو 
خصوصاً بعد عدم ظهور العامل به . 

كصحيح الفضل بن شاذان عن الرضالقة الذي أشرنا إليه سابقاً""- 
المحفم | الشتعنا عند ارقا البو طن كه لاا ميدفر. على يو لاه نيتنا 
وقد عرفت أنّ الشيخ يه يقول بالقضاء في استمرار المرض فضلاً عن 
غيره»ء فلا وجه لحكاية الخلاف عنه هنا . 

ومنه يعلم حينئذٍ : مهجوريّة الخبرين. فلا باس بطرحهماء او 
حملهما على ما يقتضى الاختصاص بالمرض . 

ومقدار الفدية : مدّ عن كل يوم , على المشهور بين الأصحاب”" 
شهرة عظيمة , بل لا خلاف فيه فيما وصل إلينا من النصوص . سوى 
ما عن بعض النسخ في خبر سماعة من المدّين!, وكأنّه اشتباه من قلم 
النسشاخ فى لفظ «من», كما يشهد له الرسم فى «طعام»". 
)١(‏ تقدّم في ص .4٠‏ 
(1) تقدّم فى ص .4١4 - 4١7‏ 
() كما في الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة ج ١‏ ص .١7١‏ 
) 
) 


:) لم يشر في النسخ إشارة إلى هذه النسخة, وقد تقدّم الخبر فى ص .4١٠5‏ 
6) حيث إنها بالرفع. ونسخة «مدّين» تقتضي نصبها على التمييز. 


اللذنة عق المررف سس ل ل و 111 


فما عن النهاية'" والاقتصاد'" وابني حمزة”" والبرّاج'* : من أنّها 5 
هذان+افان لمتتمكن مد ويل قد يحتمله ما عن الجمل © والمبسوط 60 
انها مدان وأقلّه مدّء والترتيب في الفضل . 

لم نجد ما يشهد له. فضلاً عن أن يصلح معارضاً لما هناء والقياس 
على كقّارة جزاء الصيد أو على كقّارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس 
فرع يا . 

على أنّك ستعر ف أنها مدّ أيضاً في الأخيرين» وإن ورد فى صحيح 
الق شسله أنها مدان 91 ل اند لعا وظهه يبا هو اقوئ مف كما 
معد قرحي خوله فلن الندفي. 


ولا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين» من غير فرق بين فدية الاستمرار 
وفدية التهاون ؛ لصدق الامتثال بالمرّة . كما صرّح به هنا غير واحد7", 


3 لذ أحد :فيه كاذنا الام الفاطتل كن الميدك مو #ذكر نه قال : 


.و 


وتتكد رجفا ءقياباً علق البتة الاون الى اويعية المذ عن كل يوه : 


.٠٠٠ ص‎ ١ النهاية: الصوم / حكم المريض ج‎ )١( 

.791 الاقتصاد: الصوم / حكم المريض ص‎ )١( 

(”) الوسيلة: الصوم / أحكام المريض ص .١6١‏ 

(5) المهذّب: الصوم / باب المريض ج ١‏ ص .١560‏ 

(0) الجمل والعقود: الصوم / حكم المريض ص 77 .١1‏ 

(1) المبسوط: قضاء مافات من الصوم ج ١‏ ص 817". 

(0) ياتى فى ص 5١7‏ . 

(8) كالعلامة فيالتحرير: الصوم/أحكام شهر رمضان ج١‏ ص .0٠ ٠‏ والشهيدالثاني فيالمسالك: 
الصوم/في الشروط ج7 ص .1١‏ وسبطه في المدارك: الصوم / في الشروط ج 7 ص 7١؟.‏ 

(9) نذكرة الفقهاء: الصوم / أحكام القضاء ج 7 ص .١177‏ 


ع مد د 6دءٌ46دططظطمططسس ب _جوهر الكلام(ج )١7‏ 


وهو كماترى. 

نعم » لا فرق في حكم الاستمرار بن الرمضان الواحد والأكثر ؛ 
لإطلاق الأدلّة. وخصوص خبر سماعة!" وخبر أبي بصير المروي عن 
تفسير العيّاشي '" 

فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين : من وجوب الفدية 
للأوّلء والقضاء للئانى الذي قد استمرّ إلى الثالث!", واضح الضعف , بل 
و أجد لهااي 

بترح بوعب مربي موارب الابونناوهنيق احدية 
موسى علي : «سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لد بصم!* فيهما , ثم 
صح بعد ذلك . كيف يصنع! قال: يصوم الأخير ‏ ويتصدّق عن الأوّل 
بصدقة , كل يوم مدّ من طعام لكل مسكين» 7" 

يراد منه : الذي قد صح بعد الثانى. بل ريما يحتمل ذلك كلام 
الفبناودين كنا عدر كاه دي المختلف'", بل عن ابن إدريس" الجزم 
بهء وحينئذٍ فلا خلاف » والأمر سهل . 


.5١94 تقدّم فى‎ )١( 

(1) تقدّم 414. 

() نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 077. وقاله الابن في 
المقنع: قضاء شهر رمضان ص .٠١7‏ 

(؛) في المصدر: يصح. 

(6) قرب الاسناد: ح 9٠١‏ ص 777, وسائل الشيعة: الباب 0" من أبواب أحكام شهر رمضان 
ح وج ٠١‏ ص 708 

(1) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 077 677. 

(0) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١‏ ص 8975. 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام سس ب اع 


ثم أن الفدية فى مسد مستمرٌ العذر ‏ على المختار ‏ عزيمة لا رخصة, 
فلا يجزئٌ القضاء حينئذٍ عنها ؛ لظاهر التعيين فى الأدلّة السابقة .لكن 


عن تحرير الفاضل الإجزاء'", ولريب في ضعفه , كما هو واضح . 
المسألة ١‏ الثانية» 


يجب على الوليٌ أن يقضي ما فات عن'" الميّت من صياء 
وات ومشنان كا ن أو غيره. سواء فات بمرض" أو غيره» 
بلاخلاف أجده فيه في أصل الحكم!, سوى ما عن ابن أبي عقيل من 
أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمدّ دون القضاء , بل نسب القول 
ندال التبدوق كما اله سبي الصيدقة ال القى او لفك 

وهو من الغرائب ؛ ضرورة كون العكس مظنّة التواتر أو القطع , ولو 
بمعونة شهرته بين الإماميّة بل كأن من ضروريّات مذهبهم وصول 
جميع ما يفعل عن الميّت -من صوم أو صلاة -إليه . 

ومن ذلك يعلم ما في استدلال المختلف له بقوله تعالى : «ليس 
للأتيياق “هاسع ""الوجهو لعلف بأ اتقو ل يهنا ها نوا + ترات 
التق يصو الخو بون كازرنانقاك متدسميا اريسيورت الفعوة عدلى 
الرلك ام وستى فضا ل لتم وال فالنواي للحن خاكة جره عين 
)١(‏ تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١‏ ص 5٠١‏ 
(؟) ليست في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك بدلها: من. 
() في نسخة الشرائع والمسالك: لمرض. , 
(5) كما في رياض المسائل: الصوم / في أحكامه ج ه ص 11. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ص 577 -078. 


(1) سورة النجم: الآية .4" 
(0) المصدر قبل السابق: ص .607١‏ 


ا ا 7 و أ الكلام (ج )١17‏ 


الذقض اق و النضة) ومعضا به القراى لان شور اكود "ايض ذا قال 
فى الأوّل : «فإن قيل : فما معنى قولهم : صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو 
متهاو اج ولاك لاحل هذ الفهل ؟ قلنا سن للك أ لضام .وس 
صومه تفريط الميّت, ولأنّه حصلت به علقة قيل : عنه. من حيث كان 
التفريط المتقدّم سبباً في لزوم هذا الصوم» . 

ثم احتج'" له شد : يما روى عنه عد : «اذا مات المؤمن انقطع 
عمله الأ من ثلاث»!* ولم تأكوفيه الصوم ضع واجات يتحو ما 

". ونبعه في الغنية . 

وهو غريب ؛ ضرورة تواتر النصوص في وصول ثواب ما يفعله 
الحىّ عن الميّت"", بل هو من ضروريّات مذهب الشيعة . 

وبذلك تخصّص الآية والرواية إن لم نقل : إِنّها منسوخة الحكم . 
وإِنّها مخصوصة بالامم السالفة كما روي عن ابن عبّاس""؛ لقوله تعالى : 
«و... الحقنا بهم ذرتتهم»!", فرفع درجة الدرئة باعمالهم ه: 


.٠٠١ غنية النزوع: الصلاة / الفصل السابع عشر ص‎ )١( 

(1) متشابه القران: فيما يحكم عليه الفقهاء ج ؟' ص .١177‏ 

() الاحتجاج بذلك سابق على العبارة الآنفة, لا لاحق, نعم الجواب عنها لاحق. 

(8) بحار الأنوار: :ح 76 و١/اج‏ 7 ص 75 و77 عوالي اللآلي: ح ١79‏ ج 7 ص 07. سنن 
أبي داود: ح 788٠‏ ج ” ص 7 ,1١‏ السئن الكبرى (للبيهقي): د 0 
ج؟ ص 77١‏ الجامع الصغير: ح 86١‏ ج ١‏ ص .17١‏ 

(0) الانتصار: الصيام / مسالة 91 ص .١19/8 0-١97‏ 

)0 وسائل الشيعة: انظر الباب 78 من أبواب الاحتضار ج ' ص 117. 

(0) تفسير القرطبي: ذيل الآية 74 من سورة النجم ج ١١‏ ص ,1١4‏ مجمع البيان: ذيل نفس 
الآية جه ص ٠ ٠‏ 

(8) سورة الطور: الآية ١؟.‏ 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام ---------- ب ب هع 


أرما فلن :إن ولده وحميمه وصديقه -وكل من تبرّع عنه ‏ 
من سعيه أيضاًء إن ن الصلاة والصوم من ولده استغفار له. فيندرج 
عي 
ب و 097 د ا 
لم يكن له مال تصدق عنه وليّه»7". 

فهو قاصر عن معارضة غيره من النصوص التي يمكن دعو 
تواترها . وسيمرٌ عليك بعضها , على ان الصدوق'" والكلينى!"_المعلوم 
كونهما أضبط من غيرهما -قد رويا هذه الرواية :«... وإن صم ثمّ مات 
وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء فإن لم يكن له مال صام 
عه و لته )!2 

نمّ إن إطلاق النصٌّ والفتوى. وترك الاستفصال في الأوّل منهماء 
يقتضي : عدم الفرق بين اسباب الفوات , وبين العمد وغيره . 

لكن في الذكرى عن المصنّ فيك أنه قال في مسائله البغداديّة 
الكينونة إلى همال السو ب يعات المكتترى )الذي خلين لى ان الول 
يلزمه قضاء ما فات من الميّت من صيام وصلاة لعذر _-كالمرض والسفر 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ من أسلم فى شهر رمضان ح 4 ج 4 ص 158, الاستبصار: باب 

/اه حكم من مات في شهر رمضان ح 6ج ” ص .٠١59‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء الصوم عن الميّت ح ٠٠١8‏ ج ؟ ص .١607‏ 


والحيض -لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه . 

نم قال الشهيد : «وقد كان شيخنا عميدالدين نتضر هذا التول: 
ولا بأس به ؛ فإنّ الروايات تحمل على الغالب من التركء وهو إِنْما 
يكون على هذا الوجه, وهو اعتبار حسن7)"77", 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه . 

( و4 كيف كان, ف« لا يقضي الوليّ إلا ما تمكن الميّت من 
تا ةو اشملة اذه يفوت بالسفر. فانم وققتى ولف عانق مسافزا 
على رواية 4 بلا خلاف أجده فيما عدا السفر”, فلو مات المريض 
حي قبل التمكّن من القضاء سقط عن الولي الثفاقاًكما قيل'*, بل عن 
المنتهى 'تسبعه إلى الغلينا 1 1 

وقد سأل أبو حمزة أبا جعفرنية : «عن امرأة مرضت في شهر 
رمضان أو طمئت أو سافرت» فماتت قبل خروج شهر رمضان, هل 
يقضى عنها؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلاء وأمّا السفر فنعي»!" 
مونّق محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله يِه" . 


)١(‏ «وهو اعتبار حسن» ليست فى المصدر. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /مواقيت القضاء ج ١‏ ص 4141 - /44. 

() انظر رياض المسائل: الصوم / في أحكامه ج ه ص 177. 

(:) كما في المناهج السويّة: الصوم / مسألة ؛ ورقة ١4١‏ (مخطوط). 

(0) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص .١8‏ 

(1) الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح 4 ج 4 ص ,١77‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
صوم الحائض والمستحاضة ح ١9917‏ ج 7 ص .١517‏ وسائل الشيعة: الياب 7 من أبواب 
احكام شهر رمضان ح اج ٠١‏ ص .53١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ من أسلم في شهر رمضان ح ١6‏ ج 4 ص ,١54‏ وسائل الشيعة: 
الباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 77”14. 


3ع 





قضاء الولى ما فات الميّت من الصيام 


وفى خبر منصور بن حازم عن أبي عبدالله ليه : «في الرجل سافر 
في شهر رمضان فيموت ؟ قال : يقضى عنه , وإن امرأة حاضت في شهر 
رمضان فماتت لم يقض عنها . والمريض في شهر رمضان لم يصحٌ حتّى 
مات لا يقضى عنه»7"'. 

ولأنه لم يجب على الميّت حتى بقضيه غنة:ولقيه: كما أوما البية 
الصادقنَيْةٍ في خبر 5 بصير المتقدّم في المسألة السابقة : فى الامرأة 
الى :مريت فن قور وها فون قير قد ارصيع ا لقعا عني :ةا وفي 
مرسل ابن بكير تعليل قضاء الولي : ب«أنّه قد صمٌ أي المريض - 
فلم يقض ما وجب عليه»!". 

ولذلك كان خيرة الشيخ في الخلاف'“ والنهاية' والفاضلين في 
النافع" والتحرير" والمنتهى!" والمختلف*" وظاهر السرائر”" م 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب -5 من أسلم فى شهر رمضان ح ١4‏ ج 4 ص 754, وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6١ج ٠١‏ ص 771. 

.5١ 1 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب -7 من أسلم في شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص 159, الاستبصار: 
باب 01 حكم من مات في شهر رمضان ح 4 ج١‏ ص ١١١‏ وسائل الشيعة: الباب 17 من 
أبواب أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص "ا0". 

(5) الخلاف: الصوم / مسألة 74 ج 7 ص .75١8- 17١7‏ 

(0) يفهم المطلب من مفهوم عبارته لا منطوقها. انظر النهاية: الصوم/حكمالمريض ج ١ص .5٠ ١‏ 

(1) المختصر النافع: الصوم / في أحكامه ص ./١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١‏ ص 507. 

(8) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص 178 379. 

(9) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 070. 

."86 ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )٠١( 


م متسس بسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


والتبصرة'" على ما حكي عن بعضهم : عدم القضاء عن المسافر إذا 
لم يتمكّن من القضاء ولو بالإقامة فى أثناء السفرء فتحمل النصوص 
الموودوشفن الندمد” 

لكن عن التهذيب”" وجامع ابن سعيد”" وظاهر الصدوق فى 
المقنع الوجوب ؛ للنصوص المزبورة التي فيها الصحيح وغيره 
الواجب تحكيمها على غيرهاء مضافا إلى إطلاق خبر أبي بصير: 
اأبعدا لك اناعيد نطق وكين رون افر فى شتير ونضنان فا ذر كذ المورت 
قبل أن بقضيه؟ قال : بقضيه أفضل أهل ببته))(9 , 

وريّما كان الفرق بينه وبين المريض ‏ حيث لا يكون السفر 
ضروريّاً-: بأنّ السفر من فعله, وكان يمكنه الإقامة والأداء الذي هو 
أبلغ من التمكّن من القضاء , بخلاف المرض -مثلاً الذي هو ممّا غلب 
الله عليه فيه . 

وفاعوي! "امل تضوصن البفو على يفا اذاكاق فعض موا له 
فى شهر رمضان ؛ بناءً على كونه فيه كذلك ‏ يدفعها : أنّها خلاف الظاهر 
بلا قرينة . 
)١(‏ تبصرة المتعلّمين: الصوم / في المعذورين ص 07. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب من أسلم في شهر رمضان ذيل ح 1ج غ4 ص 754. 
0( الجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص 175 .١‏ 
(4) المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص .٠١١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح ها ج 4 ص 70, وسائل الشيعة: الباب 


من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 707 
(1) كما في مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ٠‏ ص 17. 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام سس --ننسسة#9ع 


كدعوى'": المناقشة في سندها ومنع صحته بحيث يصلح لإنبات 
الحكم ؛ إذ هي كماترى . 

نعم , قد يقال : إنها ‏ بعد إعراض المشهور عنها قاصرة عن تقييد 
الإطلاق المزبورء خصوصاً بعد ما اورفك إليه فى خبر أبي بصير'"ا 
العجب . وأنّه كيف القضاء عمًا لم يجعله لله؟! إلا أنه ومع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

ثم إن ظاهر المعظم نصّاً وفتوى : عدم الفرق في وجوب القضاء على 
الولي بين من ترك ما يمكن التصدق به عمّا عليه من الصيام وغيره, 
بل في السرائر: «أمّا الصدقة فلا تجب؛ لأنّ الميّت ما وجبت 
عليه كقارة, بل صوم لا بدل له. والولي هو المكلف بقضائه لا يجزئه ١‏ / 
بدا رسا ستيب باعل امور يه إ 10 0 
السيّد غيره» 7" 

خلافاً للمرتضى فاشترطه؛*؛ لصحيح أبي مريم السابق على ما رواه 
الضدوق وو الكل اللذاونهما اضبط من قيرهها وبال لبه يكن 
متأخّرِي المتأخّرين "١‏ 

بل في المعتبر: «ليس ما قاله اي ابن إدريس ‏ صوابا مع وجود 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(1) تقدّم في ص 1 .1١‏ 

(؟) السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 108 -505. 

(8) الانتصار: الصيام / مسالة ''ة ص .١57‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج ه ص 777 774 وتلميذه 
في المدارك: الصوم / في الشروط جِ 7 ص 777 15؟57. 


سا6 د لمهي لب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الرواية الصريحة المشتهرة , وفتوى الفضلاء من الأصحاب, ودعوى 
علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكرهء فلا أقلٌ من أن يكون ذلك 
قولاً ظاهراً بينهم , فدعوى المتأخّر : أن محقّقاً لم يذهب إليه ‏ تهجّم»'". 

قلت : لكن لا يخفى عليك قصور الرواية _-باعتبار اتحادها. وظهور 
إعراض المعظم عنها, وموافقتها للمشهور عن العامّة عن تقيبد إطلاق 
غيرها الذي هو كالصريح في هذا الفرد ؛ باعتبار غلبة تركة مقدار ذلك 
بق أكثو الناس + تفى حرو مها رطتة الامتكدة: 

على أنه قات فرق المروي في التهذيب'", ولا مدخليّة 
لضبط الكلينى والصدوق هنا؛ إذ الظاهر أنهما خبران له؛ ومقتضى 
احم رياح اله كنات معي محته بن سما د 
بزيع عن أبي جعفر الثاني هذ : «قلت له : رجل مات وعليه صوم ‏ يصام 
عنه أو يتصدّق؟ قال: يتصدّق عنه ؛ فإنّه أفضل»7", لكن لا يقول به 
أحد عدا ما عساه يظهر من الشيخ!». وقد أعرض الجميع عنه . ولكسن 
سم الاتّحاد فهو مضطرب , يشكل العمل به في نحو المقام . 

وإجماع المرتضى -مع موهونيّته بمصير المعظم إلى خلافه -إنما 
ادّعاه على الصيام عنه إن لم يتصدّق , فى مقابلة من أنكر الصيام عنه 
ااذه لاسا ا نين جدء زلا وين سكل فى | الى با قله 
(1) تقدّم فى ص 210 . 


() من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقارات ح 1 7 ص 337/1. 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام  ------‏ ب سننباالاع 


المصهور اأبوات اعلم: 

« و» كيف كان, فالمشهور نقلاً | ن لم يكن تحصيلاً": أ 00 
هو أ كبر أولاده الذكور» لاغير :أ فين لاد كن اكير منة من ولذةعوإن 
لم كن هن إلا واهدا: 

«( و4 حينئذ ذط لوكان ن الأكبر أنثى لميجب عليها القضاء » لأنّ 
المنساق من الولي هنا إلولة. الذس ؛ خصوصاً مع ملاحظة الشهرة : 
وقوله تعالى امنيب أن بن انار 9 برائي»""/ وأذا ره الديق 
يه (4) بل في المختلف امع كد الول على سر 

ومكاتبة الصفّار إلى الأخير هه ول ارده انين ين 
رمضان عشرة أيّام وله وليّانء هل يجوز لهما أن #رققما علد ديفا : 
خمية اناعد الاين وحمية اذام الم ؟ فوقع لي : يقضى عنه 
أكبر ولفيةغعهرة ا تأفيولاة إن اء ام اتاياء على ما عن الحرّ العاملي 
من أن روايته كذلك”". وإن كان الموجود فيما عندنا من اللاصول: 
«ولته»0", لا «ولديه» . 


.777 ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج‎ )١( 

(1) يأتى نقل الأقوال خلال البحث. 

سور مروت الآية 0 -1. 

(4) المبسوط: قضاء مافات من الصوم ج ١‏ ص 817". 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ”اص 077 017. 

(1) الكافي: : باب الرجل يموت وعليه صيام... ح 0 ج 4 ص 174 تهذيب الأحكام: باب 7١‏ 
من أسلم في شهر رمضان ح 7 ج 4 ص 141, وسائل الشيعة: الباب 71 من أبواب أحكام 

شهر رمضان ح ” ج ٠١‏ ص 77١‏ 
(0) الموجود فى الوسائل: ولتيه. 
(4) كذا في الكافي. وفي باقي المصادر: ولتّيه. 


م 3333000000 م تسسس بسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


وعلى كلّ حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الأكبر, بل لعلّه المراد من 
شير اى رصيو المنقلاة القامباعفار كونو هو أفضل اهل النيرة سحيب 
اختضاضهبالعباء ويل طاهر الأضحاب :فى كتاتب: اليرات" تعليل 
العبام أت عليه التضاءبل ريما فدعوا| "عليه ترما ن فتاسيت القل 
ونحوه ‏ ممّن لم يكن صالحاً للقضاء -من الحبوة» وقد اععترف في 
الذكرى وير" الأكتر قد قرتوايين الحبوةويين ققناء الصلةة ا 

بل قد يقال : إِنّهِ المراد أيضاً من خبر حفص بن البختري عن 
أبي عبد الله نظ : «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال : يقضي 
غنه أولى الناش تمي الدع 'قلت:# فان كان اول الثافى: سخيرا شه ادر ١‏ ؟ 
فقال: لا إلا الرجال»!», ونحوه مرسل حمّاد بن عثمان عنه نالا 
أيضاً"” ؛ بناءً على أنّه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار 
الختصاصه. الهيرة. 

ولا ينافيه قوله : «فإن...» إلخ ؛ ضرورة كون المراد : أنّه إذا اتفق 
اختصاص المراة بالآإرث , وحينئذٍ يكون المراد من «اولى الناس» فردا 
معّناً. لا أنه مطلق يدور الحكم مداره في جميع الطبقات . 


٠" أنظر المقنعة: باب ميراث الوالدين ص 184. والنهاية: باب ميراث الولد وولد الولد جج‎ )١9١( 
."817 والوسيلة: باب ميراث الأولاد ص‎ ,148-1١97 ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج ١‏ ص /45]. 

(؛) الكافي: باب الرجل يموت وعليه صيام... ح ١‏ ج41 ص ,١777‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من 
من ابواب احكام شهر رمضان ح هج ٠١‏ ص .53١‏ 

)0( الكافي: باب الرجل يموت وعليه صيام... ح 4 ج 4 ص .١78‏ تهذيب الأحكام: باب 3 
من أسلم في شهر رمضان ح 0 ج 4 ص 117. وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص .”١‏ 


قضاء الولى ما فات الميّت من الصيام احا لاع 


ولئن كان في ذلك نوع تكلف أمكن جبره بالشهرة ؛ فإنّها صالحة 
لذلك ونحوه؛ باعتبار حصول الظنّ بكون ذلك هو المراد دون غيره. 
وإنكار الشهرة المعتدٌ بهاء يدفعه : التتبّع . 

بل لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث ؛ فإنّ الذي 
نسب إليه الخلاف هنا المفيد وابن الجنيد والصد وقان وابن الْبرَاج : 

وقد قال الأوّل منهم : «فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه 
أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء»*©. 

وقال الثانن: تزواوكى الناس بالقضاء عن المقت اكبر أولأدة الدكورع 
أو قوف ار لياته إليد إ وال يكن نواد 17 

وهما -كما ترى قد اعتبرا نفي الولد في قضاء غيره. وهو غير 
مدلول الرواية . 

وقال الصدو قيلي في الرسالة : «من مات وعليه صوم رمضان فعلى 
ولبّه أن يقضى عنه... فإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال, 
تإزاله يكو له.ولك عن الزنهال تشى عنه ولتدمن الات "نجوه 
ولده في المقنع . 

وليس في كلامه تصريح في المراد من الوليّ . 

وقال ابن البرّاج : «على ولده الأكبر من الذكور: أن يقضي عنه 
ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضاًء فإن لم يكن له ذكر فالأولى من 
)١(‏ المقنعة: الصيام / حكم من أسلم... ص 01. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج 7 ص 077. 


(؟) المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص .7١ 7-17١١‏ 


4 7-771 ز07000>+< 0 7ز010 11011111 000 الكلام (ج )١‏ 


اللبسا 0 
وهو كالأوّلين في اعتبار نفي الولد . 
نعم , قد اتفقوا على تبوت الولاية للنساء . وهم محجوجون بصريح 
العيريى لاقيو بوط هر غير هه الدواتكتمال: كين الراك وها تينيها 
عو مع حون بعال كما رك 
فمن الغريب بعد ذلك _ما فى الدروس ؛ من حيث إنْه حكى عن 
المفيد ما سمعتء ثم قال : «وهو لاه القلدماء والاجناى و العشتان 1 
ولذا قال فى المدارك ‏ بعد ان حكاه عنه ‏ : «وهو غير جيّد ؛ فان 
صحيحة حفص ومرسلة حمّاد صريحتان في اختصاص الوجوب 
بالرجال السرطكاه جد اخصاض الرجور كت 0/0 در ل 
تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا مظلفا و تمتها امت ابن الجنيد 
زإقاان يلوعدا عد ولا باس ين ا 
ْ وفيه : ل ا ا الحواعة با ن كلام هؤلاء الثلاثة 
صريح في خلاف ذلك ؛ لتصريح الأخيرين بثبوت الولاية للنساء. 
واغقبار الال فقد الولد الا كين : 
ومقاة كنا يلين لك :أنَّما في الروضة لا يخلو من خلل ؛ فانّه أشار 
إلى ذلك بقوله : «وقيل : يجب على الولي مطلقاً من مراتب الإرث حتّى 
الزوجين والمعتق وضامن الجريرة, ويقدّم الأكبر من ذكورهم فالأكبر, 


.١151-1١960 ص‎ ١ المهدّب: الصوم / باب المريض ج‎ )١( 
.188 ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعيّة: درس لاج‎ 
.,0 مدادك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 1 ص‎ 
الأولى التعبير ب «عن».‎ 0١ 


قضاء الولى مافات الميّت من الصيام سس اع 


نم الإناث , واختاره فى الدوومن عو لاو نت ند أحوط»'"؛ إذ لا يخفى 
عليك عدم تمام انطباقه على ما سمعته من عباراتهم . 

ولئق اغضى عن ذلك كلد كان المتجه مااغلية المتتهور أيضا + لأ 
الأصل البراءة . والواجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقّن , 
ونش ١2‏ كب لاو لاف 
لإطلاق الأدلة التى ليس فى شىء منها ظهور فى كون تعلق القضاء بذمّة 
الولي من حين الموت, ولا إشعار بكماله حينه , بل هي ظاهرة في كونها 
من باب الأشعاهه انكو نين ا حنب ا غتهدا؛ ومن اتلك مال عيره فهو 
ضامن له»... وما شابههماء ممّا لا ينافيه رفع القلم عن الصبى والمجنون . 

فما فى الروضة'" والمسالك'": من التردّدء بل فى كشف الأستاذا* 
وعن حاشية الإرشاد”" والدكرئ” والايضام'": الجزم يعدم الوجوب. 
لا يخلو من نظر . 

كينا اله لذ جاو شددها فنها نضا فم السززلو اختيض تسد اولاده 
بالبلوغ والآخر بكبر السنّ فالأقرب تقديم البالغ ؛ لكونه الأولى 
)١(‏ الروضة البهئة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١‏ ص .١77‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١77‏ 
() مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص 17. 
(؛) كشف الغطاء: صوم النيابة بالقرابة ج 4 ص 1 و18. 


9 ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج 5 ص 5 


م د د 5ك دئشسسس سس ل جواهر الكلام(ج18) 


بالميّت» ؛ إذ هو _كما ترى -_منافٍ لإطلاق النصٌ والفتوى. ومقتضاه 
ذلك أيضاً في العاقل والمجنون ونحوهما . 
واو شه ال كن احتمل السقوط , والقرعة , والتوزيع . وإن كان 
الأقوى الأوّل ؛ لأصالة البراءة بالنسبة إلى كل منهم . كواجدي المنىّ في 
الثوب المشترك . 
ولا يعتبر في الولي الإإرث فعلاً ؛ للإطلاق » فلو حجب بقتل أو كفر أو 
رق تعلّق به القضاء , وإن توقف بعضهما "في الأخير ؛ لمنع صدق كونه 
0 لكا وزمعا وه نو اكد بل ربّما ينقدح الإشكال في سابقه أيضاً؛ 
لعدم الولاية له. 
لا أنه لا يخفى عليك دفعهما بخصوها يعد وال الما : 
«ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السنّ, تساووا في 
القضاء 4 بالتقسيط عليهم ١‏ و 4 إن قال المصنّف هنا : « فيه تردد» 
لكنّْ الاقوى ذلك وفاقا للاكثر'"؛ لعموم «الولي» و«الاولى» للواحد 
والمتعدد. 
٠‏ وخبر «الأكر» م يقضي بلتيين عليه مع وجوده. لا أ يقضي 
شتراط وجوده في القضاء ؛ إذ لاا ريب في وجوب القضاء حددح 
وو ع ل ن لا أكبر 
منهء وهو هنا متحقق . 
ها عق ان ا دزيسن فين ابلقاط التضا من راسى؟ الاض المتفضتر 


.!7١ كالأردييلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج ه ص‎ )١( 
ص 77 ونسبه إلى الشهرة في الحدائق‎ ١ (؟) كما في المهذّب البارع: الصوم / في أحكامه ج‎ 
77 ص‎ ١١ الناضرة: صوم القضاء ج‎ 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام 7 ب لاع 


في الخروج عنه على المتيقّن وهو الولد الأكبر”"؛ واضح الضعف . 

كالمحكي عن ابن البرّاج : من تخيير ايّهما شاء قضى . فان اختلفا 
فالقرعة'"'. ومرجعه عند التأمّل إلى الوجوب الكفائي ؛ لصدق 
«الولي» على كل منهما . 

والظاهر أنه يجوز التوزيع مع التراضي وتوريها لحتل العلدم. 

وعلى كل حال ففيه : أنه لا وجه للقرعة حينئذٍ أَوّلا؛ ضرورة كونه 
كباقى الواجبات الكفائيّة المعلوم عدم القرعة فيها ؛ لعدم الإاشكال 
حينئذٍ في شيء ؛ لتحقق الوجوب على الجميع وإن سقط بفعل البعض, 
ومع عدمه يعاقب الجميع , فلا إشكال حينئذ . 

وثانياً: ما قيل!" من منع صدق اسم «الولي» على كلّ منهماء بل هو 
مجموعهما . وإن كان هو كماترى 

وثالنا :ان المشاق من امثال لمكا هو شابل السو ريم به 
الاسترالقي 

نعم » امود 0 ا الوم لوبعد يي ويا مدع 2 
الفاضل'» والشهيدان وغيرهم", فلهما حينئذٍ أن يوقعاه معاً. 
)١(‏ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١٠ص .25٠١-599‏ 
(1) المهذّب: : الصوم / باب المريض ج ١‏ ص .١53‏ 
(5) كما في المناهج السوية: الصوم / المسألة الرابعة ورقة ١4٠‏ و١64١‏ (مخطوط). 
)0( تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١‏ ص ,.0٠0١‏ تذكرة الفقهاء : الصوم / 

أحكام القضاء ج + ص .١77‏ مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج .ص 070. 

(6) الدروس الشرعيّة: درس 76 ج ١‏ ص -75. مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج " 


ص 14,. الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١٠‏ ص .١١7‏ 
(1) كالعاملى في المدارك: الصوم / في الشروط ج . ص 6 والسبزواري فى الذخيرة: و 


0 يبب و يي تت و ا 7 قو أشن الكلام (ح )١07‏ 


ولا ينافىو ذلك اتحاده فى ذمَّة المئّت؛ ضرورة عدم توقف البراءة منه 
ولو افطرا فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان . احتمل : وجوبٌ 
كنا ب« عاييما عق النضاء عنم رمعا علي ضر 5 سوداواة 
اخةالاضر : 
ووجوب كفارة وأحدة غعليهنما بالسو نه ؟ لكوين القضاء فى الواقع 
احذهمأءو / حيث لا ترجيح كانت ا لسنم 13 
نر | مر الى ١‏ | او”م ل اال 3 1 6 
برع وار كره ا على اكذا نا به كاضر السو 
0 ش 00000 )0 5 : 
وسقوطها عنهماء واستقربه في الدروس واستوجهه في 
العسيال 2 ولم بسشعده فى المداء 5 لانتفاء ما ندل على وجوب 
56 2 ألم لفقضاء على وجه قاو ذلك 


ده في 


55- 


وشد : أنه كفي الإطلاق بعد فرض تناول القضاء للنفس وللغير ؛ 
07 حار الافطار نى المقاه وعبره بلا إثم 0 عن الكفارة 1 
ومين اه نسرار انار حدها لاهر هليه | داهاء 
الآخر : وإلا 5 9 ع 
وفي المدارك ان «مقنضى ذلك : جواز الإفطار بعد الزوال مع ظَنْ 
قاك الآكرء وبمك الساققنة ده بان صو ء كل متهما يدق عليه اله 


ع 


م 


- ا ىب 


(؟) الذروس الشرعيّة: درس 56/ا ج ١‏ ص 0١49؟.‏ 
(؛ مسالك الافهام: ألصوم “ في الشروط ج "” ص, 3114 
(؟ مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج > عر ١17‏ 


0( 5 _ 
4 تقدم المصدر قريبا. 


2 





قضاء الول ما فات الميّت من الصيام 


صوم واجب من قضاء رمضان. فلا يجوز الافطار فيه بعد الزوالء الله 
إلا أن يناقش في العموم المتناول لذلك كما في الكقارة»" ظ 

( و4 كيف كان, فطلو تبرّع ب» جميع 9 القضاء بعض ؟ الأولياء 

لإ سقط » عن الباقى كالاً- جنبيّ ؛ لأنّه كالدين كما يومئ إليه : المرسل 

عن النبي يلي : «ان رجلاً جاء إليه فقال : نا رول عن اتن افك 

وعليها صوم شهر , فأقضيه عنها؟ فقال : 0 د على أ سن كنت 
تقضيه عنها! قال : نعم , قان لد عر أن يقضى 0 

اخ أي صر الس سااالممل عوسي انرا 

وقول الصاد عليه : «إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان 
فليقض عنه من شاء من أهله»'*... وغيرها من النصوص المتفرّقة في 
الح وغيره . 

والمناقشة في ذلك كلّه من عضن اناس 217 يصع ايها . 

ومنه بلقدح ؛: جواز تجار 1 حادم على مأ يخصه , كما 


صرح : به في الدروس “ايل اا لت رهما الأجنبي -' 00 اناد 


١ 
كم‎ 1 | 


1 أ ٠‏ 
؛ - , هج د ١5 -. 1 ١‏ 
وهو عه عمأ عخار التبر م له مه م 0 كت متها د عَلَيد 5 سلس 3 


5 ا 


اقل الفايقل قبل السايق. 

مسي يمور ع لاوااته لضي القن ابي رودم الات ماضن االأسيي 
أحمد: ج ١‏ ص 711 و7177 و37 

فى هن 1 

لانن لا عضر التتتهوياك قطاء لصوم عن الاكك ع فرعا رااان له تونائل اليةة 
اناه لاسن أبواب أعكاء فهر رمضان دراه انه 1 

(6) كالفاضا ل الهندي فى المناهج انسوية: : الصوم ع ار سقاورقة 1 (مخطوط؛). 

31 الفروس الفرعة: درك لانم الغ 191 


لل سه ب ب سسببيسيبيبيلسس ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


فرّق بينهما في الدروس ؛ فاستقرب الجواز في الأوّل واحتمله في 
الثاني”". لكنّه في غير محلّه ؛ ضرورة تحقّق التلازم بينهما. كما هو 
مفروغ منه في محله . 

ولا ينافي ذلك : وجوبه على الولي ؛ صرورة ارتفاع موضوع 
الوجوب بأداء الأجير .كما هو واضح . 

ومنه يعلم : ضعف ما في المدارك من أن «الوجوب تعلق بالولي, 
وسقوطه بفعل غيره يحتاج إلى دليل ؛ ومن ثم ذهب أبن إدريس 
والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرّع وإن وقع بإذن من 
تعلّق به الوجوب ؛ لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره, 
وقواته ظاهرة»!". 

قلت : بل ضعفه ظاهر , كما لا يخفى على من أحاط بنصوصهم 820 
وفهم رموزها وما ألحنوه له من القول ؛ فإِنه لا يستريب فى جواز 
التبرّع , ومتى جاز جاز الاستئجار, ومتى جازا معاً ووقع الأداء برئت 
ذمّة الولي ؛ لفراغ ذمّة الميّت حينئذٍ . التى شغلها كان سببا للوجوب عليه 
على وجه التادية عنه كالدين ؛إذ قد عرفت : ان التحقيق وقوع ذلك عن 
الميّت وإبراء له من خطاب القضاء, لا أَنّه يقع للولى نفسه كما زعمه 
بعضهم”", واللّه هو العالم . 

( وهل يقضى عن المرأة ما فاتها 4 من الصوم على حسب حال 


.١894 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 777 -778. 

(*) لعلّه يستفاد ممّن جمع جواز التبرّع عن الميّت وعدم السقوط عن الولي. كالنراقي في 
المستند: صوم القضاء ج ٠١‏ ص 816. 


قضاء الولي ما فات الميّت من الضيام 99 ةع 


الرجل؟ ١‏ فيه تردّد » وخلافء أقواه ذلك ؛ وفاقاً لظاهر المعظم”", بل 
فت !2" إلى الاضحاف» 
لقاعدة الاشتراك. وصحيح أبي حمزة , وموّق محمّد بن مسلم, 
وخبر أبي بصير المتقدّمة سابقاً" في المسافرة والمريضة, بل ظاهر 
الأخير عدم الفرق فى أسباب الفوات . 
لكن قد يناقش : بأَنّ قاعدة الاشتراك في التكاليف على معنى : أَنّ 
الأصل اشتراكهما فى التكليف , لا فى نحو المقام . 
وبأنّ غاية ما يستفاد من النصوص السابقة : مشروعيّة القضاء عنهاء * 
ع ١7‏ 
وهو اعمٌ من الوجوب ومن كونه على الولى على حسب الرجل . 2 
ونان تبوت القطاء فى يقابل اللحيوة الداع هنا تاصيالة الميرادة 
ولعلّه لذا بالغ ابن إدريس فى إنكاره, وقال : «إِنّهِ ليس مذهباً لأحد 
من الأصحاب. والشيخ إِنّما أورده إيراداً لا اعتقاداً. والإجماع إِنّما 
انعقد على قضاء الولد عن والده»”». وربّما مال إليه الشهيد الثاني 
في الروضة27. 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص .4-١‏ وابن البرّاج في المهذّب: 
الصوم/ حكم الحائض ج ١‏ ص .١197‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: المعذور في الصيام 
ص 177, والعلامة في المنتهى: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص 777 والشهيد في 
الدروس: درس 75ج ١‏ ص 1848. 

(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الرابعة ورقة ١47‏ (مخطوط). 

() في ص 2١8‏ و877. 

(5) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج١‏ ص 7994(بتقديم وتأخير). 

(6) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ! ص .١70 ١75‏ 


ا 1 0101 الكلام (ج )1١/‏ 


ويدفع الأوّل : بأنّ الثابت أصالة الاشتراك في جميع الأحكام, من 
غير فرق بين الوضع والتكليف . 

والثاني : بأنّ ظاهر خبر أبي بصير الوجوب. وبأنّه ببابتى نبعب 
المشروعيّة ؛ لعدم القائل بالفصل . كما أنه متى ثبتت أو نبت 
الوجوب ثبت بالنسبة إلى الولى ؛ ضرورة معلوميّة عدم الوجوب على 
جميع الناس . فليس حيئئذٍ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل . 

ا سب 

م . فيكون تلك الأدلة دليلاً للمسألة . 

ا والمحصا لاوميانى ذا لسن دل 
فالذ رركا كوفيزها عدون اصع ذا جه سند ران اعد اع 
من الشيخ؟! خصوصاً مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلّة العقليّة , مع أن 
جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج . ونسبة قول الشيخ إلى أنه (إيراد 
لا اعتقاد) غلط منه , وما يدريه بذلك! مع أنه لم يقتصر على قوله بذلك 

في النهاية » بل في المبسوط أيضاً»'". 

ولأفرق بق هن اله والعبد في الحكم المزبور؛ لإطلاق النصّ 
والفتوى السالم عن معأرضة اقتضاء نفى الحبو ة نفيه ؛ لعدم بوت العذة 
الصألحة لذلك, والمراد بدا اول م افج الأتسمان دان 
لولا المانع . 

فتوقف الفاضل فيه في القواعد'" بل عن فخر الإسلاء'" الجرم 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ”اص 078. 


(؟) قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج١‏ ص 78٠١‏ 
(”) إيضاح الفوائد: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص .55١ 71١‏ 


لولم يكن الفقة بولق أ ر كان الوك انق جح م 4/4 

ولو كان الولد خنئى مشكلاً فلا قضاء ؛ للأصل بعد الشكٌ في 
الرجوليّة التى هي شرط الوجوب . 

ذل لوكا قعه كر اصع ننه امكن نقد نينا ع د ثنااالشس دلا 
عرفت ٠»‏ 8" لو كوه ال كي ؛ لاحتمال كون الخنثى 
نك و الي ١‏ وال قري ف لصن روااوة الذاقة ريخف وله لد 
الوالد هال اهن ٠‏ يا داقو الولاية, واعتبا: الأكبريّة إنّما هو مع التعدّد 
ولم يعلم . ولعله الأقوى . 

وولد الو دوك فتعلوية الفضاعهم كوثد اكير» او لسن عدر 

1 يكو مو اشكال ييل لقر الافوى خالافه؛ الاضدل يعد 
امنا ق قير سكها فى :بض الصو كما لو كنان للمتت ا ولاذووله 
اوالاد كه اكبر شق أو لادهفان تعلق القضاء بهم حينئظ مع عدم 
الارث لهم وفراغ ذمّة الأولاد الذين هم أولى بالميراث, كماترى, 
كاذل حكدا بروابه غلم 


المسألة « الثالثة » 
«إذا لم يكن له وليّ» أصلاً لاذكر ولا أنتى «أ وكان » له إناث 
عاشد توالا كين عياط اف »حمق أو لنسن اللاتعيفر إل اش 
وأكتراتنها على معت + أن لا كبر متها موعن كل حال مشي كان كذلك 
« سقط القضاء 4 عن ورثته «و» عن غيرهم, بناءً على المختار من 
انحصار الولى فى الولد الذكر الذي ليس معه ذكر اكبر منه ؛ للاصل 





لل سسب ب بيببيبب سس ححججججببب جوأظر الكلام (ج )١97‏ 


نعم «إقيل »> والقائل الشيخ'" وابن حمزة!' والفاضل”" وجماعة!2), 
بل فى صريح || 152 © وظاهر الروضة" أنه || 1 ر :ا ب: لق 
عنه عن كل يوم بمذ» مطلقا أو مع العجز عن المدّين على حسب ما 
سمعته فى صدقة ما بين الرمضانين » وقد نصّ ما عدا الأوّلين على أنه 


من » أصل ١‏ تركته > . 
إلا أنه توقّف فيه غير واحد من متأخّري المتأخّرين". بل لعلّه 
ظاهر المتن أيضاً ؛ لعدم الدليل . 


قلت : قد يستدل له : _بعد معلوميّة قيام هذه الصدقة مقام الصوم من 
فحوى خبر الوشًا الآتي!, بل استفاضت به النصوص في بدليّة صيام 
النلائة من كلّ شهرء وفي بعضها : أنه أفضل من صوة البوم "بل في 
آخر : أفضليّة إطعام المسلم من صوم الشهر!٠"_بخبر‏ أبي مريم المتقدّم 


.5817 ص‎ ١ المبسوط: قضاء ما فات من الصوم ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصوم / أحكام المريض ص .١6١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصوم/أحكام القضاء ج9 ص77. تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر 
رمضان ج ١‏ ص 00١ 0-١‏ إرشاد الأذهان: الصوم /شرائط الوجوب ج١‏ ص7 ٠7 37١‏ ". 

(]) كالشهيد في اللمعة: الصوم / المسألة الرابعة ص 05. 

(5) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج “اص .07١٠‏ 

(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١‏ ص 6؟7١.‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج ه ص 718 774. والبحراني 
في الحدائق: صوم القضاء ج ١1‏ ص 7727 - 758 والطباطبائي في الرياض: الصوم / في 
احكامه ج ة ص 118. 

(8) في ص 487-447 . 

(9) وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب "و6 و" ج ٠١‏ ص 47846 - 576. 

.474 ص‎ ٠١ من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج‎ ١١ وسائل الشيعة: الباب‎ )٠١( 


لولم يكن للميّت ولي أوكان الولي أثقى ب ب سب-ياسةغغ 


سابقاً؟", المعتضد بمرسل ابن أبي عقيل الذي قد ادّعى تواتر 
مضمونه . 

ولا ينافيه : الخروج عن الإطلاق مع وجود الولي ؛ للأدلة السابقة , 
كما أن لا ينافيه : ما في خبر أبي مريم بعد ذلك من أنه «إن لم يكن له 
مال تصدّق عنه الولي أو صام» ؛ إذ أقصاه اقتضاء كون الحكم كذلك 
على تقدير وجود الولي أيضاً والخروج عنه فيه بخصوصه ‏ لحصول 
المعارض -لا ينافي حجَّيّنه في القسم الآخر . 

على أنه يمكن إرادة غير الأكبر من «الولى» فيه, وأَنّه يصوم ندباً 
عنه مع عدم المال له. ودعوى : ظهور القائل هنا بتعبيين الصدقة 10 
لا يشرع القضاء عنه, واضحة الفساد. خصوصاً مع ملاحظة صحيح 
ابنبزيع المتقدّم'" الظاهر في إجزائهما معأ عنه, وإِنْما الصدقة أفضل . 

ومن هنا قال فى الروضة بعد أن ذكر الحكم المزبور: «هذا إذا 
فريوطى الحدث رتسا نمو و الافكلات الضدقة حيع مقط سف 1 
وهو صريح في عدم تعيّن الصدقة . ٍ 

وعلى كلّ حال , فما عن أبي الصلاح ”من أنّه يستأجر عنه من ماله 
من بقضي عنه!"؛ لأنّه صوم وجب عليه ولم يفعله فوجب قضاوٌه عنه 


.170 فى ص‎ )١( 
.018- 017 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج 7 ص‎ )1( 
.57١ فى ص‎ )9( 

() الروضة البهّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١‏ ص .١76‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى أنه في المبيضة: «الصياح». 

(1) الكافي في الفقه: أحكام صيام شهرين متتابعين ص 189. 


بالأجرة:كالحب”". 


١و‎ 








0 ااقيضيها لايكنى ارقن جنا ناته الخير المريون وغيرية إن راد سيد 
على وجه لا تجزى الصدقة -بل في المختلف: «منع الملازمة والمساواة 
للحج ؛ فإنٌ الحجّ لا يجب على الولى, والصوم هنا يجب عليه»'!". 
قلت : ولأنّ الصوم له فداء بخلاف الحجّ ولا بأس به إن أراد جواز ذلك 
للوارث ؛ لما عرفت . 

وكذا ما عن ابن إدريس من إنكار الصدقة . بل قال : («إِنّه لم يقل به 
الخامق اضحانها المحنقيي 2 

وعلى كل حال, تخرج الصدقة والأجرة من أصل ماله ؛ لظاهر 
الخبر المزبور ومَؤيّداً : بكونه_باعبار أَنّه حقّ واجب_كالدين : بل قد 
سمعت ما في المرسل السابق من أنه لكونه حقّ الله أعظم من غيره , 
اله علي 

( ولو كان عليه شهران متتابعان. صام الوليٌ شهراً. وتصدّق 
من مال الميّت عن شهر » وفاقاً للمشهور كما فى الروضة'!*., بل فى 
الدووسن :«انه ظاهر المذهب»”. 1 1 

لخبر الوشًا عن أبي الحسن الرضائةٍ المروي في الكافي” 


)١(‏ احتتجّ له بذلك العلامة في المختلف (انظر الهامش الآتي). 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج #اص .024١‏ 

() السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 408. 

(؟) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج "١‏ ص .١7١60‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: درس 77ج ١‏ ص .79١‏ 

)3( الكافي: ياب الرجل يموت وعليه من صيام... ح اج ع ص .١١1‏ 


لوكان على النوت شهران معان م 1417 


متتا بعين من غير'" علّة ٠‏ فعليه أن يتصق عن الشهر الأول ويقضى 
الثاني»”" . 

المنجبر ضعفه بسهل _مع سهولته -بالشهرة» فلابأس حينئزٍ بتقييد 
إطلاق النصوص السابقة بهء الذي هو ليس بتلك المكانة فى التناول لما 
هنا ؛ فإِنٌ أكثر النصوص السابقة أو جميعها في قضاء شهر رمضان, نعم 
فيها من التعليل ما يقضى بعدم اختصاصه بذلك . 

والمناقشة!؟!: بعدم ذكر الولى فيه. يدفعها: ظهور لفظ «عليه» 
بالمعويوو لسن هو إلا على الولى فاجعيال!إرادة اليتق درتها 
باعتبار الثبوت في الدمَة فتهيد و عله تر عن الازل ا كر 30 
على قضاء الناني -لاداعي !| الحموات جتعياه احا ا 
الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله : «من غير علّة», فتخرج حينئذٍ عن 
الذلالة على المنهون اذ كبا تر 

فما عن ظأهر المفيد”/وصريح الحلّى "والفاضل”“والشهيد”وغيرهم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ من أسلم في شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص .١14‏ 
() وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 71؟. 
(؛) كما في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص -01. 
(5) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الرابعة ورقة ١1‏ (مخطوط). 
(1) المقنعة: الصيام / حكم من أسلم ص 707 05 (المتن والهامش). 
00 الحرار: الصيام / حكم المسافر ج ١‏ ص 9/8 


(8) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 0578 -079. 
(9) كنب الشهيد الأوّل كاللمعة والدروس ‏ ظاهرة في القول الأوّل. إلا أن الشهيد الثاني > 


م د د دك سس سلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


من متأخّري المتأخّرين": من طرح الخبر المزبور, والعمل على 
إطلاق ما دلّ على وجوب الصوم على الولي -فيقضي الشهرين حينئذٍ ؛ 
إلا أن يكونا من كفارة مخيّرة , فيتخيّر بين صومهما وبين العتق والإطعام 
من مال الميّت ».كما نص عليه ابن إدريس'!"-لا يخلو من ضعف . 
نعم , قد يتّجه على المختار : تعيين الصدقة على الأوّل والقضاء 
للثاني كما نصٌّ عليه في الدروس””؛ لأنه مدلول الخبرء فإطلاق 
المصنف وغيره! تسامح أو مبنىّ على عدم وجوب هذه النيّة » وليس 
فى الخبر دلالة على تقديم الصدقة, فلا يبعد كون المراد الصدقة عن 
أحدهما رالنضا دعن الح نامل 
ولا يتعدرمقه إلى غدر مداو لمن الزائ عق التهرين او الاق : 
لعدم تنقيح العلّة على وجه يخرج عن القياس المحرّم . فيبقى حينئذ 
على إطلاق الأدلة . 
نعم , يقوى في الذهن أنّ ذلك رخصة لاعزيمة. فيجزئه حينئذ 
يام التهريين: كما محروف و اتروع بها مدوع واسؤفظ سيك 
الصدقة ؛ ضرورة كونها بدلاً عن الصوم الذي قد فرض حصوله . ومن 
د اختاره صريحاً في كتبه, انظر المسالك: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص11. والروضة: الصوم / 
المسألة الرابعة ج ؟ ص ,١١50‏ وحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الصوم / شرائط الوجوب 
اج اص 8# 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج 0 ص 74؟. وتلميذه في 
المدارك: الصوم / في الشروط ج 7" ص ١7؟.‏ 
(1) تقدّم المصدر قريباً 


2 الدروس الشرعيّة: درس الاج ١‏ ص ارم 
(4) كالعلامة في الإرشاد: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ ص .”١‏ 


لوكان على الميّت شهران متتابعان اع 


ذلك تعرف : أنه لو أوصى الميّت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع 
فرض الاداء كما هو واضح , وقد نص عليه بعضهم'". 

ثم إن الظاهر اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع, 
لاما اثفق فيهما كذلك, كما لو فاته رمضانان على التعاقب, بل إن 
لم يقم إجماع أمكن اختصاص الحكم بما إذا كان التتابع معتبراً فيه 
بأصل الشرع كالكقّارة» فلا يدخل المنذوران كذلكء بل قد يدّعى أن 
المنساق الإشارة إلى الكفارة من ذكر التتابع » إلا أن من تعض هنا من 
الأصحاب لذلك لم يفرّق بين الكقّارة والمنذور. وحينئذٍ يقوى إرادة 
الاطلاق الغريوز المتاول لذلك:. 

كه 1ن الأقرى عدم الارى سن هن كان عليه شهزاق سكا بعا و هيا 
وبين من كان عليه تخييراً؛ لصدق «عليه» ولو على التخييرء إلا أنه 
لا يتعيّن على الولي ذلك ؛ لعدم نقصان الفرع عن أصله, وحينئذٍ فله 
التخيير الذي كاد المت فإن اختار الصيام جاز له حينئذ الصدقة عن 





شهر وصيام الآخر . 

ولو كان قد تعيّن على الميّت الصوم لعجز عن غيره لم يتعيّن على 
الولي » بل له الخيار بينه وبين غيره ؛كما لو عجز عن الصوم لمرض.ء فإِنه 
لا يتعيّن على الولى الفردان الآخران ؛ ضرورة عدم كون العجز معيّناً 
التكليف في ملت كنا هويرا ضر دغل وال اعلم: 


)١(‏ انظر المحوّر (الرسائل العشر): الصوم / في أقسامه ص ,١5١‏ وكشف الغطاء: صوم النيابة 
بالقرابة ج ؛ ص 18. 


١و7‎ 


ع ظطظطمءِ سب جواهر الكلام(ج )١9‏ 
المسألة 9 الرابعة » 

المسيوويية لكا « القاضي لشهر رمضان 4 مع سعة 
الخاراه رمد الإفطار قبل الزوال» لعذر وغيره» بل عن 
العلامة في المدنيّات الأولى”": الإجماع عليه ؛ للمعتبرة المستفيضة : 

منها : صحيح ابن سنان عن الصادق ِل : «صوم النافلة لك أن تفطر 
ما بينك وبين الليل متى شئت , وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى 
زوال الى قا ادالك التيسن فليس للك ان تقطن" 

ومنها : صحيح جميل على ما في التهذيب عنهظْةٍ أيضاً: «في الذي 
عدن شور رهاز ا لشالغار ال زوال التسبس لا 

ومنها : موئّق إسحاق بن عمّار عنه 3# أيضاً: «الذي يقضي شهر 
رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس, وفي 
التطوع ما بينه وبين اضيب العمنى ا" ش 


)١(‏ كما في المناهج السويّة (انظر الهامش الآني). والحدائق الناضرة: الصوم / في الكفارة ج 
#ض 11 

(؟) نقله عنه في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الأولى ورقة ١٠١‏ (مخطوط). ومستند 
الشيعة (للنراقي): صوم القضاء ج ٠١‏ ص 577 -138. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 0 قضاء شهر رمضان ح 5١ج‏ ؛ ص 17/8, الاستبصار: باب 13 
ما يجب على من أفطر يوما... ح ١‏ ج ١‏ ص ,١7٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
وجوب الصوم ونيّنه ح 9 ج ٠١‏ ص .١18‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان ح 77 ج 4 ص ,78٠‏ وسائل الشيعة: الباب4 
من أبواب وجوب الصوم ونيّنه ح 4 ج ٠١‏ ص .١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 7١‏ ج 4 ص 0 الاستبصار: باب 1 
المتطوّع بالصوم... ح ١‏ ج ١‏ ص ؟77١,‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب وجوب الصوم 
ونيّنه ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص18. 


حكم الإفطار فى قضاء شهر رمضان 6١‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي دصر حب سن رضها بشع 
ابن الحجّاج المحمول على الكراهة : «سألته عن الرجل يقضي رمضان , 
أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال إذاكان تو مسن 1 
الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومد...» 0 

ومولق زرارة : «سألت أا جعفرطيةِ : عن رجل يقضى من شهر 
رطان ذا اللسياء ١‏ لقال عليه وق الكنا واد رم لعن اذى اضناب 
فى بو رياو لا :ذلك الهم عند انه من أناء رمعا و11" لشقديها 
مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكمّارة : 

و3113" انعموم لأ سيطاوا اعنبالكي) 0 المخطصض بها ار 
المنرّل على الصلاة, أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوهكما هو 
فى ل ل 

وبافتضناء الندالئة ذلك كما اونا الله أبوتععل النةهز ال لكان اتعامة 





5-6 فلا يجزىٌ عن الواجب . الذي هو كماترى؛ ضرورة منع 
اقتضاء المعنويّة منها ذلك بل المسلّم اقتضاء إطلاق اللفظيّة المشاركة 
فى الأحكام المتعارفة للمبدل» وأقصاها حينئذٍ الإطلاق الذي يقيّده 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 45 نيّة الصيام ح 0 ج 4 ص 187. وسائل الشيعة: الباب ؛ من 

(1) تهذيب الأحكام: باب 706 قضاء شهر رمضان ح ١9‏ ج 4 ص 775. وسائل الشيعة: الباب 
9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح "اج ١٠ص‏ /51. 

(”) استدلٌ به للقول الآخر ‏ العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص 004. 


ٌطظطمَممشممسمشمسشسممس لب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


فما عن ابن أبي عقيل!" وأ بي الصلاح'" وابن زهرة7": من الحرمة 
راطع العفو و اضعق اوموق الاخير سنيم الالجماع عنيه 
المعارض بإجماع الفاضل الذي يشهد له التتبّع « و4 حيئئذٍ فالمختار 
مظنّة الإجماع لا دعواه. 

نعم لإ يحرم» عليه الإفطار لإ بعده» إجماعاً محكيّاً في 
الانتصار والخلاف” والغنية"'. ونصوصاً قد تقدّم بعضهاء بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه أو القطع به ؛ لعدم المخالف فيه سوى ما عساه 
يظهر ممّا في التهذ يبين”" 

من حمل خبر عمّار عن أبي عبداللهلقِةٍ الذي رماه بعضهم 
بالشذوذ ‏ : «أَنّه سئل عن الرجل يكون عليه أَيّام من شهر رمضان 
ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن 
تزول الشمس. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم » وإن كان 
نوى الإفطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الإفطار, يستقيم أن ينوي 
اضوع يلها زالت الشمس؟ قال لا بسكل + فان تو الضوه ند اقبطر 


(0) 


.003 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص‎ )١( 

0( الكافي في الفقه: : صوم القضاء والكفارة ص . 

(5) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١47‏ 

(؛) فيه الإجماع على ثبوتالكقّارة, لا على الحرمة. الانتصار:الصيام/مسألة ١9ص .197-1١56‏ 

(6) فيه الإجماع على ثبوت الكفارة, لا على الحرمة. الخلاف: الصوم / مسالة 851 ج ” 
ص 377١‏ 777. 

(1) تقدّم المصدر قريباً. 

(0) أنظر ذيل الحديث في التهذيب والاستبصار في الهامش بعد الآتي. 

(6) الوافي: الصيام / باب "1١‏ ذيل ح اج ١‏ ص 1537. 


حكم الإفطار فى قضاء شهر رمضان و2 


بعدءها زالنك يمسن "قال كن اننا عوبر لسن عليه تى م] ع3 لل 
اليوم الذي أراد أن يقضيه»١"_على‏ أنّه ليس عليه 0 مق العقاف :وان 
كا عله التضاءوالكثارةريكلاف رسن الطرفى مساق فغليه لناب 
والقضاء والكفارة . 1 





وربّما يؤيّده : خبر أبى بصير عن أبى عبد الله يةِ : «فى المرأة تقضى 
شهر رمضانء فيكرهها زوجها على الإفطار؟ قال: لا ينبغي له ان 
يكرهها بعد الزوال)”" ؛ للتعبير بلفظ «لا ينبغى» المشعر بالكراهة . 

وفيه : أن حمله على التقيّة أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوه 
فى قضائه أو غير ذلك أولى ؛ ضرورة عدم صلاحيّنه لمعارضة ما دل 
على الحرمة من الإجماع والنصوص السابقة وغيرها ؛ حتّى ما دل منها 
على الكفارة التي من المعلوم كون الاصل فيها ان تكون عن ذنب, 
فلاينافي حينئذٍ ثبوتها في قتل الخطا والصيد خطا ونحوهما للدليل, 
كما أنّ الأصل فيها التكفير للذنب وأنّ جميع الكفّارات من سنخ واحد 
بالنسبة إلى ذلك . 

وحينئدٍ : فإن اراد الشيخ نفى العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه 

ما يجب على من أفطر يوماً... ح اج اص "3١‏ وسائل الشيعة: أووة صدره في الباب 7 

من أبواب وجوب الصوم ونيّنه ح .٠١‏ وذيله في الباب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان 

حاج ٠١‏ اص و7844 
(1) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح 1 ج 4 ص ١77‏ تهذيب الأحكام: باب 

0 قضاء شهر رمضان ح ١60‏ ج ص 7 ,١‏ وسائل الشيعة: الباب امن انوات وحنوت 


مومع سسسبيهلب ‏ ي لل ججواهر الكلام (ج )١7‏ 
حينئذٍ للكمّارة وإن أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان . 

وخبر أبي بصير وإن كان هوا بذلك لكن يجب حمله على إرادة 
الحرمة هنا ؛ لقوة المعارض . 

على أنّهِ يمكن بناؤؤه على جواز الإكراه للزوج وإن كان فرضها 
الامتناع منه على حسب طاقتها ؛ عملاً لكلّ منهما على حكمه. إذ 
الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطء عليه , بل لعل مثله يأتي في شهر 
رمضان حيث يكون الزوج مفطراً لعذر والزوجة امهو ولا بيد صومها 
ذلك لكوي مكرسة #الموسر ف محلقه الماع فنا تا هذا بهد ا: 

توفي كلف كلد قير عدا رساو لما فى الفتى وخيرةاالنيرى أذ 
ل( تجب'" معد 4 أي الإفطار بعد الزوال 9« الكفارة 4 بل فى الانتصارا" 
والعلافارالفية #التجماء علدويل ليله كندلكة ذل مدقي 
خلافاً إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها'". ومال إليه 
في المسالك كما ستعرف*: ١‏ 

للأصل ء المقطوع بالنصوص والإجماع . 


)١(‏ كالمبسوط: قضاء ما فات من الصوم ج ١‏ ص 88" والمهدّب: قضاء الفائت من الصيام 
ج١‏ ص ٠١7‏ والوسيلة: أقسام الصوم ص ,١57‏ والمحوّر (الرسائل العشر): الصوم / في 
اقسأمه ص .١19٠‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

(”) الانتتصار: الصيام / مسالة 9١‏ ص .١155-١96‏ 

(؟) الخلاف: الصوم / مسالة 87 ج 7 ص 3717١‏ -577. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١857‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص 063. 

(/) في ص 09+ .11١‏ 
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ولأنّه زمان لا يتعيّن صومه كقبل الزوال. وهو اجتهاد في مقابلة 
النصٌّء أو قياس مع الفارق . 

وللخبر المزبورء الشاد القاصر عن معارضة غيره مين النصوص 
المستفيضة التى سمعت وتسمع جملة منها . 

فلا وجه للجمع بينه وبينها : بحمله على خصوص من جدد النيّة , 
وخملها على هن ينها من النبل» التى :لم تح د اسهد ا ديل هو نكا لك 
للنص والفتوى . 

كما لاوجه لحمله فى المعتبر'": على كون الافطار بترك النيّة التى 
قورحب لقان قال سور م رومض زب تكد فى فاته اللتى لا ويدوا 
فيه إلا ما يوجبها فى شهر رمضان . 

وكا الام روعاه إلى ذلك الحدفوافى روا بة لغب الصسديود 
جملتى جواب وسؤّالء, قال: «وفى رواية عمّار: (سئل :إن نوى 
الفلا دكاتم أن وى اضرم يدها الع اماقتنا ب داقر 
أساء . وليس عليه شيء...)»'"إلخ , وقد سمعت أنَّه ليمس هكذاء فلا يتم 
فيه الحمل المزبور . 

على أنه يمكن منع عدم ترثّب الكفّارة بذلك خصوصاً في شهر 
رمضان ؛ ضرورة كون المراد من الإفطار في النصوص : إفساد الصوم 
الواتهية القتافيل لتعو؟ لك كما أقرنا اليدسابقا . 


./١6 المعتبر: الصوم / في أحكامه ج؟ ص‎ )١( 
«لا» ليست في نسختنا من المعتبر.‎ (0) 


(") انظر الهامش قبل السابق. 


«و» كيف كان, ف« هي » عنده (إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من طعام, فإن لم يمكنه صام ثلاثة ايام 4 لخبر بريد 
العجلي : في رجل أتى أهله في زوم يفعية من شهر رمضان : «إن كان 
أتى أهله قبل الزوال فلا شىء عليه إلا يوما”' مكان يوم » وإن كان أتى 
أمادينة زراك فوليه انر صن على عقن مس كين قاع ال قازر 

15 صام يوماً مكان يومء وصام ثلاثة أَيّام كقارة لما صنع»!". 

0 وصحيح هشام بن سالم : «قلت لأبي عبد الله ميةِ : رجل وقع على 
أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال :إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر 
فلاشيء عليه يصوم يوماً بدل يوم, وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم 
وأطعم عشرة مساكين » فإن لم يمكنه صام ثلاثة أَيّام كقّارة لذلك»"". 

ولا ينافيه اشتماله على نفيها قبل صلاة العصر خصوصا بعد تقييده 
شره: و اجتمال" ذال الطلين «العصر ينيو :و كو نيه عدلى اتح لد 
الوقت بين الظهرين ء فأوّل وقت العصر حينئذٍ الزوال... وغير ذلك . 

قال ساني تسمال يلاولل على العا كدرو منعقد المجهو ل 
ااه زياع رت 


)١(‏ في الكافي والوسائل بدلها: يوم. 

(؟) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح ه ج 4 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: باب 
6 قضاء شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص 778, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ١‏ ج١٠‏ ص 47". 

(”) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح ١8‏ ج 4 ص 74, الاستبصار: باب 17 
ما يجب على من أفطر يوماً ح 4 ج 7 ص .١7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص 87" 


الكقارة فى قضاء شهر رمضان سا 





خلافاً للصد وقين”"وابن البّاج”'على ما عن موضع من المختلف: 


فكفارة زمنضان 77 
ولأبي الصلاح”* وابن زهرة!: فالاطعام أو الصيام, مدّعياً ثانيهما 


ولابن حمزة”" والمحكي عن أبي الفتح الكراجكي" وابن البرّاج 
على ما عن موضع من المختلف»: فكفّارة رمضان إن أفطر استخفافاً 
-كما عن الشيخ في النهاية!" وكتابي الأخبار؛""احتماله _وإلا فالاطعام 
أو الصيام 8 

ولابن إدريس : فكفارة بن انار" أنه يمكن أن يريد بها ما عند 
المشهور ؛ بقرينة اختياره له في موضع آخر"", نحو ما قال المفيد في 


)١(‏ نقله عن الأب في السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص .4٠١‏ وقاله الابن في المقنع: باب 
قضاء شهر رمضان ص .٠١١‏ 

(؟) جعله «أحوط» في المهذّب: قضاء الفائت من الصيام ج ١‏ ص "١؟,.‏ والكقّارات / باب 
كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان ج ١‏ ص ”177. 

() مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ” ص 0050. وكفّارات الصيد ج48 ص 7١1؟.‏ 

(5) الكافي في الفقه: صوم القضاء والكفارة ص .١184‏ 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص ؟5١.‏ 

(1) الوسيلة: أقسام الصوم ص 81 .١‏ 

(0) حكاه عنه في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الأولى ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(8) نقله فى المختلف عن ابن حمزة فقطء انظره: الصوم / في اللواحق ج “اص 005. 

(9) النهاية: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 601. 

(١٠)تهذيب‏ الأحكام: باب 16 قضاء شهر رمضان ذيل ح ١9‏ ج 4 ص 774, الاستيصار: ياب 
ما يجب على من أفطر يوماً ذيل ح 0 ج ” ص .١١١‏ 

.4٠١ ص‎ ١ السرائر: قضاء شهر رمضان ج‎ )1١( 

(؟١1)‏ المصدر السابق: ص .5١‏ 


لع للم مسسسسس سبلب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


باب الكقّارات : «كان عليه كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين . فإن 
لم يجد صام ثلاثة ايام متتابيعات»!". 

وقال الفاضل في المختلف : «المشهور عند علمائنا : أن كقّارة 
من أفطر 2 يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختاراً كقارة 
يمين» ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس»!", 
واتشد ل لخرنها سمت 

بل منه يعلم : رجوع ما سمعته من أبي الصلاح وابن زهرة إلى 
المشهور ايضاء كما يشهد له : ما عرفت من دعوى الثاني منهما الإجماع 
الذي لاوجه لدعواه إلا على ذلك . 

وفى المحكى من النهاية : «كان عليه كفارة اليمين؛ فإن لم يجد 
صام ثلاثة يام" والظاهر أن“ مراده مسن (أكفاوة اليمين» : إطعام 
العشرة. 

مؤيّداً ذلك كله : بأنّهِ لم نقف على ما يدل على شيء من هذه 
الأقوال عدا الأوّل منها فإنّهِ يدل عليه : 

كوو زرارة النانة 41 المطعي: كفن مده علق نرق فضا ل 

ومرسل حفص بن سوقة عن أبي عبدالل !فد : في الرجل يلاعب 
أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان , فيسبقه الماء فينزل؟ فقال : 


.607/١ المقنعة: ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: في الكفّارات ج 8 ص 7١؟.‏ 

(") النهاية: باب الكقارات ج” ص 18. 

(4) تقدّم في ص .10١‏ 

(5) كما في مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 7"7؟. 
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عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان»"" الفاقد 
شرائط الحجيّة . 

مع احتمال الأوّل : الصوم قضاءً عن رمضان من غير علم بِأنّهِ فيه 
مع دا "اها فد من التعليل».والناتن أكون القضاء تعض التها .. 

والاحتياط المقتضي للوجوب ممنوع , كمنع البدليّة المقتضية 
للمساواة» بل جواز الإفطار فيه قبل الزوال ينافيها . 

على ١ن‏ ساعذا ومظا م من لاد مقا ويه قالطا مضه له يدل 
مساوء بخلاف رمضان, فيبعد تساويهما في العقوبة» بل المناسب 
السعطاظة مسر ف عه غنة يعذ الؤوال كباتحطاق] يله كنا ويه 
إليه :استبعادهم ني مساواة قضاء رمضان له ؛ حتّى قالوا : «... وَأَنّى له 
عله 015 فلو كانت كناوته كناواته لما واف 

ا اده بع لن مقار:ة القرربى الزيورين نولاق سين 
وجوه, فلا ريب في أن الأقوى الأُوّل . 

وأخااها فى التمبالك مق خوندة اعمال يمل الكذار ينا على 
الانعمباي» لتقدلاف قديرها فى الزواباتقمبوالعدلاق ديد وقت 
ثبوتها ‏ يعني بالزوال والعصر والإطلاق ‏ وقصورها من حيث السند 


)١(‏ الكافي: باب من أفطر متعمّداً ح لاج 4 ص ٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من 
الصيام ح 0١‏ ج 4 ص ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 89 

(؟) كذا فى المعتمدة. وفى غيرها: : مؤيّداً 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب 06 الكفارة فى اعتماد إفطار.. اح ١ج‏ 4 ص ,7١8‏ الاسستبصار: 
باب 0١‏ كقارة ا 5 ج 7ص 47, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح " ج ٠١‏ ص 68. 


عن إفادة الوجوب'". 
فهو واضح الضعف ؛ لما عرفت من النصّ والإجماع على الوجوب, 
1 وليس نحو هذا الاختلاف -الغالب وجود نظيره في النصوص - أمارة 
فصان كه فرطاض. 
هذا كلّه في قضاء شهر رمضانء أمّا غيره من الواجبات المطلقة فقد 
يشعر ما في المتن وغيره'" بجواز الإفطار فيها قبل الزوال وبعدهء كما 
صرّح به جماعة منهم الفاضل'" والشهيد الثاني'» وغيرهما”؛ للأصل 
السالم عن المعارض . نعم » لو تعيّن لم يجز الخروج عنه مطلقا قبل 
الزوال وبعده قضاء ومضان كان امقيرهه انه لا كفارة ؛ للأصل 
خلافا للمحكي عن بعضهم : فحرّم قطع كل واجب معيّن أو غيره!", 
ولعلّه الظاهر من المحكى عن أبى الصلاح”" وابن زهرة!؛ حيث ذكرا 


.١7 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج‎ )١( 

(1) كالمختصر النافع: الصوم / في أحكامه ص ."١‏ وتحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر 
رمضان ج ١ص .60١3‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص ."8١‏ 

(5) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج 7 ص .١١4‏ 

(0) كالعاملي في المدارك: الصوم / في الشروط ج 7 ص 777, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
٠‏ ج اص 105. 

(3) ألحق الأردبيلي بقضاء رمضان كلّ صوم واجب. مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في 
ماهيّته ج ه ص 8١‏ وتظهر الحرمة من إشارة السبق في النذر غير المعيّن (قبل الزوال وبعده) 
انظر إشارة السبق: كتاب الصوم ص .١١18- ١١7‏ 

() الكافي في الفقه: صوم النذر ص .١185‏ 

(0 غنية النزوع: الصيام / الفصل الرابع ص .١27‏ 


في النذر الغير المعيّن : أن كلّ من أفطر كان مأثوماً. واختاره بعض 
متأخَري المتأخّرين”"؛ عملاً بعموم النهي عن إبطال العمل!", خرج منه 
قضاء رمضان بالنصٌّ » وبقي الباقي . 

اكتف لا يح ايك ما قبد عد الاتحاطلة ينا #ااغاء.دهها رفني 

باب الصلاة من عدم صلاحيّة الآية لإثبات ذلك, فلا ريب حيئئذ 

"كتبعت النحكى عن على فى ابوه من عبسنار ا وااء الند و لتساء 
رمضان فى الحرمة بعد الزوال والكفارة”". وإن كان قد يشهد للحرمة : 
سجبع أبن عفان السارق الوسر سواغة يو امهر ان فق أى عيردا 4ك 
«الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ؟ قال: إن ذلك في الفريضة, فأمَا 
النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس» 

[1 ينكان دعر انضراق «التريضت+ قينا خرق السعيد 
إلى الواهب بالاضالة دل يشمن الندوويعلى ١‏ المراة مين كير 
سماعة إخراج النافلة . 

نم إِنّه لادلالة فيهما على الكقّارة , والاستدلال لها : بأنّ الموجب لها 





١١ ١٠ كالفاضل الهندي في المناهج السوية: الصوم / المسألة الأولى ورقة‎ )١( 
.405-10١ (مخطوط). والطباطبائي في الرياض: الصوم / في أحكامه ج م ص‎ 

(1) سورة محمّد: الأية *77. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ا ص .07٠‏ 

(4) في ص 06 . 

(0) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح " ج ؛ ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: : باب 50 
قضاء شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص 78!. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب وجوب الصوم 
ونيّنه ح 8ج ٠١‏ ص .١7‏ 


5 كؤنةقد أبطل عنادة قل اكدرها وهو متسقى نهدا وداقتضاء اليد لثه نغ 
ج7١‏ ع 
الوتدورة اقم تعطق على اضول العامة 
نم إِنه لا يجب عليه المضيّ في الصوم مع إفساده بعد الزوال كما 
بعطيه المحكي عن تحرير ابن فهد'", بل لعله ظاهر غيره ؛ للآأصل 
وقوله لَلكِلٍ في صحيح هشام : (... صام ذلك اليوم...»7' يراد منه 
حفلنة على هذا الأفساك قلق اننا إن تحمل عليه خلا الشير عن 
التعدض للقضاء . 
وخبر زرارة'!" قد عرفت ندرته وشيذوةه على أنه لأ يفطي 
المساواة في جميع الأحكام التي منها الإمساك تعدا ا على وحوية 
فى شهر رمضان الذي ورد أنه لا يساويه غيره أبدا!. 
ومن الغريب التمسّك بالاستصحاب. مع أَنّ حقيقة هذا الإمساك 
مباينة لحقيقة الصوم شرعاً . 
فما فىالروضة"" ومحكي ّّالدروس": من الوجوبء. واضحالضعف 1 


.186 المحوّر (الرسائل العشر): ما يجب الامساك عنه ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 101. 

(”) تقدّم فى ص .10١‏ 

(5) وسائل الشيعة: الباب ١64‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح " وانظر الباب ١1‏ من نفس 
الأبواب ج ٠١‏ ص 7 و11. 

(6) استدل بالاستصحاب_ ثم ردّه_في المناهج السويّة:الصوم/المسألةالأولى ورقة ١‏ 1١(مخطوط).‏ 

(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج ١‏ ص .١١5‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: درس /الاج ١‏ ص .79٠‏ 


حكم من نسي غسل الجناية وضام سس اع 


وعلى تقديره. فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفارة بتكبر السبب ؛ 
للاصل السالم عن المعارض ايضاء وإن قلنا به في شهر رمضان 
- مطلقاً؛ أو مع تخذّل التكفيرء أو اختلاف الجنس . أو الجماع 5 
بعد حرمة القياس عندنا ومعلوميّة الفرق بين شهر رمضان وغيره في 
عظم الحرمة وغيرها. وقد عرفت ندرة الخبر المزبور وشذوذه وقصوره 
غن المساواة فى ذلك ونحوه: 

فما فى الروضة أيضاً: من تكرّرها به كالأصل”". واضح الضعف 
أيضاً, والله أعلم . 

المسألة ©« الخامسة » 

(إذا نسى غسل الجنابة, ومرٌ عليه يام أو الشهر كلّه. قيل » 
والقائل الأكثر: ١‏ يقضي الصلاة والصوم 4 لصحيح الحلبي عن 
الصادق كه : «سألته!" عن رجل 5 في شهر رمضان ٠‏ فنسي ل 
يغتسل حتى خرج شهررمضان؟ فال :عليه زيرقظي العباد: والصباء)". 

وشو الككر © الذى هو بهذا المضهوة ارضا , 

وخبر إبراهيم بن ميمون : «سألت أبا عبدالله نه : عن رجل يجنب 2ه 
بالليل فى شهر رمضانء ثم ينسى ان يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة او 
)1( في المصدر: «سسّئل». 
(") تهذيب الأحكام: باب "77 الزيادات من الصيام ح 5 ج 4 ص ,١١‏ وسائل الشيعة: 


(4) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 08 ج 4 ص 77", وانظر ذيل الوسائل 
في الهامش السابق. 


بخرج شهر رمضان؟ قال : يقضي الصلاة والصيام»1". 

بل ومرسل الصدوق: «ان من جامع في اوّل شهر رمضان ثم نسي 
الغسل حبّى خرج شهر رمضان: أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاتة 
وصومه. إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة, فإنّه يقضي صلانه وصومه 
إلى ذلك اليوم» ولا يقضى ما بعد ذلك»'"؛ فإن ما فيه من الاستثناء 
لايناقق الخمعولال يهل المظلوي» كما هو واضيم. 

نعم هي أخبار أحاد, ينج طرحها عند من لم يعمل بها (١‏ و» لذلك 
9 قيل 4 والقائل ابن إدريس”":« يقضى الصلاة حسب »4 لعدم نبوت 
اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ؛ ومن ثم لو نام جنباً أَوَلاَ 
فأصبح صم صومه وإن تعمّد ترك الغسل طول النهار, فهاهنا أولى . 

لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الأصل المزبور ؛ كالمصتّف 
هنا والنافع '» حيث قال: 9 وهو الأشبه 4 بأصول المذهب وقواعده, 
بل لعلّه ظاهر الفاضل في المحكي عن التلخيص ؛ حيث نسب الأول إلى 
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القيل!*), وفي اللمعة : الاقتصار على نسبته إلى الأشهر!". 


)١(‏ الكافي: باب فيمن أجنب بالليل فى شهر رمضان ح 0 ج 4 ص ,٠١5‏ تهذيب الأحكام: 
من يست امنه اليتوم اح 10/٠‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر أو جامع... ح 61 ج 5 ص 18 , 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص 778. 

(') السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 4-7. 

(؟) المختصر النافع: الصوم / فى احكامه ص .١‏ 

)06( تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 0 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / المسألة الأولى ص 58. 


حكم من نسي غسل الجتاية وضام ‏ سس سس 0ع 


ولعلّه لرفع الخطأ والنسيان, بناءً على أنّ القضاء من المؤّاخذة 
المرفوعة ؛ باعتباركونها أقرب المجازات بعد نفي الحمل على الحقيقة . 

ولأنّ الظاهر من إطلاق الفاضل : في القواعد'" والشهيد في 
الدروس'" واللمعة!": عدم الفرق عندهم في هذا الحكم بين اليوم 
والأيّام وجميح الشهر -واقتصار النصوص المزبورة على الأيّام وحجميع 
الشهر تنبيهاً على الفرد الأخفى ‏ وهو منافيٍ لما ذكر سابقاً من عدم 
قضاء ما نام الجنب فيه حتى اصبح وإن تعمّد ترك الغسل طول النهار, 
فكيف يقضي مع النسيان؟! 

ومن هنا قال في المدارك : ؛ «ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان 


في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجد مك اخفهيان 7 


لو كان ذاكراً و!*/أصبح في النومة الثانية» أمّا إذا حصل بعد طلوع الفجر 
من اليوم الأوّل وكان قد أصبح في النومة الأولى فينبغي القطع بسقوط 
قضاء ذلك اليوم ؛ للأخبار الصحيحة المتضمّنة لأنّ الجنب إذا أصبح في 
النومة الاولى فلا قضاء عليه, أمّا ما عدا اليوم الاوّل فلا ريب في 
وجوب قضائه ؛ عملاً بالنصّ الصحيح السالم عن المعارض»*" 

وقد الخل :ذلك مي حداف الخس الف ف تسد ان كر الإشكال 
الويوز افا دروا عنت يخم ما فنا على الكانمي لاا بعد اناوه ار 


."8١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج‎ )١( 
.577-177١ ص‎ ١ ج7١ (؟) الدروس الشرعيّة: درس‎ 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / المسألة الأولى ص 08. 

(؛) فى المصدر: أو. 

(0) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 771. 


0 
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على ما عدا اليوم الأوّل على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل ؛ 
جمعاً بين النصوص ثم قال : ولعلٌ مخالفة المصنّف في الحكم هنا 
لأجل ذلك ؛ حيث لم يجد قائلاً بالتفصيل, ولم يكن القول بالقضاء 
طلقا #المقدا فا ها هم 

وفي الروضة - بعد أن ذكر الإشكال المزبور قال : «وربّما جمع 
بينهما : بحمل هذا على الناسى . وتخصيص ذلك بالنائم عالما عازما, 
فضعف حكمه بالعزم » أو بحمله على ما عدا اليوم'" الأُوّل» . 

«ولكن لا يدفع إطلاقهم , وإِنّما هو جمع بحكم آخرء والأوّل أوفق , 
بل لا تخصيص لأحد النصّين ؛ لتصريح ذلك بالنوم عامدأ عازماً . وهذا 
بالناسى» . 

«ويمكن الجمع أيضاً: بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتّى 
خرج الشهرء فيفرّق بين اليوم والجميع عملاً بمنطوقهما. إلا أنه 
بشكل :بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ؛ لاشتراكهما في 
المعنى » إن لم يكن اا 

«(ونسب المصنف القول إلى الشهر فون القواة ومافى معناها ‏ 
ايدان تلفي ققد زد انق ا ريسن و المحتق: ليد | او لجرو 

إلا أن الجميع كماترى , خصوصاً ما سمعته من ابن إدريس ء المبني 
على أصل فاسد قد فرغنا منه فى الأصول . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص 14-57/8. 


(؟) في المصدر: «النوم» وتحتمله المعتمدة. 
(17) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج ؟ ص .١١18-1١١17‏ 


حكم من نسي غسل الجنابة وصام 3 





وأضعف منه : الاستدلال بحديث الرفع , الذي هو إمّا مقيّد بما هنا أو 
غير شامل ؛ لمنع كون القضاء مؤاخذة, بل هو تكليف جديد بعبادة. 7 

بل أضعف من ذلك : دعوى انحصار القضاء في تعمّد البقاء. وقد 
عرفت وجوبه بالنوم بعد الانتباه ولو مع العزم على الغسل قبل الفجر, 
وهو ليس من التعمّد قطعاً . 

بل لا يخفى عليك أنّ جملة من الكلمات السابقة كأنّها اجتهاد فى 
مقائلة التصك . 1 

ودعوى: المنافاة لما دل على عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتّى 
أصبح . 
يدفعها : ظهور تلك النصوص -كما لا يخفى على من لاحظها 
متديّراً لها في كون العذر النوم خاصّة, فلا تشمل ما لو نسي ونام 
الذي يشبه العامد على البقاء على حالته التى هي جنابة في الواقع ؛ 
ضرورة أنه بعد أن نسي جنابته نام عازماً على البقاء على ما هو عليه 
يزعمه المخالف للواقع , فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في أنّ المانع 
من الغسل غلبة النوم دون غيره . 

فمن أجنب ليلاً ونسي ثم نام حتّى أصبح وجب عليه القضاء ؛ 
للنصوص الصحيحة , ولا يحتاج إلى الانتباه قبل طلوع الفجر على وجه 
يمكنه الاغتسال . 

نعم , لو نام متذكّراً فأصبح في نومته ولمّا أصبح نسي الغسل لم يكن 
عليه قضاء ذلك اليوم قطعا . والنصوص لا تشمله ؛ ضرورة ظهورها في 
نسيانه في وقت الخطاب به لوكان ذاكراًء بخلاف الفرض الذي لو فرض 


ا يت ترون أشن الكلام زع 197) 


ودعوى : عدم نعقل الفرق بين كون العذر في عدم الغسل النوم وبين 
كونه النسيان, واضحة الفسادء بل هي اجتهاد في مقابلة النصّ . 
ولاج الابقا لتر متها بالديد عتاى لقي سن الا ان 
دك عي بعاكنى الحها ةوقل كن هاي فض مب نهازته 
في النسيان ؛كي يرد عليه : بأنّ العزم قد يتقدّم على النسيان الذي فرض 
أنه كالنوم . 
كنا ١‏ لين 1 بعد ما عرفت - إلى الجمع بين النصّين : بالفرق 
بن انود لاني قيكمة اهنا بالا ناه كما سر تارق تصوصه: 
والأوّل باليوم . 
5 مع أن قد يرد عليه: أن عذريّة النوم قد تكون في أَيَام أيضاً فيما لو 
ل ع ا اد ول 
ودهوف: 0 بندرج في اليلة لثانية تحت ذي الانتباهتين -الذي 
قد تقدّم الكلام فيه سابقاً. وقلنا : إن يجب بها القضاء _وفي الثالثة تحت 
ذي الثلاثة التي تجب بها الكفارة . 
يمكن دفعها : بظهور تلك النصوص في ذي الانتباهتين في ليلة 
واحدة, وكذا الثلاثة . وأشكله أيضاً في الروضة : ب«أنّ قضاء لجميع 
يستلزم قضاء الأبعاض ؛ ل: شتراكهما في المعنى » إ و تسكن ارلا 


وإن كان فيه ما فيه . 


.١١8 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج‎ )١( 


حكم من نسي غسل الجنابة وصام 5-0 


بل لا حاجة أيضاً إلى ما أطنب به الشهيد -في المحكي من شرحه - 
في دفع الإشكال المزبور, قال : «ويمكن حل : بأ نَ النائم ليس يناس »: 
وقه ايوم لداققل النوه اول م1 إرقاقاً +« وليسن اللو م مظنّة التذكّر ء وإباحته 
تستلزم إباحة ما يترتب عليه بخلاف النائم بودن نك ناه 
التذكّرء فترك الغسل عقيبه والاشتغال بالنوم تفريط محض .أما الناسى 
فإنه مع يقظته في مظنّة التذكر ء وعدم تذكّره مع طول الزمان لا يكون إل 
لتفريطه , فافترقا» . 

قال: «فإن قلت : ما تقول لو نام أوّلاً ثم انتبه ونسي النسيان 
المذكورء أيجب عليه قضاء مع إطلاق الأصحاب أن لا قضاء عليه؟» . 

تقلت إن كان اشاهه ليلذ واتخدة مانه الكو وجريه اللقاء 
لعين ما ذكرناه» وإن لم ينتبه حتى فات وقت الغسل واستمرٌ نسيانه عذر 
في ذلك اليوم» وإطلاق الأصحاب محمول عليه , وإطلاق الرواية في 
قاد لصوم فى غير تناز الوه الأ 12 مول على ال اكر ناه إن 
عقيب نومته أو لا عقيبها -مع طول زمان التذكّر نم ينسى» . ذ! 

«فإن قلت : يلزمك فيما لو انتبه جنباً وطال الزمان عليه مستيقظاً نم 
نام فأصبح أنه يجب عليه القضاء» . 

(أقلك: لسن يعية وا طلا الاضحاب يراد به المعتاد من النوم 
عقيب الانتباه الذي هو في موضع الضرورة؛ ولو منع القضاء فالفرق 
عدم صدق النسيان هناء والتفريط إِنْما هو بالنسيان في مظنّة التذكر أو 
بالنسيان بعد التذكر, وكلاهما منفيّان»7". 





١7 ص‎ ١ غاية المراد: الصوم / في ماهيّنه ج‎ )١( 


1 


.مسمس مب للب جواهر الكلام(ج )١9‏ 

إذ لا يخفى عليك أن جميع ذلك تكلّف لا حاجة إليه. وكفى 
اللصوض المدهرة تلز لحك + والاقيع وطن هنا بعلا ريل ولد 
النصوص على ما سمعت . 

والظاهر أنّه لا فرق في نسيان الجنابة : بين وقوعها في شهر 
رمضان . وبين وقوعها سابقاً عليه فنسيها فيه , أو قبله واستمرٌ نسيانه . 

كما أنّه لافرق على الظاهر -بين غسل الجنابة وغسل الحيض 
والنفاس في الحكم المزبور بناءً على أنّهما شرط في صحّة الصوم ؛ إذ 
الظاهر اتّحاد الجميع في كيفيّة الشرطيّة , بل قيل : «إِنّهما أقوى ؛ لأنّه 
لم يرد فيهما ما ورد فيه ممّا يوهم أنّ الشرط إِنّما هو تعمّد البقاء»"". 

وكذا فى حكم صوم رمضان: النذر المعيّن وقضاوه وغيرهما ؛ لعدم 
الفرق - على الظاهر في أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة, والله 
عل 

المسألة « السادسة» 

«إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً وثبتت الرؤية 
فى الماضية 4 قبل الزوال « افطر وصلى العيد 4 بلا إشكال ؛ لبقاء 
الوقة وان كان يع الروال» أفعطر طاقمن فاقق الصلذة اه رلا 
عليه على الأصحّ والمشهورء كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب 
الصلاة. واللّه أعلم . 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الأولى ورقة ١١8‏ (مخطوط). 


وأمّا ( القول في صوم الكقّارات » 

فتمام البحث فيه في أبوابها 9 و4 لكن لمّا كان الغرض هنا استيفاء 
أقسام الصوم ناسب التعرّض له إجمالاً .فنقول: ١‏ هواثنا عشر» 
شما موعن سكن النييد 19+ ثالالة عقي عتيها وولسله الأصد ةلا ند 
المتطيق على :نا ذكره:. 

5 وينقسم'" أربعة أقسام » : 

ل الأوّل: : ما يجب فيه الصوم مع حرم وض صصدوه «كفارة 
قتل" العمد؛ فإنٌ خصالها الثلاث تجب جميعاً 4 بلا خلاف معتدّ به 
أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه!». 


)١(‏ لم يشر إليها في هامش الشرائع. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك: القتل. 

)0( نقل الإجماع في مدارك الأحكام: صوم الكقارات ج اص 595 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
٠ج‏ ١٠ص .5٠١‏ 
ص ١69‏ والعلامة فى التبصرة: في الكقارات ص 1١‏ . 


1 


١ ج‎ 


ك3 


اممسشمشممسس مسلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


عق أ عب ا شاقة «رزقا ل اسقل # المؤمق. يقتل المنزمن متعمقد ا + الد 
توبة؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له, ون كان قتله لغضب أو 
عي من أمر الانيا فإ نا قويته أن زا دسنة موا لمكن علد الطلق إلى 
أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل صاحبهم , فإن عفوا عنه فلم يقتلوه 
أعطاهم الدية , وأعتق نسمة . وصام شهرين متتابعين ‏ وأطعم ستين 
مكنا ا 


9٠ 
96 


( والحق بذلك: من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامداً 
على رواية" »4 قد تقدم الكلام فيها : مفصّلا”” . 
القسم!“'9 الثانى: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره. وهو 


أحدها : ل( صوم كقّارة قتل الخطأ 4 بلا خلاف معتدّ به ؛ للآية 2 
التي في معناها أخبار كثيرة” قد عمل بها الأصحاب. إل من شد ممّن 
هو محجوج بذلك ؛ كالمحكى عن ظاهر المفيد(" وساتراة من انها 


١١ ج / ص 716, تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه... ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب القصاص في‎ .١10 ص‎ ٠١ القضايا في الديات ح 78ج‎ 
."١٠ ج79 ص‎ ١ النفس ح‎ 

(؟) أي رواية عبد السلام المتقدّمة فى ص .١035-١08‏ 

(؟) في ص ...١08‏ 1 (؛) هذه الكلمة ليست في بعض النسخ. 

(6) سورة النساء: الآية 97. 

(1) وسائل الشيعة:الباب ١‏ م نأبو اب بقيةالصومالواجب ح اج ١٠ص‏ 7" والباب ٠١‏ منأبواب 
الكقارات ح ١‏ ج١7‏ ص 741 والباب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 4 ج794 ص 1". 

(0) المقنعة: باب الكفارات ص 677. 

(8) المراسم: باب الكقارات ص .١1‏ 


صوم الكقارات لاع 





مخيّرة . 

«و »4 ثانيها : كفارة ١‏ الظهار» التي نصّ على ترتيبها الكتاب 
العزيزء قال الله (عرٌ وجل) : «والذين يظاهرون من نسائهم نم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة -إلى أن قال: -فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن بتماسًا فمن لم يستطع فإطعام سئّين مسكينا»1". 

(١‏ و4 ثالتها: كفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد 
الزوال 4 التي" قد عرفت البحث فيها آنفاً. 

9و » رابعها: صوم االؤسكفارة 4 في ١9‏ اليمين » المعلقة دفي 
الكتاب العزيز”", ٠‏ فضلاً عن السنّة! والإجماع مك عدم ارهد > 

و4 خامسها :9 الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً:» 
فإنٌّ الواجب فيها : صيام الثمانية عشر يوماً بعد العجر عن البدنة . 

قال ضريس : «سألت أبا جعفركة : عمّن أفاض من عرفات قبل 
أن تع الشسيى قال عليه يدنة تعره يوه التهر فاق ل زتار سياه 
تائيه عق يونا ب الاتورافي إنقانا نتعياء العف قياف الع 

# و » سادسها: الصو م9 فى كفارة جزاء الصيد » الذي هو النعامة 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية 37 4. (1) في بعض النسخ: الذي. 
(”) سورة المائدة: الأية 84 . 

(5) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب الكفّارات ج77 ص 6/ال. 
(6) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تقديم «عامدا» على «قبل الغروب». 
)03( 0 : يباب ا 6 3 ص 471 تهذيب 0 : باب ١5‏ الافاضة 


قرفة ع لاج اص 068. 


01 


١ 


1 


وبع سسسب جواهر الكلامج97١)‏ 


والبقرة الوحشيّة والظبي وما الحق بها لكن في المتن هنا: فيه 
9 تردّد » من لفظ «أو» في الآّية!". ومن دلالة أكثر االعبارة على 
2 .نم قال ٠:‏ وتنزيلها على الترتيب أظهر » ويأتي إن 
نحقيق الحال فيها . 
١‏ وألحق بهذه» الكقارة المرئبة :«كفارة شق الرجل ثوبه على 
زوجته أو ولده. وكفارة خدش المرأة وجهها » في المصاب حتّى 
ا دمتعظا وكقها تعريرا متها #نفيه ارضا : 
1 لقول الصادق عد فى خبر سدير”" ؛ ((. .. وإذا شقّ زوج على امرأته 
3 أو والد على ولده فكفّارته كفّارة حنث يمين » ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا 
سرامن اسيروا ذ كوت العر : وحييا ار عاك ديه ار لق 
ففي جر الشعر : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين 
مسكرنا وى بخندكن الوحمه ١١‏ دست يوهي النسن» كنار يندت 
لفع يلار ْ ْ 
إلا أنه لضعف الرواية بخالد حتّى قيل :إن كتابه موضوع“ - 


.460 سورة المائدة: الآبية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 8. 

(؟) فى المصدر: خالد بن سدير. 

(]) تهذيب الأحكام: باب 1 الكقّارات ح ١٠‏ ج 8 ص 6ل" وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 
5 الكقارات ح ١ج 7١‏ ص .1١07‏ 

(6) نقل هذا القول ابن داود عن فهرست الشيخ عن محمّد بن بابويه. والموجود في فهرست 
الشيخ عبارتان: «خالد بن عبدالله بن سدير له كتاب ذكر أبوجعفر محمّد بن علىّ بن بابويه 
القمّي عن محمّد بن الحسن بن الوليد أَنّه قال: لا أرويه لأنّه موضوع...» و«لهما -يعني: زيد 
النرسي وزيد الزراد ‏ أصلان لم يروهما محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه» وقال في 
فهرسته: «لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان وكذلك كتاب > 


صوم الكفّارات /ء 


جاع الأنتات» كباهق اليدك عن ابن دريس راكنا 
غيره!"؛ ومن هنا جعلها المصئف العاذا ونان إن شاء الله تحفيق 
لعافم 

اموي الدالشيوها يكون القيات غار ‏ ويه مله وفيق ره 
وهو خمسة”: كفّارة من أفطر يوماً'» من شهر رمضان عامداً » 
على الأُصمّ كما تقدّم البحث فيه سابقاً" ( وكفارة خلف النذر » بناءً 
على كونها مثل كفارة شهر رمضان . 

ف 4 آنا كنارة ( العهد 4 ففي المدارك: «المشهور أَنّها مخيّرة 
أيضاً وقيل : إِنّها مرنّبة » وقيل : إِنْها كقّارة يمين»", ويأتى تحقيق 
الخال إدشاء انث ش 

9و4 كذاكفارة 9« الاعتكاف الواجب »4 التى هى مثل كفارة شهر 
عضا رغاد ل كقنع نا قل 201 لكبرسيا عدا لارروتيل: نيا كنا : 





د خالد بن عبدالله بن سدير...» واستظهر بعض المحققين أنّ نسبة ابن داود مبنيّة على استظهار 
اتحاد «خالد بن عبدالله بن سدير» مع «خالد بن سدير». انظر رجال ابن داود: باب الخاء 
رقم 06٠‏ ص 47 وفهرست الشيخ: باب خالد رقم 4 وباب زيد رقم #'اص ؟”١١او١13.‏ 

.,/8 السرائر: باب الكقّارات ج اص‎ )١( 

(؟) كالعاملي في المدارك: صوم الكقارات ج ” ص ”117. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: صوم. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: في يوم. 

(0) فى نسخة المدارك بدلها: فى. 

(3) فى 160. ْ 

(0) مدارك الأحكام: صوم الكقّارات ج 5 ص 717 - 151. 

(8) المصدر السابق: ص 551. 

(9) يأتى فى ص 75/,. 


كماع 


ظهار'" فتكون مرثَّبة حينئذ ؛ لصحيح زرارة!" داجن 7 د( 
ويأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله . 
( وكقّارة حلق الرأس في حال الإحرام » التي نصّ علبها في 

الكتاب العزيز بقوله تعالى : «ولا تحلقوا رؤوسكم حنى يبلغ الهدي 

بحله نمق كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صياء 1 

صدقة أو نْشك)6. 
03 تاوالع 4013 الكتاره اليعقه ‏ اكتاره تس المرا ةشبيعر 
رأسها في المصاب» للخبر المزبور» وربّما قيل: إنّها مرثبةا. وي 
المدارك : «الأصح أنّها تأئم ولا كقّارة ؛ استضعافاً للر واي فشكا 
بالأصل»”"2 ويأتي تحقيق الحال في ذلك . 

القسم « الرابع :ما يجب مرب على ء شيرفت اسينة وميه 
ا الواطيئ أمته المحرمة بإذنه » لأنها د كما سرف 
إن شاء اللهديدنة أونقرة أوشناة» فإن عجر عن الأولين فشناة أو'ضياءه 
ثلاثة أيّام , فالصيام فيها مرنّب على غيره وهو البدنة والبقزة مخيّراً يبنه 





.010 قاله ابن بابويه. كما نقله العلامة في المختلف: الصوم / في الاعتكاف ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب المعتكف يجامع أهله ح ١ج‏ 4 ص ,١175‏ تهذيب الأحكام: باب 31 
الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ح ١4‏ ج 4 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب 
الاعتكاف ح اج ٠‏ ص 055. 

(') ياتى فى ص ./١١‏ 

()سورة البقرة: الآية .١197‏ 

(0) في نسخة الشرائع: «بذلك» وفي نسخة المسالك والمدارك: «بهذا». 

(1) السرائر: باب الكقارات ج 7 ص 8/. 

(0) مدارك الأحكام: صوم الكفّارات ج 5 ص .١50‏ 


ما يلزم وما لا يلزم فيه التتابع من الصوم ا الع 
وبين غيره وهو الجحا 0 57 ا 
أربعة » لذب :ما عداها فالتتايع فيد :إالازم ادعين الزمان م 
رمضان, أو منصوص عليه في الكتاب والسنّة , أو فى السئّة خاصّة . 
نعم , في المدارك أَنّه «ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام 
كفارة قضاء رمضان وحلق الراس وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة 
وبدل الشهرين عند العجز عنهما ؛ لإطلاق الأمر بالصوم فيها . فيحصل 
الامتثال 5 التتابع وبدونه»!"'. 
قلت : يمكن دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور؛ ولو 
بقرينة الفتوى به , وكونه كقّارة والغالب فيها التتابع ؛ خصوصاً بملاحظة 
ما ورد من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنّ كي «لا يهون عليه الأداء 
فيستخف به ؛ ؛ لأنّه إذا قضاها متفرقاً هان واستخف بالاأيمان»7". 
قضافا الها عرفت ين نموم ف يكار اسان رتشا 
كالصوم في كفارة اليمين ؛ ولذا نصّ المفيد” والفاضل”' على أ نها كقارة 
يمين مع التصريح بأنْ خصالها : الإطعام او الصيام, دون الكسوة 
والتحرير. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: صوم. 
)0 مدارك الأحكام: صوم الكفارات ج اص 75" 
(*) عيون أخبار الرضائظة: باب 74 ح١‏ ج ١‏ ص ,1١١5‏ علل الشرائع: باب 817١ح‏ 1 ج ١‏ 
ص ”/71, وسائل الشيعة: الباب "١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص ."7١‏ 


(غ) في ص 105. 
(0) المقنعة: ياب الكقارات ص 07 
(1) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 0606و001. 


مع م تسسسسيس لب جواهر الكلام(ج )١79‏ 


وأمّا الحلق : ففي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على وجوب 
التتابع في صومه'". ْ 
وامًا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين : فالظاهر ان المراد الاقتصار 
على هذا القدر منهما إرفاقاً بالمكلف ٠‏ فتكون حينئلٍ متتابعة » مضافاً إلى 
0 ما أرسله المفيد في المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره -إلى مجيء 
الآثار عنهم 82 بذلك”". 
إل الظاغر ا عاض المعوثةا فق يدل البنة لعن اناضى مج غرفات: 
وإن كان ظاهر الدروس”" أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه. ورثما 
ذأ ذلك كله توف محله إن شناء اس 
وحينئذٍ بان : أنّ الكليّة المزبورة في محلها في المعظم أو الجميع , 
ولا ينافيها الحصر الإضافى فى خبر الجعفري عن ابى الحسن َيه : 
«... إِنْما الصيام الذى لا يفرّق : كفارة الظهار والقتل واليمين»!“؛ 
إذ من المعلوم كون المراد منه -بقرينة السؤال _بالنسبة إلى قضاء 
شهر رمضأن . 
كمعلوميّة أن المراد من قول الصادق نظ فى صحيح عبدالله بن 
سنان : «كلّ صوم يفرّق إلا ثلاثة أَيّام في كقّارة اليمين»!* عدم التفرقة 
0( انظر عبارته في المقنعة: باب قضاء شهر رمضان ص ١7‏ 


(؟) ظاهر بعض عبائرها ‏ وصريح الآخر ‏ وجوب التتابع. الدروس الشرعيّة: درس 9/, 
و4١٠٠‏ ج١اص‏ 795-790 و4195. 

(4) تقدّم فى ص "4١‏ بعنوان: «صحيح سليمان بن جعفر». 

(6) الكافي: باب صوم كفارة اليمين ح ١‏ ج 4 ص ,١5١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 
بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج١٠‏ ص87". 


/اع 





ما يلزم وما لا يلزم فيه التتابع من الصوم 


ولو على بعض الوجوه الآنية , أو غير ذلك . 

وعلى كل حالء فالكليّة المزبورة تامّة في الجميع أو المعظم, إِنّما 
الكلام في الأربعة المستثئنيات : 

الأول : 9 صوم النذر المجرّد عن التتابع 4 أو ما يستلزمه 
9 وما في معناه من يمين أو عهد» حيث لا يضيق وقته : : بظنّ الوفاة 
أو ظنّ طروء العذر المانع من الصوم أو العلم , وممنه ضضيق الوقت . 
والمشهور كما قيل!" جواز تفريقه ؛ للأصل . 

خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق, فإن 
ابتدأ بشهر لزمه إكماله!". 

ولابن زهرة : «وإن ن لم يشترط الموالاة دين من ادرصوة عورد 
فأفطر مضطرًا بنى . وان كا ن مختاراً في النصف استأنف , و! ذ كان فى 
النصف الثاني أئم وجاز له البناء»”"؛ ونحوه المحكي عن ابن البرّاج'. 
بل والمفيد'" إلا أنه لم يصرّح بعدم اشتراط الموالاة» فربّما يحتمل 
حمله على ما إذا نذر شهراً متتابعاً. 

وكيف كان , فحجّتهم على ذلك : مك دياق اهنا -خبيرا ‏ ' 
نوس بوكر عى أى عير نظا والتضيل ين عدا دعن أى عمو ند 3 


<.. )5 
اله ليبن 3 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: صوم الكقارات ج١١‏ ص77". 
(؟) الكافي في الفقه: صوم النذر ص .١81‏ 

() غنية النزوع: الصيام / الفصل الرابع ص 417 .١‏ 

(5) المهذّب: صوم النذر ج ١‏ ص .١98‏ 

(6) المقنعة: قضاء شهر رمضان ص 75١‏ 717". 

(3) في ص 14860 -181. 


99-6 با ابابا بابببببببببببببببسسسسسسي بجيواشر ألكاام (ج )١9‏ 


لكن قيل : «إنهما مع ضعفهماء واحتمال حملهما على شرط 
التتابع » ولو بقرينة : أن السائل لا يسأل إل عن ذلك إِنّما يدلآن على 
اشتراط قيام النصف وإن كان مضطر ًا ولم يقولا به»”", هذا . 

والانصاف : أنه يمكن دعوى انصراف الاتّصال في جميع من 
علّق نذره على ما ينساق إلى الذهن من اللفظ ولم يلحظ المطلق 
الصادق على المتتابع وغيره كما ذكروه في ثلاثة الحيض والاعتكاف 
وعشرة الإقامة . 

بل لعلّه المدرك لهم في اعتبار التتابع في جملة من الكقّارات التي 
ذكروا وجوبه فيها مع عدم دليل غير الإطلاق المزبور. كما في كفارة 
تنا م اقتهى رسكا نبو القما ننه عاد ذو ما للمفيض وكقّارة العاف تمده 
ذلك . فإن لم يقم إجماع كان القول به به مشّجهاً . 

بل يمكن حمل ما هنا من كلام الاصحاب على ما لا ينافيه من نذر 
«مطلق الصوم» أو «الصوم المطلق» الذي هو لا فرق في صدق الثلاثة او 
الشهر على المتتابع منه وعدمه, وإن كان المنساق منها الأُوّل, إلا أنه 
لا مانع من كون المقصود : المنذور من حيث الصدق, دون الانسياق , 
فتأمّل جيّدا . 

« و » الثاني :ل( صوم القضاء 4 أي قضاء الصوم الواجب ولو نذراً 
معيّناً ؛ ؛ للأصل السالم عن المعارض بعد أن ه كان القضاع بام كديد. 

خلافاً لأبي الصلاح في قضاء شهر رمضان!", وقد عرفت ضعفه . 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6١‏ (مخطوط). 
(؟) عبارته: «يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أوّل 
أحوال الإمكان. والموالاة أفضل» الكافي في الفقه: صوم القضاء والكقّارة ص .١84‏ 


ما يلزم وما لا يلزم فيه التتابع من الصوم ١م‏ 





والشهيد فى الدروس فاستقرب وجوب التتابع في قضاء ما 
اشترط فيه ذلك”١"‏ كنذر ثلاثة أيَام متتابعة فى ركنت ناد : وتردد فيه 
العلافة فى القواعد "امن للسس ومين أذ التكباء هبو الأدالمه ران 
يتغايران في الوقت . وهو واضح الضعف . 

وا فشن مله : دعوى أن ن التتابع منذورء فكما يجب تحصيل الصوم 
يجب تحصيل تتابعه ؛ إذ المنذور إذا فات وقته انحل ولو لم يكن دليل ي ', 
على القضاء لم يجب , ولا دليل على تتابعه . 

ودعوى: أن دليل القضاء وهو «من فاتته فريضة فليقضها 
كما فاتته»”" يدل عليه ؛ لكون الفائت متا بعاً . 

يدفعها : ظهور كون المراد من التشبيه غير ذلك من الكيفيّات الي 
وضهها الها ريع كالقص والاتخاموالجوى والتشقات: ثانا يشمل مل 
ذلك الى هو كدو المكا نو الأخر ال ونعوها متها هو مار هده 
الالترام بمراعاتها في القضاء , والله أعلم . 

« و » ثالتها:ه صوم جزاء الصيد 4 ولو كان عمد دمن 
موق سااعر فت.فى انصرا ف التضال من الكتلاى كاذنا التفوه 
والموقطى كا ورراو "فا ويه فى جزائهاء بل في المختلف : 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص 591. 
(1) قواعد الأحكام: الاعتكاف / في النذر ج ١‏ ص 97". 
() تقدّم فى ص 5791 . 
(]) المقنعة: الحجٌ / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 550. 


(5) الاتتصار: الحجّ / مسألة ١١0‏ ص .70١‏ 
(1) المراسم: الح / أحكام الخطأ ص .١١9‏ 


ىع ل لتسسسششسسس ب جواهر الكلام(ج )١79‏ 


«المشهور أنّ فيه شهر ين متتابعين»١".ويأتي‏ تحقيق الحال فيه إن شاءالله . 

و 4 الرابع : صوم 9 السبعة في بدل الهدي 4 للإطلاق, وخبر 
إسحاق بن عمّار : «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرطكة : ني قدمت 
الكوفة ول أضع النبيعة الأناء يحت رعق" لزن اعد إلىبينداد أاقال: 
صمها ببغداد , قلت : أفرّقها؟ قال : نعم»”". 

خلافاً لابن أبيعقيل!* وابن زهرة!" وأبي الصلاح”" فأوجبوه فيها 
كالنلاثة لين علابن جغتر صن أشداقة كلما عن السشتاكق 3" 
والمنتهى'. والصحيح كما عن حج المنتهى '" والتذكر 501 
عن صوم ثلاثة أَيَام في الحجّ والسبعة, أيصومها متوالية أو يفرّق يبنها؟ 
قال: يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ء والسبعة ولا يفرّق بينها. ولا بجعم 
السبعة والثلانة تحميه ا 031 


.005 مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج اص‎ )١( 

(؟) فى التهذيب والوسائل: «فزعت» وفى الاستبصار: «نزعت». 

() تهذيبالأحكام: باب+١‏ الذبح ح ١7+‏ جه ص 777. الاستيصار: باب 147 صوم السبعة 
الأيّام هل هي... ١‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 0من أبوابالذبحح ١ج‏ 4 ١ص .٠١ ١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج 7 ص 005. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل السادس ص ١88‏ و58١.‏ 

(1) الكافي في الفقه: صيام دم المتعة ص .١8/‏ 

(0) تقدّم المصدر قبل هوامش. 

(8) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص 177. 

(1) منتهى المطلب: الحجّ / بدل الهدي ج ١١‏ ص .١١١‏ 

.777 تذكرة الفقهاء: الحجّ / بدل الهدي ج / ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ح ١6‏ ج 4 ص "١6‏ الاستبصار: باب 
١7‏ صوم السبعة الأيّام هل هي... ح ١‏ ج 7 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: الباب 00 من أبواب 
الذبحم ح 7ج ١54‏ ص .٠١١‏ 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع 7 





والثلاثة الأيّام في الحيجٌ لا تفرّق, إِنّما هي بمنزلة النلاثة الأيَام في 
اليمين»!". 

إلا أنهما_مع ما في سندهما ؛ حتّى الْأُوّل منهما الذي فيه محمّد بن 
احمد العلوي, ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل!", 
وندرة العامل بهما ‏ يمكن ان يكون المراد بهما: تجويز المتابعة 
لا وجوبها. الذى من المحتمل كون السؤال عنه, والله أعلم . 

(و» كيف كان, ف« كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه 
لعذر 4 كحيض ومرض ادباو سيا لم2 
عر وجرا عار هما مريذاب ليد التي قالواطع# : «إنه ينفتح 
منها ألف باب)(6 .بل أ: شير إليها فى نصوص المقام : 

قال رفاعة: «سألت ان يدان اه : غين ركسل غتلية صيام 
شهرين متتابعين . فصام شهراً ومرض؟ قال: يبني عليه الله 
عنس قلضه إمراة كدا و فانها صداء شوريق مضنا عم تهات 
وأفطرت أَيَام حيضها؟ قال :تقضبها ء قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من 
(1) الكافي: باب صوم كقّارة اليمين ح 7ج 4 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 

بقيّة الصوم الواجب ح ؟ ج ٠١‏ ص 787١‏ 
() كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6١‏ (مخطوط). 
(4) تقدّم فى ص ١‏ ٍ 
(5) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ١4‏ ص 148, وسائل الشيعة: الياب ٠‏ من أبواب قضاء 


غم .6 .ب ب ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الحيض؟ قال : لا تعيدهاء أجزأها ذلك»١".‏ ونحوه صحيح محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفرءيُة'". ومن المعلوم أنّ المراد بالقضاء : البناء ؛ 
بقرينة السؤّال الثاني . 
وقا ل سليمان بن خالد:تزسالت اأباعبداشلكة وعن رجحل كان عليه 
صيام شهرين متتابعين, فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض» فإذا 
برئٌ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال: بل يبني على ما كان 
صاءء ثم قال : هذا ممّا غلب الله (عرّ وجلٌ) عليه , وليس على ما غلب 
الله (عرٌ وجل) عليه شىء»7”. 
قناقق ميحيم تعمل ومحقد ون مرا وى أ عبد اللا وطاذى 
الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار, فيصوم شهراً ثم 
يمرض؟ قال : يستقبل , فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى 
على ما بقى»!"'. 
0 وخخبر ا رضيو : «سألت أبا عبدالسه اثلا :عن قطع صوم كفارة 
” اليمين وكقّارة الظهار وكقّارة الدم؟ فقال: إن كان على رجل صياء 
شهرين متتابعين , فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل كان عليه : أن يعيد 
الصيام , وإن صام الشهر الأَوّل وصام من الشهر الثاني شيئاً م عرض له 


,784 و7 و") تهذيب الأحكام: باب 106 قضاء شهر رمضان ح 17و78 والاج 4 ص‎ ١( 
ص 7 وسائل‎ ١ و"'واج‎ ١ الاستبصار: ياب 5 من وجب عليه صوم شهرين... ح‎ 
."/4 ص‎ ٠١ ج‎ ١١-٠١ الشيعة: الباب ” من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح‎ 

() الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين... ح ١‏ ج 4 ص 178. تهذيب الأحكام: باب10 
قضاء شهر رمضان ح 4” ج 5 ص 184, وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ” ج ٠١‏ ص ١/ا.‏ 


لو أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع ا 00 00 11 
ما فيه العذر فإنّما عليه أن يقضي»7". 

يجب حمله على الاستحباب, أو على كون المرض غير مانع من 
الصوم, أو على التقيّة من المحكي عن الشافعي”" في أحد قوليه من 
الفرق بين المرض والحيض . فخصٌ العذر بالثاني ذو الأول» اوعلى 
عدم المبادرة بعد ارتفاع المانع... أو غير ذلك . 

ضرورة قصورهما عن معارضة تلك النصوص. المعمول بها بين 
الأصحاب قديماً وحديثاً, بل لا أجد فيه خلافاً بالنسبة إلى الشهرين , 
بل في شرح الاصبهاني أَنّه «ممّا اتّفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي 
الشهر»””. ولعلّه كذلك . 

إلا أن الشيخ في النهاية بعد أن ذكر هذا الحكم في الشهرين 
المتتابعين قال : «ومن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر 
يوماً وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقى من الشهرء وإن 
كان صومة أقل من خمسة عشر يوم كان عليه الأسهناق)0 .ؤظاهرة 
ذلك مع العذر. 

ولعلّه لخبر موسى بن بكيرا* عن 5 عبد الله طلةٍ : «في رجل جعل 
)١(‏ الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين... ح /ا ج 4 ص 1759. تهذيب الأحكام: باب 


6 قضاء شهر رمضان ح 0ج 4 ص 180, وسائل الشيعة: الباب ٠"‏ من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح 7 ج ٠١‏ ص 7/ا". 

(؟) المجموع: ج 1ص .0١7‏ 

(") المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6١‏ (مخطوط). 

(4) النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١‏ ص .8١١‏ 

(0) في المصدر: بكر. 


01 
١7ج‎ 
7 


عليه صوم شهر , فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال :إن 
خسسة عشريوما لم جرحت يضوع شهرا نامأ1: 
وخبر الفضيل بن يسار عن ابي جعفرطَيّةَ : «في رجل جعل على 
له ان يقضي ما بقى عليه , وإن كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له 
حتى يصوم هرا تامأ»”" . 
ولأنه بدون المتابعة خارج عمّا تعلّق به النذر. فلا يجزىٌ وإن 
لم يكن عليه إثم للعذر . 
واحتفاليهما الامن الذى لا ودى إلى الامطران:ويكؤن .هما لني اله 
عليه -قاصران عن معارضة ما عرفت من النصوص السابقة من وجوه, 
مضافاً إلى خبر على بن أحمد بن أشيم : «كتب الحسين إلى الرضا كا : 
جعلت فداك, رجل نذر أن يصوم أيّامأْ معلومة . فصام بعضها ثم اعتل 
فأفطرء أيبتدئ فى صومه أم يحتسب مما مضى؟ فكتب إليه : يحتسب 
بما مضى»7!". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 77 ج4 ص 180. وسائل الشيعة: الباب 
0 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ذيل ح ١ج ٠١‏ ص 71716 /ا/ا؟. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان ح 7 ج14 ص 180 وسائل الشيعة: (انظر 
الهامش السابق). 
(') الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً ح 7 ج 4 ص ١11١‏ تهذيب الأحكام: باب 0+ 
قضاء شهر رمضان ح 4١‏ ج 4 ص 187 وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح 7ج ٠١‏ ص 7/١‏ 


لو أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التابع  -------‏ ب با سسب المع 


ودعوى الخروج بذلك مما تعلّق به النذر فلا يجزئ , كأنّها اجتهاد 
في مقابلة النصّ والفتوى . مع ما قيل من «أَنّها مبنيّة على كون صوم 
الشهر عبادة واحدة منذورة, وهو ممنوع , بل الظاهر أنّ صوم كل يوه 
عبادة , فصوم الشهر ثلاثون عبادة منذورة, والتتابع منذور آخرء فإذا 
مرا موا شيا ققد أ فى ميعقن المتذ ورا وتوقد د كله قامعا قعل 
ولاادليل على قملدمةة خرف ور المع بنسفظا سنعنه شروو و تابون 
كان لا يخلو من نظر . 

وعلى كلّ حالء فمن ذلك كله يعلم أن ما فى المدارك!-_من قصر 
لتك على الفورين قا طةه ليو الل على يفا بنش المكلك 
تحت العهدة إلى ان عهتى الأنعنا لووال قا ى بالما مور معان ويه 
الذي هو المتابعة في غير محلّه ؛ ضرورة أنّ ذلك لا يصلح معارضاً 
للمستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة المذكورة . 

نعم , صرح الشهيد في الدروس'" واللمعة!): أن كل ثلاثة يجب 
تتابعها تستأنف بالإخلال به ء سواء كان لعذر أو لغيره إل" ثلاثة دم المتعة 
في خصوص الفصل بيوم النحر وأَيّام التشريق . ولعلّه ظاهر يحيى بن 
سغيذ!" مخ غير اسكتناء. 

وفن القواغق :امن أخل بالتتابعة في كقّارة اليمين أو قضاء رمضان 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١0١‏ (مخطوط). 
(؟) مدارك الأحكام: صوم الكفّارات ج 1 ص .١47‏ 

() الدروس الشرعيّة: درس /اج ١‏ ص 195. 

(5) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / المسألة الثامنة ص 04. 

(5) الجامع للشرائع: ذيل بحث (ما يستحبٌ للصائم) ص .١64‏ 


لىع ...6 شسسسسس ب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


1 الكسمتكاق أعداة مط لاا ونحوه فى المسالك'" ومحكىيٌ 
1 الاقتصاد”" والمبسوط©. 1 1 
2 لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . 
وقول الصادق نئي : «كل صوم يفرّق » إلا ثئلاثة أيَام في كفارة 
اليمين»!. 
وقول أبى الحسن لِهّةٍ فى خبر الجعفري : «... إنّما الصيام الذي 
ترق كنار لظلاو و كنا رذ لدم بركقارة البميرة "ا 
وقول الصادق اق في صحيح الحلبي : «صيام كقّارة اليمين في 
الظهار شهران متتابعان , والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أَيّاماً 
أو شيئاً منه . فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه . 
وإوصاء ضير م عرض له شيء فأفطر قبل أن عو ون لكر هد 
فلم يتابع فليعد الصيام ٠‏ وقال: : صيام ثلاثة أيَاهم في كفارة اليبمين 
بنع عات وله صل ب 
كن الأخير اننا يدل دول قريية السياق على الفرق :نين كفانة 


)١(‏ قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 80" (بتصوّف). 

(؟) مسالك الأفهام: صوم الكقّارات ج ؟ ص .,/١‏ 

(”) الاقتصاد: أقسام الصوم ص .74١‏ 

(4) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص ."8١‏ 

(0) تقدّم في ص 27/8. 

(1) تقدّم في ص "4١‏ بعنوان: «صحيح سليمان بن جعفر». 

(0) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 794 ج 4 ص 187 وسائل الشيعة: 0 
صدره في الباب ”من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ؟ (انظره مع ذيله). وذيله في الياب ٠١‏ 
منها ح 6 ج ٠١‏ ص 7/8 غ/ا و8417 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه اللتتاببع  ------‏ اع 


اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة إلى تجاوز النصف وعدمه, 
لاعلى حكم الفصل للعذر . 

كما أَنّ الحصر في سابقه إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ؛ 
ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة, كضرورة تحقق التفرقة في 
الأوّلين للعذر الذي يغلب الله عليه , أو أن المراد هذه وما مائلها . 

والمراد بالتفريق المنفي في كقارة اليمين : الاختياري بتجاوز 
الغنت ‏ لاماكان الغدرة ترجه السعنا دمن التسوصض السنابقة كل 
ذلك. خصوصاً بملاحظة إطلاق معقد إجماع الانتصار وخصوص 
إجماع الغنية : 

قال في الْأُوّل : «وممًا يظنٌ انفراد الإماميّة به : القول بأنّ من أفطر 
لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم, ولم يلزمه الاستئناف ثم 
قال :_دليلنا : الإجماع المتردّد ء وأيضاً فإنّ المرض عذر ظاهر لسقوط 
الفروضء وقد علمنا أَنّه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له 
البناء . فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العذر؛ لأنّ المعذور لابد 
أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له»7". 

وقال في الثاني : «ويجب التتابع في كل ذلك يعنى : صوم كفارة 
الحلق وكقّارة اليمين -فمن فرّق مختاراً استأنف , ومن فرّق مضطرٌأ 
بنى ؛ بدليل ما قدّمناه»”" أي الإجماع والاحتياط . 

ونصٌ ابن حمزة على البناء مع العذر على ثلاثة دم المتعة 
)١(‏ الانتصار: الكقّارات / مسألة ٠٠١١‏ ص 78-57 
(1) غنية النزوع: الصيام / الفصل السابع ص .١50‏ 


١7ج‎ 


غ/ا 


ا 7 سب يك جه قو فل الكلؤه زع 3197) 


وغيرها'". وأصرح منه الحلبي في الإشارة!", كما أَنّه نص عليه في 
السرائر فى ثلاثة اليمين””", كل ذلك مضافا إلى إطلاق المصئّف فى 
كفده كايو القاض[ #اشما عن التواعد: 1 

ومن ذلك يعلم أنّ المشهور البناء مع العذر مطلقاًء فلا بأس حينئذ 
بترجيح المستفاد من النصوص المزبورة ‏ من القاعدة التي ينفتح منها 
القوباب دغل نا بظير متدخلاق ذلك.من غير فرق سين العلالة 
وغيرها حتى ثلاثة الاعتكاف . 

اللّهمّ إلا أن يقال : بأنّ فيه جهة أخرى غير تتابع الصوم , وهي التتابع 
من حيث الاعتكاف . ولميثبت البناء فيه من هذه الجهة . مضافاً إلى 
ظاهر بعض النصوص التى تسمعها فى محلّها إن شاء الله . 

الفعلف وعي .51 أطلى تدايق لحك ضلى الغلار وغ جنم كنا 
أن أخر ا" اطلى تمليق الحكه على الاضط رار الالهنا رهن غير تعدضن 
للخصوصيّات . 

ولا إشكال كما لا خلاف نضّاً وفتوى في اندراج المرض الحاصل 


.١45 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١( 

(؟) إشارة السبق: كتاب الصوم ص .١١5‏ 

() السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١٠ص‏ 5١غ.‏ 

(؛) المختصر النافع: الصوم/في اللواحق ص 7١‏ المعتبر: الصوم/في اللواحق ج ١‏ ص ./7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 7 ص 77؟. منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق 
جة ص 277١‏ 471, تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص 0١7‏ إرشاد الأذهان: 
الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 4 ,"٠‏ تبصرة المتعلّمين: الصوم / الباب الثالث ص 07. 

(1) انظر الهامشين السابقين. 

(1) كابن زهرة في الغنية: الصيام / الفصل السادس والسابع ص ١45‏ و56١.‏ 


لو أفطر في أقناء ما يشترط فيه التتايع نس سس اا فك 


منه تعالى , بل وكذا الحيض, وإن كان اققتصار الصدو قي على 
المرض''قد يشعر بعدمه , لكن لا يبعد إرادة المئال منه ‏ بل فى الخللاف 
أن «الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد حكمهما حكم المريض 
عندنا»!": واختاره فى الدروس"'". 

خلافاً له في المبسوط , فقوّى قطع التتابع بإفطارهما'». لكن ينافيه 
عموم التعليل المزبور . 

كما أنه ينافي ما عن يحيى بن سعيد من النصّ على وجوب 
الاستئناف لغير المرض والحيض ", بل لعلّه ظاهر اقتصار الشيخ عليهما 
في المحكي من جمله'"' ومبسوطه" واقتصاده'”؛ ضرورة ظهور 


النصوص السابقة في تحمّق العذر بكل ما غلب الله عليه , من غير فرق ؛ 


بين المرض والحيض وغير هما . 

بل لا ببعد ظهور قو له اليه : «... الله حبسه...)!") فى تناول السفر وإن 
لم يكن ضر وريّأ؛ باعتبار كونه محبوساً عن الصوم معه, بل هو حينئزٍ 
ممّا غلب الله عليه ؛ باعتبار كون منع الصوم فيه منه » فيكون ذلك كناية 


.٠١" المقنع: قضاء شهر رمضان ص‎ )١( 

,000 ج 4 ص‎ 0٠ الخلاف: الظهار / مسألة‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس ١61‏ ج ” ص 180. 

(4) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١١"‏ 

(0) الجامع للشرائع: ذيل بحث (ما يستحبٌ للصائم) ص .١1١‏ 
(1) الجمل والعقود: أقسام الصوم ص .١١8‏ 

(1) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص "8١-198١‏ 

(8) الاقتصاد: أقسام الصوم ص ."95١‏ 

() تقدّم في خبر رفاعة في ص 1/7, 


7/7 


اا ب حت ا ا ري و أ الكلام (ج )١7‏ 
عن كلّ ما ينافي الصوم إذا لم يكن من قبل المكلّف ؛ بمعنى أنه لا ينافي 
التتابع إلا التعمّد للإفطار . 

فما فى الوسيلة”" والسرائر''" وظاهر الخلاف”': من أن السفر قاطع 
للتنابع » بل صرح في الثاني بعدم الفرق بين المضطرٌ في ذلك والمختار, 
ولعلّه لعدم صدق غلبة الله له عليه بعد أن كان باختياره, مع حرمة قياسه 
على المرض والحيض اللذين لم نتعرّض!* لغيرهما, فلا مخرج حينئدٍ 
عن اصل وجوب التتابع . 

فيه : أنه شريكهما في الضرورة» بل لعله شريكهما فى حبس الله 
وغلبته بعد الإذن فيه ؛ لنفي العسر* والحرج في الدين””, ولذا جاز 
وقوعه في شهر رمضان الذي يجب التتابع فيه , بل قد عرفت أَنّ دقيق 
النظر يقضي بكون المراد من التعليل بالحبس والغلبة إخراج تعمّد 
الإفطار» فلا يشمل تعمّد سبب ما أمر الشارع بالإفطار منه . 

ومنه يعلم حينئذٍ : أنّه لا فرق في المرض والحيض وغيرهما من 
الاعذار التي يرتفع خطاب الصوم معها ‏ بين ان تكون أسبابها من الله 
(عرّوجِل) وبين أن تكون من العبد ؛ فإنّها على كلّ حال تكون أعذاراً 
وقد حبسه الله تعالى عن الصوم معها وغلبه عليها . 


.١57 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١٠ص .6١8‏ 
() الخلاف: الظهار / مسألة 49 ج + ص 005. 

(غ) يحتمل: «تنعرّوض» أي النصوص. 

(0) سورة البقرة: الآية .١1/60‏ 

(1) سورة الحجٌ: الآية 74 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتاابع  ------‏ اع 


كما ان منه يعلم حينئذٍ: عدم الفرق بين السفر الضروري 
واللاختياري . كما هو ف مقتضى إطلاق الشيخ فى النهاية عدرية السفر(", 
وإن استحسن الفرق بينهما المصئف في المعتبر'", بل قطع به الفاضل!", 
بل والشهيد في الدروس إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم”. 

وهذا وإن كان هو الأحوط _بل أحوط منه قطع التتابع به مطلقاً إلا 


أن الأقوقى ما عاذت 
ويندرج فيه : : ما لو نسي النيّة حتى فات وقتها أو نام عنها كذلك ؛ 08 
فإنَ صوم ذلك اليوم باطل, إلا أنه لا يقطع التتابع ؛ للعذ ريّة . 7 


ودعوى”": ا النسيان من الشيطان فلا يكون عذراً ٠كماترى‏ 

بسي العدن اهنا ها لو كا تادر عتاذ عقيل تعلق الكتارة - 
ما ينافي التتابع ‏ كصوم كل خميس . فيجزئَه ايام 
ولا يجب عليه الانتقال لغير الصوم من خصال الكفارة باعتبار تعذر 
التتابع , نعم لو كان قد نذر صوم الدهر اتّجه ذلك . 

وكيف كان ء فالمراد من البناء مع العذر: أَنّه لا يخلّ بالتتابع شرعاً 
باعتبار غلبة الله تعالى عليه فهو اولى بالعذرء لا أن المراد سقوط التتابع 


)١(‏ عبارته التى استفيد منها ذلك: «وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء ‏ أي كقّارة 
قتل الخطأ والظهار والإفطار في شهر رمضان - أن يصومه في السفر. .» النهاية: الصوم / 
ما يجري مجرى شهر رمضان ج اص ١١غ.‏ 

(1) المعتبر: الصوم / في اللواحق ج ' ص 7 

(؟) تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص .0١١‏ تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 
1 ص 774, منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص 71]. 

(5) الدروس الشرعيّة: درس هلاج ١‏ ص 195. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: صوم الكقّارات ج ١١‏ ص 7147 751. 


عوع م تنسشسسس ‏ يللب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


حينئذٍ معه في جميع الصوم -حتى ما بقي -باعتبار انقطاعه في الجملة , 
وحينئذٍ لا يمكن حصوله . فما في الدروس : من القول بسقوطه فيما بقى 
لذلك”", واضح الضعف . ْ 
هذا كلّه إن أفطر لعذر 9 وإن اأفطر لغير عذر استانف »4 في 
الشهرين إجماعاً بقسميه”", بل يمكن دعوى تواتر المحكي منهماء بل 
لاأجد خلافاً بين الأصحاب في غيرهما أيضاً خصوصاً في الشهر 
المنذور تتابعه ‏ وقد اعترف الاصبهاني'" بقطع الأصحاب في ذلك . 
إلآ الى ل افق لدافى المت على هيدل عليه فى غبير التديرين 
والسيؤر وني ذ كر غير واخد: الاتعد لال عليه وزرا نهالم رداك الما مور.يه 
على وجهه , فيبقى فى عهدة التكليف»!'. 
وهو جيّد بناءً على أن الجميع عبادة واحدة وعمل واحد؛ ضرورة 
فسادها بالإخلال بالتتابع , إذ هى كالصلاة المركبة من الركعات المعتبر 
(1) نقل الإجماع في المعتبر: الصوم / في اللواحق ج١‏ ص ,/7١١‏ ومنتهى المطلب: الصوم / في 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص 78٠١‏ و١8"‏ وابن البوّاج في 
المهذب: الصوم / باب صوم الظهار (وما بعده) ج ١‏ ص ,....١195‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: ذيل بحث (ما يستحبٌ للصائم) ص .17١ ١04‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / 
في اللواحق ج ١‏ ص 04 
(7”) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١67‏ (مخطوط). 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج” ص 777. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتايع  --------‏ ب 98 


إلا أنّه لاايخفى عليك صعوبة التزام ذلك بعد حصر مفسدات الصوه 
-الشامل لصوم الكقّارة وغيره -بغير ذلك" خصوصاً بعد انتهاء اليوه 
وتمامه المقتضي لاعتبار الكشف عن الفساد لو أخل بالمتابعة 
البدا ره كالركعة لمعا خردة بالفسة الى الركفة السابقة بل المتعة يناه 
على ذلك الاجتزاء للجميع بنيّة واحدة ؛ ضرورة كونه عملاً واحداً 
مركبا... إلى غير ذلك ممّا يصعب التزامه . 

فلا يبعد القول : بكون كل من الأيّام عبادات مستقلّة لا ربط لصحّة 


بعضها بالآخر, 9550 الشارع تتابعها في الكقارة حينئذ!" فالمتجه ١‏ 


00 


حينئد -ينا على ذلك وكوق الحقابعة انيرا فنا ل سدوطتاً ا 7 


بتركها والصوم على صحّته , كالمتابعة فى صلاة الجماعة على الأصحٌ . 
ودعوى: كون المتّجه على ذلك اعتبار شرطيّتها في الكفارة دون 

الصوم , فتكون كالمتابعة الواجبة في القضاء ونحوه بنذر وشبهه . 
يدفعها : أَنّ ذلك إِنْما يتمّ فى المتابعة الخارجة عن العمل نفسه, 


بخلاف ما نحن فيه الذي هو نوع من الصوم, وليست الكقّاريّة أمراً 


خارجاً عنه, بل لا يتصوّر القول بصحّة الصوم وعدم إجزائه عن 
الكفّارة ؛ ضرورة اقتضاء صحّته سقوط الاعادة . 

ودعوى : أنه بالاخلال بالمتايعة يبطل كونه صوم كفارة ويصح 
ضوف مالفا : 

واضحة الفساد ؛إذ الفرض أنّ المكلّف لم ينوه إلا صوم كقّارة , فنقله 


0 


37 شق مطمبببب بييبيببل ب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


إلى غيرها بلا نيّة مخالف للضوابط الشرعيّة ؛ إذ الجنس لا يبقى مع 
ذهاب الفصل , كما هو واضح . 

وأضعف منه دعوى: أنه صوم كفارة لكنّه غير مجز عنها ؛ باعتبار 
فقده للتتابع . فيحتاج إلى الاستئناف لذلك . 

إذ عدم إجزائه عنها يقتضى فساده بالنسبة إليهاء والفرض عدء 
لغيرهاً. ش 

فلا محيص عن القول بالوجوب التعبّتدي, أو التزام الأمور السابقة 
من اتحاد العمل ونحوه., كما هو ظاهر وجوب الاستئناف فى كلمات 
لسعاي لله لاسن التزانها بت متنا عق النضل والنتوى علها: 

وريّما فوّق!": بين ما كان دليله نحو «كفارته كذا». وبين ما كان 
نحو «عليه كذا». فيدخل التتابع في الحقيقة على الأول ون السانى.: 
كاب كه زول مسداعد شفع التمت بز الشوي ول يهنا فهر اق :دن 
000 ْ 

وريّما قيل: إن المحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ظاهر 
في كون المتابعة واجباً تعبّدياً, قال : «الصوم إِما أن يجب فيه التتابع أو 
لاء فإن لم يجب فلا بحث , وإن وجب فإمًا أن يكون شرطأً فى صحّته أو 
لاء والثاني لا يبطل بترك التتابع ولا يجب الاستثناف. والْأُوّل يجب 
الاستئناف إل ما استثنى»!" 


)١(‏ كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6"‏ (مخطوط). 
(؟) حاشية الاإرشاد: الصوم / ذيل قول المصتف: «ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل 
بالعدد» ورقة "” (مخطوط). 


لو أفطر في أثناء ما يشتوط فيه التتابع ل لب --- 6840 


وفندة | نك مك ان يريد التتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر 
وشبهه , فإنه لا ريب في عدم اعتباره فى صحّة الصوم عن القضاء ؛ 
قرورة كه قر الي لزاني قووف صوص كدر بويا ا 
يحنث بالنذر والوضوء صحيح ؛ ضرورة عدم صلاحيّة النذر لإثنبات 
شرطيّة ونحوها ممّا امره راجع إلى الشرع . بل اقصاه الوجوب دون 
الشرطيّة كما هو محرّر في محله , فتامّل جيّدا , فإن المقام غير منقح في 
كلام الأعلام . 
ال 0 
دن اتاني "ول يومأ» ناكا دكذك وبنى. ولوك برل 
بالمتايعة ا , بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميد عليه!؟ ,بل 
المحكي منهما متواتر أو مستفيض . 
للمعتبرة : المتقدم بعضها . 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: شيئاً. 
(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص ,١87”‏ وتذكرة الفقهاء: الصوم / 
في اللواحق ج 1 ص .5١17‏ 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: أقسام الصوم ج ١ص ."8١ 598٠0‏ وابن البوّاج في 
اليد ا 8 , 0 00 0 


ا 


هودع ب .ب سد لل جواهر الكلام (ج )١7‏ 
فا فا الى مير سيدا ة ون مه #3 رشالت انا عبد ا لك عن 
الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين» أيفرّق بين الأيّام؟ فقال : إذا 
صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ء فإن كان أقل 
من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام»!". 
وخبر متضور ين نخادم 2 أبي عبد الله م : «في رجل صام فى 
ظهار : شغبان له أدركة شهر وفضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف 
وين صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيئتد»"". 
إلى غير ذلك ممّا هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفى الحرج في 
لكين "ا وازاقة التحفيى والميو الا بروالة عاففة إلى كلت لبف لا ليها 
هو محل للنظر . 
0 وحينئدٍ فما في النهاية من أنّ «من وجب عليه شيء من هذا الصياء 
7 و ايه ان تسروف قا با فأ' ن لم يتمكن من صيامه متتابعاً صاء 
الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ئم فرّى ما بقي عليه»'” ما يعطي 
وحوب اغاغ فى القهرينيه را متابحة الشهر الثانى بهوم نيه لول إلا 
يكون مع العجز. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 قضاء شهر رمضان ح 78 ج 4 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 0 ج ٠١‏ ص 7/ا”. 

(؟) الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح 0 ج 4 ص ,١174‏ تهذيب الأحكام: باب 10 
قضاء شهر رمضان ح ١7ج‏ 4 ص 187, وسائل الشيعة: الباب + من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 776. 

(؟) سورة الحجّ: الآية //. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١186‏ 

(0) النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج اص .48٠١‏ 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع -. بع 

واضح الضعف , مع أنه قال فيها بعد ذلك : «ومن وجب عليه صياء 
شهرين متتابعين في أوّل شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان نه 
يصوم شهرين متتابعين, فإن صام .: تاق والزعضاق لد مكرائفه إل أن 
بكون قد صام مع شعبان شيئاً مما تقدّم من الْأيّام فيكون قد زاد على 
الشهرء فيجوز له البناء عليه ويتمّم شهرين»١".‏ وهو يعطي جواز 
التفريق إذا صام من الثاني يوماً . 

ولعلّ بمعونته يمكن حمل كلامه الأوّل على إرادة الإإثم بالتفريق 
بعد الشهر ويوم -كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان!" وكقّارات 
النها ةلا وكلهان سوط "لوول يعو كير السقين فاو لقنا" وا فى 
إدريس”" وزهرة!" _ لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الإجماع 
والنص عليه!". 

وإن كان الأقوى في هذا أيضاً خلاف ما ذكروه -وإن حكى السيّدان 
الإجماع عليه _وفاقاً اظاهر المحكي عن ابني الجنيد!"" وأَبيعقيل:" 


.4١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() التبيان: ذيل الآية 47 من سورة النساء ج “ا ص 747 (نقله عن الأصحاب). 
(") النهاية: ج ‏ ص 18. 

السو اج وص ,١77‏ 

(0) المقنعة: ل 1 

(1) الانتصار: الكقّارات / مسألة 7١١‏ ص 38" 

(0) السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١‏ ص .]١١‏ 

(8) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١87‏ 

(9) الأولى: على عدمه. 

.017١ نقله عنهما العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج “ا ص‎ ١١و‎ ٠١( 


وصريح الفاضل'" والدروس""؛ لظهور النصوص السابقة في الإذن 
في التفريق بعد ذلك , فيستعقب عدم الاثم . 

تعدانا الل ظهور قو له اكلا في صحيح الحلبي ده والتتابع 0ن 
إلخ في حصول التتابع المأمور به بذلك, ولعلّه لكون المراد: تستابع 
الشهرين أنفسهما دون أَيّامهما بناءً على صدقه بذلك ,كما تسمع له نتمّة 
إن شاء الله فى المسألة الثانية . 

فما عساه يقال: إِنّ الثابت الشرطيّة والتكليفيّة . وسقوط الأولى 
بذلك لا يقتضي سقوط الثانية . واضح الضعف ؛ ضرورة كونه ‏ بعد 
الإغضاء عمّا نحن فيه نفسه -غير صالح لمعارضة ما عرفت. فتأمّل , 
كالمحكي عن ابن إدريس من الاستدلال: بأنّ التتابع أن يصوم 
الشهر يه 6 

وقد أجاد في محكيّ المنتهى في رده بقوله : «نحن نمنع ذلك ؛ لما 
ثبت في حديث الحلبي عن الصادقنظةٍ : (أنَ حدٌ التتابع ...) إلخ, 
وحينئذٍ لايتوجّه الخطاب" إلى المكلّف, وقول الصادق ني أولى 
بالاتباع من قول ابن إدريس»7". 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 1ص 7725, منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق 
ج١1‏ ص 477, مختلف الشيعة : (انظر الهامش السابق). 

(1) الدروس الشرعيّة: درس "لاج ١‏ اص .١17‏ 

(؟) تقدّم في ص /118. 

(غ) هذه الكلمة وردت في المعتمدة. دون باقي النسخ. 

(0) السرائر: الضيام ها يجري مجرى شهر رمضان ج اص ١٠غ.‏ 

(1) في المصدر: : الخظا. 

(0) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 1 ص7 17. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع  ---------‏ نبالا 

وهو كما قال, إلا أن الاحتياط _مع ذلك -لا ينبغي تركه ؛ لعده 
ثبوت ذلك عن الصاد قءَةَ بطريق التواترء وعدم القطع بكون المراد 
منه ذلك نعم هو حجّة شرعيّة للفتوى التي لا تنافي أولويّة الاحتياط , 
الويو نيه التدن واكدرة: 

لكنه لا يخلو من إشكال ؛ باعتبار انسياق غيره من النصوص وشْدة 
مخالفة الحكم فيه للضوابط . خصوصاً مع تصريح الناذر بالتتابع ستّين 
يوماء بل ومع إطلاقه بناءً على ظهوره في ذلك ؛ ضرورة عدم الحقيقة 
الشرعيّة لتتابع الشهرين . وكشف النصوص للمراد بالخطابات الشرعيّة 
لا يقتضي التعدّي إلى الخطابات العرفيّة التي من المعلوم كون المرجع 
فيها العف . 

ولعلّه لذا قصر بعض مشايخنا'" الحكم على غير النذر ونحوه, 
وهو جيد . 

اللَّهمَ إلا أن يكون الناذر علّق مراده بالمراد الشرعي ممّا وقع فيه 
ذلك. أو أنّ الشارع قد كشف كون المراد واقعاً بهذا الخطاب ذلك وإن 
زعم صاحبه خلافه . والحكم الشرعي يتبع الواقع الذي هو المقصود 
بالخطاب, وتخيّل ذي الخطاب كون الواقع غير ذلك لا مدخليّة له بعد 
أن لم يكن مقصوداً له بالخطاب , كما حرّرناه فى محله , وحينئزٍ فيتّجه 


)١(‏ صرّح الشيخ جعفر والنراقي بعدم إلحاق ما صرّح فيه بمتابعة الستّين يوماً. كشف الغطاء: 
صوم الكقارات ج ع ص “الى مستند الشيعة: كفارة الصوم ج ١٠١‏ ص 8ه _ 0595. 


؟مرءَلسلطبسببب لل ججوأهر الكلام (ج )١7‏ 
إطلاق الأصحاب . 
0 نعم . يخرج منه ما لو صرّح الناذر بتتابع الأَيّام, ولعلّه غير مندرج 
ىا ع تا 
ضام خسنة عشريؤوياً: م أقطر» افير عذر فضالعته الم يطل » 
ما مضى من ا صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأ نف » على 
المشهور بين الأصحاب”” ديل في السرائر سير 
ودلالةً ذلك . 

ولا حاجة هنا إلى تجاوز النصف بيوم كما في الشهرين ؛ ضرورة 
عدم احتمال التتابع هنا غير اتّصال الأيّام. فليس الاجتزاء بالخمسة 
م بخلافه في الشهرين , فإنَ من المحتمل فيه إرادة تتايع 

وفي السرائن يعد أن 1ك التو يتين الب قارفا فرق 
نوا وكيد الكحنا زعو انقة امسق لاطبا م 

ومن ذلك كلّه يعلم: أَنّه لا وجه للمناقشة! “فى هذا الحكم من أصله . 


.7116 ص‎ ١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 714 ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج 1ض 555-1١7١‏ 

() فى ص 1-0 28. 

(8) الهامش قبل السابق: ص .1١١‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في اللواحق ج ةحص ,”١٠0-7١58‏ ومدارك 
الأحكام: صوم الكقارات ج 1 ص ؟107١,‏ وذخيرة المعاد: الصوم / في اللواحق ص .0١70‏ 


لو أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع ل ب -ااااءة 

كما لا وجه لما في الوسيلة : من عدم الفرق بين الشهر والشهرين في 
اعتبار مجاوزة النصف في البناء”"؛ إذ هو _كماترى _خارج عن الأدلّة 
لغزوررة يعن .مرا لش بطر عدم الس روأبنا دمتنانا ني 
حرمة القياس وكونه مع الفارق . 

ركذلا ويد كناف الستتين القر من القسر اللى قوط 
تتابعه في النذر والذي أطلق حك بالاستئناف في الأول ل كل 
حال إذ أقطن خغارا :توفي القانى را دان كناواقي الصف اول 
ادنك وان فا5كاه ولدله عدم تعد الخيرين بالختانم.. 

اليه يعافا إلى تر كك الأممطصا ل فسا اند لذفوق نين ذ كر القيد 
وعدمه إلا بالصراحة والظهور بناءً على انسياق التتابع من المطلق, وإلا 
خرجا عن موضوع المسألة, ولا ينطبق ما فيهما من الحكم عليه 
فالتدبر فيهما يقضي بعدم الفرق بينهما . 


ومنه يعلم ما في إشارة السبق. قال في صوم النذر والعهد : م 


«ومتى شرط فيهما التنابع لم يجز التفريق إلى أن قال : ولو اضطرٌ إلى 
تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار, وإذا لم يشترط 
متابعة ولا لجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف 
ومازادعليه. وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه يوجب 
الف 

.١57 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١( 


(1) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١17‏ 
() إشارة السبق: كتاب الصوم ص .١١8‏ 


:6ه ل لل لسسسسسسسسسبيبف م44 « يسيب ججوأظر الكلام (ج )١7‏ 


إذ هو _مع أنه فرّق بما سمعته من ابن زهرة بل وابن حمزة , اللَهمِ إلا 
أن قوننك معت :أراوطا امن قو له :تزتها واد لقرينة اقول فيل مالو عه 
المعلوم إرادة قبل بلوغ النصف منه ظاهر في عدم الفرق في ذلك بين 
حرمة القياس عندناء وكونه مع الفارق في بعض الصور . 

فالمتّجه : الاقتصار على مضمونها بعد مخالفة الحكم للضوابط . كما 
هو واضح . 

فما عن الشيخ : من طرد الحكم فى السنة'" لا يخلو من منع» وإن 
كان هو أعلم بما قال كما فى الدروس”". والله أعلم . 

و4 الموضع الثالث : التفريق 9 فى صوم الثلاثة الأيّام”'" عن 
الهدي » المعلوم وجوب التتابع فيها نضّا!» وفتوى, بل إجماعاً“, إلا 
9 لمن" صام يوم التروية وعرفة : ثم أفطر يوم النحر» فإّه 
( جاز 4 له 9 أن يبني بعد انقضاء أَيّام التشريق 4 إجماعاً محكيّاً عن 
المختلف””", 

لخبر عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللْهظُةٍ : «في من صام 


.05 النهاية: الأيمان / أقسام النذور والعهود جج “اص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 8/اج ١‏ ص 197. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك: ثلاثة أَيّام. 

(5) كخبر الحسين المتقدّم في ص 447. 

(6) كما في منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص 475. ومدارك الأحكام: صوم 
الكفارات ج 1ص 707. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

(/) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 65117 638. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع م66 





يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يجزئه أن يصوم يوماً آخر»'". 1 
وخبره الآخر أيضاً عن أبي الحسنحيُةٍ : «... كان أبو'"' جعفر 3 +7 
يقول : ذو الحجّة كله من أشهر الحرم (ومن صام يوم التروية ويوم عرفة 
فإنه يصوم يوما اخر بعد أيّام التشريق)60)5. 
وخبر بحيى اررق عن أبي الحسن اق أيضاً : «سألته عن رجل 
قدم يوم التروية متمتّعأ اه له هذىيء فصام وم التروية ويوم عرفة! 
قال: يصوم يوما اخر بعد ايام التشريق»!". 
لكن في المدارك : «انّها أخبار ضعيفة , وفي مقابلها أخبار صحيحة 
السند دالّة على خلاف ما فاطق وميد احليق ذلك فى كتاب 


الحج»"" . 


قلت : ويك تنقيق غيره أنضاً ؛ وهو ما «اذا فاتت الثلاثة قبل 
النحرء فلم يصمها ولا اليومين منهاء يصومها أيَام التشريق» كما عن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح حم ١١9‏ ج ه ص ١7؟,‏ الاستبصار: باب ١97‏ من صام 
يوم التروية ويوم عرفة ح ١‏ ج ١‏ ص 774, وسائل الشيعة: الباب 07 من أبواب الذبح ح ١‏ 
جاص ١06‏ 

(؟) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(*) الظاهر أنّ ما بين القوسين ليس جزء من الرواية, بل من كلام الشيخ في التهذيب. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح 1١4‏ ج ه ص ,75١‏ الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح ” ج ٠‏ ص 778 وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذبح ح ] 
ج4١‏ ص 197. 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ١٠٠١‏ ج ه ص 77١‏ الاستبصار: باب ١97‏ من صام 
يوم التروية وبوم عرفة ح 7 ج 7 ص 77/4. وسائل الشيعة: الباب 01 من أبواب الذبح ح ١‏ 
ج4١‏ ص 195. 

(1) مدارك الأحكام: صوم الكفارات ج 1 ص 07؟. 


65 6 ءك ‏ سيب لل ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


اب نالجنيد!": 
لخبرى إسحاق بن 0١‏ وعبداله بن ميمون القداح”" عن 
أبي عبد الله عن أبيه “اليو : «أن علي افلا كان يقول: من فاته صيام 
الثلاثة الأيّام التي في الحج 0 فإن ذلك جائز له». 
القاد بق السغا رين : بالأصحّ سيدا والاكسن عدد ا رفضانا 


إلى العمل : 

قال ابنسنان في الصحيح : «سألت أبا عبدالله هِةٍ : عن رجل تمتّع 
فلم يجد هدياً؟ قال: فليصم ثلاثة أَيّام ليس فيها أَيّام التشريق...»!. 
ونحوه خبر ابن نشكا عنه ك0" أيضاً . 


نعم , في صدر خبر ابن الحجّاج المتقدّم”" عن أبي الحسن افا 


.777 نقله عنه العلامة في المختلف: الحجّ / في الذبح ج غ ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1١‏ الذبح ح ١١7‏ جه ص 159, الاستبصار: باب ١4١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح + ج 7 ص 7!؟. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذبح ح 5 
جاص 19. 

(") تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح ١١77‏ ج0 ص 179, الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح 6 ج ؟ ص 7117. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذيح ح + 
جاص 197. 

)0( 0 بيذ" في الخبر الثاني 7 ترد في الاستبصار. 
ج4١‏ ص 151 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 5 اج فص 3, نواد : باب ل 
ج4١‏ ص 197. 

(0) في الصفحة السابقة س 7. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع .6 


- الذي نصّ فيه : على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق _قال: 
«... فإن فاته ذلك أي صوم الثلاثة يصوم!" صبيحة يوم الحصبة 





ويومين بعد ذلك...» . 

وفي صحيح صفوان عنه كذ أيضاً قال :«ذكر ابن السرّاج أنه كتب 
إليك يسالك عن متمتع لم يكن له هدي , فاجبته في كتابك : يصوم ثلاثة 
قال :أمّا أَيَام منى فإِنّها أَيَام أكل وشرب لا صيام فيها . وسبعة أَيّام إذا 0 
رجع إلى اهله»”", م 

فإنّ اقتصاره على إنكار أَيَام منى ظاهر في الإقرار بالآخرء وهو 
الصوم صبيحة الحصبة واليومين بعدها . 

بل عن الصدوق"'" ووالده'/ والشيخ في النهاية'" والمبسوط"" وابن 
ارهن "لفقو يذللة؛ إلا ان الصدوى قال#رزسيكر ليلةالحضية دوهن 


ليلة النفر - وأصبح صائماً» , وفي النهاية فسّر يوم الحصبة بيوم النفر. 
ومقتضى ذلك : ابتداء الصوم فى ثالث أيّام التشريق ؛ لأنّه هو يوم 


)١(‏ فى المصدر قبلها: «قال». 

(1) تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح ١1١6‏ ج 0 ص 7759, الاستيصار: باب ١4١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح ” ج ؟ ص 777, وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ 
ج4١‏ ص 197. 

(7) من لا يحضره الفقيه: الحجّ / باب ما يجب من الصوم على المتمتع ج ١‏ ص 508. 

(؛) نقله عنه العلامة فى المختلف: الحجّ / في الذبح ج 4 ص 777. 

(0) النهاية: الحجّ / باب الذبح ج ١‏ ص 055. 

(1) المبسوط: الحجّ / نزول منى ج ١‏ ص 695. 

(0) السرائر: الحجّ / باب الذبح ج ١‏ ص 657. 


6.ودغةء 6سممضمضميهييييي ججواهر الكلام (ج )١7‏ 
النفر» مع أَنّهم صرّحوا بعدم جواز الصوم فيها . اللَّهِمَ إلا أن يكون 
المراد :عدم جواز تمام الثلاثة فيها . لكنه -كما ترى -منافٍ لإطلاق 
دليل الحرمة فيها . 

ويمكن أن يكون المراد في الخبرين ب«صبيحة الحصبة» اليوم الذي 
بعدهاء بل قيل : إِنّه المتبادر”", فهو حينئذٍ الرابع عشر ء وليس من أَيّام 
التشريق . 

وتكلّف”": إرادة ذلك في كلامهم يأباه تصريح بعضهم, فليس 
حينئذٍ إلا الحكم بضعف قولهم , كضعف قول ابن الجنيد , وأنّ الأصحّ 


وهذا كلّه خارج عمّا نحن فيه ؛ إذ الكلام فيمن صام يومين قبل 
البخر.. 


مط كر كال واقد ريق را قوق رن الصسور بزلا لو كاج 
أقلّ من ذلك » بأن صام يوماً ‏ استأنف » صومه ١‏ وكذا لو فصّل بين 
اليومين والثالث بإفطار غير العيد» كما لو صام قبل التروية بيوم 
ويوم التروية وأفطر يوم عرفة 9 استأنف أيضاً 4 لاطلاق ما دل على 
اشتراط التتابع فيها . 

ولعل إطلاق الشيخ _ة في المحكي من مبسوطه”" وجمله !ا 


)١(‏ اختار هذا القول في كشف اللثام: الحجّ / في الذبح ج 7 ص ١1١‏ إلا أنه لم يقل: «إنّه 
المتبادر» كما أنّ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١66 ١614‏ (مخطوط). 

() المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص .8١‏ 

(5) الجمل والعقود: أقسام الصوم ص .١١4‏ 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه اللتابع .ب ب ةق 


واقتصاده!": جواز البناء إذا صام يومين _منرّل على ذلك . 

نعم » صرّح ابن حمزة بجواز الفصل بيوم عرفة”", ونفى البأس عنه 
في الب" مكار ل الساعل اندي ء للشارع . ولا يخفى ما فيه . 

بقي شيء : وهو أنّ الظاهر من النص والفتوى :عدم الفرق في ذلك 
ببن علمه بتخلّل العيد وعدمه , فيكون هذا مستة ممع ون الكاءة الآانية 
ا 

لكن في المسالك : «يظهر من بعض أ ن البناء مشروط بما لو ظهر 
العيد وكان ظنّه يقتضي خلافه , وإِل استأنف)!4. 

فلت : لدع عا نيهت الكتدان "عدا موان كان 5 
المحكي عنه في الحجّ”" الأوّل, وهو الأقوى ؛ للإطلاق الذي را 
أفراده العلم بالعيد . 

نمّ إن ظاهر المتن : عدم الاستئناف بهذا التفريق ولو تعمّد تأخير 
ضوم النوم ن أتام الفشريق ويا غلى كون :هذه الصسألة كالفسألعين 
السابقتين, لكن صرّح بعضهم”": بِأنّ التتابع يسقط في الثالث إلى 
انقضاء ايام التشريق . 
() الوسيلة: الحجّ / نزول منى ص 187. 


(؟) مختلف الشيعة: الحجّ / في الذبح ج 4 ص 710. 

(5) مسالك الأفهام: صوم الكقّارات ج ؟ ص 7/. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 571. 

(1) المصدر السابق: ص 471. 

(0) كالعلامة في المنتهى: الصوم / في اللواحق ج 9 ص 455. والتذكرة: الصوم / في اللواحق 
ج 7ص 770. 


ثلث ررمة6ةطظطلٌٍسبببسب ججواهر الكلام(ج )١97‏ 


وفي شرح الاصبهاني أَنّ «المبادرة بالصوم بعد أَيّام التشريق وإن 
لم يصرّح به في فتوى ولا خبر عثرثا عليهء إلا أَنّه المتبادر من كلام 
الأصحاب وبعض الأخبار, ويدل عليه : أنّ التتابع واجب فيها, وإِنّما 
اغتفر الفصل بالعيد وأَيّام التشريق للعذر ؛ بحرمة الصوم فيها, ولا عذر 
فيما بعدهاء فلا وجه لاغتفار التأخير بعدها ؛ كما إذا أفطر في النصف 
الأول من الشلهر | والشهريق لعدرقة يزول العذن) 1 

ومقتضى ذلك : أنّ هذا التفريق للعذر. وهو خلاف ظاهر الاستثناء 
الذي قد يستدل له بإطلاق البعديّة . اللّهمّ إلا أن يقال: بانصراف أُوّل 
أفرادها منه , ولا ريب في أنه أحوط . ويأتي -إن شاء الله في كتاب 


الحج له تتمّة . 

(و» كيف كانء فقد « الحق 4 الشيخ'" ويحيى بن سعيد””" 
والفاضل” فيما عدا المنتهى على ما قيل* ١‏ به » أي الشهر المنذور 
«من وجب عليه صوم شهر في كقّارة قتل الخطأ أو الظهار؛ لكونه 
مملوكاً 4 وكفّارته نصف كقّارة الحر ؛ مستدلاً عليه في المختلف بأنّ: 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١66‏ (مخطوط). 

(؟) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص 8١‏ الجمل والعقود: أقسام الصوم ص ,١١8‏ الاقتصاد: 
أقسام الصوم ص .١9١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص 787 تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق 
ج 7 ص 1715 -770, تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص .0١١‏ مختلف الشيعة: 
(يأتي تخريجه قر يبا). ويستفاد من إطلاق إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 
؛ ١‏ وتبصرة المتعلمين: الصوم / الباب الثالث ص 67. 

(0) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١67‏ (مخطوط). 


زمان الشروع في الصوم المتتابع سب 813 
«التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف , وكما أجراً 
تتابع الشهرين' وسو و لذن الشبهر فى 
بنصف يوم» . 
وبأنّه «لا يزيد على النذر المتتابع . وقد أجزأ فيه تتابع خمسة عشر 
وبأن «الجعل الذي في الخبرين قد يكون بالنذر. وقد يكون بفعل 
ماوحب ‏ افدفن انطار اوظهار اوانست هيا 1 1 
والجميع كماترى؛ ومن هنا قال المصنّف : «١‏ وفيه تردد» من 6م 
القطع بالأولويّة من المنذور, واضحة المنع 9 و» من ذلك تعلم: أن 
الأولى الجزم بالعدم دون التردّد . 
كما أَنّهِ يعلم مما قدّمنا: أنّ كل من وجب عليه صوم متتابع 
لا يجوز ان يبتدى زمانا 4 يعلم أنه 9 لا يسلم 4 له التتابع ١‏ فيه »4 
بتخلل عيد أو شهر رمضان أو غير ذلك ممّا لا يجوز صومها عنه ؛ لتوقف 
با ا 
إلا خش ادرو 


)١(‏ في المصدر: الشهر. 
(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج 7 ص 077 034. 


قر3ةٌٌٍٍمممللهملبببيبلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله له أنه : «قال في 
رجل صام في ظهارٍ : شعبان ثم أدركه شهر رمضا ن؟ قال : ”ضوخ سجهور 
رمضان ويستأنف الصوم, فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوماً 

لع الى 

إل أنه كما ترى -لا يدل على إتماه”" الكلْيّة ؛ ولذا اقتصر على 
مضمونه في النهاية”", ولم أتحقّق إجماعاً عليهاء بل ربّما ظهر من 
بعضهم خلافها ‏ ولعلّه لأنّهِ انقلاب تكليف , فتشمله روايات العذر, 
وربّما كان في تكليف المرأة بها وعدم انتظار زمان ن يأسها مع غلبة عدم 
داذهوا دن لحن شهزا ويونا لإيماء إليه]“. والصحيح المزبور 
معارض بنصوص الثلاثة!" التى يفصل بينها بالعيد . 

وقد ظهر من ذلك كلّه : أنّ هذه الكلَيّة إن لم يتحقّق إجماع عليها 
أمكن المناقشة فيها. خصوصاً فيما لو صام واتّفق العذر الشرعي من 
مرض ونحوه -في أيّام الفصل التى هي شهر رمضان أو أيَام العيد 
وعوان راح لص وين ع الكرم السك داكي الدرزكري قم الفدية وول 
وإن لم بق العذر فيها ويكفي كونها عذرا مع الغفلة . 

لكن فى الدروس : «ولا يعذر بفجأة مئل رمضان او الع موا علي 
أوالاديخلاف فجأة الخيض والشاسئاة 
)١(‏ تقدّم في ص 198 . 
(1) كذا في المعتمدة, وفي ياقي النسخ: تمام. 
(”) النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١‏ ص .]١١‏ 
(؛) إضافة يقتضيها السياق. 
(0) تأتي الإشارة إليها قريباً 
(1) الدروس الشرعيّة: درس 9/اج ١‏ ص 195. 


زمان الشروع في الوم المتايع 77 بس 00# 


وكيف كان , فيستفاد من المثال في المتن : 0 ليالس ين 
أثنا ء الشهر لا يوجب كونه ثلاثين متّصلة ؛ وإلا لم يتمّ الحكم إلا بتقدير ", 
كون شعبان نأا اسل لد حودلا تون 

وكذا ييتقاة» الةالانرق فتن البصء ب الراكند صان الشسهر دسي 
سبقه عليه ولحوقه به. ولعله كذلك, وإن كان الذي ينساق إلى 
الذهن تعقيب الشهر بيوم. إلا أن التديّر يقضي بكون المراد : صوم شهر 
ويوم كيفما كان. 

١و‏ » على كل حال ١‏ لا» يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن 
يصوم 9 شوّالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصر» على ذلك ١‏ وكذا 
الحكم في ذي الحجّة مع يوم آخر » من المحرّم ؛ ضرورة نقصان 
الشهر بالعيد. فلا يحصل المطلوب باليوم. نعم, لو صام يومين اتجه 
الإجزاء ؛ لحصول الشهر ويوم كما هو واضح . 

( وقيل 4 والقائل الشيخ'" والصدوق في المحكي عن مقنعه”" 
وابن حمزة"": إن ١‏ القاتل ذ في أشهر الحرم يصوم شهرين 4 متتابعين 
لاينيا و واقاندخل هما الحد وأيّام التتشريق؛ لرواية زرارة 4 عن 
أبى جعفرمبة : «سألته عن رجل قتل رجلاً خطأ في الشهر الحرام ؟ 
دا لا لاي 


517 تهذيب الأحكام: باب‎ .4١١ ص١ النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج‎ )١( 
وجوه الصيام ذيل ح ؟ ج 4 ص 191 الاستبصار: باب 4 تحريم صوم يوم العيدين ذيل‎ 
.1١5١ اح7اج 7ص‎ 

(1) المقنع: باب الديات ص .6١6‏ 

(") الوسيلة: كتاب الكقّارات ص 701. 

(؟) فى نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 


#رمءكك_..:ٌٍٍطٍٍممبببببب لب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


أشهر الحرم . قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء! قال: وما هو؟ قلت : يوم 
العيد وأَيّام التشريق. قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه»'". ونحوه حسن 
زرارة الآخر عنهلكُة!" أيضاً . 

لكن في المعتبر : «وهي نادرة» مخالفة لعموم الأحاديث المجمع 
عليها ومخصّصة لهاء ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم 
المعلوم ‏ على أنه ليس فيه تصريح بصوم العيد , والامر المطلق بالصوم 
في الاشهر الحرم ليس بصريبح فى صوم عيدها, وامًا ايام التشريق 
فلعله لم يكن بمنى . ونحن لا نحرّمها إلا على من كان بمنى»”" 
فى المختلف!6. 

بل في التذكرة أَنّْ «في طريقه سهل بن زياد . وهو ضعيف , ومع ذلك 
فهو مخالف للإجماع»2©. ونحوه عن المنتهى”". 

ومن ذلك يعلم الحال ة في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر 14 : 
تلك الده ول فك ريكلا فى البعرة 5 كا لو عليه بذينة وكات دياك 
ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين 
سكين قال فلت وغل فى ذا نس ءا قال نوها عد ؟ 


)١(‏ الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح / ج + ص 1١59‏ الاستيصار: باب ل ء[2, 
56 يوم العيدين ح ” ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 8٠‏ 

(1) يأتي نصّه قريباً. 

(”) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص 1711 ./١4‏ 

(؛) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص 017. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج ” ص .,١8‏ 

(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 9 ص 97. 


زمان الشروع في الصوم المتابيع 77 ب ب سسسب 88 


قلت :العيدان وأيّاء التشريق. قال : يصومه فإنه حقّ لزمه)»(". 

بل إرادة صوم الشهرين -وأَنّه لا ,يضر هذا الفصل بالتتابع -أظهر من 
الأول ؛ لاتحاد ضمير «يصومه» والمتقدم فيه «العيدان» ٠‏ مع 2 لمتمو 
في هذه الأشهر إلا الأفنحن : ال أن يريد بالآخر يوم الغدير وإن 
لم يحرم صومه . ٍ 

( و 4 كيف كانء فلا ريب في أن « الاوّل اظهر!"» واصح ؛ لقوّة 
ما دل على تحريم الصوم في هذه الايّام؛ بحيث لا يصلح ذلك 
لمعارضتها كما هو واضح . 

هذا كلدافق الواحت: 


)0 الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح اج عا ص , وسائل الشيعة: الباب 8 من 
أبواب بقيّة الصوم الواجب ح؟ ج ٠١‏ ص .58١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: أشبه. 


«و >4 أمَّاءٍ الندب من الصوم » 

على وجدٍ يشمل المكروه, أو على إرادة ما عداه كالمحدّم , ذ«قد 
لايختصٌ وقتاً. كصيام أَيَام السنة؛ فإنّه جنّة 4 وسترة « من النار» 
لتسبيبه العفو عمّا يوجبهاء وتقدّم في أوّل الصوم ما يعلم منه ذلك « وقد 
بختصٌ وقتا 4 معيّناً. وهوكثير 9 و4 لكنّ 9 المؤكد منه أربعة عشر 
ما 
خميسس 00 وأوّل أربعاء فر في" العشر الثاني » : 

فإنّ رسول هيه قد صام حتّى قيل : ما يفطرء : لد قط در 
قيل :ما يصوم, ثم صام صوم داود يوماً ويوماً لا ثم قبض على صيام 
هذه الثلاثة التي اذكب النواظلة على كوعها وك العملا وو سوسفة: 
وتعدل صوم الدهر ؛ باعتبار عدل كل يوم منها عشرة أَيّام؛ لأنّ «من 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: من. 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر /ااة م 


ناد الصيلة كلد عش أسالوا!الووقد كان قن قيلت من الهم 3اتر + 
على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام'". 

والذي يظهر من مجموع ما وصل إلينا من النصوص : أنّ الأفضل ما 
ذكره للحت وغيره'" من الكيفيّة المربورة فى صومها. وإن كان لها 
كيفيّات اخر : 

كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة ؛ لإطلاق الأمر 
بذلك في بعض النصوص**, الذي لا يعارضه المقيّد فى غيره*, بعد 
جاه مان نية اللمعواني واه ارق مد بالف إن 
الحقدوراق ومن غترهااحظة الاول والاخير 0 

أو ذلك في شهر. وأربعاء وخميس وأربعاء فى شهر آخر ؛ لخبر 
أبي بصير : «سألته عن صوم ثلاثة أَيّام في الشهر؟ فقال: في كل عشرة 
يام يوم الخميس وأربعاء وخميس ء والشهر الذي يليه أربعاء 
وخميس وأربعاء»”" الحديث!". 





.١7١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: الباب ,من أبواب الصوم المندوب ح ١و8‏ ج ٠١‏ ص 6١4و9١غ4.‏ 

() كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص "٠-٠‏ والشهيد في الدروس: درس 4 
جَ اص ,58٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 11ج ١٠ص .18١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 8١6‏ . 

(6) وسائل الشيعة: الباب /ا من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ وه و8 و4١‏ ج١٠‏ ص 1١١‏ 
و/١١4‏ و9١24و477.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 18 صيام ثلاثة أَيَام في كلّ شهر ح 0 ج 4 ص ١"‏ وسائل 
الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 875. 

(0) ليس للخبر تتمة. 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 

أو الأربعاء والخميس والجمعة, أو الخميس بين أربعاءين ؛ لخبر 
إسماعيل بن داود'" قال : «سألت الرضاكة : عن الصيام؟ فقال : ثلاثة 
أيَام في الشهر : الأربعاء والخميس والجمعة, فقلت :إن أصحابنا 
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بصومون أربعاء بين خميسين؟ فقال : لا بأس بذلك» ولا بأس بخميس 
بين أربعاء ين»”" الحديث”" 

أوالاتعم وال نعاء العيميو: ادق كم عير سوه كبر 
اف ضير : وسألك أباعيواشاكة معن ضوع السنة؟ 5 : 1 الثلاثة 
أَيَام من كل شهر 6 والأويعا عو القنسوى. وان قاع" سين 
والأريناء والخميس »+ :ون شاء فى كل عشرة نوما 0 ذلك ثلاثين 
حسنة » وإن اد 7 

بل الظاهر الاكتفاء فى أصل الاستحباب : بصيام ثلاثة أيَام من 
الور مقو لتنة او :سل نه عون 3ه أو ١‏ ترون فال علها ورزن مز سن انربيا لزن 
أباعبداللهِةِ : عن الرجل يكون عليه الثلاثة أَيّام من الشهر . هل يصلح 
له أن يؤْخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس, قلت : يصومها 


باب 9 صيام ثلاثة أيّامِ في كلّ شهر ح ه ج ١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: الباب8 من 
أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 475]. 

(9) ليس للخبر تتمّة. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 78 صيام ثلاثة أيِّام في كلَّ شهر ح ” ج 4 ص ”7.", الاستبصار: 
باب 4 صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ح ١‏ ج 7 ص 176, وسائل الشيعة: الباب لا من 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر .7 بن - 9ه 


متوالية أو يفة قبييقها؟ قال ما لحنت إوشاء معواللة وان شنا افق 
بينها»7. 

وسأل على بن جعفر أخاهماية : «عن صيام الثلاثة أَيَام فى كلّ شهر 
تكون على الرجل , يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: أيّ ذلك 
احب»”". وحمل ذلك على خصوص القضاء لا داعى إليه 3 

وقد يظهر لك من ذلك : كيفيّات متعدّدة لصوم الثلاثة وإن كان اكدها 
مافى المتن . 

ولا ينافيه مرسل الفقيه أنه «سئل العالم : خميسان يتفقان في اخر 
العشر؟ فقال: صم الأوّل, فلعلّك لا تلحق الثانى»'' وإن حكى عن 
ابن أبى عقيل! الفتوى به . 
فيستحبٌ صوم الاوّل ؛ لاحتمال النقص في الشهر . 

مع أن المحكي عن ابن إدريس ار (الشمعسن الأخير هوا المؤكد 
صومه ؛ فآن جاء الشهر ناقصا فلا شيء عليه»!", ولعله لكثرة ما دل(" 


/١ تهذيب الأحكام: باب‎ ١50 الكافي: باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام ح “اج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم‎ ,"١ 8 ج 4 ص‎ ١9 الزيادات من الصيام ح‎ 
.]7١ ص‎ ٠١ المندوب ح 4 ج‎ 

(1) قرب الاسناد: ح 1-١‏ ص -77, مسائل على بن جعفر: ح 4/؟ ص ,١185‏ وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ح 8 ج ٠١‏ ص 177. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صوم السنّة ح ١719‏ ج ١‏ ص 480 وسائل الشيعة: الباب /ا من 
أبواب الصوم المندوب ح 4 ج ٠١‏ ص .8١7‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج” ص .01١- 05٠١‏ 

(5) السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص ..5١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠‏ من ابواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .4١6©‏ 


لللللللشسشسسسسسمب ل يبب ججواهر الكلام (ج )١79‏ 


على أفضليّة الخميس الأخير في العشر الأخير, والأوّل في العشر الأُوّل. 
وعلى كل حالء فقد اقتصر في الدروس على ذكر بعض الكيفيّات , 
قال : «ويتأكّد أَوّلُ خميس في العشر ل ادل أربعاء في العشر الثاني 
وآخر خميس في العشر الآخر. وروي: لحميس بين أربعاءين ثم 
اروفاء سن سيق كقول احق العفيدم وروى #امنطاق, الخعييين 
والأريغاءفن الأعقنان الدلانة»7): 
والأمر مول يف كان الأمس ممما 
وكيف كان, فيكره له فيها المجادلة والجهل والإسراع إلى الحلف 
1 والأيمان بالله, كما أنه يستحبٌ له احتمال من يجهل عليه ؛ كل ذلك 
> القول الا ده كلاد بخ الفطل بو مدا و9[ اضيا عدف اللنادةة 
اناهن الشنوو فلا سادق أحد امو لا وا .دولة مسرم إلى الك 
والأيقاق ياش وان جهل عليه اخد:فلبعهم 1 
( و »4 المشهوربل لا أجد فيه خلافاً" أن ١‏ من آخرها يستحت 7 
له القضا ء 4 لقول الصاد ق عي فى خبر انن اسككنا 5 زد .. ولا يقضي شيئاً 
من صوم التطوّع إلا الثلاثة الأَيّام التي كان تضيونها شن كل جهن 
ولا يجعلها بمنزلة الواجب. إلا أني أحبّ لك أن توه على العمل 


)00 الدروس الشرعيّة: درس الاج اص - الىا. 

(؟) الكافي: باب أدب الصائم ح 4 ج ؛ ص 88 تهذيب الأحكام: باب 48 سئن الصيام ح 5 
3 ص 150 وسائل الشيعة. لباب 000 - 00 1 ٠١‏ ص 1 
000 الع السنود من 1 ولعلاة في لقاع اص /ن سا ١ص‏ مم 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر 525 ا ل ا ا ل ا 1101231 ا ٠‏ 


الصالح...»١"‏ وغيره. 

إلا أنه ظاهر في مشروعيّة قضائها بمطلق الفوات , كما أفتى به فى 
الدروس'" وغيرها'". 

لكن في المدارك : «ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحبٌ 
قضاؤها ؛ لما رواه الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن 
أبي الحسن الرضاءقِةِ : (سألته عن صوم ثلاثة أَيَام في الشهر , هل فيه 
قضاء على المسافر؟ قال : لا)!) وإذا سقط القضاء على" المسافر سقط 
عن المريض بطريق أولى ةلاه اعلاق منه»(''. 

قلثك:يمكن حمله على عدء التأكد أو الوحوف لير عنذات - 
«قلت أ عبد الله ميلا : أصوم هذه الثلاثنة الأيَام في الشهر. فرثما 
سافرت وربّما أصابتني علّة , فيجب علي قضاوها؟ فقال لي :نما يجب 
تعدا لاوطو ماعنا غير التفر كن فاك إفسرديا لكيا 1 فنى العجبتر 
والمرضء قال : وقال : المرض قد وضعه الله 2١‏ رسفم والسر 


)١(‏ الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً ح 8ج ؛ ص ١17‏ تهذيب الأحكام: باب /ا0 
حكم المسافر. - في الصياوح ج غ ص 777 وسائل الشيعة:الباب ١؟‏ من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص .58١‏ 

(؟) كمسالك الأفهام: الصوم المستحبٌ ج ص /. والروضة البهيّة: الصوم / المسألة العاشرة 
اج ”اص 134-177#. 

(4) الكافي: باب صوم التطوّع في السفر ح ” ج 4 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح” ج ٠١‏ ص 777. 

(6) في المصدر -كما استظهر في هامش المعتمدة -: : عن. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المستحبّ ج 1 ص .515١- 71١0‏ 

(/0) في المصدر بعدها: «قلت: بالخيار». 


١7ج‎ 


ا ظةسممبشسسم ملب للب جواهر الكلام (ج )١7‏ 
إن شئت فاقضه , وإن لم تقضه فلا جناح عليك»!". 

وضعف سئده غير قادح هناء ولعلٌ نفيه في المرض محمول على 
إرادة التأكيد أيضاً ؛ لخبر داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله يا في 
حديث -فيمن ترك صوم ثلاثة يام في كل شهر. فقال: «إن كان ممن 
مرض فإذا برئٌ فليقضه, وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم 
هذا 

وفي الروضة أنه «إن قضاها في مثلها من الأيَام أحرز 
فضيلتهما»”". أي الأداء والقضاء , ولم أره لغيره . 

قيل : «ولعلّه لما عرفت من أن العلّة في استحباب صومها: عرض 
الأعمال وهو صائم , أو استدفاع العذاب»!©. 

لكنّه -كما ترى -لا يصلح قاطعاً لأصالة عدم تداخل الأسباب, 

كالمحكي عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام : «الصائم لرمضان أو 
النذر المعيّن إذا كان فيه أحد الأيّام الثلاثة التى يستحبٌ أن يصومها من 
كل شهر وأيّام البيض يحصل له ثواب 5 والتدوت معا بير كنت 
الواح عق الستدوي ودخل السدوي كمنا»: 


)١(‏ الكافي: باب صوم التطوّع في السفر رح ؟ ج 4 ص ,17١‏ وسائل الشيعة:الباب ١١‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح هج ٠١‏ ص 777. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح 7 ج 4 ص 775. وسائل الشيعة: الباب 
٠‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 77]. 

(؟) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة العاشرة ج ١‏ ص .١174‏ 

(4) المناهج السويّة: الصوم / المسألة العاشرة ورقة ١68‏ (مخطوط). 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر. 230 سس اه 

ل(وكذا اوضاء قضاء شه رمضنا و او الندر !لمعت » أو الكنا رات 
او اتاهيوه كان مق الو اعبات فى الأثام المقد ورا نع افا له معهدل 1 
ثواب الصوم الواجب والعتد وت فعا ويكفي فيه نيّة الواجب 
وا"المندوب»'". 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ المستفاد من الأدلة : رجحان وجود طبيعة 
الصوم فيها واجباً أو غيره ومثله ليس من التداخل في شيء . لكر 
الكلام في استفادته ؛ ولعلّه لما ورد من التعليل في صومها المنطبق على 
ذلك . فلاحظ وتأمّلء والله أعلم . 

(و» كيف كانء فلا خلاف أيضاً نصّاً وفتوى!؟ في أنه ( يجوز 
تاخيرها الختارا هن الضييك الى القيقاء # قال الحم لاسن 
أبِي حمزة : «قلت لأبي عبدالله2": صوم ثلاثة أَيَام في الشهر أَوْخَره 
في الصيف إلى الشتاء , فإنّي أجده أهون عليّ؟ فقال : نعم , فاحفظها»””" 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: الغير. 

(؟) فى المصدر بدلها: عن. 

(؟) حاشية الإرشاد: الصوم / ذيل قول المصئّف: «وآكده أوّل خميس» ورقة 5 (مخطوط). 

(4) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صيام التطوّع ج ١‏ ص ,6١7‏ وابن إدريس في السرائر: صيام 
التطوّع ج ١‏ ص ,4١8 - 4١7‏ والعلامة في التحرير: الصوم المندوب ج ١‏ ص 007. وابن 
فهد في المحوّر (الرسائل العشر): الصوم / في أقسامه ص .١5١‏ 

(0) فى ثواب الأعمال: الحسين. 

(1) فى المصدر: «قلت لأبى جعفر أو لأبى عبدالله 802 ». 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صوم السنّة ح 1746 ج 7 ص 88 ثواب الأعمال: باب ثواب 
صوم ثلاثة أيّام في الشهر ح 4 ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المندوب 
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ع0 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





ونحوه غيره'". 
بل قد يستفاد من خبر الحسن بن راشد جواز تعجيلها : «قال : قلت 
لأبيعبداله 3 أو لأبي الحسن له : الرجل يتعد الشهر في الأيَاء 
القصار يصومه لسنته؟ قال : لا باس)7!"'. 
1 إلا أن لم أجد من ذكرهء بل في المدارك" الاستدلال به على 


0 التأخير المزبورء الذي هو في الحقيقة من القضاء . 
و » على كلّ حالء فؤ إن عجز » عن صومها لكبر أو نحوه: أو 
شق عليه ذلك واشتدٌ « استحتٌ له أن يتصدّق عن كل يوم رمم 

أو مد من طعام 4 كما استفاضت به النصوص'. 


بل قد يستفاد منها : استحباب هذا الفداء لترك صومها على كل 
حال ؛ ولذا خيّر بينه وبين القضاء في الدروس”'". وهو جيّد , وإن كان ما 
في سوال كثير منها : المشقّة والشدّة ونحوهماء إلا أن خصوص المورد 
لا يخصّص الوارد . 

بل خبر يزيد بن خليفة ظاهر في غير ذلك أيضاً » قال : «شكوت إلى 
أبي عبدالله لك فقلت : إِنّى أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيَام وشقّ 


علىّ ؟ قال: فاصنع كما أصنع ؛ فإِنّى إذا سافرت تصدّقت عن كل يوم 

.27١ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: الباب 9 من أبواب الصوم المندوب ح ”اج‎ )١( 

(؟) الكافي: باب تأخير عنيام الثلاثة الأيّامٌ ح ١‏ ج ؟ ص ١56‏ تهذيب الأحكام: باب /١‏ 
الزيادات من الصيام ح ١١‏ ج 4 ص .١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبسواب الصوم 
المندوب ح ؟ ج ٠١‏ ص .20٠‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم المستحبٌ ج 5 ص 377١‏ 5117. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 877. 

)0( الدروس الشرعيّة: درس الاج ١‏ ص ١ما.‏ 


استحباب صوم أَيّام البيض 0079 سس 088 


بمدّ من قوت أهلى الذي أقوتهم به»0". 

كما أنه يستفاد من خبر عمر بن يزيد : كراهة ترك الصوم -مع 
ارا إلى الفداء , قال : عد و عبد الله اثلا اا 
وما أحت 4 1 

ولابنافي ذلك ما استفاض في النصوص": أنّ الصدقة بدرهم 
أفضل من صيام يوم ؛ بعد إمكان إرادة مطلق اليوم منه, لا أحد الثلاثة . 

ويلن :ذلك كلدورظيه: لك : شدّة الندب في صيام هذه الثلاثة, وأنّها 
دون الوجوب بيسيرء والله اعلم . 

« و الثاني : «صوم ايام » الليالي « البيض, وهي: الثالث عشر 
والتذكرة!6. 

للمروي في محكي العلل بسنده إلى ابن مسعود 10 سمعت النبيّ َك 
يقول : إ' نّ ادم لما عصى ربّه ناداه منادٍ من لدن ن العرش :ايا ادم 5-95 
من جواري ؛ فإنّه لا يجاورنى أحد عصانى , فبكى وبكت الملائكة» . 

اقبت أن زع وها )عير 1 وافاهطةه إلى الأوطى مسو اقلق 


)١(‏ الكافي: باب كقّارة الصوم وفديته ح 1 ج ص ,١54‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 177. 

(1) الكافي: باب كقارة الصوم وفديته ح 0 ج 5 ص 88 .١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب 
الصوم المندوب ح 7ج ٠١‏ ص 575. 

ف وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 0 و5 ج ٠١‏ ص 2115 و8750. 

(4) منتهى المطلب: الصوم المندوب ج ة ص 7"05. 

(0) نذكرة الفقهاء: الصوم المندوب ج 7" ص .١15١‏ 


لمر سسسسس ب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


رأته الملائكة ضجَّت وبكت واشحيت و هالقو يا وو كينيا خواته 
ونفخت فيه من زؤحك واسحدت لدملاتكناة يدنب واحند حولت 
عاضة هواة ا 15 

وفنادق متا دمن البقاء« أوهت آرتك البوم فضا فتوافدئ هوه 
صومه يوم ثلاثة عشر من الشهر فذهب ثلث السواد., ثمّ نودي يوم الرابع 
عشر: أن صم لريّك اليوم: ا فذهب ثلثا السواد “لم لودي فى يوم 
خمسة عشر بالصيام , فصام فأصبح وقد ذهب السواد كله , فسمّيت أَيّام 
البيض للّذي رد الله (عرّ وجل) فيه على ادم من بياضه, ثمّ نادى منادٍ 
من السماء : يا آدم ‏ هذه الثلاثة أَيَام جعلتها لك ولولدك؛ من صامها في 
كل ترفك جا صام الهو 

إلا أنه قال الصدوقءة : «هذا الخبر صحيح , ولك الله (تبارك 
وعالك )نوص إلى ده سحا 11 سر ديه فتقال عد ود ): 
(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)!"", فسن رسو ل الله ياه 
مكان أَيَام البيض ميا في أل الشهر وأربعاء في وسط الشهر 
وكميسا فى اخ الشهره وذلك هنو المشة رهن ضامها كان كمودضاء 
أده لقو نه ع وعم )!قن يدايا الخسيدة دل عر أمقاليا اماف 

قال في المدارك : «ومقتضاه أَنّ صوم هذه الأيّام منسوخ بصوم 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١١١‏ ح ١‏ ج” ص 74 وروى أكثره في وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من 

أبواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 875. 
(؟) سورة الحشر: الآية /ا. 
(1) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 
(؛) علل الشرائع: باب ١١١‏ ذيل ح ١ج‏ 7 ص 78٠‏ 


استحباب صوم أيّام البيض .3777 سسسب لاا 


الخميسية والوعاووورتها كان انل عضن الوواعات الفعس تامو * 
_ِ 1 


١ 





إشعار يذلك)27. 7 

قلت : لكن فيه : مع عدم المنافاة بين استحبابها واستحباب تلك 
الثلاثئة ان الإجماع بقسميه على خلافه . 

نعم » في الدرروس أله «يشعر خبر الزهرى بعدم تأكدها»", ولغلة 
لأنّه عدّها من المخيّر : «... إن شاء صام وإن شاء أفطر...»”". 

وفيه : أنّه لم يذكر فيه الصوم المندوب قسماً والمخيّر فيه قسماً 
آخر ؛ حتّى يكون فيه إشعار بذلك, وإِنْما اقتصر فيه على المخيّر ء وعد 
منه هذه الأيّام » فليس المراد منه إلا عدم الوجوب والحرمة , هذا . 

وقد اعترف الفاضل!*) وغيره””* بعدم العنور على نصّ من طرقنا يدل 
على استحبابها. عدا خبر الزهري والخبر المزبور. 

قلت : لكن في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن 
علوان عن جعفر اقة”": «أنّْ عليَاجْةٍ كان ينعت صيام رسول الله ييه , 
قال: صام رسو ل الَهيَيياُة الدهر كلّه ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام 


.114 مدارك الأحكام: الصوم المندوب ج 1 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 4/ج ١‏ ص 787. 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ١788‏ ج 7 ص 7/, وسائل الشيعة: الباب 05 
من أبواب الصوم المندوب ح١‏ ج ٠١‏ ص .8١١‏ 

(؛) الموجود فى كتبه تععرضه لهذه الرواية فقط من روايات الخاصّة, انظر منتهى المطلب: الصوم 
المندوب ج 4 ص 05 00", وتذكرة الفقهاء: الصوم المندوب ج 7 ص .15١‏ 

(0) كالفاضل الهندي في المناهج السويّة: الصوم / المسألة العاشرة ورقة ١04‏ (مخطوط). 
وانظر ذخيرة المعاد: الصوم / في أقسامه ص 015. 

(1) في المصدر بعدها: عن أبيه. 


ممم مسشسشسس مس ب ل جواهر الكلام(ج )١7‏ 
صيام داود - يوماً لله ويوماً له -ما شاء الله ثم ترك ذلك فصاء الاثنين 
والخميس ماشاء الله تهرك ذلك وضاء البيضن ثلاثة آيام مين ككل 
شهر ء فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه»”". 

وفي المحكي عن الدروع الواقية'" لابن طاووس عن كتاب تحف 
العقول" ‏ تاليف عبدالرحمن بن محمد الحلواني عن علي بن 
أبي طالب قِةٍ » قال : «قال رسول اله ميا : أتاني حيرتيل فنفال :قن 
لعل صم من كل شهر ثلاثة أيّام, يكتب لك بأوّل يوم تصومه : (غسرة 
الاف سنة, والثاني : ثلاثون ألف سنة ء والثالث : ابفائة الق:سية: قلتك: 
يا رسولالله , لي ذلك خاصّة أم للناس عامّة؟ فقال: يعطيك الله ذلك 
ولمن عمل مثل ذلك, فقلت : ما هي يا رسولالله؟ قال : الأَيّام البيض 
من كل ريوص النالنت عر والراع عر والخاصير لسر 

وكالداكا : «وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة (الحسن”" 
ابن جعفر ‏ بإسناده إلى)”" الحسن بن على بن أبي طالب822 , 
قال :سئل رسول الله ييَيُةُ : عن صوم أَيّام البيض؟ فقال: صيام مقبول 
غين هرد )7 


)١(‏ قرب الاسناد: ح ١44‏ ص 4 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ؟ 
ج ٠١‏ ص /اثا2. 

(1) لم يرد في الدروع الواقية. 

() في المصدر: تحفة المؤمن. 

(؛) وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح "اج ٠١‏ ص /871. 

(0) في الوسائل بعدها: ابن محمّد. 

(1) ما بين القوسين ليس في الدروع الواقية. 

(0) الدروع الواقية: الفصل الرابع عشر ص 11. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح ؛ ج ٠١‏ ص /17. 


استحياب صوم يوم الفغدير .  .‏ ددء. ل ل لب 017 

ودعوى: أنّ المراد بِأَيّام البيض : الثلاثة الأيّام أي الخميسان 
ينهم ربعا ليحك عن ارن أى عقيل اناا متمق الفا 
فصوم شعبان وصيام البيض ؛ وهي ثلاثة في كل شهر متفرّقة : أربعاء بين 
حسميو الخمسين ادل فق العقين الا لوالا رعاء الا خوهق السر 
الأوسط « وخميس من العتير الاير 1ك 

كماترىء لا تنطبق على ما جاء فى وجه التسمية فى اللغة والخبر 
وشيواظها : 

والظاهر : الاجتزاء بما كان منها أَوّل أربعاء عنها وعن ثانى الثلاثة, 
وليس من التداخل في شيء, بل مناجتماع عنوان الأمرينء والله أعلم . 

«( و4 الثالث : «#صوم يوم الغدير 4 وهو اليوم الشامن عشر من 
للناس وعلماً لهم : 

وفك قال الضاقع كدف عر اعدو سن زالقنة ار | صصوفة 
يعدل ير شهراً...»!, 

وزاد في ار :هق أشهر الحرم...»7". 

بل قال فى خبر العبدى : «... إِنْه يعدل مائة حجة ومائة عمرة 


.0١7 نقله عنه العلامة في المختلف: اح امار ا #«اص‎ )١( 

0( الكافي: : باب صيام الترغيب ح ١‏ جَ ص .١58‏ وسائل الشيعة: الباب اهن انوا 
الصوم المندوب ح " ج ٠١‏ ص .65١‏ 

(7) مصباح المتهجّد: يوم الغدير ص ٠‏ وسائل الشيعة: الباب امن ابوات الصوم المندوب 
اح ١٠ج‏ ١٠ص‏ غغ64. 
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مبرورات قور ماي 
وقال أيضاً في < ل (رأن شدويية كنا ول تين سي كام 
وفى خبره الآخر: «...من صامه كان أفضل مرح عم شتيق :ننه 7 
إلى غير ذلك ممّا ورد!» فى فضله . وفى ذكر من صامه من الأنبياء 
والأوصياء الذين نصّبوا فيه , وفى ذكر ما وقع فيه في الأزمنة السابقة 
ممّا فيه قوّة الدين وكسر شوكة الكافرين والمنافقين . 
ومن أعجب ما اتّفق فيه نصب رس ول الهييوةٌ أميرالمؤمنين اهل 
وقد خذووه إلى أن قتل عثمان فيه»ء وبايع الفاسن 


أميرالمؤمنين د في ذلك اليوم, وتمام التعيض لشرح هذا اليوم ليس 


« و4 الرابع : #صوم'" يوم مولد النبى كا 4 وهو سابع عشر من 
شهر ربيع الأوّل على المشهور”"؛ لخبر إسحاق”" بن عبدالله عن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صلاة الغدير ح ١‏ ج “ا ص ,١87‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح 4 ج ٠١‏ ص 887. 

(1) مصباح المتهجّد: يوم الغدير ص 17/4. وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح 8ج ٠١‏ ص 1447. 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ١46‏ ص 778, وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح لاج ٠١‏ ص 487. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص :.48٠‏ 

(0) ليست في نسخة المدارك. 

(1) كما في فوائد القواعد: الصوم / في أقسامه ص ,"١7‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في 
أقسامه ج ه ص 184. ومدارك الأحكام: الصوم المستحبٌ ج ” ص 7154. 

(1) كذا في الوسائل. وفي التهذيب عن «أبي إسحاق». 


استحباب صوم يوم مولد التي 777 سال 


أبي الحسن علىّ بن محمّد لق في حديث : «أَنّ الأيّام التى يصام فيها 
أربع : يوم مولد النبئ يا يوم سابع عشر من شهر ربيع الأوّل...»30, 

وفي المصباح : «روي عنهم 95/2 أَنّْهم قالوا: من صام يوم السابع 
عشر من شهر ربيع الأوّل كتب الله له صيام سنة»”". 

وفي خبر العريضي : «ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن لئةٍ . وقد 
اختلفوا في الأيّام التي تصام في السنة , وهو مقيم بقرية قبل مسيره إلى 
سر من رأى ء فقال لهم : جئتم تسألون عن الأُيّام التي تصام في السنة؟! 
فقالوا: ما جئناك إلا لهذاء فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل, وهو 
اليوم الذي ولد فيه رسول الَهيَييةٌ . واليوم السابع والعشرون من رجب, 
وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله ييا ٠‏ واليوم الخامس والعشرون من 
ذي القعدة , وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة, واليوم 
الثامن عشر من ذى الحجّة , وهو يوم الغدير»”". 

وعن المفيد في مسار الشيعة : «اليوم السابع عشر من ربيع الأول 
كان مولد رسو لاله ييه . ولم يزل الصالحون من ال محمّد م على 
قديم الأوقات يعظّمونه , ويعرفون حقّه . ويرعون حرمته, ويتطوّعون 
بصيامه)» . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 صوم الأربعة الأيّام في السنة ح 4 ج 4 ص .١060‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 06]. 

(1) مصباح المتهجّد: شهر ربيع الأوّل ص 17/. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 100. 

() الخرائج والجرائح: الباب الخامس عشر ح 7/8 ج ١‏ ص 704. وسائل الشيعة: الباب ١9‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 10060. 


١ ج‎ 
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قال: «وروي عن أئمّة الهدى 2 أَنّهم قالوا: من صام يوم السابع 
عشر من شهر ربيع الأول - وهو مولد سيّدنا رسول اله يوه -كتب الله له 
عنما موف 1 

وقال فى المقنعة : «ورد الخبر عن الصادقين نغ بفضل صيام أربعة 
أَيَام في السنة... : يوم السابع عشر من ربيع الأوّل» وهو اليوم الذي ولد 
فيه رسول اله ييه إلى أن قال  :‏ ويوم السابع والعشرين من رجب , 
وهو اليوم الذي بعث فيه . فمن صامه كتب الله له صيام سين سنة”", 
ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة دحيت الأرض... ويوم الغدير 
نصّب رسول اللَهييياة أميرالمؤمنين حمْةِ إمامأ»”". 

وفي المحكي عن روضة الواعظين : «روي!“ ل يوم السابع عشر 
من ربيعالأوّل : يوم مولد النبيَّعَوةُ . فمن صامه كتب الله له صيام سئّين 


سنة )!0 , 
فما عن | لكلين فق ادو النا عسر يمه كنا غن ! لمشهو و 
بين الجمهور"(, بل عن حاشية التواعد للشهيد اناق #«اولعلةه 


)١(‏ مسارٌ الشيعة: شهر ربيع الأوّل ص .5٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح ؛ وه جِ ٠١‏ ص .601١‏ 

(1) فى المصدر: ومن صامه كان صيامه كثّارة سئّين شهراً. 

(") المقنعة: باب صيام الأربعة الأيّام في السنة ص 1/١ 71١‏ وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح 5 ج ٠١‏ ص 801. (5) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(0) روضة الواعظين: مجلس في ذكر ليلة القدر وفضل الصيام ص "0١‏ وسائل الشيعة: الباب 
9 من أبواب الصوم المندوب ح /اج ٠١‏ ص 401. 

(1) الكافي: باب مولد النبِيَيييُةٌ ووفاته ج ١‏ ص 159. 

(/) «بين الجمهور» ليس في بعض النسخ. 

(8) انظر السيرةالحلبيّة: ج7٠‏ ص441. والسيرة النبويّة (لابنهشام): ج١‏ ص 1717 والسيرة > 


استحباب صوم يوم المبعث يفك 





ا كم واضح . 

« و » الخامس : ١9‏ يوم مبعثه » وهو اليوم السابع والعشرين”" من 
بحيب الكبو العنانة االووطي العهن يو راسد عن ادن د 
«... لاتدع صيام سبعة وعشرين من رجب ؛ فإنه هو اليوم الذى أنزلت 
فيه النبوّة على محمد وي . وثوابه مثل ستّين شهراً لكم»!©. 

بل قال عد في خبر عبدالله بن طلحة: «من صام يوم سبعة 
وعشرين من رجب ء كتب الله له صيام سبعين سنة»!. 

وقال أيضاً في خبر كثير النوا: «... في اليوم السابع والعشرين منه 
أ رحن نزلت الدبؤة على رسول الل 32اة :من ضاء .هذا اليو كان 
ثوابه ثواب من صام ستّين شهراً»”". كقول أَبي الحسن الْأُوّل ها في 
مرسل سهل بن زياد!". 


د (لابن حبّان): ج ١‏ ص ”2 والمعجم الكبير (للطبراني): ح ل/اه؛ ج ١١/‏ ص .١77‏ 

.7"١7 فوائد القواعد: الصوم / فى أقسامه ص‎ )١( 

)١(‏ الأولى جعلها مرفوعة. 

() أي خبر العريضي المتقدّم في ص .657١‏ 

(5) الكافي: باب صيام الترغيب ح ١‏ ج 4 ص .١58‏ تهذيب الأحكام: باب 19 صوم الأربعة 
الأيّام في السنة ح اج 4 ص 0 ٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب الصوم المندوب ح 
١ج ٠١‏ ص 487. 

(5) أمالى الصدوق: المجلس السادس والثمانون ح /ا ص .47١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح "اج ٠١‏ ص 458. 

(1) أمالي الطوسي: ح 07 ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب الصوم المندوب ح ] 
ج ٠١‏ ص 488. 
الأيّام في السنة ح ١‏ ج غ ص 4 ,"٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب الصوم المندوب 


1 
11 


لش لل ا ا 1 جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها ما فى خبر الحسن بن 
بكار الصيقل عن أبى الحسن الرضالقة + ربعت الله محتد أَجَلِلهُ لثلاث 
ليالِ مضين من رجب , وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً» بعد ما 
حك عر سعد انك فال تركان مها يكنا فقولون :إن ذلك غلط من 
الكاتب» وإنه لتلاث بقين من رجحب(" 

«و» السادس : «يوم دحو الارض » من تحت الكعبة, وهو 
اليوم الخامس والعشرين" من ذي القعدة. الذي فى ليلته ولد 
إبراهيم لق وولد عيسى كه" . 

وغي خبر الوشاء : «... وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة . من 
وعشرين من ذى القعدة الل الله الكعبة 0 الحرام. فمن صام ذلك 
اليوم كان كفارة سبعين سنة , وهو اوّل يوم انزل الله فيه الرحمة من 
السماء على ادم اق3ي!. 

وفي مرسل سهل بن زياد عن أبي الحسن الأَوَّليِقةٍ في حديث 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب صوم رجب ح ه ص 87 وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح 7 ج ٠١‏ ص 817. 

)١(‏ الأولى جعلها مرفوعة. 

() انظر الهامش الآتي. 

(:) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١8١5‏ ج ١‏ ص 858, وسائل الشيعة: الباب ١1‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 884. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها م ١١99‏ ج ؟ ص .,١8١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب الصوم المندوب ح؟ ج ٠١‏ ص 100. 


استحياب صوم يوم دحو الأرض .سس ا 


قال: «وفي خمس وعشرين من ذي القعدة وضع البيت, وهو أوّل 
رحمة وضعت على وجه الأرض فجعله الله (عرّ وجل) مثابة للسذا من 
وأمناً. من صام ذلك اليوم كتب الله له صيام سئّين شهراً...»27. 
ع حّ 

وقال محمّد بن عبدالله الصيقل : «خرج علينا ابو الحسن الرضا افا 5 
في يوم خمس وعشرين من ذي القعدة», فقال: صوموا فإني أصبحت 
عائماً كنا جعلنا قدالقم أت يوم نهو ؟ قال كيوة ضرت فيد الرسمة: 
ودحيت فيه الأرضء ونصبت فيه الكعبة . وهبط فيه آدم» !"ا 

وعن عبد الله بن عبّاس!": «قال رسول الله ييه -فى خلال حديث -: 
كط عي ان سي اك الس سو ا ار ره 
كن مود ب المي 0 

وعن ابن طاووس بسنده إلى عبدالرحمن السلمى عن امير لدو نين 
علو رين او رطانق لاذ اوقا لايرول وعد نر تسن السماء إلى إل رمن 
في خمس وعشرين من ذي القعدة, فمن صام ذلك اليوم وقام تلك 


)١(‏ الكافي: باب صيام الترغيب ح ” ج 4 ص 55 ,١‏ تهذيب الأحكام: باب 19 صوم الأربعة 
د ١ج‏ 4 ص ١4‏ وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح اج ٠١‏ ص 100. 

(؟) الكافى: باب صيام ا ج 4 ص ,١54‏ تهذيب الأحكام: باب 14 صوم الأربعة 
الأيّام في السنة ح 7 ج 4 ص 4 ,"١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الصوم المندوب 
عوج ٠١‏ ص 100. 

(1) في المصدر: عبدالله بن مسعود. 

(8) فى المصدر: سبعين. 

(6) إقبال الأعمال: فوائد شهر ذي القعدة / الفصل الثاني عشر ج 7 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب الصوم المندوب ح 8 ج ٠١‏ ص .80١‏ 


0 
١7ج‎ 
6.١ 


الس جواهر الكلام(ج 19) 
الأبلة هلد هن نهين لماه نيازها وقاء لبليابين "ا 

وعنه أنه قال: «فى رواية : [فى]'" خمس وعشرين ليلة من ذي 
ابوه أندلك ا رحمة من العام ووارال طن الكفية عن ادع قيهن 
صام ذلك اليوم استغفر له كل شيء بين السماء والآرض». 

وفي خبر إسحاق””* بن عبدالله عن ابي الحسن على بن محمّد نِم 
في حديث قال : «الأيّام التي يصام فيهنَ أربعة ‏ إلى أن قال: ‏ ويوم 
الخامين والنقر مو من ذى لقعلاف قد شعي ارط از 0ه 

إلى غير ذلك من النصوص ,ء وحينئذٍ فلا إشكال في تأكّد صومه . 

نعم في المحكي عن حاشية القواعد لناني الشهيدين : «دحو 
اررض يلها وا لمر دنه سمطو اجن اكيت الكمية ماوطو شطب باق 
ال ييار رقيو انيع فى الوراية ا الى ال الخامين 
والعشرين من ذي القعدة. وفي بعض الروايات: (دحو الكعبة) 
لا الأرض» 5 1 
)١(‏ في المصدر: عبادة مائة سنة. 


(1) إقبال الأعمال: (انظر الهامش قبل السابق: ص 71 - 77). وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من 
ابواب الصوم المندوب ح/ ج ٠‏ ص .40١‏ 

(7) الاضافة من المصدر. 

(4) إقبال الأعمال: (انظر الهامش قبل السابق: ص 737). وسائل الشيعة: الياب ١7‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح 9 ج ٠١‏ ص .10١‏ 

(0) الخبر فى المصدر مروي عن «أبى إسحاق». 

(1) في المصدر: الكعبة. 1 

(0) تهذيب الأحكام: باب 14 صوم الأربعة الأيّامِ في السنة ح 4 ج4 ص 6 ١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب أحكام الصوم المندوب ح5 ج ٠١‏ ص .]10١‏ 


استحباب صوم يوم عرفة .5 .سس سب بالمام 


«وكلّها ضعيفة جدّاً. والحكم بها مشكل ؛ لما علم من أنّ الله تعالى 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أيَامء وأنّ المراد من 
اليوم :دوران الشمس في فلكها دورة واحدة .وهو يقتضىي خلق 
السماوات قبل ذلك , فلا يتم عدّ الأشهر في تلك المدّة» . 

«مع أ د اتسنا ويس روك دان الكفية رلك بوم التاسع والعشرين من 
ذلك الشهرء وإثبات مثل هذه الأحكام المتناقضة بالأخبار الضعيفة بعيد 
وإن اشتهرت . فربٌ مشهور لا اصل له»'" . 

وقد يدفع : بأنّ دحوها غير خلقها ؛ لقوله تعالى: «بعد ذلك 
دحاها»”" . 

وأكانفيطو الف فنعق ودعو لارضن نتيا ا على لا هوه 
ولا منافاة ؛ فإنّ الأرض قبل الدحو إِنْما كانت موضع الكعبة, فدحوها 
هو دحو الارض بعينه . 

وأمّا رواية نزول الكعبة في يوم التاسع والعشرين.ء فالمراد بها: 
الياقوتة أو الدرّة التي كانت هناك قبل الطوفان .كما ورد في الأخبارا", 
وننهم منها أنّها الكعبة , والقطعة من الأرض موضعهاء فالمراد بها يي 
أخبار النزول هي الجوهرة . وفي أخبار الدحو موضكها . والله أعلم. 

9 و» السابع : لوصوم بوم عزراقة #بواهر ابوه اللاس بن دي الخد 
9 لمن لم يضعفه » الصوم عمّا عزم عليه ( من“ الدعاء » كمّاً وكيفا 


.517-7١7 فوائد القواعد: الصوم / في أقسامه ص‎ )١( 
."١ سورة النازعات: الآبة‎ )1( 


() انظر بحار الأنُوار: باب0 من كتاب الحجّ ح ١‏ و"4 وباب/, منه ح ؟ ج 13 ص 71 و7/. 


(؛) في نسخة المسالك والمدارك: عن. 


. 


١ 


4ه 


( وتحقّق الهلال» على وجدٍ لا يقع في صوم العيد؛ لخبر سليمان 
الجعفري : «سمعت أبا الحسن نىُةٍ يقول : كان أبي يصوم يوم عرفة في 
اليوم الحارّ في الموقف, ويأمر بِظلَ مرتفع فيضرب له» فيغتسل ممّا يبلغ 
منه الح")»(". 

وارسضل الصدوق عن الصادق َك ا قال: «صوم يوم التروية 
كفارة سنة . وصوم يوم عرفة كفارة سنتين»!". 

بل قال : «روي : أنُ... في تسع من ذي الحجّة نزلت توبة داودء فمن 
صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة»!" , 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهماطة8 : «أنّه سئل عن صوم 
عرفة؟ فقال : انا أصومه...)). 

وفى خبر عبدالرحمن عن أبي الحسن عد : «صوم يوم عرفة يعدل 
اليم ْ 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها وقوع ترك صومه من 
بعضهم دري 7", المحتمل كونه : للضعف عن الدعاء . ومخافة الوقوع في 





)١(‏ تهذيبالأحكام: باب17 وجوهالصيام حلاج؟؛ ص198, الاستبصار: باب/ا/اصوميومعرفة 
اح" ج١7‏ ص 177, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب الصوم المندوب ح” ج ٠١‏ ص 410. 

(؟ و”) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١4801‏ و8١8١‏ ج” ص 7 وسائل الشيعة: 
الباب ا ٠و١1اج١٠‏ ص 415و/10. 

(؟) الكافي: باب صوم عرفة وعافوراح ١‏ ج ؛ ص ,١56‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ارات الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص414. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 1 وجوه الصيام ح 5 ج 4 ص 798,. الاستبصار: باب /الا صوم 
يوم عرفة ح ١‏ ج7 ص 17, وسائل الشيعة: الباب 717 من أبواب الصوم المندوب حه 
ج١٠‏ ص 1160. 

(1) وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الصوم المندوب ح7 و6 و/اج ٠١‏ ص 454 -511. 


استحباب صوم يوم عرفة ومن 





صوم العيدء ومخافة التأسَى به فيكون واججباً. كما نص عليه 
الحسين ني في خبر سالم عن أبي عبد الله ىه . قال : 

«أوصى رسولاله وه إلى علي ةٍ وحده, وأوصى علي قة إلى 
الحمين و التعسيين كن جميدا ..ذكا ناسين اناه امامة "قدي ريا 
يوم عرفة على الحسن نيد وهو يتغدى والحسين لقا صائم » ثمّ جاء 
بعد ما قبض الحسن ني فدخل على الحسين د يوم عرفة وهو يتغدى 
وعلىٌ بن الحسين ع3 صائم» . 

«فقال له الرجل : إِنّى دخلت على الحسن ليا وهو يتغدّى وأنت 
ماقو قة ولت غناك وا نت عل اإنفقال: إن العو نك كا زاعاياً 
فأفطر لثئلا يتَخذ صومه سنّة وليتأسّى به الناس, فلمًا قبض كنت أنا 
الإطاه فارووات أن له شغد صوس سن ندا قلى الذاض بع 

واملم شل :12لنية نكي معتان ون يتسلى عقت | اعفار 1 
بقول: إنّ رسولاللّه82 لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر 
رمضان»7". أو" على أن المراد: لم يصمه يعنوان الوجوم 1د 
يضعفه عن الدعاء ؛ فإنٌ الذي يظهر من النصوص أن الدعاء فيه أفضل 
من صومه : 

قال محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر ها : عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: من قوي عليه فحسن . إن لم يمنعك من الدعاء فإِنّه يوم دعاء 


)00 علل الشرائع د 0 00 ا ل 6١‏ 


0 
١7/ اج‎ 


16. 


.ءوم... سس سس لب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


ومسا لثاى تقنية و و ا ركهيق أن تشع عن :ذال فاضيو 01 

وقال ترون نوين لنقم يضناً عن صوم يوم عرفة , فقلت : جعلت 
فداكء إِنْهم يزعمون أنّهِ يعدل صوم السنة؟ قال : كا ن أبي لا يصومه. 

قلت : ولِم ذاك جعلت فداك؟ قال : : إِنّه يوم دعاء ومسألة » وأتخوف أن 

يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه... وأتخوّف أن يكون يوم عرفة 
بوم أضحى وليس يبوم صوم»!". 

ومنه يعلم الوجه في اعتبار تحقق الهلال في استحباب صومه . 

كما ا هيك ان يككون الترك من بعض أتمّتنا لياق -لصومه ؛ لغلبة 
كونه عيداً فى تلك الأزمئة كما عن الصادقطقة : «أئّه لها قتل 
الحسين 32 أمر الله ملكاً يناد : أَبّتها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها , 
لا وفقكم الله لصوم ولافطر»'". وفي حديث اخر: «لا وفقكم الله لفطر 
ولا اضحى»!. 

بل مقتضاه _كالخبر السابق _كراهيّة صومه في الحالين المزبورين» 
المنزل عليهما خبر زرارة عن الصادقفين ني : «لااتصم فى يوم 
عاشوراء ولا عرفة بمكة, ولا في المدينة» ولا في وطنك, ولا في مصر 


)١(‏ تهدذيب الأحكام: باب 7 وجوه الصيام ح ٠١‏ ج4 ص 3 الاستبصار: باب اال صوم 
ج١٠‏ ص 110. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 11 وجوه الصيام ح؟ ج ص 195, الاستبصار: باب /الااصوم 
٠‏ ص 20 

(' و) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١8١١1‏ و8117١‏ ج7 ص 484 وسائل الشيعة: 
الباب ١1١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7 - 4 ج ٠١‏ ص 7956 -791. 


حكم صوم يوم عاشوراء ١غ6‏ 





من الأمضار)»!20, والله أعلم 1 

« و4 الثامن بلا خلاف أجده فيه" بل في ظاهر الغنية الإجماع 
عليه!": « صوم » يوم «١‏ عاشوراء 4 وهو اليوم العاشر من المحرّم, 
الذي قتل فيه أبوعبداللهقةٍ لا التاسع , كما عن ابن عبّاس في أحد 
النقلين عنه!2)-: 

لخبر أبي همّام عن أبي الحسن نظ : «صام رسولالْهوياة يوم 
عاشوراء»!2. 


وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن بيه اه : «صيام يوم 
عاشوراء كفارة سنة )0( . 


<َ 


وحبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عن ابه طليّتق : «ان ا ماد 


- 
وه 


قال: صوموا العاشوراء : التاسع والعاشر ؛ فإِنّْه يكفر ذنوب سنة»7". 


)0 الكافي: باب صومعرفة وعاشوراج اع اض 1 1 تهذيب الأحكام: باب/31” وجو هالصيام 

(؟) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١58‏ 

)ع0( صحيح مسلم: ١7١372‏ ج ”7 ص /./,, المغني (لابن قدامة): ج اص غ١3‏ الشرح الكبير: 
ج؟ ص ٠١4‏ عمدة القاري: ج١١‏ ص 1١7‏ المجموع: ج 7 ص 587. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه الصيام ح ١7‏ ج4 ص 154 الاستبصار: باب 8/ صوم 
يوم عاشوراء ح7 ج7١‏ ص ١78‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ 
جَ ٠‏ ص407. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 وجوه الصيام ح ١7‏ ج4 ص 7٠٠‏ الاستبصار: باب 8/ا صوم 
يوم عاشوراء ح”7 ج 7 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب 7٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ 
٠ 2‏ ص/107. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه الصيام ح ١١‏ ج4 ص 199, الاستبصار: باب 8/ا صوم 
يوم عاشوراء ح ١‏ ج 7 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح؟ > 





05 جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


وخبر كثير النوا عن الباقرناية : «لزقت السفينة يوم عاشوراء على 
الجودي, فأمر نوح من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك 
البوعري 0" الحديت: 

لكن قيّده المصنّف وجماعة": بأن يكون ١‏ على وجه الحزن » 
لمصاب سيّد شباب أهل الجنّةَقةٍ وما جرى عليه في ذلك اليوم, 
مما ينبغي لوليّه أن يمنع نفسه عن الطعام والشراب طول عمره فضلاً 
داتاصومة لا أن يكون على جهة التبرّك والشكرء كما يصنعه بنو 
اميّة واتباعهم . 

وبذلك جمع الشيخان' وغيرهما!“ بين ما سمعت» وبين النصوص 
المتضمّنة للنهي عن صومه : 

كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم سألا الباقريقةِ : «عن صوم يوم 
عاشوراء؟ فقال: كان صومه قبل شهر رمضان. فلمّا نزل شهر رمضان 
ترك»00. 


داج ٠‏ ص /40. 

٠١ وسائل الشيعة: الباب‎ "٠٠ ج41 ص‎ ١5 تهذيب الأحكام: باب 17 وجوه الصيام ح‎ )١( 
.108 ص‎ ٠١ من أبواب الصوم المندوب ح 60 ج‎ 

(؟) كابن إدريس في السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص 414, وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصوم المسنون ص 177, والعلامة في القواعد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 88" وابنفهد 
في المحرّر (الرسائل العشر): الصوم / في أقسامه ص .١5١‏ 

(') المقنعة: الصيام / باب الزيادات ص 377 - 57, الاستبصار: باب 8 صوم يوم عاشوراء 
ذيل ح لاج7 ص 176-1106. 

(؛) كالماتن في المعتبر: الصوم المندوب ج ١‏ ص 4 27١‏ والعاملي في المدارك: الصوم المندوب 
اج اص 3517. 

(0) من لابحضره الفقيه: باب صومالتطوّع وثوابه ح ١٠١‏ ج؟ ص 10, وسائل الشيعة: باب > 


حكم ضوم يوم عاشوراء ‏ .  -‏ ل لم ب#عة 


وبشي كغنن المللة قال بالك أما غود داف : عن مسو مدو 
تالموغا ووه اشورا دمو مور المدةه #كقال تنه :اوها دنيوم جوج ٠‏ 
فيه الحسين ف وأصحابه بكربلاء , واجتمع عليه خيل أهل الشاء 
وأناخوا عليه , وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها , 
واستضعفوا الحسين نيةٍ وأصحابه (كرّم الله وجوههم), وأيقنوا أن 
لايأتي الحسين نهِةٍ ناصر, ولا يمدّه أهل العراق, بأبى المستضعف 
الذويسا. ْ 

«ْمٌ قال : وأمّا يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين لقة صريعاً 
ن أساد رسا دمرس براك الس اي 
كلا وربٌ البيت الحرام! ما كو ايو صو ».وما هو إلا يوم حزن ومصيبة 
دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين» ويوم فرح 
وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام (غضب الله عليهم وعلى 
ذرّيّاتهم), وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام» . 

«فمن صام أو تبتك به حشره الله تعالى مع آل زياد ممسوخ القلب 
وسغويا عليدب ومن ره إلى نواه اير أعقبه الله نفاقاً في 
قلبه إلى 0 يلقاه . وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده. وشاركه 
الشيطان في جميع ذلك)00". 

وحار سور بن اسيسى مانت الرضاءكةٍ : عن صوم يوم 
عاشوراء وما يقول الناس فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة: 


و ل ح ٠‏ ص 404. 


ءطبب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


تسألني؟! ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين نةٍ » وهو 
يوم يتشاءم به آل محمّديَيييُةُ ؛ ويتشاءم به أهل الاسلام ٠‏ واليوم الذى 
ل حل سسا ل ل ا 
نيه يزه يقتا ايت آل محتدييّة إلا يوم الاثنين وافكتباع هنا نه 
وتبرّك به عدوّنا م عاشوراء قتل فيه الحسين نةٍ . وتبراك به 
ابن مرجانة . وتشاءم به آل محمد بيو . فمن صامهما أو تبرك بهما لقي 
الله (تبارك وتعالى) ممسوخ القلب, وكان محشره مع الذين سنوا 
00002 

وخبر يزيد'"النرسي قال : «سمعت عبيد بن زرارة”" يسأل 
الصادق كلا : عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: من صامه كان ن حظّه مسن 
صيام ذلك اليوم حظٌ ابن مرجانة وآل زياد» قال : قلت : وما كان حظّهم 
موود لك قال القاي اغاذنا اللنتعم الذان وس عمل رمن الناي ا 

وخوفكةالاين الحارك الغلار بالك النات كه هو صو بوه 
عاشورا ء؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضانء والمتروك بدعةء, 
قال نجيّة : فسألتالصادق نا من بعد أبيه , فأجابني بمثل جواب أبيه , 

ثم قال ال سيريييه لوو انيد واج ب 5 


)000 الكافي: باب صومعرفة وعاشورا ح0 جأص١] ١‏ تهذيب الأحكام: باب/17 وجو هالصيام 
علا لاعن ا زوسائل العيمةء الناب1 م من أبواب :الصو الستدوياح اج 1 س2 . 

(؟) في المصدر: زيد. 

0( في التهذيب والاستيصار: «حدثنا عبيد بن زرارة قال: سمعت زدارة...». 

0( الكافي: باب صوم عرفة وعاشورا ح اج غ ص ,١87‏ تهذيب الأحكام: باب 1" وجوه 
الصيام ح ١6‏ ج 4 ص ,"١٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ] 
ج١٠‏ ص .11١‏ 

(6) في الكافي: نحبة. 


حكم صوم يوم عاشوراء 016 


الزياد بقتل الحسين مقْةِ»7". ومنه يعلم : أنّ صومه [ما]'"'كان واجباً: 





2 


وخبر زرارة عن الباقركة أيضاً: «لا تصم في يوم عاشوراء, 
ولاعرفة بمكّة...» وقد انقدّم!. 

وخبر الحسين بن أبي منذر”" عن أبيه عن الصادق ها : «سألته عن 
صوم عرفة؟ فقال : عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة, قلت : 
فصوم عاشوراء؟ قال : ذلك يوم قتل فيه الحسين نكِةٍ . فإن كنت شامتاً 


فصم» . 

لاتق لد إن ال امقةاندووا نزرا : إن فل لعفيو لا اوييتجدرا 
ذلك عيداً لهم الضودون دكا ويفرحون. فصارت في ال [أنسن 3 
سفيان سنة إلى اليوم , فلذلك يصومونه. ويدخلون على عيالاتهم 
وأهاليهم الفرح ذلك اليوم» . 

«ثمٌ قال :إن الصوم لا يكون للمصيبة , ولا يكون إلا شكرا للسلامة , 


)١(‏ الكافي: باب صوم عرفة وعاشورا ح 4 ج 4 ص ,١51‏ تهذيب الأحكام: باب 71 وجوه 
الصيام ح ١7‏ ج 4 ص "١٠‏ وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 5 
ج١٠‏ ص 111. 

(1) ساقطة من النسخ, وضرورة وجودها تنشأ من: ١‏ - أنّ المستفاد من الخبر عدم كونه واجباً. 
"'- أن أبا حنيفة قائل بأنّه كان واجبا. 

() عمدة القاري: ج ١١‏ ص .١١8‏ المجموع: ج7 ص 7817: حلية العلماء: ج؟ ص .١77‏ 

(؟) في المصدر: «عن الصادقين يي ». 

(0) في ص .6015١0‏ 

(1) فى المصدر: غندر. 

(0) إضافة من المصدر. 


ج3237 


وإن الحسين َك اصيب بوم عاشوراء . فاإن كنت فيمن اصيب به 
فلا تصم ء وإن كنت ممّن سرّه سلامة بني اميّة فصم شكرا لله»7". 
ال ا/ ا ال 0-0 


1 بل ترول شهر ممضان, لاعل الوج المزور, الذي قد افيه قدول 


الصادق نظِةٍ : «إنّ الصوم لا يكون للمصيبة...» إلخ . 

لكن فيه : مع أنه منافي لظاهر اتّفاق الأصحاب , ومعلوميّة حصر 
الحرمة في غيره ان اقصى ما يستفاد من هذه النصوص الكراهة, 
خصوصاً بعد جمعه مع الاثنين ومع يوم عرفة, كمعلوميّة أنّ المذموم 
والمنهيّ عنه : اتخاذه كما يتّخذه المخالفون والتبرّك به وإظهار الفرح 
والسرور فيه, لا أن المنهيّ عنه: مطلق صومه وأنّه كالعيد وأيّام 
التشريق ؛ وإلا لم يكن ليخفى مثل ذلك على زرارة ومحمّد بن مسلم 
حتّى يسألاعنه ؛ ضرورة حينئظٍ كونه كصوم العيدين . 

نعم , قد يقال : بنفي التأكّد عنه ؛ لمشاركته في الصورة_لأعداء الله 
وإن اختلفت النيّة» بل لعل ذلك إِنْما يكون إذا لم يتمكن من إفطاره ولو 
للتقيّة , فينوي فيه الوجه المزبور لا مطلقاً . 

خصوصاً مع ملاحظة خبر عبدالله بن سنان عن الصادق ىه , 
قال :«دخلت عليه يوم عاشوراء, فالفيته كاسف اللون, ظاهر الحزن, 
)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١91‏ ص 1117, وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب 


ح لاج ١٠ص‏ 187. 
(1) كالبحراني في الحدائق: الصوم المندوب ج ١١‏ ص 7/6 و1/ا. 


حكم صوم يوم عاشوراء لاه 





ودموعه تنحدر كاللوُلوُ المتساقط . فقلت : يا بن رسو لاله عَييرة ,مم 
بكاوك لا ابك اله غنيك ؟ فقال لى» أو فى غفلة أنت؟! آنا علمت "١‏ 
عيونت سبي مل نهدا ليو يي 

اتلك انط تناتر اد عره 11 لى ميدس سر 
تبييت , وأفطره من غير تشميتء ولا تجعله صوم يوم كملاًء وليكن 
إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء ء فإِنّه في ذلك الوقت 
-من ذلك اليوم ‏ تجلّت الهيجاء عن آل الرسول ويه » وانكشفت 
الولح عي 0" 1 


33م 


وتعيوها دنا وو كو ميف لتقا - في حديث طويل مما ٠٠١‏ 
يدل على كذب ما ذكروا وقوعه فيه: من خروج يونس من بطن 
الحوتء واستواء سفينة نوح على الجودي, وقبول توبة داود وتوبة 
أدم» ويوم فلق الله البحر لبني إسرائيل!". 

وبه يظهر: ضعف خبر كثير النوا الذي روى ذلك , مضافاً إلى ما قيل 
فيه من: «أَنّهِ بتري عامّي, قد تبرّأ الصادق ىذ منه في الدنياوالآخرة»””" 

وعلى كل حالء فلا ريب في جواز صومه سيّما على الوجه الذي 
ذكره الأصحاب . 

وما في المسالك من أنّ «مرادهم بصومه على جهة الحزن : 
)١(‏ مصباح المتهيّد: زيارة الحسين نكِةٍ يوم عاشوراء ص 75/. مستدرك الوسائل: الباب ١7‏ 

من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج لاص 071. 


.777 ح7 ج١ ص‎ ١77 علل الشرائع: باب‎ )١( 


هه 6 د ءدددبلب لب جواهر الكلام (ج )١79‏ 
الإمساك إلى العصر .كما في الخبر المزبور»'' واضح الضعف . بل يمكن 
القطع شح اذى والعلاك والة ا عل 

(و4 التاسع : صوم «يوم المباهلة» بأميرالمؤمنين ك1 وزوجته 
وولديه طِي2: . وهو اليوم الرابع والعشرين'" من ذي الحجة'". 

قيل: «وهو الذي تصدّق فيه أميرالمؤمنين ا بخاتمه في ركوعه , 
فنزل قوله تعالى : (إِنْما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)!*, وأظهر الله فيه نبيّه ييه على 
خصمه, كما أَنّهِ ظهر فيه قرب سيّدنا علىّ (صلوات الله عليه) من ربّه , 
وأنّه نفس رسول الْهوَيياْةُ , فهو حينئذٍ أشرف الأيّامء الذي ينبغي فيه 
الصيام, شكراً لهذه النعم الجسام والمنن العظام». 

«و» العاشر والحادي عشر: «وصوم”" كل خميس» لأنه اليوم 
الذي تُعرَض فيه الأعمال إوكل جمعة4 لخبر الزهري عن عليٌ بن 
الحسين طإي9 : «وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم 
الخمو: العمعةر الي ار 





./8 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصوم المستحبٌ ج‎ )١( 

(؟) الأولى جعلها مرفوعة. 

(”) انظر مصباح الكفعمي: أعمال ذي الحجّة ج ١‏ ص 000. 

(غ) سورة المائدة: الأية 66. 

(0) منتهى المطلب: الصوم المندوب ج 9 ص 77". 

(1) ليست في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: يوم. 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ج 7 ص /الا. وسائل الشيعة: الياب © من 
أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص .]١١‏ 


ادك 





استحباب صوم كل خميس وجمعة 


وقول الرضاءكة في المحكي عن العيون ن بسنده ليه : : «من صام يوم 
الجمعة صبراً واحتساباً أعطي ثواب صيام عشرة يام غرر" زهر. 
لا نشاكل أيَام الدنيا»”" . 

وخبر هشام عن أبي عبدالله اه ؛ في رجل ريه ا جنع شيا من 
الخير ؛ مثل الصدقة والصوم ونحو هذا قال: يستحبٌ ان يكون ذلك 

وقال عبدالله بن سنان: «رأيت أبا عبدالله طق صائماً يوم الجمعة, 
فقلت له : جعلت فداك, إن الناس يزعمون أنه يوم عيد ! فقال : كلاء إن 
يوم خفض ودعة»!". 
0 00 : ذلك صوم مب 1 

وفي خبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسو ل الله 42 : 


)١(‏ في العيون: «غز» وفي الوسائل: «غرّ». 

(؟) عيون أخبار الرضا هِةِ: باب ١9ح‏ 15 ج7 ص 71, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
الصوم المندوب ح؟ ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

() الخصال: باب السبعة ح 97 ص 47 وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب الصوم المندوب 
ح؛ ج١٠‏ ص .4١7١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب ؟/ الزيادات من الصيام ح 77 ج14 ص "١1‏ وسائل الشيعة: 
الباب6 من أبواب الصوم المندوب ح0 ج ٠١‏ ص .]١١‏ 

(0) الكافي: باب صوم رسول اهوبا ٠‏ ج؛ ص .4١‏ من لا يحضره الفقيه: باب صوم السئة 
ح 1786 ج؟ ص الى وسائل الشيعة: الباب/ من أبواب الصوم المندوب ح 0 ج ١٠ص .1١7‏ 


01 
١7ج‎ 


1١6١ 


ل سسسسسييبيب4ه سبي يبيبيبببيببس ججوأظر الكلام (ج )١7‏ 


«من صام من شهر حرام : الخميس والجمعة والسبت ء كتب الله له عبادة 
تعها يويد ال 

لكن عن ابن الجنيد أن لضو الاحين والحمس مسو وتوم 
المع متية مدقن البد 7م10 

وفيه -كما في اليغقلق وذ[ اللدووسى ابن آنه ليمت عدا 
شيء من ذلك,» ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك . 

نعم » روى جعفر بنعيسى عن الرضاءية ما سمعته سابقاً ىصو 
عاقور ا الانإقان حي كان يوه الاققى ماكروها افونا - 
وإلا فلا. 

وكذا ما حكي عنه أيضاً من أنه «لا يستحبٌ إفراد يوم الجمعة 
بصيام . فإن تلا به ما قبله او استفتح جاز»'', نحو ما رواه الجمهور عن 
أبى هريرة الكذاب عن رسو ل الَهيَييُ : «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن 
تصووو | قزله ا و1 

وروايتهم : «أَنّه سأل رجل جابر بن عبدالله وهو يطوف فقال 


)١(‏ المقنعة: الصيام / باب الزيادات ص 76", وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب الصوم 
المندوب ح 4 ج ٠١‏ ص 154. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج اص 000. 

(؟) المصدر السابق: ص 60١060‏ -68050. 

(5) الدروس الشرعيّة: درس 4/ ج١‏ ص .18١‏ 

(0) فى ص 047 - 055. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج “اص 505. 

(10) صحيح مسلم: ح ١487‏ ج 7 ص 8١١‏ سنن الترمذي: ح 1/47 ج 7 ص ,1١4‏ سنن أبي 
داود: ح 11ج "١‏ ص ,7"7١‏ السئن الكبرى (للبيهقي): ج غ ص ,"١7‏ سنن أين ماجة: 
١1/78‏ ج١‏ ص 014. 


استحباب صوم كل خميس وجمعة ببس ل __سسسسس سس سححبب ٠ح‏ حي ف 886 


له : سمعت رسول الهمَيياُةُ نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربٌ 
الكعبة)(", 

وفي شرح الاصبهاني أنه «إن صم يمكن حمله على كراهيّته لمن 
يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء صلاتها على وجهها 
والسعى»!". 

وهو _كما ترى -إِنْما يحتمل في الأخيرء دون الأوّل الموافق 
للمروي عن العيون بسنده إلى ادم بن فيضة'" عن الرضا اق », قال : 
«قال رسو لاله ييه : لا تفرد الجمعة بصوم»!0. 

كما آنّها فى الوسائل :من :احعدال الأول التشخه والتأويل بارادة 
نفي الوجوب وكون الاستئناء منقطعاً, أو الكراهة, أو نفي تأمّد 
الاستحباب , قال : «وهما متقاربان)7" . 

لا يخفى عليك ما فيه, فليس حيتئذٍ إلا الطرح أو نحوه ؛ للقصور, 
خصوصا هد اعطاق الأول شتوف الاضحات» أى يحم فاق النداكة 
في التأكد , كما أومأ إليه الشيخ فى المصباح قال : «روي الترغيب في 


)١(‏ صحيح مسلم: ح 1١ج‏ اص ١‏ سنن ابن ماجة: ح "اج ١‏ ص 044. سئن 
الدارمي: ج7١‏ ص ,١4‏ المصئّف (لعبد الررّاق): ح 808/, ج4 ص ,18١‏ السنن الكبرى 
(للبيهقي): ج14 ص 707-70١‏ 

(1) المناهج السويّة: الصوم / المسألة العاشرة ورقة ١1١‏ (مخطوط). 

() في المصدر: دارم بن قبيصة. 

() فى المصدر بعدها: عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب 822... 

(5) عيون أخبار الرضاة: باب ١ح‏ 61" ج؟ ص 4/, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
الصوم المندوب ح ”اج ٠١‏ ص ؟7١8.‏ 

(1) وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب الصوم المندوب ذيل ح 5 ج ٠١‏ ص .5١7‏ 


؟وه ع لل ب ب بي ب يبي سسسب جواظر الكلام (ج )١9‏ 


كه عن سن بسي 


صومه. إلا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم مثله0057, 
والأمر سهل . 

«و» الثاني عشر: «أوّل ذي الحجّة» لمرسل سهل عن أبي الحسن 
الأول افلا «... في وَل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل 
الرحمن ني . فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً»". 

ولا ينافيه ما في خبر الوشاء عن الرضا اللا المتقده'!*: «ليلة خمس 
وعشرين من ذى القعدة ولد فيها إبراهيمءة...0؛ للاحتمال كونه 
ابن رسول الله ويا . 

ومرسل ابن بابويه'' وغيره'"' عن موسى بن جعفر طِينه : «دمن صام 
وَل يوم من ذي الحجّة كتب الله له صوم ثمانين شهراً, فإن صام التسع 
كتب الله له صوم الدهر»!". 


)١(‏ فى المصدر بدلها: قبله. 

(؟) مصباح المتهجّد: ما جاء في فضل يوم الجمعة ص 44؟, وسائل الشيعة: الباب 5 من 
أبواب الصوم المندوب ح /ااج ٠١‏ ص .8١7‏ 

() الكافي: باب صيام الترغيب ح ؟ ج 4 ص ,١54‏ تهذيب الأحكام: باب 19 صوم الأربعة 
الأيّام في السنة ح ١‏ ج 4 ص "١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح١اج‏ ١٠ص‏ 401. 

(4) الذي تقدّم جزء آخر من الخبر. لا هذا المقطع. انظر ص 0714. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١8١5‏ ج ١‏ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ١5‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 85]. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١407‏ ج ؟ ص 87. 

(1) كمصباح المتهجّد: أعمال شهر ذي الحجّة ص 1١7‏ (روى جزء منه). ورواه - لكن مسئداً - 
في ثواب الأعمال: باب ثواب صيام عشر ذي الحجّة ح ١‏ ص 18. 

(8) وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب الصوم المندوب ح ” وج ٠١‏ ص 107. 


اتكحبات سوع رحب وان د يي بآ[ يز يو حي ا و 


بل قال فى الميحك عه فى كتاي 'تواب الأعسمال !1 عد راروض: 
...من صامه كان كقارة تسعين 0" 

كينا الدووق ف سعدا إلى عاققية عرران شار كان صا حب ماع 
وكان إذا أهلّ هلال ذي الحجّة أصبح صائماً. فارتفع الحديث إلى 
رسولالَهييلةُ , فأرسل إليه فدعاه. فقال: ما يحملك على صيام هذه 
الأيّام؟» . 

«فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسولالله. أيَام المشاعر وأيَام الحجّ. 
عستي الله أن بشركني في دعائهم» . 

«قال: فإنٌ لك بكل يوم تصومه عدل عتق مائة رقبة ومائة بدنة 
ومائة فرس يحمل عليها في سبيل الله ء فإذا كان يوم التروية فلك عدل 
ألفى!" رقبة وألفى !© بدنة وألفي”" فرس يحمل عليها في سبيل الله » فإذا 
كان يوم عرفة فلك عدل الفي رقبة والفي بدنة والفي فرس يحمل عليها ‏ * 
فى سبيل الله . وكفارة سدّين سنة قبلها وستين سنة بعدها»'". 1 

و4 الثالث عشر والرابع عشر: #صوم رجب» كله او بعضه ولو 
يوماً منه, أوّلاً أو آخراً أو وسطأ «و "4 كذا إشعبان4 بالضرورة من 
)١(‏ عبارة الوسائل توهم كونه في «ثواب الأعمال». إلا أنه ورد في من لا يحضره الفقيه: باب 

صوم التطوّع ح ٠4‏ ج" ص 17/. 

(1) وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب الصوم المندوب ح © ج ١٠ص‏ 107. 


(1) ثواب الأعمال: باب ثواب صيام عشر ذي الحجّة ح ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ١8‏ 


(/) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك يعدها إضافة: صوم. 
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الدذهت او الديق: 

بل لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما من سئة سيّد 
العويدليين وعقرته الوافيس كما لا نكن اخضاتتها وعد ايعان :دلق 
إلا أرب العالمين . 

بل من شدة ما ورد في شعبان منهما ابتدع أبو الخطّاب وأصحابه 
وسوية ب وجعلو ا على إفطاره كناوة كبو لعلهالذا فرك كتير ين الاتقةيكة 
صيامه . مظهرين للناس بذلك عدم وجوبه, في مقابلة بدعة أبي 


العطام (لعنه الله) . 
بل يستفاد ممّا ورد فيهما أحكام آخر متعلّقة بهما؛ كالاستغفار 
والصدقة'١"‏ ونحوهما . 


كفا وبسادرون التصوص قبوث التاكنة فى حير الك أ مضا : 
كالنيروز'" وأوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه””* والتاسع والعشرين 
من ذي القعدة!/ وسمّة أَيَام بعد العيد"". 

لكن في الدروس : «وفيها بحث ذكرناه في القواعد. وروى 
صحيحاً : كراهة صيام ثلاثة بعدالفطر بطريقين, وصوم داوداقُةٍ يوم 
ويوم لا-ويوم التروية . وثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة , ويوم النصف من 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب 77 و١‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 487 و005. 
(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 138. 

(7) في المصدر: وتاسعه. 

(5) وسائل الشيعة: ألباب 70 من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ و؟ و 3و ٠١‏ ج ٠١‏ ص578-١47.‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١77‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 107. 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب © من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .]١١‏ 


استحباب صوم رجب وشعيان همه 





جمادي الأوّل»'" وغير ذلك . 

لكن قد سمعت"" ما في الدروس في السئّة الأيّام بعد الفطر, 
والأولى صومها بعد مضيّ الثلاثة ؛ لقول الصادق نكِةٍ في خبر زياد بن 
أبي الجلال”: «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أَيَام, ولا بعد الفطر ثئلاثة 
أيَام» إنْها أَيَام أكل وشرب»0©. 

وسأله 3" أيضاً عبدالرحمن بن الحجّاج عن اليومين بعد الفطر؟ 
فقال له : «اكره لك ان تصومهما»" . 

كما أن حريز"'روى عنهم به ؛ «إذا أفطرت من رمضان 
فلا تصومنٌ بعد الفطر تطوّعاً إلا بعد ثلاثة يمضين»1. 


.78١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس 4/اج‎ )١( 

(1) لم يتقدّم له ذكر. والموجود في الدروس عبارتان: «ومن المستحبٌ... التاسع والعشرون من 
ذي القعدة... وسنّة أيّام بعد الفطر» و«وفي رواية الزهري... جعل قسم من الصوم من باب 
التخيير وهو الجمعة والخميس والبيض وسئّة الفطر... وهو يشعر بعدم التأكيد». انظر الهامش 
قبل السابق. وص 7587١‏ منه. 

2( فين المصدر: الحلال. 

(؛) الكافي: باب صوم العيدين ح ” ج 4 ص ١48‏ تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات من 
الصيام ح 49 ج 4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب الصوم المحوّم والمكروه 
ح١اج‏ ١٠ص‏ 019. 

(0) فى الكافى: سألت أباالحسن كلا 

(1) الكافي: باب صوم العيدين ح 7ج 4 ص 158 وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب الصوم 
المحوّم والمكروه ح ” ج ٠١‏ ص 015. 

(0) الأولى نصب الكلمة. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 71 وجوه الصيام ح 0 ج 4 ص 758, الاستبصار: باب 1 صيام 
الأيّام التى بعد يوم الفطر ح ١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب الصوم 
المحرّم والمكروه ح” ج ٠١‏ ص 088. 


ىمسم س_شمهششس سل جواهر الكلام(ج7١)‏ 

وإن'" اقتصر المصئّف منه على هذه الأربعة عشرء والله أعلم . 

هذا كلّه في الصوم المندوب . 

(و» أمَا صوم التأديب : فقد عرفت فيما تقدّم أنه إيستحبٌ 
الإمساك تأديباً وإن لم كن طيو ناك ره وهو المراد بصوم 
التأديب . كما في خبر الزهري”" فى سبعة مواطن» : 

(المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد. 
مذ التو ال اى قتلهوقل فط 6 

(وكذا المريض إذا برىٌ» بعده» أو قبله وقد تناول . 

وكساك الحاتظن .و النقساء إذا طيرقا فى اققاء التيا ره و الكافر 
إذا اليو الصيق إذ ابل مو المعفو ناذا اناقيو كذا التععى علي 
من غير فرق -فيها بين ما قبل الزوال وبعده. كما تقدّم الكلام فيها 

ولا يجب؟4 عندنا إصوم النافلة بالدخول فيه» إلا في 
0 الاعتكاف على قول يأتي _للأصل . ظ 

وقول الصادق عه في صحيح جميل في الذي يقضي شهر 
رمضان :«إِنّه بالخيار إلى زوال الشمس ء وإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل 

بالخيار»”". 





.001 من ص‎ ١١ متعلّق بقوله: «يستفاد» فى س‎ )١( 

(؟) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج؛ ص 7 تهذيب الأحكام: باب 71 وجوه الصيام ح ١‏ 
ج؛ ص 144 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 770. 

() تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 7١‏ ج4 ص ,18١‏ الاستبصار: باب 51 © 


صوم التأديب /لاؤهة 





وقولهقةٍ في صحيح عبدالله بن سنان: «صوم النافلة لك أن تفطر 
ما بينك وبين الليل متى شئت. وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر 
إلى زوال التممس»:فاذاازالك المي فلنسن للق" نه تلط نا 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافاً في الفتوى 
بمضمونها'", بل الإجماع بقسميه عليه”", فالنهي عن إبطال العمل في 
الاية!» يجب تنزيله على غير ذلك , بناءً على شموله له . 

(و» حينئذٍ: ذ9له الإفطار» في «أىّ وقت شاء. و» لكن 
إيكره بعد الزوال» لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عن 
أبيه 8 المحمول على ذلك أو نحوه ؛ لقصوره عن معارضة ما دل 
على الجواز من وجوه لا تخفى قال : «إنّ عليالئِةٍ قال : الصائم تطوّعاً 
بالخيار ما بينه وبين نصف النهارء فإذا انتصف النهار فقد وجب 


الصوم»!". 


د المتطوّع بالصوم ح ١‏ ج ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّنه 
اح ج١٠3‏ ص7١1.‏ 

.10١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / في اللواحق ج 0 ص 448. ومستند الشيعة (للنراقي): 
الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 595 -/497. 

("1) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الصوم المستحبٌ ج 7 ص ”77 - 7714 ونسبه إلى 
«علمائنا» في منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق جج 8 ص 7 .4١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / في أقسامه جج ١‏ ص "8١‏ وابن إدريس 

في السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص -4. وأبن سعيد في الجامع للشرائع: ذيل بحث (ما 
يستحبٌ للصائم) ص .١71١‏ والعلامة في القواعد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 84" 
والشهيد في الدروس: درس ١/5‏ ج١‏ ص 187. 

(غ) سورة محمّد: الآبية *8. 

(0) تهذيب الأحكام: باب50 قضاء شهر رمضان ح 77 ج4 ص ,18١‏ الاستبصار: باب 717 © 
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ممىمءت9قؤانغنتىدشدشسسب ل يبب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 

والكافكة يانه انما يدل فل تاكن الندي جيعه لعجو و'ينافظ 
الويجوريه ل الكراهة. 

يدفعها : أن المفهوم الأوّل يقضي بكون المراد من الوجوب مجازاً : 
الراجح الفعل , المكروه الترك . 

على أنه قد يحتيجٌ لها بخبر معمر بن خالاد عن أبي الحسن ل ((.. 
قلت له : النوافل ليس لي أ 3 ااريقينا بعد لين قال : نعم)0. 

والمناقشة!": باحتمال كون المراد من «نعم» أن ” لك أن ن تفطر, 
نحوما في قوله : / 

النشى اللول بيجعم | عمررو. «زإتانا ف ةاتيبنا تدان 

نعم وارى الهلال كما تراه ويعلوه النهار كما علاني!" 

بدفعها : أنه لا ينافي الظهور الذي يكفي في غيرها من الأحكام, 
فضلاً عن الكراهة المبنيّة على التسامح . 

نعم , ينبغي تقييدها بالإفطار اقتراحاً لا الأعمّ الشامل من دُعي إلى 
طعام . فإنّه لا كراهة فيه , بل ربّما كره له المضئّ على الصوم, كما 


د المتطوّع بالصوم ح ٠‏ ج 7 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّنه 
حَ ١ج‏ ١٠ص‏ 19. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان ح 40 ج 4 ص 177, وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّنه ح 0 ج ٠١‏ ص7١.‏ 

(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة السابعة ورقة ١6١‏ (مخطوط). وتعوض لها 
النراقي - من دون ذكر الشاهد ‏ في المستند: الصوم المندوب ج ٠١‏ ص /49. 

(*) هما من أبيات لجحدر بن مالك, انظر جامع الشواهد: باب الألف بعده اللام ج ١ص .7١8‏ 


«و» أمّا القسم الثالث من الصوه 

ذ«المكروه'"» على حسب كراهة غيره من العبادات» وقد ذكر 
الكماك دو ارسة»: 

الأول : :ما عرفته سابقاً" من إصوم عرفة لمن» خشي أن 
إيضعفه عن الدعاء» الذي هو أفضل من الصوم «إو» كذا يكره امع 
الشك في الهلال4 ولو لوجود غيم ونحوه ممّا يفيد التخوّف أن يكون 
يوم أضحى ؛ لصحيح محمّد بن مسلم وخبر سدير المتقدّمين سابقاًا". 

«و» الثاني : ما تقدّم سابقاً» من «صوم النافلة في السفر» عند 
المصئف وجماعة! «عدا ثلاثة يام بالمدينة" للحاجة» وقد 
عرفت تحقيق الحال في ذلك”", فلاحظ وتأمّل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: المكروهات. 

(؟) فى ص /الاه ... 

(9) فى ص لاه .61١‏ 

(؛) في ص 187... 

(0) كالشيخ في النهاية: الصوم / حكم المسافر في شهر رمضان ج١‏ ص 4-5. والعلامة في 
القواعد: الصوم / في أقسامه ج١‏ ص 85" والشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج١‏ ص .77١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: في المدينة. 

(0) فى ص 06 . 


سبلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 

(و4 الثالث: «إصوم الضيف نافلة من دون" إذن مضيّفه» كما 
فى القواعد”" والدروس'" والمحكى عن سلار'“. ويقرب منه ما فى 
الغنية من أنه سكت أن ل" 56 إلا بإذنه»!, ونحوه ما في 
الوسيلة !"ا والمعي 6 واليد ك0 

لخبر الزهري عن علىٌ بن الحسين دلي : «... والضيف لا يصوم 
تطوّعاً إلا بإذن صاحبه . قال رسول الهو : من نزل على قوم 
فلا يصوم تطوّعاً إلا بإذنهم»'" المحمول على ذلك ؛ لعدم صلاحيّته 
سنداً لتقييد أصالة الجواز وعدم الاشتراط المستفادة من إطلاق الأأمر 
بالصوم الذي هو جنّة من النار"". 

كالنهي في وصيّة النبيَييةٌ لعل كِةٍ التي أكثرها من ذلك, أو 
امجح ب دريو را عله ااقصره المرادتتطرها (1كاة ودوها: 
ولا يصوم العبد تطوّعاً إلا بإذن مولاه ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلا بإذن 


)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك: غير. 

(1) قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 584. 

1١‏ لمات اقباء السو ص1 

(5) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١44‏ 

(1) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 

(0) منتهى المطلب: صوم الإذن ج وص 1816. 

(8) تذكرة الفقهاء: صوم الإذن ج اص .,٠٠١‏ 

)8 الكافي: باب وحوه الصيام ح ١‏ ج؛ ص الى تهذيب الأحكام: باب ١7‏ وجوه الصيام ح ١‏ 
اج ص 515 ,١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابوا بالصوم المحوّم والمكروه ح ١ج‏ ١٠١ص‏ 075. 

8940 من أبواب الصوم المندوب ح١ و8 و١ و79 ج١٠ ص‎ ١ وسائل الشيعة: الباب‎ )٠١( 
.46١5و‎ 2٠٠١و ولاة‎ 


الصوم اللكمُسشس2252225 10 ااا 31 ا 
صاحبه...)(") 

خصوصاً بعد إشعار «لا ينبغى» مع التعليل -في خبر الفضيل بن 
يسار عن أبي جعفرهةِ' ‏ بهاء قال : «قال رسول الَهيَييةُ : إذا دخل 
رجل بلدة فهو ضيف على من بها من اهل دينه حتى يرحل عنهم, 
ولا ينبغى للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ؛ لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم , 
ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف ؛ لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام 
فيتركه لهم»!". 

بل لعلها تفوح أيضاً من قول الصادق حك في خبر هشام بن الحكم . 
قال: «قال رسو لاله ييه : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن 
ضاسية ومن طاغة البراه ازوهها أن لاتضوء طوف لا راذنة» رومن 
صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن مولاه وأمره » ومن بر 
الولد أن لا يصوم تطوّعاً إل بإذن أبويه وأمرهماء وإلا كان الضيف 
جاهلاً. وكانت المرأة عاصية, وكان العبد فاسقاً, وكان الولد عاقًاً»!. 

وزاد في المروي عن العلل في الأخير : «ولا يحجّ تطوّعاً, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الخردياني من اموات ا » وسائل الشيعة: 
الباب ٠‏ من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص .017١‏ 

(؟) في متن الوسائل: عن أبيعبد اللهائِة . 

(”) الكافي: باب من لا يجوز له صيام التطوّع ح ” ج ؟ ص ,١0١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
صوم الإنذح 7١٠‏ ج7 ص 104, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم 
والمكروه ح ١‏ ج او كن 

(5) في المصدر بدلها: فاسداً عاصياً. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صوم الإذن ح 7١١4‏ ج7 ص ,١600‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ 
من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح " ج ٠١‏ ص .07٠‏ 
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ولا يصلّي تطعا 1. 

ظرورة الاكرن الننقضوه منياه البالقة فى تتحتى الأرصضنياك 
الفوتووة 115 لعزا دنيناك ا لمعي اف 

فإطلاق الشيخين”" وجماعة'* النهي عن الصوم بدون الإذن » منزّل 
على ذلك أو محجوج به . 

كالذي في المعتبر* والسرائر'" والنافع”" والإرشاد» والتلخيص'" 
والقهي: "ادوم أنه لا يصح, بل وزاد في الثاني : «يكون روا 
لكا حو نا في الأُوّل الإجماع عليه . 

وهو-_مع معارضته بإجماع الغنية'١",‏ الذي يشهد له التتبّع » ويعضده 
ما عرفت _واضح الضعف . بعد مصيره نفسه إلى خلافه هنا . 


س عسي 


اللّهمَ إلا أن ينزّل على النهي , فيكون كقوله في المتن: «والأظهر 





)١(‏ علل الشرائع: باب ١١6‏ حغ ج ١‏ ص 80 وسائل الشيعة: الباب ١٠١‏ من أبواب الصوم 
المحرّم والمكروه ح "اج ٠‏ ص .07١‏ 

(1) تعليل لقوله: «بل لعلها تفوح» المتقدّم فى الصفحة السابقة س8. 

(1) المقنعة: وجوه الصيام ص 71 النهاية: صيام التطوّع ج ١‏ ص .]١5‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم الحرام ص ,١717‏ والشهيد في اللمعة: الصوم / 
المسألة الثانية عشرة ص .5١‏ 

(0) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ؟7١/.‏ 

(1) السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(/) المختصر النافع: الصوم / في احكامه ص ."١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص ."١١‏ 

(9) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 07. 

.05 تبصرة المتعلمين: الصوم / الباب الثالث ص‎ )٠١( 

.١518 غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص‎ )١١( 


الصوم المكروه جم 


أنه لا ينعقد مع النهى» وهو القول الثالث المفصّل بين عدم الاذن 
فيكره, وبين النهي فلا ينعقد . 

وفيه : أن الأدلة المزبورة قد اعتبرت «عدم الإذن» الشامل للنهى 
وعدمه , فلا دليل حينئذٍ على التفصيل المزبور. 

للْهمَ إلا أن يقال : بدلالة خبر هشام عليه ؛ باعتبار «عدم تحقّق 
العقوق والعصيان في الزوجة والعبد إلا بالنهى . وكذا الجهل ؛ فإنّ المراد 
به الجهل بحقّ المضيّف وما يجب رعايته 5 جانبه . فإن صام بدون 
إذنه ولا علمه لم يحصل له انكسار قلب. إلا إذا قدّم ما يتناوله فيمتنع 
منه ء وهو غير لازم » فلا جهل بالصوم من غير علمه , وإنما يكون إذا نهي 
فلم ينته»7". 

وهو كماترى ؛ فإنّ الجهل لا يتعيّن أن يكون بالمعنى المذكور, ولو 
سلم فاقتضاؤه الفساد ممنوع . 

وأغرب من ذلك الاستدلال عليه : بفحوى كراهة استدامة الصوم إذا 
دعي إلى طعام , فإِنّها تقتضي مرجوحيّة الابتداء عند نهي المضيّف, 
ولاتقع العبادة مرجوحة . 

فإنه لا يليق وقوعه من محصّل . كما لا يليق بالخرّيت الماهر 
المتدبّر العارف بأساليب كلامهم #0 وما يلحنون به من خطاباتهم , 
ويرمزون به فهم غير الكراهة من هذه النصوص القاصرة عن إفادة 
غيرها سنداً ودلالةً »كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فقد قيل : «إِنّْ الحكم باشتراط الإذن في الصوم 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثانية عشرة ورقة ١14‏ (مخطوط). 





7 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


-صحّة أو فضلاً ‏ ثابت وإن جاء نهاراً» فلا يتمّه إلا بالإذن؛ لإطلاق 
النصّ والفتوى ما لم تزل الشمس. فإن زالت لم يشترط ؛ لإطلاق النصص 
والفتوى بكراهة الإفطار بعده»!". 

وفيه : أن بين الإطلاقين تعارض العموم من وجه . 

ودعوى : ظهور الإطلاقات هنا في ابتداء الصوم نون امعد ا نشةه» 
يمكن معارضتها أَوَلاً: بظهور ذلك الإطلاق في الاشتراط من حيث 
الصوم نفسه لا من حيث الضيافة , وثانياً: بأنّها منافية لتعميم الاشتراط 
لما قبل الزوال:: 

ولولا أَنّ الكراهة ممّا يتسامح بها أمكن القول بعدمها في الفرض ؛ 
للأصل . أمَا على الحرمة مطلقاً ‏ أو مع النهي -فالمتّجه ذلك , فتأمّل 
جتد | ..والله اعلم: 

«وكذا يكره صوم الولد» وإن نزل في احتمالٍ من غير إذن 
والده» وإن علا كذلك, كما فى القواعد'" وكذا المنتهى”" والتذكرة؛ 
فيو هاسع المي 7 

خلافاً للنافع" والإرشاد”" والتلخيص"" والتبصرة00 





.١"7 المصدر السابق: ورقة‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 84". 
("') منتهى المطلب: صوم الإذن ج 4 ص 7817. 

639 تذكرة الفقهاء: صوم الإذن ج كص ؟7١5.‏ 

)060( المختصر النافع : الصوم / في احكامه ص ١ل.‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص "١١‏ 
(0) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 07. 

(8) تبصرة المتعلمين: الصوم / الباب الثالث ص 05. 


الصوم المكروه 


والدروس''وشرح الإرشاد لفخرالاسلام!" على ماحكي عن بعضها _: 
فلم يصحٌ ؛ لخبر هشام المتقدّم'" الدال على اعتبار إذن الوالدين معاً. 

قيل : «ويمكن حمل الوالد في كلام الأصحاب على الجنس, 
الشامل للذكر والأنثى : والواحد والمتعدد». وهو كماترى: فلا عامل 
به حينئذٍ على ظاهره, وهو مضعّف اخر للعمل بهء مضافاً إلى ضعف 
سنده وغيره ممّا عرفت سابقا . 

ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الصحّة ‏ بل لعلّه كذلك حتّى 
مع النهي ؛ لعدم ما يدل على وجوب طاعته في ذلك . ما لم تستلزم إيذاءً 
بذلك من حيث الشّفَّقة التي لا فرق بين الوالد والوالدة معها. وهو خارج 
عن محل البحث . والله أعلم . 

«و»الرابع : «الصوم ندباً لمن دعي إلى طعام» كما ذكره 
الفاضل” والشهيد”". 

لكن في المدارك”" وغيرها”: أَنّه لم نقف على ما يدل عليها من 
النصوص. وإِنّما تدلّ على أفضليّة القطع , التي حكى الاثّفاق عليها في 


0) 





.787 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس 5/اج‎ )١( 

(1) نسختنا خالية من ذلك. نعم تعض لبطلان صوم الضيف مع نهي مضيّفه. انظر حاشية 
الإرشاد: الصوم / في أقسامه ورقة 0 (مخطوط). 

() تقدّم فى ص .01١‏ 

(5) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثانية عشرة ورقة ١114‏ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: صوم الإذن ج ” ص ١7‏ !, منتهى المطلب: صوم الإذن ج 1 ص 817؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص 787. 

(7) مدارك الأحكام: الصوم المكروه ج 1 ص 778. 

(8) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في أقسامه ج ه ص 5 .٠١‏ 
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5 جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 


المعتب .١‏ 
قال علىٌ بن حديد : «قلت لأبي الحسن الماضي عله فك على 
الغوم وهم للبم واد مارت الريةا سا » فيقولون : أفطر, 

فقال : أفطر ؛ فإنّه أفضل»!". 

وقال الصادق لذ في خبر داود : «لإفطارك في منزل أخيك المسلم 
أفضل من الصيام سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً»”" .والترديد من 
الراقى» أو 'تقسيم من الافاء لقا يحسب: تفاوت اللخيؤة والأغيراضن 





والدواعى . 

وقال اح حم تق وزمى تر الضرعاقة مغل على كيه قباله ان 
يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور؛ فإنه يحسب له بذلك اليوم 
عشرة أيَام » وهو قول الله (عرٌ وجل): (من جاء بالحسنة فله عشر 
امنا ليا ) ا 0 


وقال نك" أيضاً فى صحيح جميل : «من نكل على امية وهو 
صائم , فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنٌ عليه , كتب الله له: صوم 


./١7؟ المعتبر: الصوم / في أحكامه ج١ ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب فضل إفطار الرجل عند أخيه ح 0 ج 4 ص ,١0١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 

() الكافي: باب فضل إفطار الرجل عند أخيه حم ج4 ص ,١16١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
صوم السئّة ١11/41‏ ج 7 ص 48 وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب آداب الصائم ح 1 
ج١٠‏ ص 105. 

(4) سورة الأنعام: الآية .١7‏ 

)0( الكافي: باب فضل إفطار الرجل عند أخيه ح ج 4 ص ,١6١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 

(1) السياق يعطى أنّ الخبر عن أبى جعفرناكِا. إلا أنه فى المصدر عن الصادق افلا 


الصوم المكروه ل ا ار ا ا ا 1 


سنة)(, 

ولعلّه لذا قيّد ابن إدريس الأفضليّة بعدم الإعلام'". وفيه : أنّ ذلك 
مستحبٌ في مستحبٌ ؛ ويمكن اميكون هراد 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا تدل إلا على أفضليّة القطع من 
الصوم , والاكتفاء بذلك لإثبات الكراهة _وإن كانت فى العبادة ‏ 
غير واضح . 

نعم قد يستدلٌ عليها: ‏ مضافاً إلى فتوى المصنّف وغيره”" بها - 
بمادلٌ على النهي عن معارضة المؤمن وترك إجابته؛ بل قال 
القاد عانق بر يها عةارى عورا زف اذا مكلف إلى جفرل احنيك 
فليس لك 008 

وقالئة أيضاً في خبر الحسين بن حمّاد : «إذا قال أخوك : كل 
وأنت صائم فكل ء ولا تلجثه إلى أن يقسم عليك»'. 

وكفى بذلك دليلاً لمثلها . 

وكيف كان فقد قيل أيضاً : «إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى : أنه 


)١(‏ الكافي: م 0 00 ص 0 : يباب 
جَ در 

(©) تقدّم نقله عن الفاضل والشهيد في أوّل ل 
امترح 4 ا 


4ه جواهر الكلام (ج )١‏ 





لا فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره, وبين من يشقّ عليه المخالفة 
وغيره»!''. 

قلت : لكن قد يومئ ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك بإدخال 
السرور ونحوه -إلى خلاف ذلك . بل فى خبر الحسين بن حمّاد : «قلت 
لأبى عبدالله ظِة : أدخل على رجل وأنا صائم , فيقول لي : أفطر , فقال : 
أذ كاه ةلك اعبت النه فاسان 0 

وعلى كل حال , فقد نص الفاضلان! وغيرهما!' على اشتراط كونه 
موّمناً. 

ولعلة لكونه المتبادر من «الأخ», لله الذي رعايته أفضل موق 
ا 

و( اسكيلا الإطار ليسم من سيية الأكل مول سن سيت 
جاه هاه الترمن وعد زر قر لدنروا نما يسدق الو ات على الانظاز 
مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره. لا بمجرّده ؛ 
لأنّه عبادة يتوقّف نوابها على النيّة» فتأمّل جيّداً والله أعلم . 


)00 مداركالأحكام: الصوم المكروه ج11 ص 78 ,١‏ ريا ضالمسائل: الصوم المكروه ج00 
ص 159. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١58‏ ص .4١١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب آداب 
الصائم ح ‏ ج ٠١‏ ص .١04‏ 

,٠١9”ص‎ 1 المعتبر: الصوم / في احكامه ج ؟ ص ١ل/ا, نذكرة الفقهاء: سل الإذن ج‎ (١ 
.587/ منتهى المطلب: صوم الإذن ج 41ص‎ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصوم / في أقسامه ج * ص 87 والشهيد الثاني في 
المسالك: الصوم المكروه ج 5 ص لل والطباطبائي في الرياض: الصوم المكروه ج 0 
ص 1159. 


الصوم المكروه ا ا ا 2 11 1 


وظاهر المصئف'" وغيره!": عدم الفرق فى ذلك بين الصوم 
المندوب وغيره من الواجب الموسّع كالقضاء ؛ لإطلاق النصٌّء والتعليل 
بامكال الشرور وكير عيدات الحتعى "#وسالتك آبا عبدالك اك »عق 
الرجل ينوي الصوم , فيلقاه أخوه الذي هو على أمره» أيفطر؟ قال: إن 
كان تطرّعاً أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه»!*. والله 


عله 


)١(‏ ظاهر المصّف هنا وفي المختصر النافع والمعتبر ‏ تخصيصه بالصوم المندوب. 

)١(‏ كالعلامة فى القواعد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 84 وابن فهد في المحرّر (الرسائل 
العشر): : الصوم / في أقسامه ص . 

() في المصدر: صالح بن عبدالله الخثعمي. 

(؛) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح 7 ج 4 ص ,١77‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب قضاء صوم شهر رمضان ٠ ٠7”‏ ج7 ص 184. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
آداب الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١107‏ 


1 
١ ج‎ 


امل 


«و» أمّا الصوم «المحظور”"» ذه« تسعة» 


الأول والناني: وصوم» يومي «العيدين» بإجماع علماء 
الإسلام!", والنصوص المستفيضة . 

نعم , قد استثنى الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم , 
فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وايّام التشريق. وقد 


0 


عرفت ضعفه فيما تقدم 


«و4 الثالث والرابع والخامس: «ايّام التشريق لمن كان بمنى» 
وهي الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذي الحجة . 
بالأطاذق نهد د ا هذه فيه0, بل عن الغنية!* والمعتبر' والتذكرة”" 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: المحظورات. 

(1؟) كما في المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ؟' ص ,/١7‏ وتذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج 5 
ص ا () فى ص 01. 

(5) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في أقسامه ص 077. ْ 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١59‏ 

(1) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ٠‏ ص ./١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج 7 ص 7١5‏ (ظاهره الإجماع). 


الصوم المحظور 


والمنتهى'" اللإجماع عليه . 
' وفي خبر الزهري : «و... ما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر» ويوم 

الأضحى .ء وثلاثة أَيّام من أَيّام التشريق...»7". 

وفي خبر زياد بن أبي الجلال عن الصادقنيِةٍ : «لا تصم بعد 
الأضحى ثلاثة أيّام ‏ ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ؛ إِنّها أيَام أكل وشرب»". 

وفى صحيح أبي أيُوب عنه يه أيضاً : «في رجل كان عليه صوم 
شهرين متتابعين فى ظهار , فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجّة . كيف 
يصنع؟ قال : 0 ذا الحجّة كلّه إلا أيَام التشريق, ثم يقضيها في اول 
بوم من المحم ؛ حتّى يتم ثلاثة أَيّام...!2. 

إلى غير ذلك من النصوص.ء التي هي وإن كانت مطلقة كبعض 
الفتاوى ‏ لكن يجب تنزيلها على من كان بمنى ؛ لصحيح معاوية بن 
عمّار: «سألت أبا عبدالله لي : عن الصيام أَيَام التشريق؟ فقال: أمَا 
بالأمصار فلا 9 : 7 بمنى فا3»!” . 


ما/١‎ 





."91 منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج 4 ص *47 من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم 
ح ١,784‏ ج7 ص 7/. وسائل الشيعة: ألباب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 015. 

() تقدّم فى ص 00060 . 

(؛) الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح 4 ج 4 ص , تهذيب الأحكام: باب 77 
الزيادات من الصيام ح 40 ج4 ص 745 وسائل الشيعة: الباب " من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح 8ج ٠١‏ ص 7/”. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه الصيام ح ” ج 4 ص 7917, الاستيصار: باب 0 تحريم 
صوم أيّام التشريق ح ١‏ ج ” ص ١77‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم 
والمكروه ح ١ج ٠١‏ ص .08١١‏ 


ربو سمهب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


وللإجماع في الروضة على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى 
* «وريّما لحظ المُطلق أن جمعها كاف عن تقيبد كونها بمنى ؛ لأنّ أقل 
اجيم لالختةبرواعام انررق لذ تكون تلاقة الالسى: آنا فى قبيرها 
فيومان لا غير»!". 
«إذ لا يجزئٌ التضحية بعد اليومين , ولا يستحبٌ أو يجب التكبير | 
فيهما»”"'. 
وعيعة يرهم الخلاقة :فق ابن + ولا كين قول اليستن هنا : 
«على الأشهر» إشارة إلى هذا الخلاف ‏ وإن كان قد يشهد له ما فى 
العثيرا "اسيل هو اضازة إلى ينا معط با واكام خلان التسيخ شي 
خصوصى لقا تل:قى أخهر لحرو كما ينهة ذلك عيبا ونه فى اناده الا 
داحم ون 
وقد عرفت ضعفه فيما تقدّم0". كما أَنّك قد عرفت وتعرف -إن شاء 
الله ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز صيامها بدل كفارة الهدي, وما 
عن غيره من جواز صوم الثالث منها في ذلك ؛ إذ الجميع -كماترى- 
منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى, هذا . 


عم 


.١19 - ١8ص‎ ٠١ج الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة‎ )١( 

(؟) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ورقة ١16‏ (مخطوط). 

(؟) استفيد من قوله: «وقال الشيخ: إِنّما يحرم على من كان بمنى. وعليه أكثر الأصحاب...» 
المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ./١7‏ 

(غ) فى ص 017. 

)0( المختصر النافع: الصوم / في أحكامه ص ١ل.‏ 

(1) فى ص 017... 


وفي المسالك أنه «يمكن أن يعود قيد (على الأشهر) إلى ما دل 
عله ادق بعري صوم عدا بام لف كان يمني لكوي إار إن 
خلاف من خصٌ التحريم بالناسك»”" ؛ أي بحجٌ أو عمرة . 

قلت : لكن فيه : أَنّا لم نجده لأحد قبل المصنّف , نعم هو للفاضل فى 
القواعد”" والارشاد”". وإن استشكل فيه فى التحرير'“ والتذكرة67 
وقد رده غير واحد'" بإطلاق النصّ والفتوى . 

الهم إلا أن يدّعى انسياق ذلك منهماء فيبقى إطلاق ما دل على 
النوي يحالف كته ل اومن حت 

ويمكن -على تكلّف _إرجاع القيد إلى جميع ذلك . والأمر في ذلك 
كله سهل , هذا. 

وفي كشف الاستاذ أنّ «صومها محرّم لمن كان بمنى أو مكّة على 
الأقوى , منذورة أو لاء قضاء أو لاء مبّضة -كأن يخرج منها أو يدخلها 
قبل الزوال أو لاء وأمّا في غيرهما فلا بأس»”". ولا يخلو من بحث في 
البعض . والله أعلم . 

«و»السادس : «إصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض» 





.8١ ص‎ ١ مسالك الأفهام : الصوم المحظور ج‎ )١1( 

(؟) قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج١‏ ص 814 

(9) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج اص .,70١‏ 

(5) تحرير الأحكام: الزمان الذي يصمّ فيه الصوم ج ١‏ ص 184. 

(0) نذكرة الفقهاء: الزمان الذي يصمّ صومه ج " ص .١١4‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص .4١‏ وسبطه في المدارك: الصوم 
المحظور ج7 ص ,18١‏ والطباطبائي في الرياض: الصوم المحظور جه ص .57١‏ 

(0) كشف الغطاء: الصوم / في المحظور ج 4 ص 08. 





ؤ/اة جواهر الكلام (ج )١/‏ 
أى رمضان ؛ لورود النهى عنه, ولانه تشريعء وقد تقدم ته نفصها| 
٠ 0‏ )010( 
الكلام فيه 5 


و4 السابع : صوم» أَيّام مطلقة مثلاً أو مخصوصة بعنوان الوفاء 
5 عن انذر المعصية» بفعل محرّم أو ترك واجب شكراً أو زجراً عن 
3 عيب لك الي ير عن العكس . فإِنّه يصح حينئذ , 
والقاةة للق 
ولا خلاف أجده في حرمة الصوم'", بل نسبه بعضهم إلى قطع 
الاصحات ”2 
وقال علىّ بن الحسين ييه فى خبر الزهري: «.. دصحو ندر 
المعصية حرام...»!*, كقول النبىّيَييهٌ في وصيّنه لعليّ لكةٍ فيما رواه 
الصادق عن آبائها في خبر حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أببه 
جميعاً عند 32 
كما هلا فق التشمكاليضى حرم الندن] ذا اوفع يعو ان البقاي 
شروو كوي جيةر ترينا .وبين جر 25 الشعضية الى يعزو الل 
معد مستتو وا 


5 ا السويّة: الصو م / المسألة الثالثتة عشرة ورقة ١18‏ (مخطو ط) 

؛غ) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح :020 ج ١‏ ص الا, تهذيب الأحكام: : ياب /1” 
وجوه الصيام ح ١ج‏ 4 ص 191, وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب الصوم المحرّم 
والمكروه ح ١٠ج ٠‏ ص 051. 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 60117 ج4 ص 17 وسائل الشيعة: 

الباب 1 من ابواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١'ج ٠‏ ص 0 . 


) 
) 
) 


الصوم المحظور 


ولاه 





لكا رو لا 

وريّما كان في قول أبي جعفرنائيةٍ فى خبر أبى حمزة الثمالى - 
شان التعير قال : رمن سا ء تمان كان سور دمن كل ل وميا 
تال ناقلت نوما الرهينة؟ قال+ النميو فى المحضية بر الموقس. 
المعصية...»!". 1 1 

كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطييّ : «أنّه سئل عن امرأة 
جعلت مالها هديأء وكل مملوك لها حرّاء إن كلمت اختها أبدأ؟ 
قال اتكنمها دو لس هذا بقح ين ا مها هذا وكبسه مين خط اه 
الشيا طب 1 

بل ربّما ظهر من الاصبهاني * وغيره أن مبنى الحرمة في الصوم 
التي يتبعها الفساد _التشريع أيضاً . 

وإليه يرجع ما في المدارك من أَنّه «لاريب في عدم انعقاد هذا النذر 
وتحريم الصوم على هذا الوجه ؛ لأنّ الصوم يفتقر إلى القربة . وهذا ممّا 
لا يمكن التق حوويه) ١‏ 


)١(‏ انظر المناهج السويّة المتقدّم قبل عدّة هوامش. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب صوم شعبان ح ١877‏ ج١‏ ص 47, وسائل الشيعة: الباب 
8 من أبواب الصوم المندوب ح لاج ٠١‏ ص 188. 

(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى أنّ فى المبيضة: خطرات. 

(؛) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١47‏ ج١‏ ص “/. من لا يحضره الفقيه: باب. الأيمان 
والنذور والكقّارات ح 47174 ج7 ص وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من كتاب الأيمان م١‏ 
ج78 ص 718. 

(6) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثالثة عشرة ورقة ١8‏ (مخطوط). 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 5 ص .18١‏ 








كلاه جواهر الكلام (ج )١7‏ 
4س عيض هلان ديام ذل و عه الحك 
ج ١‏ 
ين لكل صوم نذر لم ينعقد إذا جاء على هذا الوجه. من غير فرق بين 


الماخور سد لوقيل السدورواتها فاده السدن الزاما يكن 
أن يقال : بالصحّة بعد فرض نيّة التقرب بالصوم, وإن لاحظ مع ذلك 
نعم . خرج من ذلك -للنصٌ والفتوى صوم نذر المعصية . ويبقى 
فوهك الاضر..: 
بل قد يقال : بالاقتصار على خصوص الصوم , دون الصلاة ونحوها 
واللسيي 0 
0 الما رش 
جام 
كقول ا فيما رواه أبوجعفر كذ * في صحيح منصور بن 
)١(‏ لم يقل: «أجمع» تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج7” ص .١١٠١‏ 
(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 1 ص ..6٠-‏ 
(”) كمدارك الأحكام: الصوم المحظور ج71 ص ,١ 8١‏ ومفاتي حالشرائع: مفتاح 4 37ج ١ص‏ 1817. 
(؟) الكافي: باب وجوهالصوم ١‏ ج4 ص 87 من لايحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ١7815‏ 


ج ١‏ ص //, وسائل الشيعة: الباب6 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص 077. 


حازم : «... لا صمت نوما ان الليل...»30", 
كقولهيييهٌ أبضاً في الوصيّة لعل نقةٍ بالإسناد السابق: «... 
ولأصيت اوها إلى اليل إلى ان قا لوصوم الضمة بعراء ,يذه 
وقال ييه أيضاً في خبر زيد بن علىّ عن أبيه عن عليّ 8 المروي 
عن معاني الا ((الفسين في أمُتي رهبانيّة . ولاسياحة, ولا زه7"؛ 
يعني سكوت»7*... إلى غير ذلك . 
وإنما يحرم : بآن ينوي الصوم ساكتا ولو في بعض اليوم , لا الصوم 
ساكتأ ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنيّة ‏ فإِنّه من 
المباحات» بل لو صمت ناويا بعد الصوم فإِنّما المحرّم التشريع بذلك إن 
على يه قوظن ضحم :دون الفنوه الى ضسك)فية: 
وأمّا صوم الصمت بمعنى : نيّة الصوم عن الكلام خاصّة , فهو غير 0 
مراد هنا ؛ ضرورة كون المراد بيان انواع الصوم بالمعنى المعروف » دون 00 
هذا المعنى , وإن كان هو حراماً أيضاً إذا لم يتعلّق به غر ض صحيح 
بوجيه أو يندبه . 
وكيف كان , ففى المدارك : «ظاهر الأصحاب أنّ الصوم على هذا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقارات ح 4777 جا ص 504 وسائل 
الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص .07١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 01/17 جغ ص 7717 وسائل الشيعة: 
الباب © من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص 077. 
(؟) في معاني الأخبار: رم. 
(5) معاني الأخبار: باب معنى الرم ح ١ص‏ 17. وسائل الشيعة: الباب © من أبواب الصوم 
المحوّم والمكروه ح1 ج ٠١‏ ص 074. 


لاه جواهر الكلام ((ج )١7‏ 


الوجه يقع فاسداً ؛ لمكان النهي . ويحتمل الصحّة ؛ لصدق الامتثال 
بالامساك عن المفطرات مع النيّةء وتوجّه النهي إلى الصمت المنوي 
ونيّنه » وهو خارج عن حقيقة العبادة»'" 

وفيه : أنّهِ إن كان مبنى الفساد : النصّ ومعقد الإجماع , فلا إشكال 
في ظهورهما في نوجّه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه , وإن كان 
فاه : التشريع فالتحقيق الفساد أيضاً مع الإدخال في العمل على وجه 
التشخيص للمأمور به من حيث تعلّق الأمر ؛ ؛ ضرورة عدم حصول 
الامتنال حينئذٍ , لعدم أمر كذلك, والفرض عدم ملاحظة غيره ممّا هو 

وأمّا التشريع في أثناء العمل, أو في ابتدائه لكن لا على الوجه 
المزبور بل على ضمٌ الصمت إلى المفطرات _فالأُصمٌ عدم إبطاله ؛ 
لعدم الدليل» لأنّه أمر خارج عن العبادة . 

لكن قد ينافى ذلك حينئذٍ : عدم اختصاص صوم الصمت بالحكم 
المزبورء فلا ينبغي الاقتصار عليه . 

اللهة إلا أو يكووى قيعا للم مرولا النادك :فى شرع ءتتى إسبراتديل 
الصوم عن الكلام كالصوم عن الطعام بل ربّما فسّر”" به قوله 
الى دكا ترين من البشر أحداً فقول إِنّي نذرت للرحمن صوماً فلن 
اكلم التوء إنستأ” ', فلذلك ناسب ذكره بالخصوص . 

«و» كذلك البحث في إصوم الوصال4 الذي قد حكي الإجماع 





)0 دار 0 الصو 0 1ص .18١‏ 
ا ا 


الصوم المحظور 
على حرمته -أيضاً-في محكيّ التذكرة”" والمنتهى''' وغيرهما!". 

وقال علىّ بن الحسين دي فى خبر الزهري : «وصوم الوصال 
حراه»!2. 

والصادق نيةٍ في صحيح زرارة : «لا صيام في وصال»!©. 2 
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وفي صحيح منصور بن حازم : «... للاوصال فى صيام...)0 7 , 

وكان يواصل ويقول : «... إني لست كاحدكم» إني أظل عند ربي 
فيطعمنى ويسقينى»7. 

وقال ابوجعفرءاّةٍ فى خبر زرارة المروي عن المستطرفات: «... 
ولاقران بين صومين»)0". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج71 ص 7١١‏ (ظاهره الإجماع). 

(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج91 ص .5٠١‏ 

() كغنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١55‏ 

(؛) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج4 ص 87, من لايحضرهالفقيه: باب وجو هالصوم ح ١784‏ 
ج؟ ص 7/. وسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(0) متنه: «لا وصال فى صيام». انظر من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصيام ح ٠١149‏ ج؟ ص 
7, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح١‏ ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقارات ح 4777 ج” ص09 وسائل 
الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح 7 ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: اخر باب من ابواب الكتاب ح 1لا0 ج غ ص 77, وسائل الشيعة: 
الباب + من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح "ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصيام ح ٠١47‏ ج7١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: الباب 4 
من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص .087١‏ 

(9) مستطرفات السرائر: كتاب حريز بن عبدالله ١7‏ ص "”الا, وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 077. 


جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي جعل في الوسائل منها : ما تقدم فى 
بعض أخبار مسألة تقديم الصلاة على الإفطار : «أَنّهِ قد حضرك فرضان 
فابدأ بأفضلهماء وأفضلهما الصلاة»'", وإن كان فيه ما فيه . 

فما عساه يظهر من ابن الجنيد من جواز الوصال لا ريب في فساده , 
قال: «لا يستحبٌ الوصال الدائم في الصيام ؛ لنهي النبي كا عن ذلك 
ولا بأس بما كان منه يوماً وليلة ويفطر في السحرء ويكره أن يصل الليلة 
الىمن ول الشيرياليوة الذي هو آخر الشهن: 

مع احتمال إرادته عدم الجواز من نفي الاستحباب ؛ بقرينة 

الاستدلال عليه بهي المفيد للحرمة وأ العرادة لانكون الا را ةم 
ويكون قوله ل بادى. جرح بوي كما ستعرف » 
ومرجعه حينئذٍ إلى كلام ابن إدريس'" 

ويحتمل ايضا إرادته صوم الدهر عدا يومي العيدين -من الوصال 
الدائم » والكراهة من نفى الاستحباب ؛ للنصوص الدالة عليهاء وما فى 
المختلف : من احتمال المنع فيه واضح الضعف , وحيئئذٍ فلا يكون في 
كلامه تعض للوصال بالمعنى الذي تسمعه من ابن إدريس . 

واكتبا قيواه : «(ويكره ... إلخ فقد يناسبه في الجملة قول 
أبي جعفرمئةٍ في خبر عمرا بن خالد :«كان رسول اهنا يصوم 
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)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0١‏ فضل السحور ح 7 ج + ص .١98‏ وسائل الشيعة: الباب /ا من 
أبواب اداب الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .16١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج “اص 605 . 

() يأتي نقله لاحقاً. 

() مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) في المصدر: عمرو. 


هم١‎ 





الصوم المحظور : 


شعبان وشهر رمضان يصلهما. وينهى الشافن أن ريهناوهها جو الي 
خصوصا إذا اريد منه العموم لاخصوص ذلك . 

وكيف كان فخلافه غير محقّق , أو غير معتدٌ به في تحصيل الإجماع 
على ذلك , كما اعترف به فى المختلف”". 

(و4 إِنْما الكلام في موضوعه : ففي المتن والنافع”" والإرشاد”“ 
والمختلف'" وغيرها"': (هو ان ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر» 
بل فى المدارك : نسبته إلى الشيخ فى النهاية وأكثر الأصحاب”". 

لقول الصادقنيةٍ في صحيح الحلبي : «الوصال في الصيام : أن 
يجعل اه سحوره)» !5 , 

وقوله فى الصحيح أيضاً عن حفص بن البختري : «المواصل في 
الصيام يصوم يوم وليلة ويفطر فى السحر»!". 

وفيما ابعل عن الصدوق أيضاً : «الوصال الذي نهي عنه : أن يجعل 


)١(‏ الكافي: باب فضل صوم شعبان ح 4 ج] ص 41. تهذيب الأحكام: باب ١/ا‏ صيام شعبان 
ح” ج؛ ص 7-, وسائل الشيعة: الباب74 من أبواب الصوم المندوب ح0 ج ٠١‏ ص455. 

(؟) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم جص 005. 

(7) المختصر النافع: الصوم / في احكامه ص .١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص "١١‏ 

(6) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص 0501. 

(1) ككفاية الأحكام: أقسامالصوم ج١‏ ص 0١‏ '. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ١‏ ص 7817. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج7 ص .١87‏ 

(8) الكافي: باب صوم الوصال ح7 ج ] ص 40 تهذيب الأحكام: باب /77 وجوه الصيام ح] 
جء ص798؟, وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح/ج ١٠ص .07١‏ 

(9) الكافي: باب صوم الوصال ح” ج 4 ص 41. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم 
المحرّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص١07.‏ 


الرجل عشاءه سحوره»!". ٍ 
05 ؟ قوله نعالى : ثم اتمّوا الصيام إلى الليل»'" . 
«وقيل» والقائل ابن إدريس'" حاكيا له عن اقتصاد الشيخ ولم 
نتحقّقه ‏ والفاضل في محكيّ التلخيص!*: إهو أن يصوم يومين مع 
ليل ينهما». 00 [ 
لخبر محمّد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبد الله اه : ساله عن صوم 
شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال : «إذا أفطر من الليل فهو فصل , 
قال: وإِنْما قال رسول الَهيَيياةُ : لا وصال في صيام ؛ يعني لا يصوم 
الرجل يومين متواليبن في غير إفطارء وقد يستحبٌ للعبد أن لايدع 
5 السحو )2 1 
0 وربّما أشعر به خبر المستطرفات”" أيضاً. 
بل لعلّه المفهوم من الوصال ؛ ضرورة كون المنساق منه وصال 
اليومين بالصوم . ٍ 
وقوله تعالى : «ثمٌ اتمّوا الصيام إلى الليل»”" لا دلالة فيه إلا على 
عدم وجوب الصيام بعد الليل, دون الحرمة . 


4 وسائل الشيعة: الباب‎ ,١77 ج؟" ص‎ ٠١ 21/ من لاا يحضره الفقيه: باب نوادر الصيام ح‎ )١( 
.07١ ص‎ ٠١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 6 ج‎ 

.١/ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص .87١- 47١‏ 

(؟) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 04. 

(0) الكافي: باب فضل صوم شعبان ح 0 ج 4 ص 47. تهذيب الأحكام: باب ,/١‏ صيام شعبان 
ح ”7ج ص ,١7‏ وسائل الشيعة: الباب74 من أبواب الصوم المندوب ح” ج ٠١‏ ص495. 

(1) المتقدّم فى ص 07/5. 

(0) سورة البقرة: الآية /141. 





الصوم المحظور 


وظاهر المحكي عن اقتصاد الشيخ في المختلف أن «صوم الوصال : 
جعل عشائه سحوره. او طىّ يومين»7"'. 

ويقرب منه ما في الروضة من أنه «أن ينوي صوم يومين فصاعداً 
بحيث لا يفصل بينهما بفطر أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب , 
ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنيّة»!". 

ولعلّه كذلك بناءً على أن مبنى الحرمة فيه التشريع ؛ ضرورة اشتراك 
الجميع فيه على هذا التقدير . 

نعم , تظهر ثمرة الخلاف بناءً على كونه محرّماً لنفسه وإن خلا عن 

ولعل الأقوى حينئذٍ ما في الاقتصاد'" من كونه الأعمٌ من الأمرين ؛ 
جمعاً بين النصوص . ' 

وعلى الأَوّل ينج عدم الحرمة إذا أَخَّر الإفطار بغير النيّة . أو تركه 
رأساً ليلاً؛ لعدم التشريع حينئذ . 

بل يظهر من الفاضل!» وغيره !"أنه لا وصال مع عدم النيّة ء بل في 
المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”". 


ممه 





.0017 مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ج ؟' ص .١53 ١4١‏ 

(") الاقتصاد: أقسام الصوم ص .١97‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 4 ص +١7‏ - 407. تحرير الأحكام: الصوم المحظور 
جاص 008. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الصوم المحظور ج ١‏ ص ,87-/4١‏ والبحراني في الحدائق: 
الصوم المنهي عنه ج ١‏ ص 917. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 7 ص ”187. 


قيل : «لأن تناول المفطر أمر مباح لا دليل على وجوبه . ولا ظهور 
للنصوص ولا كلام الأصحاب في الإطلاق» فإنّ الظاهر منهما ملاحظة 
لنيّة التى هي معتبرة في مفهوم الصيام شرعاً فبمجرّد ترك الافطار 
لتيفضيدى :ضياء توميو متلا وكذا لوتوق ترك الإفطار أو تاخيررة فى 
الليل أو فى أثناء النهارء من غير أن يجعل ذلك في نيّة الصوم , لم يؤثّر 
ساد ول 0000 

قلت : لكن فى المدارك: «أنّ الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ؛ إذ 
السكقاددمن الروا ب« شكتق الورضا ليها خير الانتطا ر إلى المسخر 
مطلقا»”" . 

وربّما يؤيّده : قولهية فيما تقدّم في مسألة تأخير الإفطار عن 
الفلكة را قن ضير قطنا قايدا بأفس لما ,وا نضادهما اللو لاز 

وما في المحكي عن نكاح المبسوط أنّ «من خصائص النبيّ ياه 
إباحة الوصال» قال: «وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام 


لله 





1 النهارء لا أن يكون صائماً ؛ لأنّ الصوم في الليل لا ينعقد, بل إذا دخل 


الليل صار الصائم را بلا خللاف) 207 ونحوه عن نكاح التذكرة 
أيضاً©, فتأمّل جيّداً, والله أعلم . 

(و4 الثامن: إان تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجهاء او مع 
)١‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ورقة ١14‏ (مخطوط). 
؟) انظر الهامش قبل السابق. 


؛) المبسوط :كتاب النكاح ج ؛ ص 1617 
0) تذكرة الفقهاء: المقصد الأوّل من النكاح / المقدّمة الرابعة ج ٠‏ ص 017 (الطبعة الحجرية). 
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الصوم المحظور 


نهيه لها» لقول أبي جعفرهِةِ!" في صحيح ابن مسلم : «ليس للمرأة أن 
تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجها»”". 

وقوله لها في خبره الآخر أيضاً : «جاءت امرأة إلى النبئَ ويه , 
فسألت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه, 
ولاتتصدّق من يبته إلا بإذنه . ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه , ولا تمنعه 
نفسها وإن كانت على ظهر قتب2()...57, 

وقال الصادق َك في خبر عمرو بن حبيب العرزمي”: «جاءت 
امرأة إلى النبيَّييَْةُ فقالت : يا رسولالله, ما حقّ الزوج على المرأة؟ 
لها أن تصوم إلا بإذنه»0". 

وفي خبر الزهري عن على بن الحسين ه85 : «... وأمّا صوم الإذن : 
فالمرأة لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء والعبد لايصوم تطوّعاً إلا بإذن 
مولاه...) 77 , 


.»... فى المصدر: «قال: قال النبئيياة‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلا بإذن غيره ح 4 ج4 ص 167, وسائل 
الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١‏ ج ٠١‏ ص 077. 

() القَتّب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه. الوافي: النكاح / باب ١١8‏ ذيل ح١‏ ج 77 
ص /الا. 

(5) الكافي: باب حقّ الزوج على امرأته ح ١‏ ج ه ص 05015. وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 7ج ٠١‏ ص 077. 

(6) في المصدر: عمرو بن جبير العزرمي. 

(1) الكافي: باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلا بإذن غيره ح 0 ج 4 ص ,١07‏ وسائل 
الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص  .077‏ 

7 الكافي: باب وجوه الصوم ح اج غ ص 87,. من لاا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم © 


جواهر الكلام (ج )2 


ومرسل قاسم بن عروة : «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلا بإذن 
زوجها»"., 
كل ذلك , مضافا إلى ما تقدّم سابقاً من النصوص في الولد والضيف , 
المشتملة على ذلك وعلى العبد ايضا . 
وإلى ما في المعتبر : من الإجماع عليه ايضا ٠كالإجماع‏ غَيْلية 
7 بالنسبة إلى العبد”"؛ ولذا قال المصئّف : إوكذا المملوك» الذي 
١‏ سك لهذا رلة العام على عد اندفا د ويه يشر 111 
وإلى ما ذكره غير واحد من الأصحاب“: من ملك المولى والزوج 
من منافعهما ما ينافى الصوم . ولاسيّما فى المرأة والأمة . 
لكن عن علم الهدى'" وجماعة -منهم سلار" وابن حمزة!- 
التصريح بالكراهة . 


م1١‎ 





د ح 1784 ج 7ص 7 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 019. 

(1) الكافي: د و ا ات 1 اج 4 ص .١0١‏ وسائل 
الشيعة: : الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ؟ ج ٠١‏ ص 077. 

(؟) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ؟١/.‏ 

(") انظر المصدر السابق. 

() مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 7 ص 184. 

(0) كالعلامة في المنتهى: صوم الإذن ج 4 ص 80 و87" والبحراني في الحدائق: الصوم/ 
من يصحٌ منه ج ١١‏ ص .5١1‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صوم التطوّع ج 7 ص 04. 

(0) المراسم: أقسام الصوم ص 45. 

(8) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 


الصوم المحظور سسسب ب سسب لم 
ورين دلك ما عن ابن زهرة : مناستحباب أن لا يصوما بدون 
الإذن: حاكياً عليه الإجماع!". 
بل لعلّه هو الذي يعطيه ما عن النهاية في المرأة قال : «وأمًا صوم 
الآذن: فلا تصوم المرأة تطوّعاً إلا باذن زوجها :فان صامث من غير 
إذن جاز له أن يفطرها ويواقعها»”". 
اللجة ال" ان يكين الفرادسنها :نا فى السب ابر ةززو ا كنا اضدوه 
الآذن: فلا تضوخ السرأة تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء فإن ضافتك 
من قير اذه قاذ يسنن صوهيها :وله دكوى ترقا وله سواتعتيا هيه 
وإلزامها الإفطارء ويجب عليها مطاوعته»”". فترجع حينئذٍ إلى ما في 
محكىّ المبسوط!*. 
وأمّا التفصيل : بين عدم الإذن والنهي -فيكره في الأوّل , ويحرم في 
الثاني -فلم أجد به قائلاً هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة*, كما 
أَنَى لا أعرف له دليلاً: 
سوى ما عرفته سابقاً في حكم الضيف والولد . 
وسوى ما عساه يقال: من حمل جميع ما فى هذه النصوص على 
الكراهة ؛ بقرينة «لا يصلح» في المرسل المزبورء وضمّهما مع الولد 
والضيف اللذين قد عرفت الحال فيهماء وغير ذلك ممّا عرفته فيما تقدم . 


.١18 غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص‎ )١( 

.4١ 5 النهاية: صيام التطوّع ج١ ص‎ )١( 

02( السرائر: صيام التطوّع ج اص .45١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: الصوم / المسألة الثانية عشرة ص .1١‏ 


ممه جواهر الكلام (ج )١7‏ 





مضافاً إلى ضعف سند جملة منهاء وإلى خبر عليّ بن جعفر المروي 

في المحكي من كتايد عن أخيد 4# سالك عون المرأة تصوم تفلقها 
عو اذ ني وعتها؟ قال 07" 

ودعوى : الملكيّة للمنفعة الى وجيوتسير دن امبو يدون لناب 
واضحة المنع ‏ ؛ خصوصاً بعد تجويز الاستمتاع للزوج وأنّ الصوم 
لا يمنعه . وخصوصاً بعد تجويز ما لا ينافي منافع السيّد من العبادات 

١‏ الشرعيّة ؛ كالذكر والتفكر ونحوهما. 

0 إل قد ومع وجوب طاع الود فى تبجو ذلك لى مراع والنهي 
لاطلاق أَدلّة شرعيّتها الشامل للعبد والحرٌ فا نيوان كان بينه وبين ما 
دل على وجوب طاعة السيّد تعارض العموم من وجه إلا أنه قل يمنع 

على أنّ ذلك إن سلّم في العبد فلا يسلّم في الزوجة المعلوم عدم 
وجوب طاعتها للزوج في ذلك ونحوه ممّا لا ينافي الاستمتاع . 

ومقنضى ذلك : صحّة الصوم مع النهي ادعو مام الرلوه اير 
إلا أن بنعقد إجماع عليه في لا أجد خلافاً فيه ؛ إذ من ذكرنا عنهم 
الغلوف هاه سيفن بعد الزن . واحتمال إرادتهم منه ما يشمل 
النهي بعيد ٠‏ فيبقى حينئذٍ هو مظنة الإجماع . 

أمَا مع عدمه فلا يخلو القول بالصحّة من قوّة ؛ لما عرفت . خصوصاً 
0 عيبة الزوج ونشوزه ومرضه... ونحو ذلك مما لا معارضة فيه لحقّه , 
كناف الطفل وتحووه بن قو ينات فى تعارال كلك اصوصن ل 


)١(‏ مسائل على بن جعفر: م775 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المحوّم 
والمكروه حه ج ٠١‏ ص078. 


الصوم المحظور ا لل سس سبيبيبيبببب ل مم6 


ضرورة ظهورها في كون الزوج ممّن له أهليّة الإذن, ودعوى الاتتقال 
إلى وليّه كماترى 

ومن الغريب ما في المدارك هنا!"؛ لظهوره في أنّ الحكم بعدم 
الصحّة في الزوجة والعبد من المسائل المفروغ عنها وَالفببالة 
الواضحة . خصوصاً في العبد ؛ حيث حيث إِنْه لم ينقل فيها'" خلافاأ ا" 
وقد ظهر لك حقيقة الحال. 

ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك بل في سائر الأفعال 
المندوبة التي تنافي الاستمتاع في الجملة أو الخدمة, فتأمّل جيّداً, 


وله اغلم. 

(و» التاسع : إصوم الواجب سفراً. عدا ما استئني» من 
الف وو يقرا وتحظير ا موتلانة الودك بدو التوائية عش يول اليدسس كا 
عرفت الحال فيه مفصّلاً. 

وأمّا صوم الدم”: فإِنّهِ وإن روى الرعري في خره عن خبلى بن 
الحسين لاي حرمته فيد!*. كالوارد في وصيّة النِيَ يه لعلي 450 ١‏ 


لكن فيل إن المراد به مع صوم الْأيّام المحرّمة أنايةونيافا انعماع ” ا 


.185- ١8” مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: فيهما. (©) كذا في النسخ. والصحيح: الدهر. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح 8 ج 7ص 77/, تهذيب الأحكام: باب11 
وجوه الصيام ح ١‏ ج 4 ص 754, وسائل الشيعة: الباب من أبواب الصوم المحرّم والمكروه 
ح 7ج ٠١‏ ص 0810. 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 0777 ج+ص 17 وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح اج ٠١‏ ص 071. 

(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج4 ص 1١”‏ 5 50. تحرير الأحكام: الصوم المحظور 
جاص 608. 
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على الظاهر» إلامن بعض متأري المتأخرين ٠‏ 
ويمكن إرادة الكراهة من الحرمة فيهماء كما افتى بها الشهيد في 
الدروس”", وقال الصادق نقد لما ساله زرارة عنه : «لم فر 
مكروهاأ»”", وفى خبر اخر له ايضا : «لمنزل نكرهه»!؟, وقال سماعة : 
«سألته عنه فكرهه ‏ وقال :لا بأس بأن يصوم يوماً ويفطر يوما!. 
واحتمال العكس ء يدفعه : ما عرفت من اثّفاق الأصحاب على 
الظاهرء بل ربّما أشعر التشبيه به في نصوص بعض الأيّام المستحبّة ‏ 
ذالة أفضل الأفراد", وفى كتاب الملهوف" لابن طأووس : « 
نبو انه ديو رك على ايد | ربعن سن عيذائها موارم فاته 


ليله...60, والله أعلم . 


و © © <» > هو © 
ل لله 6ه 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الصوم المنهى عنه ج ١‏ ص 358 - 90" والنراقى في المستند: 
الصوم المحظور ج ٠١‏ ص 017. 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 4/ج ١‏ ص 787. 

2( من لا يحضره الفقيه: باب نوادر اصسبااح ج "7 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
ل ات 0 اج ١٠ص‏ 08160. 

(8) الكافي: باب صوم --00 ج 4 ص 41, وسائل الشيعة: الباب لاهن أبوات الصوم 
المحوّم والمكروه ح 4 جَ 6 

(0) الكافي: باب صوم الوصال ح 0 ج 4 ص 135, وسائل الشيعة: الباب امن ابوات الصوم 
المحرّم والمكروه ح مج ٠ص‏ 011 

(1) وسائل الشيعة: الباب / من أبواب الصوم المندوب ح 8 و9١‏ و١7‏ و7" ج١٠‏ ص 4١5‏ 
وغ7ؤآو478. (1) في ؛ بعض النسخ: اللهوف. 

(6) اللهوف: المسلك الثالث ص 547., وسائل الشيعة: الباب لا امن يوا الصوم المحورّم 
والمكروه ح 1 ج ٠١‏ ص 0878. 


النظر الثالث 


فى اللوا 


«النظر الثالث: فى اللواحق» 
إوفيه مسائل»: 
«الآولى» 

«المرض الذى بجحب معه الإفطار: ما بخاف م الزيادة 
بالصوم, ويبنى فى ذلك على ما يعلمه فى" نفسه. أو يظنّه لأمارة 
كقول عارف» . 

بل قد عرفت فيما تقدم١"‏ الاكتفاء بالخوف الذى نتحقق بالاحتمال 
المعتدّ به وإن لم يصل إلى حلدّ الظنّ ,كما سمعت تفصيل الكلام في ذلك 
(و» فيما إل صام مع تحقّق الضرر متكلفاً قضى''* وفي غيره ممّا 
يتعلّق بهذه المسألة ٠بل‏ و: 

المسألة «الثانية» 

التى هى : أنّ «المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب» 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يه. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من. 


(*) في ص 756. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: قضاه. 


كوو مم سسسسشمسبمبببببللب ججوأاهر الكلام (ج )١7‏ 


عليه ذلك فى الصوم والصلاة . 

9و4 حينئذ ذمؤلو صام عالماً بوجوبه» أي القصر لم يجزئه ذلك , 
ووجب عليه إقضا»ؤط» المأمور به في الكتاب”"'9و» السنّة" 
والفتاوى”". 

نعم إن كان جاهلاً» بالوجوب أجزأه ذلك, و«لم يقضه ه, نحو 
ما سمعته في الصلاة. ولا يلحق به الناسي ‏ كما قدّمنا الكلام فيه آنفاً, 
بل وتقدّم فى كتاب الصلاة!* ما له نفع في المسالة هنا فاخ وتام 
وال غلم 

المسألة «الثالثة » 

لا خلاف أجده” في أنّ «الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة 
معتبرة فى قصر الصوم» للاشتراك في الآدلة . 

بل «ويزيد» الصوم «على ذلك» عند الشيخ ”"وابني حمزة”"والبد اس !0 


. سورة البقرة: الابة غ8 و80‎ )١( 

- 7١١ ج14 ص‎ 7١-14 تهذيب الأحكام: باب /01 حكم المسافر والمريض في الصيام‎ )1١( 
.١78 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر الباب ؟ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج‎ ,؛١‎ 

() انظر المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 788 والمهزّب: حكم المسافر في الصوم 
ج ١‏ ص 148 والسرائر: الصيام / حكم المسافر ج١‏ ص "4١‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / 

(؛) فى ج ١4‏ ص 010 فما بعدها. 

(6) كما في رياض المسائل: الصوم / في اللواحق ج ه ص 578. 

(1) النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١ص‏ 54٠١غ.‏ 

(0) الوسيلة: الصوم في السفر ص 59 .١‏ 

(8) المهدّب: حكم المسافر في الصوم ج ١‏ ص .١51‏ 


هل يعتبر تبييت نيّة السفر في قضر الصوم؟ 7 سسسب 88 
والفاضلين في المعتبر'" والكتاب والنافع'" والتلخيص"''" باعتبار 
ص 5 00 


٠666 


وقت عاو ا 
نعم , قال في النهاية : «ومتى بيت نيّته للسفر من الليل ولم يتفق له 
الخروج إلا بعد الزوال, كان عليه ان يمسك بقيّة عه بقيّة النهارء وعليه 


القضاء»" . ونحوه عن اللاقتصاد””) والجمل". 

وقال في المبسوط : «ومن سافر عن بلده في شهر رمضانء وكان 
خروجه قبل الزوال: فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر وعليه القضاء , وإن 
كان بعد الزوال لم يفطر. ومتى لم يبيّت النيّة للسفر وإِنّما تجدّدت له أتمٌ 
ذلك اليوم ولا قضاء عليه»”". 

فإن أراد من عدم الإفطار : الامساك تعبّداً, كان نحو ما سمعته من 
النهاية , وإلا كما عساه يومئ إليه التعبير بالإفطار كان قولاً آخر . 

وأظهر منه فى ذلك ما فى الخلاف : من إطلاق حرمة الافطار على 


./١6 المعتبر: الصوم / في اللواحق ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الصوم / في اللواحق ص ./١‏ 

() تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 07. 

(؛) الخلاف: الصوم / مسألة 04 ج ١‏ ص 5 .7٠١‏ 

(0) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١‏ ص ."4١‏ 

(1) النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١‏ ص 1-0. 

() الاقتصاد: حكم المسافر في الصوم ص 796. 

(4) الجمل والعقود: الصوم / حكم المسافرين ص .١76‏ 
(9) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 86". 


1 
١ اج‎ 
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03 جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


من تلبّس بالصوم أُوّل النهار ثمٌ سافر آخره؛ محتجّاً عليه :بالإجماع , 
وبالاستصحاب'", وبقوله تعالى : «اتمّوا الصيام إلى الليل»"7"؛ 
ا ا و 

الصوم والافطار, وأفضليّة الذُوّل0© يف ذلك بها 


مع احتتمال 0 إرادة | الامساك, فيتفق ما يكم ينها 


التبييت في جواز الأقطار. 


«وقيل» والقائل المفيد(©) والاسكافي!" واد الصلاح”" والفاضل 
في أكثر كتبه !"وال يدان'" وغيرهم''":لالا يعتبر» ذلك «بل يكفيى» 


)١(‏ لم يستدلٌ بالاستصحاب. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 

(؟) الخلاف: الصوم / مسألة 8١‏ ج 7 ص .77١-17١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب01 حكم المسافر والمريض في الصيام ذيل ح 41 و44 ج 4ص ١74‏ 
و 20" الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر ذيل ح 7و8 ج 7 ص 9 و١٠٠.‏ 

(0) المقنعة: الصيام / حكم المريض ص 601". 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: : من يصحٌ منه الصوم ج 7 ص 6717-./7. 

(1) عبارته: «وإذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً. فإن خرج قبل الزوال 
أفطر, ٠‏ وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقيّة يومه وقضاه. وإن عزم على السفر بعد 
طلوع الفجر... لزمه صومه» الكافي في الفقه: ا ل 

(8) تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط الوجوب ج 7 ص .١07‏ منتهى المطلب: الصوم / في 
شرائطه ج 4 ص 2-3717 188, مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج اص 14+ ,47١‏ 
تحرير الأحكام: شرائط شهر رمضان ج ١‏ ص 897. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١‏ ج١‏ ص ,77١‏ الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الخامسة ١‏ 
ص 1717, مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج١‏ ص 87. 

> وتلميذه في المدارك:‎ 77١ كالأردبيلي في مجمعالبرهان: الصوم/في اللواحق ج0 ص‎ )٠١( 





هل يعتير تبييت نيّة السفر فى قصر الصوم؟  -‏ ل 08# 


في جواز إفطاره إخروجه قبل الزوال» وإذلء كت مها افر 

أن أباالصلاح منهم ارسي الحنيناك 56 مع القضاء ال 

(وقيل» والقائل عليّ بن بابويه'" واختاره في السرائر 
«لايعتبر» ذلك «أيضاً بل يجب القصر ولو خرج قبل لغروب» 
ولم يكن مبيّتاً السفر. ' 

فتكون الاقوال تحيشز سثة ا و:سبعة : 

«والأوّل» منها «أشبه» عند المصنّف ومن عرفت ؛ لمضمر 
أبي بصير المرسل : «إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل 
فاتمٌ الصوم واعتد به من شهر رمضان»”". 

وخبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى لق : «في الرجل 
يسافر فى شهر رمضانء ايفطر فى منزله؟ قال : إذا حدث نفسه فى الليل 
باكر طن ذا ترج مق ست لاه ون ل وح افيه من اليل الج ذا له 
في السفر من يومه اتمّ صومه»!"' 
مشر عزانت أ رأنعيدا سه عن نا سرض لها اسار 


ه الصوم / في اللواحق ج 5 ص 787. 

.118 نقله عنه العلامة في المختلف: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )١( 

)0( السرائر: الصيام / حكم المسافر ج اص 557,. 

() تهذيب الأحكام: باب /اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 40 ج 4 ص ,١78‏ 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح 4 ج ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ه 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١١ج ٠١‏ ص 188. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 44 ج 4 ص 78" 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح *ج ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب 0 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١187‏ 


014 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه ذلك...)70", 
وخبر سليمان بن جعفر الجعفرى : «سألت أبا الحسن الرضااكًة : 
عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان, فيخرج من أهله بعد ما 
يصبح؟ قال : إذا أصبح هله ققد ويعب علية صياء الك البوم ل ان 
يدلج دلجة»!". 
وخبر أبي بصير: «سمعت أبا عبدالله لقة يقول :إذا أردت السفر في 
شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ؛ فإن خرجت قبل الفجر أو بعده 
فأنت مفطر , وعليك قضاء ذلك اليوم»”". 
/ وصحيح صفوان عن الرضاكة في حديث قال : «ولو أَنّه خرج من 





6 فلم بريه وروا الها وحانا لكاق عله أن ينو من اللذل تعفر 
والإفطارء فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في 
السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك»!2, 


,77 تهذيب الأحكام: باب/اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 47 ج 4ص‎ )١( 
حكم من خرج إلى السفر... ح ” ج ”' ص 48. وسائل الشيعة: الباب ه‎ 0١ الاستبصار: باب‎ 
.1817 ص‎ ٠١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 0 ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 4١‏ ج ؛ ص 777, 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح ١‏ ج ١‏ ص 48., وسائل الشيعة: الباب 0 
من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .١1817‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 48 ج 4 ص ,١75‏ 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح لاج ١‏ ص 49. وسائل الشيعة: الباب ه 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١77‏ ج ٠١‏ ص 188. 

(5) تهذيب الأحكام: باب /ا0 حكم المسافر والمريض في الصيام ح /ا"اج 4 ص 770, 
وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١١ج ٠١‏ ص .١187‏ 


هل يعتبر تبييت نيّة السفر فى قصر الصوم؟ - 6044 

وللآمر بالإتمام في الاية”" الشامل للخارج قبل الزوال؛ خرج منه 
المبيّت بالإجماع , فيبقى ما عداه . 

ولاستصحاب صحة صومه.؛ المعتضد بظاهر قوله تعالى: «ولاتبطلوا 
أغمالك ١»‏ ؛:ضرورة أنه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد 
انعقاد الصوم , بخلاف ما إذا كان مبيّناً, فإنّه لم ينو الصوم , فلم ينعقد . بل 
في المعتبر: «ولو قيل : يلزم 5 لولم يخرج أن يقضيه , التزمنا 
ذلك» فإنّه صامه من غير نيّة , إلا أن يجدّد ذلك قبل الزوال»!". 

إلا أن الجميع كماترى: 

إذ النصوص فيه -مع ضعف السند في أكثرهاء وضعف الدلالة 
في بعضهاء ومخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء وعدم 
الاعتداد به من شهر رمضان , مع عدم دلالتها على تمام الدعوى, 
وموافقتها كما في الحدائق!» لالمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة 
والأوزاعي 5 ثور والنخعي ومكحول والزهري! ‏ معارضة بما هو 
أصمٌ منها سند وأقوى دلالة: 

كصحيح الحلبي عن الصادق ناقِة : «أنّه سئل : عن الرجل يخرج من 
بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار 


.١141/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمّد: الاية وه 

(؟) المعتبر: الصوم / في اللواحق ج؟ ص ."١1‏ 

(؛) نقله عن المنتهى. انظر الحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 5١15‏ -07. 

(6) بحر النذاهب: ج:+ .ص .4+" المغنى (لاين قدامة): ح # ص 4 الشرح الكتبير: ج 7 
ص ١15‏ المجموع: ج اص ,, حلية العلماء: ج "ص 50. 


١7ج‎ 


١1 


)١/ جواهر الكلام (ج‎ 1.٠ 


فليفطر وليقض ذلك اليوم» وإن خرج بعد الزوال فليتمٌ يومه»!". 


رصحي مخقديرن ملم عتدلكة: أريضا : :رذ اسافر الرجل قن شهر 
رمضان فخرج بعد نصف النهارء فعليه صيام ذلك اليوم, ويعتدٌ به من 





شهر رمضان..)0, 
وحسسان زرارة”") اق يمه عنه لكلا أيضاً: ((في الرجل بسافر في 
شهر رمضانء يصوم أو يفطر؟ قال :إن خرج قبل الزوال فليفطرء وإن 


خرج بعد الزوال فليصم...»!". 

وموثقه!" عنه ليلا أنهنا : «اذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد 
الزوال أتمٌ الصيام . فإذا خرج قبل الزوال أفطر»7". 

والجمع بينها باعتبار التبيبت والخروج قبل الزوال في الإفطار. 
ما سمعته من صريح النهاية ومحتمل غيرهاء بل لم أتحقّق قائلاً به ممّن 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح ١‏ ج 4 ص .١17١‏ تهذيب الأحكام: باب لاه حكم 
المسافر والمريض في الصيام ح 47 ج 4ص 778, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح 'ج ٠‏ ص 18060. 

(1) الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح 4 ج 4 ص ,١17١‏ تهذيب الأحكام: باب لاه حكم 
المسافر والمريض في الصيام ح !4 ج4 ص 175 وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من 

(') في المصدر: عبيد بن زرارة. 

(؛) الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح * ج 4 ص 187, وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب 
من يصحٌ منه الصوم 3 ج ٠‏ ص 181. 

(6) في المصدر: عن عبيد بن زرارة. 

(1) الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح ؟ ج 4 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب 
من يصمح منه الصوم ح + ج ٠‏ ص 1815. 


هل يعتبر تبييت نيّة السفر في قصر الصوم؟ + ا 
اعقو التببيك "أو | نهاناذر كما عرفت 

على أنه فرع التكافؤء المفقود هنا من وجوه قد'" أشرنا إلى بعضها , 
فلا باس حينئذٍ بطرح ما لا يقبل التقييد منها بهذه -إن كان وتقييد 
الباقي بها . 

كل ذلك مضافاً إلى ما في عدم الدلالة في بعضها ؛كخبر الإدلاج , 
بل قيل : «إنّه لم يقل به حورو ظهوره في عدم الاكتفاء 
بالتبييت نبل ل يعد | ن يكون مبنى هذا الخبر على حرمة السفر فى شهر 
رمضان من بعد الفجر إذا لم تدع حاجة إليه ؛ لاستلزامه إبطال الصوم 
الواجبء فلذلك كان عليه إتمام الصومء بخلاف ما إذا أدلج؛ فإنّه 
لم يقطع صومه وإن لم يضطرٌ إلى السفر . 

بل قيل : «إِنْه يجوز أن يكون تبيبت النيّة في النصوص المزبورة 
كنارةاعدن العف السفطة النتفويما علي الختالب اك كها انه 
قيل :«يحتمل فى خبر على بن يقطين منها عدم السفر أصاكّ»!» 

إلى غير ذلك ممّا قيل أويقال فيها. على حسب غيرها من النصوص 
التي ثبت رجحان غيرها عليها . 

واستصحاب الصوم , والأمر بالإتمام» والنهى عن الإبطال _-بناءً 
على شمولها لمثل المقام يجب الخروج عنها بنصوص الزوال . 

ودعوى": عدم النيّة مع التبييت مع عدم جريانها في المتردد - 
)١(‏ في بعض النسخ: وكد. 
او كيالى لحامة لبوا الصوم / المسألة الخامسة ورقة ١47‏ (مخطوط). 


(؛) كما في منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 9 ص 717 -191. 
(6) كما في مختلف الشيعة: من يصحٌ منه الصوم ج. "اص 2. 


/ 


0.7 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


يدفعها : منع المنافاة بين نيّة الصوم ونيّة | لسفر؛ ضرورة الاكتفاء 


في تحقّق الأولى بأصالة عدم وقوعه منه وإن بيت نيّته ؛ إذ ذلك أعمَ 





من وقوعه. 

رع اديس امرك ل با لل بد ا 
الصوم, وإِنّما هو منافيٍ له ؛ بمعنى : أنه ير تفع وجوب الصوم عند تحقّقه ‏ 
فلا يقدح حينئذٍ العزم عليه في نيّة الصوم في حال عدم وقوعه. الذي 
هو الموافق للأصل العقلي . وكذا المتردّد في وقوعه . 

واستوضح ذلك : في منافيات الصوم القهريّة -كالحيض ونحوه-مع 
فرض التردّد فى حصولها أو الظرّ ؛ فانه لا إشكال فى تحقّق النيّة 
اذوه عمادا على :ذلكةالأمل الفرعى الذ لا قا رك عبر لدبي 
الاختياري والاضطراري . 1 

ومن هنا يمكن دعوى الإجماع على خلاف ما التزمه المصنف ؛ إذ 
كلام الشيخ الذي هو الأصل في المذهب المزبور صريح في اعتبار 
الخروج مع التبيبت في الإفطار ووجوب القضاءء وأنّه لا يكفى الثاني 
عن الأرله قدى حق عبد ولك كان مقطا بالتنكابة بون كان أول 
عبارته في النهاية قد يعطي ذلك, إلا أن آخرها صريح فيما قلناه . 

وعلى كل حال» فلا ريب في أن الأقوى ما اختاره المفيد وجماعة ؛ 

00 
وأمّا ما ذهب إليه عليّ بن بابويه , فلم نجد له دليلاً ‏ بعد إطلاق 
الاية المنرّل على التفصيل المزبورء كإطلاق ما دل على التلازم بين 
القصر والإفطار سوى مضمر عبدالأعلى مولى آل سام : «في الرجل 


2 ع / 
يريد السفر في شهر رمضان ! قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب 
الشهسن فليا 16 

الشفيقك سند ا .بل ودلالة بما قيل من احتمال «كون (خرج) فيه 
ل وي (يفطر), والمعنى 
حَ 
أن غلى المسافر فى شير رمضان أن يضداول مقطرا ولى شيل ٠‏ 
مغعيب الشمس وإن كان يعسر عليه ذلك, 0 للسئّة ومخالفة 
للمنافقين الذين يصومون فى السفر»”"' . 
وعلى كلّ حال فمثله لا يصلح معارضاً لتلك النصوص.ء كما أن 
صحيح رفاعة بن موسى : «سألت أبا عبداللهكة : عن الرجل يريد 
السفر في شهر رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام 
وإن شاء أفطر»”"كذلك ؛ لعدم قائل بمضمونه . 
نعم . احتمل العلامة فى المختلف العمل به فيما بعد الزوال. قال : 
«وإنّما فتّدنا بذلك للجمع بين الأخبار»!“ 
وفى المدارك : «هذا الحمل بعيد , نعم لو قيل بالتخيير مطلقاً كما هو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 49 ج 4 ص 79", 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١5‏ ج ٠١‏ ص 188. 
(؟) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الخامسة ورقة ١57‏ (مخطوط). 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟/الزيادات من الصيام ح 47 ج 4 ص 377, وسائل الشيعة: الباب 


من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص 1817. 


ج ١7‏ 
الخو 


ظاهر الرواية -لم يكن بعيداًء وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار»"". 

قلت : بل هو أبعد من ذلك . بل لعل التأمّل في النصوص -فضلاً عن 
الفناوى ‏ يورث القطع بعدم ذلك . 

ومنه يعلم : ضعف ما سمعته من الشيخ من التخيير للمبيّت لو خرج 
بعد الزوال ؛ لعدم دليل معتد به له كعدم دليل له فيما ذكره هو وغيره من 
وجوب الامساك عليه تعبّدأ ؛ ضرورة بطلان إرادة ذلك من لفظ 
«الصوم» في تلك النصوص , خصوصاً مع التصريح في بعضها بالاعتداد 
به من شهر رمضأن . ٍ 

وقد بان لك بحمد الله ضعف الجميع , وان الآقوى التفصيل بين 





»66©© 


اللجداطط ب اللاى ره ساكل يعر اليلكةن لأ كيش شركدى ومرهة 
بحصل بالتبيبت مع الخروج قبل الزوال» دون غيره ؛ لدوران الأمر بين 

(و» كيف كان, ذ« كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر 
الصوم» فيه «وبالعكس» اللغوي ؛ أي كل سفر يجب قصر الصوم فيه 
بيجب قصر الصلاة فيه , لا الاصطلاحى الذى هو العكس المستوىي؛ 
بقوية تزلدمي ل“لصيه الما رة على قول »روز كون الانيساء 
خايسا ولاه انكر وهو شعي ا كون لسع نمريج كام 


فلايكون من المصطلح . 


.١5١ مدارك الأحكام: الصوم / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 


الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم 


على أن ذلك هو مقتظى أدلة المقاع من التصوصن وغيرها : 

قال الصادق ها في صحيح معاوية بن وهب : «... هما واحد ؛ إذا 
قصّرت أفطرت . وإذا أفطرت قصّرت)670©. 

كخبر سماعة عنه َك : «... ليس يفترق التقصير والإفطار. فمن 
قصّر فليفطر»7"؛ أي ومن أفطر فليقصّر . 

قافا الن كون المقاط قنهها معأ السفد : 

قال في صحيح عمّار بن مروان: «من سافر قصّر وأفطرء إلا أن 
يكون رجلاً سفره في الصيد أو في معصية الله , أو رسولاً لمن يعصىي 
لله أو في طلب شحناء : أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين»60,” 

وقال أبو جعفر كا في خبر تغلب : «قال رسو لاله وَيله :خيار 
متي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا.. 6" الخبر . 

وفال الغن تضى لله في الانتصار: «لا خلاف بين الأمّة في أن كل 
سفر أسقط فرض الصيام ورخّص في الإفطارء فهو بعينه موجب لقصر 
الصلاة»'"2. ونحوه فى الغنية!" . ْ 
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.188 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ,7١‏ الزيادات من الصيام ح 84 ج غ4 ص 78 وسائل الشيعة: 
الباب؛ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص .١1845‏ 

(7) تقدّم فى ص 711. 

(4) في المصدر: أبان بن تغلب. 

(0) الكافي: باب كراهية الصوم في السفر ح 4 ج 4 ص ,١7١7‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
وجوب التقصير في الصوم ح ١191‏ ج ١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص 176. 

(1) الانتتصار: الصلاة / مسالة 7١‏ ص .١5١‏ 

(0) غنية النزوع: الصلاة / الفصل السابع ص 4/. 


فما عن الشيخ فى النهاية!" والمبسوط'" وابن حمزة!": من الفرق 
بينهما -فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ , ولم يرد الرجوع ليومه - 
بتحتم الصوم والتخيبر فى الصلاة بين القصر واللإتمام 6 إلا ]0غ ابن 
حمزة اشترط في التخبير المزبور إرادة الرجوع من الغد . 
2014 واضح الضعف. خصوصا بعد إطلاق الآية* القضاء في الصوم 
بمطلق السفر. كقول الصادق 46 : «إذا خرج الرجل في شهر رمضان 
انر أفطر...»! ", وقوله لد فى صحيح ليث : «إذا سافر الرجل في 
شهر رمضان أفطر...»", 
وكذا ما فرّقناه”” بينهما في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة 
أَيَام -بالتقصير في صلاة النهار دون الصوم وصلاة الليل . ووافقهما عليه 
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)١(‏ النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١‏ ص 04غ. 

(1) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 86". 

() الوسيلة: الصلاة / احكام النش عن 77> ٠6‏ 

(4) الإضافة من المصدر الذى أخذت العبارة منه؛ أعني «المناهج السويّة» الآتي تخريجه بعد 
عدّة هوامش. 

(6) سورة البقرة: الآية ١816‏ و186. 

(1) الكافي: باب كراهية الصوم في السفر ح 0 ج ؛ ص 177, من لا يحضره الفقيه: : باب 
وجوب التقصير فى الصوم ح 191/7 ج 7ص ,15١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصح منه الصوم ح لاج ٠١‏ ص .١3716‏ 

(0) الكافي: باب من صام في السفر بجهالة حم ” ج 4 ص .١78‏ وسائل الشيعة: الباب "١‏ من 
ابواب من يصمح منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(8) الصحيح: «ما فرّقاه» أي الشيخ وابن حمزة بقرينة «ووافقهما» الآتى. انظر النهاية: الصلاة / 
الصلاة في السفر ج ١‏ ص 08" والمبسوط: كتاب صلاة المسافر ج اص ,٠١"”‏ والوسيلة: 
الصلاة / أحكام السفر ص ٠ ٠8‏ 


الملازمة بين قصر الصلاة وقضر لصوم 7-7777 7 ل _ سب لاو 


ابن البرّاج”" أيضاً على ما قيل!" ولا ريب في ضعفه . 

وأضعف من ذلك : القول الذي أشار إليه المصئّف وإن حكى 
ابنإدريس الإجماع عليه'" إلا أنا لم نتحقّقه , بل المتحقّق خلافه - 
وهو قول الشيخ في النهاية!) والمبسوط”": بالفرق بينهما فى صيد 
التجارة , بالإتمام في الصلاة والقصر في الصوم ؛ إذ لا دليل عليه , فضلاً 
عن مخالفته للادلة . 

وكبرزرارة!29:تإسالت آبا عبداه اقل :عن الرجل تصن السوء 
واليومين والثلاثة , أيقصّر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيّع الرجل أخاه في 
الدين ء وإن التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه...»". 

صريح فيما ل يقوله الخصم من كون التصيّد مسيرَ باط » فلا ينبغي 

أن يفطر فيه أيضاً؛ ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من ذلكء وإلّ 
لم يكن للرفطار فيه وجه . وهو واضح . 

كخبر عبيد ولده: «سألته - أيضاً عن الرجل يخرج إلى الصيد . 
أيقصّر " أو يته؟ قال : لالم لسن السساعير دو ا 


.٠١ 7-5٠١5 ص‎ ١ المهذّب: الصلاة / صلاة السفر ج‎ )١( 

(؟) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الخامسة ورقة ١54‏ (مخطوط). 

(") السرائر: الصلاة / صلاة المسافر ج ١‏ ص 577. 

(؛) النهاية: الصلاة / الصلاة في السفر ج ١‏ ص /50. 

(0) المبسوط: كتاب صلاة المسافر ج ١‏ ص ١97‏ (نسبه إلى رواية أصحابنا). 

(1) في المصدر بدلها: ابن بكير. 

(1) الكافي: باب صلاةالملاحين والمكارين ح؛ ج ٠‏ ص 477. تهذيب الأحكام: باب 17 الصلاة 
في السفر ح 0غ ج اص 777 وسائل الشيغة: الباب 4 من أبواب صلاةالمسافرح /اج /ص .1/١‏ 

(8) أشير فى هامش المعتمدة إلى أنّ فى المبيضة بدلها: أيفطر. 

() الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 8 ج 7 ص 478.تهذيب الأحكام: باب 77 > 
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نعم » ؛ في مرسل عمران بن محمّد بن''! عمران لحك عند 


1 «قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين, يتم أو بقمٌ ؟ 


ج3237 


فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصّرء وإن خرج لطلب 


الفضول فلا, ولا كرامة»!". 
(فمن اضط غير باع ولا عاد)'"؛ قال: الباغى : باغى الصيد. 
والعادي : السارق » ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا إليها. هي حرام 
عليهما , ليس هي عليهما كما هي على المسلمين . وليس لهما ان يقصّرا 
فى الضادة) . 
وفيه : :أن نّ المراد بالفضول في الأوّل : صيد اللهو , للا صيد التجارة 
اوري على أن ع 
“تجار لني لوكانت منهما لم يكن وجه للق بين الصوم والصلاة. 
ويمكن قراءة الأخير بكشر الضاد» بمعق : «الملوك الصيد» : 


ه الصلاة في السفر ح 47 ج ص ,7١17‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 4 
جِ مص 4/ا1. 

ا اليا عن 
لصلاة : في المنفرخ اج لاص 011, 0 : الباب ارا ملا ريه 
ج مص .48١‏ 

(") سورة البقرة: الآية .١7/7‏ 

(5) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح /اج ” ص 478. تهذيب الأحكام: باب 77 
الصلاة في السفر ح 48 ج ” ص ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ 
ج4 ص .17١‏ 


الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم .+ 


المتكبّرين , والباغي منهم : الخارج على الإمام ,كما فسّر به و«العادى» 
باللص في مرسل البزنطى'" وغيره”". 
كن د قير حتادين عنيان عله كووب الناغن وطالنن السيد: 
و[العادي]"': السارق » ليس لهما أن يقصّرا من الصلاة. وليس لهما إذا 
اذا إلى الفيعة ان ا كلاه وله بحل ايماها مدل الثاس 1ن 
وفي المحكي عن معاني الأخبار: «وروي: أنّ العادي :اللصّ, 
والباغي : الذي يبغي الصيد, لا يجوز لهما التقصير في السفرء ولا أكل 





الميتة في الاضطرار»!". 

إلا أنْهما كما ترى ظاهران في صيد اللهو - ولذلك لم يكن محلا ي/, 
للرخصة الشرعيّة التى منها الإفطار في السفر لا صيد التجارة الذي هو 4 
محل البحث »كما هو واضح . 


فاق للتادونة لك كله > ضلفت القوال الع ووو عيرم فقا هق افيد 
بين الصلاة والصوم , مضافا إلى ما تقدّم فى كتاب الصلاة مما له نفع 
في هذه المسائل . 

ولقد أطنب 26 في المختلف”" في عيض على فساد لقو 5 
ويام ب اك 


)١(‏ الكافي: باب ذكر الباغي والعادي ح ١‏ ج 1 ص 110, معاني الأخبار: باب معنى العادي 
والباغي ح ١‏ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: الباب07 من أبواب الأطعمة المحرّمةح 0ج 1 ٠ص .7١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: الباب 07 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 ج ١4‏ ص .1١6‏ 

() الإضافة من المصدر. (4) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١61‏ ج ١‏ ص 0". 

(0) معاني الأخبار: باب معنى العادي والباغي ذيل ح ١‏ ص .١١4‏ 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص 951 فما بعدها. 





نعم , ربّما فرّق'" بينهما : في الأماكن الأربعة التي يخيّر فيها في 
الصلاة بين القصر والاتمام بل الإتمام أفضل - بخلاف الصوم ؛ ف 
الظاهر عدم جوازه فيها . 

وفي المسالك 522 تكلف الغنى عن استثنائها من الكليّة 

في المتن ونحوه: بالتزام كون القصر فيها واجباً تخييرياً بنبه وبين 
التمام ؛ ؛ لأنَ الواجب - وهو الصلاة والخينا د الت ادها تيكون 
[كلّ ]!" واحد منهما موصوفاً بالوجوب, كالجهر والإخفات في بسملة 
القراءة الواجبة الاخفاتيّة»!". وحينئد ينطبق على الكليّة المزبورة في 
المتن وغيره©) 

فاك ريمكن اح تقال ١‏ المزاد سواكرن النشر الترحب للإنطار 
فوكا التضووزوووه اح الأماكن لسن مق النقر فى تت ع 

وام القدق: نهم افق المع لذ السابقة يروي فيها اودهوا قر بعد 
الزوال ‏ فقد يقال: بعدم اندراجه في الكليّة ؛ لأنّه باعتبار كونه بعد 
الزوال كالذي قد فرغ منهء فلا يؤثّْر السفر فيه , كما يومئٌ إليه حكم 
القادم من السفر ؛ فإنه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيا , 
بخلافه بعد الزوال» بل وناسي النيّة ونحوه ممّا يشعر بكون الزوال منتهى 
الخطاب بالصوم, فلا يندرج حينئذٍ في الكليّة, أو يلتزم تخصيصها 
)١(‏ انظر الهامش بعد الآني. 
(؟) الاضافة من المصدر. 
(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج "١‏ ص 684. 


(؟) انظر منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 4 ص 1887. واللمعة الدمشقيّة: الصوم / 
المسألة الخامسة ص 04. ومستند الشيعة (للنراقي): من يصع منه الصوم ج ٠١‏ ص 800. 
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وقت ترخص المسافر فى الإفظار .لل 499 
بذلك للأدلّة السابقة . والله أعلم . 

والأمر سهل بعد وضوح الحكم . كوضوح الحكم في : 

المسألة «الرابعة » 
لوي 4 00 57 يلزمهم الصوم. 
ج3137 

عشرة أيّام في بلده أو غيره» بلاخلاف أجده في شىء من ذلك ؛ 15 
ولا إشكال »كما عرفته في كتاب الصلاة ل 

«و» لكن فى المتن هنا : إقيل: يلزمهم الإتمام مطلقاً عدا 
لع ع سير يري 


8 ل 


و«الخامسة » 
أيضاً. وهي : «لا يفطر المسافر حتّى يتوارى عنه جدران بلده 
او يخفى عليه اذانه!» بعد الإحاطة بما قدمناه فى كتاب الصلاة!" 


فيها وفي غيرها من الفروع المتعلّقة في المقام . 


)١(‏ في ج4١‏ ص 07... و1717... 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في اللواحق ج 7 ص157. 
() المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص /18. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: أذان مصره. 

(5) فى ج ١5‏ ص 115 فما بعدها. 


اي جواهر الكلام (ج )١‏ 





فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة» بلا خلاف”" 
ولا إشكال. 

وإنما الكلام في ظهور تتوطها لو استمز على اشر نحتى تخفي عليه 
ذلك؛ وقد قدّمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها, والله أعلم . 

المسألة «السادسة» 

«الهمّ و» الشيخ والمرأة «الكبيرة وذو العطاش» بضمٌ العين 
وهو داء لا يروى صاحبه -ذكراً أو أنثى «يفطرون فى رمضان» 
اذحائت ]| حتدقت بللا عدا لسعاي امو غير فر بين 
عجزهم عنه (و» يبن كونه شاقّاً عليهم مشقَّةَ لاتتحمل . 

نعم إيتصدّقون عن كل يوم بمدٌ من طعام» وفاقاً 
للصدوقين”" وبني ابي عقيل“ والجنيد( والبراج!" وسعيد("" 


)١(‏ انظر المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 806" والسرائر: الصيام / حكم المسافر 
ج ١‏ ص 47 والجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص 514 .١‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / في 
اللواحق ج ١‏ ص 5 ."٠‏ 

(؟) نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص 0804 و١٠0.‏ ورياض 
المسائل: الصوم / في اللواحق ج ه ص 1845 و488.؛ ومستند الشيعة (للنراقي): من يصحّ 
منه الصوم ج ٠١‏ ص 7178 و5806 

فياى قل فصن الأقوال خلال البحف: 

(؟) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج “ا ص 0680. وقاله الابن في 
المقنع: باب من يضعف عن الصيام ص .١54‏ 

(؟ و0) نقله عنهما العلامة فى المختلف: انظر الهامش السابق. 

(1) الموجود في نسخته: «يتصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام أو مدّ إذا لم يقدرا على المدّين» 
المهذب: المريض والعاجز عن الصيام ج ١‏ ص .١935‏ 

(0) الجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص .١74‏ 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 


والشيخ'" والفاضل'" وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم . 
لصحيح ابن مسلم : «سمعت ابا جعفر مَك يقول: الشيخ الكبير 
والذي به العطاش , لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان . ويتصدّق 
كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام, ولا قضاء عليهماء فإن 
لم يقدرا فلا شىء عليهما»!'. 1 
ونحوه موحوة الخد عنه طلا © أيضاً إلا اند قال : «ويتصدّق كل 0 
واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام»7". 
وجمع بينهما الشيخ فى محكي التهذيب'" والنهاية'!" والمبسوط!6: 
بالفداء بمدين » فإن لم يقدرا فبمدء ولا شاهد له . 
زاك منه : ما في الاستبصار من الجمع بالندب!"؛ لأصالة البراءة 
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.٠١ 5-٠١7 ص‎ ١ الاستيصار: ياب 4 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكقّارة ج‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص "٠4‏ تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع 
ج ١‏ ص 005. تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 1 ص ,1١0 7١4‏ منتهى المطلب: 
الصوم / في اللواحق ج 9 ص .4١١- 2٠١‏ 

(؟) كالشهيدين في اللمعة وشرحهاء انظر الروضة: الصوم / المسألة السادسة ج؟ ص ١١7‏ 
و78١.‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 719 ج ١‏ ص .11١‏ 

(5) الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح 4 جج 4 ص 7 تهذيب الأحكام: 
باب 88 العاجز عن الصيام ح 4 ج 4 ص 778. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من 
يصمّ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .7١9‏ 

(6) رواه فى الوسائل عن الصادق ِل 

(1) الاستبصار: باب 06 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكقّارة ح 4 ج ٠‏ ص .٠١5‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص .7١٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ذيل ح0 ج4 ص 778 7794. 

(8) النهاية: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 80١‏ . 

(9) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١ص‏ 81 1. 

.٠١ 5 الاستبصار: باب 04 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكفارة ذيل ح 4 ج ؟ ص‎ )٠١( 


31 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


من الزائد, ولأنّه مقتضى التخيير بين الأقل والأكثر . الذي هو مقتضى 
لأمربهما في الخبرين . 

معنانا إن اقضور التقي التديور عن تيد قترو مقا تضمن الم : 

من الصحيح الأول . 

والصحيح الآخر نا («في قول الله (عرٌ وجل): (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين)7"؟ قال: الشيخ الكبير والذي ياخذه 
العطاش...»'" بناءً على أن طعام المسكين مد . 

وخبر عبدالملك بن عتبة الهاشمي : «سألت أبا الحسن ليةٍ : عن 
لبي الكبيربوا جور لكبيرة الى تعد قو الصوه فى شور مضا ؟ 
فقال: تصدق فى كل يوم بمدّ من حنطة»7". 

وصحيح م ا د ل ار لك 
عن صوم شهر رمضان؟ قال : يتصدّق كل يوم بما يجزئٌ من طعام 
نكي كار 

ومرسل ابن بكير عن أبي عبدالله مُه : «في قول الله تعالى : (وعلى 





.١814 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح ١‏ ج 4 ص ١١5‏ تهذيب الأحكام: باب 
العاجز عن الصيام ح؟ ج 4 ص 717؟, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من يصمٌ منه 
الصوم ح "اج ٠١‏ ص .7١١‏ 

() الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح ؟ ج 4 ص 7 تهذيب الأحكام: 
باب 08 العاجز عن الصيام ح ” ج 4 ص 758؟. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح 4 ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(4) الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح " ج 4 ص ,١١7‏ وسائل الشيعة: الباب 
6 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 0 ج ٠١‏ ص .١١١‏ 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش .777 سسسب 8( 


الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)! قال: الذين يطيقون الصوم 
فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوه »7 , 

وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العيّاشي : «سألته عن قول الله 
(عرّوجل): (وعلى الذين...) إلخ؟ قال: هو الشيخ الكبير الذي 
لا يستطيع ٠‏ والمريض»'". 

وخبر رفاعة المروي عنه أيضاً عن ابي عبدالله ليه في الآية أيضاً, 


قال : «المرأة تخاف على ولدهاء والشيخ الكبير»'". ٍ 


١7ج‎ 


وصحيح الحلبي عن أبي عبداللْه ك9 : «سألته عن رجل كبير يضعف ٠٠‏ 
عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدّق بما يجزئ عنه من طعام 
مسكين » لكلّ يوم مد10*1. 

وخبر الكرخي : «قلت لأبي عبدالله ئةِ : شيخ لا يستطيع القيام إلى 
الخلاء لضعفه , ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال: ليوميٌ برأسه إلى 


)١(‏ الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح 0 ج 4 ص ,١١7‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام ح ١159‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(1) نفسيرالعيّاشي: تفسير سورة البقرة ح /الا١‏ ج ١‏ ص 8", وسائل الشيعة: الباب ١١6‏ من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح/ا ج ٠١‏ ص؟١١5.‏ 

(17) نفسيرالعيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١٠‏ ج ١‏ ص 74, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 8 ج ٠١‏ ص ؟١١.‏ 

(5) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح ١‏ ج 4 ص //7, الاستبصار: باب 08 ما 
يجب على الشيخ الكبير... من الكفّارة ح ١‏ ج ؟ ص ٠١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح 9 ج ٠١‏ ص ؟7١5.‏ 


3413 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





أن قال :قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه , 
فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحبٌ إلىّ» وإن لم 
يكن له يسار فلا شيء عليه ْ 

وخبر أبي بصير المروي عن نوادر ابن عيسى : «قال أب عبد الله كا : 
يما رجل كبر لا يستطيع الصيام؛ أو مرض من رمضان ن إلى رمضان نم 
صمٌ» فإنُما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام» وهو مد لكل مسكين»!". 

وخبره الاخر عنه اللا ايضا : «قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر ان 
يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولدهء قلت: فإن لم يكن له ولد؟ 
قال :فأدنى قرابته , قلت : فإن لم يكن له قرابة؟ قال : يتصدّق بمدّ في كل 
يوم» فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه»”". 

ادر ا عدي دافمق ترك 
الصيام!*؟ قال :إن كان من مرض فإذا برىٌ فليقضه ‏ وإن كان من كبر أو 
عطش فبدل كل يوم مد»0. 

وهي -مع اشتمالها جميعاً على المدّ -دالّة على أصل الحكم . 


الأحكام: باب 7١‏ صلاة المضطرَ ح 74 ج “اص ١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 
من يصمح منه الصوم ح ٠ج ٠‏ ص ١؟١7١5١.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح 1 ج 4 ص 78, الاستبصار: باب 04 ما 
يجب على الشيخ الكبير... من الكفارة ح مج ؟ ص ١‏ وسائل الشيعة: الياب 06من 

(4) في المصدر: فيمن ترك صوم ثلاثة ايام في كل شهر. 

(0) تقدّم في ص 01717. 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 777 سسسب 0# 


وما في الأخير!" منها من صيام الولد أو غيره من ذوي القرابة عن 
الشيخ _لم أجد عاملاً بما يظهر منه من وجوب ذلك فى زمن حياته. نعم» 
حمله الشيخ”" كالشهيد في الدروس”'" على الندب, ولا بأس به وإن * 


١7ج‎ 


كان سستريا . 5 
(ثمٌ» على كلّ حال 9إن أمكن القضاء» بعد ذلك إوجب» كما 
نصّ عليه الفاضل!) وغيره*؛ لعموم : «من فاتته...06", ولأنّ بعض 
أفراد ذي العطاش أو جميعها من «المرض» الواجب قضاء ما فات به 
فى الآآية" والرواية. لكن قد يشكل ذلك : فيما لو صام عنه ولده أو 
ذواقر اعدينا على مس وطكه فد عل فوا ١‏ منقط 4 
ولا ينافي ذلك : نفيه في صحيح ابن مسلم السابق!" بعد انصرافه 
- حتّى في ذي العطاشء الذي هو كانقلاب المزاج لحرارة في الكبد 
أو غيره إلى الغالب من عدم التمكّن من القضاء . 
للَّهمّ إلا أن يقال : إِنّ نفيه ظاهر في حال التمكّن منهء لا عدمه . 


)١(‏ بل قبل الأخير مئها. 

(؟) الاستبصار: باب 08 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكقارة ذيل ح 0 ج 7 ص 5 .٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس /ال/اج ١‏ ص .19١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 4 ,"١‏ قواعد الأحكام: الصوم / بقايا 
مباحث ج ١‏ ص 78٠‏ 

(6) كالشهيد في الدروس: درس /الااج ١‏ ص .59١‏ 

(1) تقدّم فى ص 7917. 

(/) سورة البقرة: الأية ١4816‏ و186. 

(8) وسائل الشيعة: انظر الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص 770. 

(9) في ص 117. 


314 9 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وفنه : أنه يمكن أن يكون المراد منه : بيان أن حالهما عدم القضاء 
كالأداعي اوساو كد القضا عنيها اماتان او انحو ذللكه فها ا .. 

بل الظاهر وجوب الفدية أيضأ مع ذلك كما نص عليه في 
الدروس'"؛ لإطلاق ما دل عليهما . 

وليس ذلك جمعاً بين العوضين ؛ إذ يمكن بل لعلّه الظاهر -كون 
الفدية كفارة عن صورة تعمّد إفطار اليوم, لا قضائه . فلا ينافيه حينئزٍ 
غلبة عدم التمكّن من القضاء حتّى ينرّل إطلاقها عليه , مع أنه لا دليل 
عليه ول داف اليس نكا مل 

البق رن اح قال لق الاعرام فى صعي الجا عه 
الوسقان وظاه فى إرادة الاحراء عن الصوع و وكونه يد لا عله 

وكنمه .مضه الااككا ما اعافد وميغوط لفنه اي 'لة الدكمن 
الذى هو محل البحث » فتأمّل جيّداً . 

وعلى كلّ حالء فقد بان لك الدليل على أصل الحكم وفروعه . 

«(و» لكن ومع ذلك إقيل» والقائل المفيد'"' وعلم الهدى”" 
وسلارا“ وابنا زهرة'" وإدريس'" والفاضل في المختلف”": «إن عجز 





.79١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس /ال/اج‎ )١( 

(؟) المقنعة: حكم العاجز عن الصيام ص .,١ 0١‏ 

(”) الانتصار: الصيام /مسالة 464 ص .١97‏ 

(4) المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 47. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١5١‏ 

(1) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج اص .4٠١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 087 0141. 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 3 لل -بس 398 م 
الشيخ والشيخة سقط التكفير. كما يسقط الصوم. وإن أطاقا»ه 5 
(بمشقة كفرا» بل حكى الناني والرابع منهم : الإجماع عليه : 

للأصل , ومناسبة الفدية لكون المفديّ مقدوراً عليه في الجملة . 
وفع اتن مدلةب الفدقلته فى تيبي الآ يات لكلاو فتن كدو 
الشيخ الكبير وذوي العطاش يطيقان الصوم , ومن المعلوم أن منهما من 

لا يطيقه . فلابدٌ من حمله على تخصيص الفدية بمن أطاقه منهما ء دون 
من لا يطيقه . 

وظهور جملة ممّا دل عليها فى المطيق , كالمتضمّن لفظ «يضعف» 

و«لا حرج» ونحوهما . 1 

إلا أنّ الجميع كماترى ؛ ضرورة انقطاع الأصل ببعض ما عرفت 

ومنع المناسبة المزبورة أو عدم صلاحيّتها دليلاً. 

ومعارضة صحيح ابن مسلم بغيره من الأخبار الواردة في تفسير 
الآية التي ادّعى بعضهم أنّها منسوخة”", فتخرج حينئذٍ عمّا نحن فيه . 

وعدم انحصار الدليل فى الخبر الظاهر فى ذلك , بعد تسليم ظهوره . 

وأا الالصماء المحاكس نهو موكاون يما عرفت 

ومن الغريب الاستدلال بقوله ملكلا : «فإن لم يقدرا» فى صحيح 
ابن مسلم , وقولهطّْة : «فإن كانت له قدرة» في خبر الكرخي ؛ بتخيّل 

.1١8 في ص‎ )١( 


(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١414‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص ٠١‏ تفسير القرطبي: ذيل نفس 
الآية ج 7 ص 1817... 


6 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


كون المراد القدرة على الصوم . وهو كماترى؛ إذ لا ريب في ظهورهما 
أو صراحتهما ‏ خصوصاً خبر الكرخي في إرادة القدرة على الصدقة , 
الا 59 [ 

ومن هنا قال المصئّف : إوالاوّل اظهر» لكنّ ظاهره أن القول 
المزبور إنما هو في الشيخين دون ذي العطاش . 

وليس كذلك ؛ فإنّ سلار على ما حكي عنه قد نفى الفدية عنه مع 
اليأس من برئه”©: وعن ابن حمزة التوقف فيها0"', وإن كانا محجو جين 





بما عرفت . 

بل قطع المحقّق الشيخ علي بعدم القضاء والفدية على المأيوس من 
بره فاتفق أَنّه برٌ”"؛ واختاره المقداد في التنقيح!. 

كما أن الفاضل فى محكيّ التلخيص نفى الفدية عنه واقتصر على 
القضاء في المأيوس الذي يريخ 6. 

وقطع في جملة من كتبه'" ‏ تبعاً للمفيدا" وعلم الهدى ام 


.47 المراسم: أحكام الإفطار فى صوم الواجب ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصوم / احكام المريض ص .١1 0١-١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصوم / بقايا مباحث ج ‏ ص 8١‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص 0707 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج4 ص .١184‏ 

(غ) أسقط القضاء عنه دون الفدية, انظر التنقيح الرائع: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 460". 

(0) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 05. 

(1) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج14 ص 7 ١75‏ 4, مختلف الشيعة: الصوم / في 
اللواحق ج "اص 047. 

(0) المقنعة: حكم العاجز عن الصيام ص .”6١‏ 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر جا ص 035. 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 9 سس 078 


وابن إدريس١١١_بعدم‏ الفدية عليه إذا كان مرجوٌ الزوال. 

خلافاً لما عن الشيخ !"ا قا" وابني 0 والباسِ0)؛ كن 
مريض . فيجري عليه حكم غيره من المرضى . 

ومال إليه بعض متأخْري المتأخّرين. قال: «لأنّ صحيحى 
ابن مسلم _باشتمالهما على نفي القضاء ‏ ظاهران في المايوس من 
وخبر داود -مع ضعفه _ربّما يظهر منه أيضاً عدم التمكن من 
القضاء)»" , فيبقى حينئدٍ على حكم المرضى : الذى هوالقضاء خاصة 
مع البرء ء دون الفداء . 

ومنه يعلم ما في كلام المحقق الشيخ على ؛ فإنٌ العطاش مرض, 
وقد دل النصّ والإجماع على أن المريض إذا برئ وجب عليه القضاء . 
لاسدانة من الأمرا عن كما أ كتير د اوه لأ يدل على مقس وده يد 
إطلاق المرض . 

وفى الروضة : «الأقوى أنّ حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز 
ا وإِنْما تجب الفدية م المشقّة»" , 


.4٠٠ ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 856". 

() المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 3. 

(5) الوسيلة: الصوم / احكام المريض ص .١0١ ١6١‏ 

(5) المهذّب: الصوم / باب المريض ج ١‏ ص .١535‏ 

(1) المناهج السويّة: الصوم / المسألة السادسة ورقة ١44‏ (مخطوط). 
(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة السادسة ج ' ص .١798‏ 


4 
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وفيه : أن إطلاق النصوص المزبورة يدفع ذلك كله ؛ ضرورة 
اقتضائه وجوب الفدية عليه على كل حال . 

وأمّا القضاء فَإنه وإن نفي في صحيحي ابن مسلم» إلا أنه 00 
على هذا إذا لم يشتكن رسا دفلا يشاقى :ما دل على روي مسن 
عموم : «من فاتته...(", و«فمن كان منكم مريضا»'" ونحوه, بناءً على 
أن العطاش منه . 

ولابأس باختصاص هذا المرض من بين الأمراض بوجوب الفداء , 
ولو قيل بعدم اندراجه في إطلاق المرض -_كما عساه يشعر به خبر 
داود -لم يكن إشكال في الحكم أصلاً؛ إذ وجوب الفداء لهذه 
النصوص ., ووجوب القضاء لعموم : «من فاتته...», الذى لا يحكم عليه 
ما في الصحيحين المتقدمين بعد ان عرفت الحال فيه , فتامّل جيّدا . 

ثم لا يخفى عليك : أَنّ الحكم في المقام ونظائره من العزائم 
لا الرّخص ؛ ضرورة كون المدرك فيه : نفي الحرج ونحوه ممّا يقضي 
برفع التكليف , مضافاً إلى لفظ «الوضع» ونحوه في خبر الكرخي . 

فما عساه يظهر من قوله : «لا جناح» ونحوه _من ارتفاع التعيين 
خاصّة _لابدٌ من إرجاعه إلى ما ذكرنا , سيّما مع عدم ظهور خلاف فيه 
مق اخد يلق أضخها بناعن اننا عساه يظهن فن الميحلات البخرانى» فجدل 
المردق » التعبين بقاظة ار تيطعا يطاس قرله الى وردو ل الندفن 


(؟") سورة البقرة: الآية 184. 
0( الحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج "لاص ١3ث...‏ 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاثش ل ل سس 


يطيقونه -إلى قوله : -وأن تصوموا خير لكم»١"‏ بعد كون المراد منه : 
الشيخ وذا العطاش 

لكنّه كماترى ؛ إذ الاية مع فرض كونها غير منسوخة بقوله : «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه»!", وقد عرفت ما ورد فيها من النصوص, 
مضافاً إلى ما رواه علي بن إبراهيم ذ في الندكي يمن سيره يبنده إن 
الصادق هةِ . من تفسيرها ب«من مرض في شهر رمضان فأفطرء لم 
و ا و 
لكلّ يوم بمدّ من طعام»”' يمكن حملها على استقلال قوله :«وأن 
تصوموا» عن الأَوّل ؛ لبيان كون الصوم خيراً من السفر المقتضي 
ادكاب المرادة سيا ل لس ا م 
ذلك متا لا ينافي ما ذكرنا, والله أعلم 00 

والتحقيق ١:‏ المزاد نلعم بوالفنيقة رامن هر نك بقارا 
مزاجهما على تعدّد الأكل والشرب في أزملة متقانة:(لاسعانة " 
لالمزيد)”” الهضم . ولا ريب في منافاته للصوم . بل هما حينئذٍ كذي 
العطاش بعد عدم تمكّنهما من الأكل دفعة ‏ ولو لضعف في الهاضمة - 
ولاامن عدم الأكل مطلقاً . 

وليس المراد من «الشيخ» الذي ذكره في القاموس : «من استبانت 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١1814‏ 
(1) سورة البقرة: الأية .١1660‏ 


0 نك جاص .١١‏ 


0 
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+ جواهر الكلام (ج ١7‏ ) 


فيه الس أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره. أو إلى 
النمانين»0", المعلوم بلوغ أكثر الناس هذا السنّ مع وجوب الصوم 
عليهم , بل المراد منه ما ذكرناء كما يعرف ذلك من كلام الأطبّاء . وبه 
يعرف وجه حكمة الشرع في إفطارهماء بل وإلحاق ذي العطاش بهما. 
والله العالم . 
المسألة «السابعة» 

لا خلاف”"' في أنّ الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن 
يجوز لهما الإفطار فى رمضان؟ مع التضرّر بالصوم ؛ لعموم أدلة نفي 
العرع واللظرا وهو تأنه ااتعالى السو وينهواة الله بوتس ذلك 

وخصوص صحيح ابن مسلم : «سمعت الباقر ءاد يقول: الحامل 
المقرب والمرضع القليلة اللبن» لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر 
رمضان ؛ لأنْهما لا يطيقان الصوم . وعليهما أن يتصدّق كل واحد منهما 
في كل يوم يفطران بمدّ من طعام , وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه 
تقضيانه بعد( وغيره » مع الإجماع فيه 121 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١ص 5١١"‏ (شيخ). 

(؟) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة السابعة ورقة ١49‏ (مخطوط). 

(؟) الكافي: باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم ح ١‏ ج 4 ص ,١١17‏ تهذيب الأحكام: 
باب 08 العاجز عن الصيام ح 8 ج 4 ص 774, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم ح ١ج ٠١‏ ص ."١0‏ 

(؛) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص .4١17‏ وإيضاح الفوائد: 
الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص 770, ومستند الشيعة (للنراقي): من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ 
ص 74/7 

ويأتي التعّض للمصادر أثناء البحث. 


حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللِن .7ش هوا 


وواحن س المجع الارور مع عموم : «من فاتته...6١١'‏ وغيره 
مما" قيل : من أولويّته من المرض"”. وإن كان فيه ما فيه يستفاد 
أنْهما إتقضيان» وجوباً. 

مضافاً إلى مكاتبة ابن مهزيار المرويّة عن المستطرفات, قال : 
«كتبت إليه أسأله - يعني علىّ بن محمّدطِوه : إنّ امرأة ترضع ولدها 
وغير ولدها فى شهر رمضان, فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى 
عشي عليها . ولا تقدر على الصيام » ترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا 
أمكنها . أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لايمكنها انُخاذ من 
بر ضع ولدها فكيف تصنع 9). 

(افكتب» اق كاق مكنينا اتخاذ طن سس طعت أو ادها واحفت 
صيامها » وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت, وأرضعت ولدهاء وقضت 


صيامهامتى ما أمكنها» !2 المنجبرة بعمل المعظم بل في الروضة القطع به!". 


فما عن علي بن بابويه" وسلار”" :من عدم وجوب القضاء -بل لعله 
الظاهر من عدم تعردض الصدوق'" وعلم الهدى”" له أيضاً لا وجه له . 
)١(‏ تقدّم في ص 797. 


)0( 0 لمعتمدة: : وممًا. 
(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ص 065. 


(؛) مستطرفات السرائر: كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى أبيالحسنَنظِةٍ ح ١١‏ ص 17 


وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح” ج ٠١‏ ص .5١5‏ 
(0) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة السابعة ج 7 ص .١79‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص 048 0594. 
(0) المراسم: أحكام الإفطار فى صوم الواجب ص 47. 
(8) المقنع: باب من يضعف عن الصيام ص .١94‏ 
(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج ص05. 


1١6١ 


ا جواهر الكلام (ج )1١/‏ 





بل يجب «مع» القضاء «الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام» إذا 
كان الخوف على الولد ء بلا خلاف أجده فيه" ؛ للصحيح المتقدم . 

أمَا إذا كان الخوف على النفس خاصّة : فعن ظاهر الأكثر كما فى 
شرح الاصبهاني'", والمشهور كما في المسالك”" ور ااا يه 
وجوب الفدية حينئد . 

بل فى الدروس ما يقضي بكونه ظاهر الأصحاب. قال : «لو خافت 
المرأة على نفسها دون ولدها ففى وجوب الفدية وجهان. والرواية 
مطلقة , ولكرت الأصحاب قيّدوا بالولد»©. 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنٌ المحكي عنه التصريح بذلك : 
فخرالاسلام فى شرحي الإرشاد'"" والقواعد”"' وبعض من 0 عنه !2 , 

مع أنّ المحكي عن الصدوقين'", وابن حمزة!"", والفاضلين في 


)١(‏ كما في المناهج السويّة: (انظر الهامش الآتي). 

(؟) المناهج السويّة: الصوم / المسألة السابعة ورقة ١44‏ (مخطوط). 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج7١‏ ص 81. 

(5) كالحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج ١1١‏ ص 177. 

(0) الدروس الشرعيّة: درس 7/7 ج١‏ ص 757. 

(1) حاشية الإرشاد: الصوم / ذيل قول المصئّف: «والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن» 
ورقة 7(مخطوط). 

)97( إيضاح الفوائد: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص .١١0‏ 

(8) كالكركي في جامع المقاصد: الصوم / بقايا مباحث ج ”ص 77 والشهيد الثاني في 
الروضة: الصوم / المسألة السابعة ج ١‏ ص 4؟7١.‏ 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج 7 ص 048 014. وقاله الابن 

.٠0١-١ الوسيلة: الصوم / احكام المريض ص‎ )٠١( 


حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللين .سب لاح 


المعتبر'" والتذكرة'" والمنتهى'" والتحرير': القطع بتساوي الخوفين 
فى وجوب الفدية . 

. كما أنّ المصنّف هنا وفي النافع', وعن الشييخ في الخلاف:5 
والفاضل في الإرشاد" والتلخيص”" والتبصرة”": ذكروا الإطلاق 
الشامل لهماء ولعلّه لا يخلو من قرّة ؛ لإطلاق الصحيح المزبورء بل قد 
بشعر قوله فيه : «لا يطيقان» بكون الخوف على النفس . 

وفوف ايساق الخو ف غذكك الو لدمين قدلة اللنيى «ستوعة» 
لإمكان كون ذلك داعياً لشدّة ضعفها , مع أنّها لا تتم في الحامل . 

ومكا نه ابن ترا رالاتدلالة لها تعلى تفى الاذا عياف كوق الخو 
على النفس خاصّة _على وجِدٍ ناا الإطلاق المزبورء وإن ظنْه 
بعض متأخّري المتأخّرين! 

وعدم الفداء في الذي يخشى على نفسه المرض أو زيادته, ب“ 
المندرج فيه ما نحن فيه للأصل , لا لأ ذلك يقتضىي عدم الفداء؛ 66 


(1) المعتبر: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص ./١8‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 7" ص 7١7 3١5‏ (انظر ذيل العبارة). 
(*) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق جج ؟ ص 4١7‏ و5١‏ (انظر ذيل العبارة). 
(5) تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(5) المختصر النافع: الصوم / في اللواحق ص 7/. 

(1) الخلاف: الصوم / مسألة /اغ جج ” ص 191. 

(0) إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١ص .٠١45‏ 

(8) تلخيص المرام: كتاب اقصوم ص 05. 

(1) تبصرة المتعلّمين: الصوم / الباب الرابع ص 607. 

.475 ص‎ ١ كالبحراني في الحدائق: الصوم / في اللواحق ج‎ )٠١( 





114 
ضرورة أنه إِنْما يقتضي الإفطار خاصة . 

فلا بأس حيئئذٍ بالفرق بين أفراده : في وجوب الفدية _مع القضاء ‏ 
وعدمه , وليس فيه تخلّف المعلول عن العلة كما هو واضح ؛ إذ لا مانع 

ودعوى: أن عدمه في الأقوى يقتضي عدم وجوبه في الأدنى 
- الذي هو محل البحث - واضحة المنع ؛ ضرورة عدم مجال للعقل 
فى إدراك ذلك هنا ؛ بحيث يصلح لرفع اليد عن ظاهر الدليل الشرعي . 

كتصرف أذ الفلهوو مزففة اعراطن المشيوى عه لما عرقت مين 
عدم تحقّق الشهرة , بل لعل المتحقّق خلافها. على انها بنفسها هنا 
لا تصلح لذلك, فلا ريب حينئذٍ : في أن ل ماقيو ا عوط حوب 
القد الها : 

عم , قد يقال : باختصاصه فيما إذا كان الخوف على النفسء أو 
الولد للجوع أو العطش أو نحوهماء لا لغير ذلك -كمرض الولد وإشرافه 
على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوه فإِنْه وإن وجب الإفطار 
ذلك لا يخلو من نظر فى الجملة . 

ولافرق في المرتضع : بين كونه ولدأ من النسب والرضاع . ولا في 
المرضعة : بين المستأجرة والمتبرّعة . لكن فى الروضة : «لو قام غيرها 
مقامها متبرّعاً, أو أخذ'" مثلها أو أنقص ء امتنع الإفطار»”". 


)١(‏ في المصدر: آخذاً. 
(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة السابعة ج ' ص .١17١‏ 


حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبين .77 سس هلاه 


وقد تبع في ذلك الدروسء قال: «لا فرق بين المستأجرة 
والمتبرّعة ء إلا أن يقوم غيرها مقامها» . 

م قال: «لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل. فان 
تم بالأجنبيّة فالأقرب عدم جواز الإفطارء هذا مع التبرّع أو 
منارق اللحر دويز الى ظلنيك وني وياذة إن معو ميمه مها 
وجاز الإفطار». 

«وهل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر : نعم مع ظنّ الضرر بتركه , 
واد لا يدفعه إلا إرضاعها»!". 

فعض ذلك كلذف بوجوب العقدمة الى له قتع ىورا أو قيض : 
والمكاتبة المزبورة . بل جزم في الحدائق بوجوب الاستئجار وإن 
زادت الأجرة على المثل مع الإمكان ؛ لإطلاق المكاتبة"". 

ولقائل أن يقول: بعدم وجوب الاستئجار مطلقاً. بل عدم وجوب 
إجابة المتبرّع ؛ تمسّكا : بإطلاق الصحيح المزبور الذي تقصر المكاتبة 
المزبورة عن تقبيده طلذا وغيره دكهوضا سم امعضاد» باطلاق 
الفتوى . 

ولا استبعاد فى الرخصة شرعاً لخصوص «المرضعة» _-كائنة ما 
كانت _في ذلك. بل ريّما يؤيّده: تصريح هؤلاء بعدم الفرق بين الام 
الإفطار ؛ حبّى الم إذا كان للولد أب . 


(1) الحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج ١١‏ ص .57١ 47٠‏ 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





كن 
وعلى كل حالء, فالفدية من مالهما وإن كان لهما زوج وكان الولد 
له ؛ لأنها بدل إفطارهما وإن كان بسبب الولد » ولأنّ ذلك هو مقتضى 
قولهظة : «عليهما» في النصّ , كما هو واضح ء هذا . 
وقد ذكرفا ناكا ]هذا الافطاب الاق متشؤة الضدرر وجحوهب 
عزيمة لا رخصة ,كما صرّح به في الروضة!", تبعاً لما سمعت التصريح 
به فى الدروس . 
المسألة «الثامنة » 
لإمن نام فى رمضان واستمرٌ نومه: فإن كان نوى الصوم 
فلاقضاء عليه, وإن لمينو فعليه القضاء». 
«والمجنون والمغمى عليه ااحن ان ا عدهيا النضناء: 
موا فورض ذلك اانا اطي نوه وسو اه سح كتكهما اد 
لم تسبق, وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه» كما تقدّء 
الكلام في ذلك مفصّلا . 
المسألة «التاسعة » 
قد قطع الأصحاب كما في المدارك”: بأنّ من يسوغ له 
الإفطار» كالمريض والمسافر وغيرهما فى شهر ركم يكره له 
التملّى من الطعام والشراب» بل في المسالك”» نفي الخلاف عنه في 


.١17١ الروضة البهيّة: 7 / المسألة السابعة ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع:‎ 

(؟) مدارك الأحكام: 0 0 
(5) مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج ؟' ص 87. 


ما يسوغ فعله لمن يجوز له الإقطار ‏ ااا 


غير ذي العطاش ؛ احتراماً لشهر رمضان , واقتصاراً في الرخصة على 
ييه 


رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله ! 
أما يعرف هذا حرمة شهر رمضانة! إن له في الليل سبحا طويلً». 
«قلت : أليس له أن وا كل شرم و مر ؟ قال ذا الله (تيارك 
وتعالى) قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً 
لموضع التعب والنصب ووعثاء السفرء ولم يرخص له في مجامعة 
النساء في السفر بالنهار في شهر رمضا فووا نعي عليه فضا الصعوء 
ليع ل عار لسرن لك روس د وريه 
لا تقاسء وإِنى إذا سافرت فى شهر رمضان ما اكل إلا القوت 
ولا الوك لقا ش 
خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح من عدم الجواز”", ولغيره في 
خصوص ذي العطاش"'"؛ لخبر عجلان!» عن أبي عبد الله : «في 
الرجل ,يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ؟ قال: يشرب بقدر 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح هج ؛ ص 171 تهذيب الأحكام: باب 58 
العاجز عن الصيام ح ١7‏ ج 4 ص 11١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمٌ منه 
الصوم ح ه ج ٠١‏ ص .7١1‏ 
(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 
() المعتبر: الصوم / في اللواحق ج ٠‏ ص ,/١8‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في اللواحق 


جَ هه ص .5١0‏ 
(4) فى المصدر: عمّار. 


1١ا/‎ 


لان ادن سهان وزمالك نظي لماه رشن رع ربا فر ا 1 


5< جواهر الكلام (ج )١7‏ 





ما يمسك رمقه . ولا يشرب حتى بروى»'" المحمول على الكراهة عند 
الأكثر”؛ لإطلاق الرخصة في الإفطار . 

وليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي 
بحكم «الإيجار» الذي من الواضح الفرق بينه وبين المقام المتحقّق فيه 
الاختيارء فلا فرق حينئدٍ في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له 
لاد 

«وكذا» لا فرق بين «الجماع» وبين الأكل والشرب في الجواز, 
قال عمر بن يزيد في الصحيح : «سألت أبا عبدالله يه : عن الرجل 
افق نوريف ان الذاى ضيوس ءا فال لع ار 

وتان عبد اك المج ايها ءويازت انا لصيو دمض 





ج ٠ ١‏ 5 
0 موسىطَليةَ -: عن الرجل يجامع أهله فى السفر وهو فى شهر رمضان! 
كال لذ با من به 27 , 


)١(‏ الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح 1 ج 4 ص ١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 08 العاجز عن الصيام ح 9 ج 4 ص 1٠‏ 5. وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح اج ٠‏ ص .15١8‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: العاجز عن الصيام ص 07 والشيخ في المبسوط: الصوم / حكم 
والعلامة في القواعد: الصوم / وقت الإمساك ج١‏ ص 7/. 

(؟) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح ١‏ ج 4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب 08 
العاجز عن الصيام ح 6ج 3 ص ١‏ :, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب من يصمح منه 

(4) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح ” ج 4 ص ,١174‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من ابواب من يصمح منه الصوم ح " ج ٠‏ ص .1١0‏ 


ما يسوع فعله لمن يجوز له الافطار 1 





ونحوه خبر سهل بن زياد'" عن ابيه!", وخبر ابي العبّاس”", وخبر 


داود بن الحصين!*. وخبر على بن الحكه'", وصحيح محمّد بن 
مسلم”... وغيرها من النصوص التي لا ينبغي التأممّل في حمل ما 
ظاهره المعارضة لها _كالخبر السابق. وصحيح محمّد بن مسلم عن 
أبي عبدالله ك9 : «إذا سافر الرجل في شهر رمضانء فلا يقرب النساء 
بالنهار في شهر رمضان ؛ فإن ذلك محرّم عليه»'" ‏ على الكراهة ؛ 
باعتبار منافاته لحرمة شهر رمضان . 

كنا اوها البدكير ابق يان أرقا قال ززيها انه جين حمل ١‏ نتن 
جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال : ما عرف هذا حقّ شهر 
رمضان؟! إن له في الليل سبحا طويلاً)©. 


)١(‏ في المصدر: «محمّد بن سهل» او «ابن سهل». 

(1) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح ؟ ج 4 ص 117 تهذيب الأحكام: باب 08 
الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص .5١0‏ 

(؟) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح 4 ج 4 ص 178. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 97 ج 4 ص 78, وسائل الشيعة: الباب 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص .7١17‏ 

)0( الاستبصار: باب 0 المسافر إذا افطر هل يجوز له... حم" ج ١‏ ص كء ل وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من ابواب من يصمح منه الصوم ح اج ٠‏ ص .5١7‏ 

(1) تقدّم فى ص 7716. 

(0) تهذيب الأحكام: ياب 0 العاجز عن الصيام ح ١1ج‏ 3 ص 4 الاستيصار: باب 006 
المسافر إذا أفطر هل يجوزله... ح ١‏ ج؟ ص © ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ح /ج 1 من 57 . ٍ 

(8) الكافى: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح1 ج؟ ص ١755‏ تهذيب الأحكام: باب08 > 


(و» حينئذ ل فما «قيل4 والقائل الي : : «إنه وححرم» للمسافر 

أن يجامع نهاراً إلا عند الحاجة)»(", وعن أبي الصلاح له ليه بجور 
لمن يسوغ له الإفطار : الجماع مختاراً. .مالم يخف فساداً في 
الدين» 8 واضح الضعف و4 لا سيّما مع أت «الأئل أشبه» ناصول 
المذهب وقواعده. 

كوضوح الضعف فيما حكي عن أبي الصلاح أيضاً من أَنّهِ «إذا دخل 
الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارأً»”"؛ لظاهر قوله تعالى : 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»!, وقوله تعالى : «ثم أتمّوا الصيام إلى 
الليل»!". ولخبر 9 بصير : «سألت أبا عبدالله لكلا : عن الخروج فين 

7 شهر رمضان؟ قال :لاء إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة , أو غزوة في 
5 سبيل الله , أو مال تخاف هلاكه, أو أخ تريد وداعه...7, ولإطلاق ما 

ول على وععورية: 

الاصدل.ء 
د العاجز عن الصيام ح ١‏ ج4 ص ,71١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمّ منه 
)١(‏ النهاية: الصوم / حكم المريض ج ١٠١ص .4١00‏ 
(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 
() المصدر السابق. 
)0( سورهة البقرة: الآية 0 . 
(0) سورة البقرة: الآية .١/1/‏ 
9 الكافي: باب كراهية السفر في شهر رمضان ح ١ج‏ 4 ص ,١71‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 


00 





ما يسوغ قعلة لمن يجوز له الإفظار 77 اه 


وظاهر قوله تعالى : «ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيَاه 
اخر»(" 
وقول الصادق نةٍ فى صحيحة عمّار بن مروان: «من سافر قصّر 
وافطر...»(" 
وصحيح محمّد بن مسلم عن ابي جعفرءَيّةِ : «سئل عن الرجل 
فقال: لاباس بان يسافر ويفطر ولا يصوم»”". 
ونحوه خبر ابان بن عثمان عن الصادق ىة 0 , 
وفى الصحيح عن الوشاء. عن حمّاد بن عثمان: «قلت 
لأبي عبد الله اليه : رجل من أصحابي جاء ني خبره من الأعوص" 
وذلك في شهر رمضان,ء أتلقّاه وافطر؟ قال : نعم قلت :أتلقّاه وافطرء أو 
اقيم وأصوم؟ قال : تلقّاه وأفطر»7". 
والمرسل عن الصاد ق عق ايضا: «سئل عن الرجل يخرج ليشيّع 
اخاه مسيرة يومين او ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر, 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١186‏ 
)١(‏ تقدّم في ص 774. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان ح 197١‏ ج ١‏ 
ص ,١79‏ وسائل الشيعة: الباب "من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص .١8١‏ 
(4) انظر ذيل الفقيه والوسائل في الهامش السابق. 
(5) الأعىوص: موضع قرب المدينة المنوّرة على مسافة أميال منها. معجم البلدان: ج١‏ ص 777. 
(1) الكافي: باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ح 5 ج 4 ص ,١59‏ من لا 


يحضره الفقيه: ا ا ل 4 
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قال : أبّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيّعه . إن الله (عرّوجل) و 
الصوم عنه إذا شيّعه»1". ظ 
ال اليو نا متنا لداللنائى على السفر: 
رظير اأقدقا بظير.منه» أن الشف كالفوائع الاسطرارئة :وان 
الصوم لا يجب إلا على الحاضرء وأَنّه لا يجب عليه أن بعر كد 
كن كنا درل هويا كلى إناحة السر له بل لعل ذلك كذلك في كل 
0 صوم قد تعين ؛ ؛ كقضأ ء شهر رمضان مادامو + «الاضه الالح روصو 
0 الكفارة لو تعيّن . وصوم النذرء ولا تجب له الإقأمة . 
فيكون الحاصل من مجموع الأدلة : وجوب الصوم على من كان 
حاضراً. وعدمه على المسافر إلا ما خرج بالدليل . 
شهر رمضان : 
قال في الأول . فزني انث أيا عبد الله ليا : عن الرجل بدخل في شهر 
ب اي ا رن 
فشان أن سيتافر؟ فسكت «فسألته غير مرّة, فقال : يقيم أفضلء إلا أ اق 


يكون له حاجة لابدٌ من الخروج فيهاء أو يتخوّف على ماله)!©. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان ح ١9/١‏ ج 7 ص 
,١ 4‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 187. 

.8!/7١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر الباب 01 من أبواب المزار وما يناسبه ج‎ )١( 

(”) البراح: مصدر «بَرح مكاله» أي زال عنه وغادره وصار في البَرَاح أي المتّسع من الأرض. 
الصحاح: ج ١‏ ص 0 (برح). المعجم الوسيط: ج ١ص‏ 28و64 (برح). 

(5) الكافي: باب كراهية السفر في شهر رمضان ح ” ج 4 ص .١72‏ من لا يحضره الفقيه: > 


ما يسوغ فعله لمن يجوز له الإفظار .سس له 

وقال في الثاني أيضاً: «جعلت فداك, يدخل علىَ شهر رمضان 
فأصوم بعضه , فتحضر ني نيّهُ في زيارة قبر أبى عبداش اه فا رورة 
وأفطر ذاه وعائياء آر أقيم حاتى أفطر 5270 أفطر بيوم أو 
يومين؟ فقال : أقم حتّى تفطر , قلت له : جعلت فداك , فهو أفضل ؟ قال : 
نعم , أما تقراً في كتاب الله : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)!"؟!70". 

بل في المختلف أن «المشهور كراهة السفر إلى أن يمضى ثلاثة 
5200 منه , فتزول الكراهة»7". ش 

ولعلّه لمرسل ابن أسباط عن أبي عبدالله هه : «إذا دخل شهر 
رمضان :فلل فيه شو قال اتناك :(ضسمن شود شنكم التجهر 
فليصمه), فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلآ في حجٌّ 
او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه, وليس له ان يخرج 
في إتلاف مال غيره. فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج 
عي تداع , 


وقد بان لك الحال من ذلك كله , وأنّ المراد من الآية : وجوب صوهم 


: باب ما جاء في كراهية السفر فى شهر رمضان ح 89 ج 7 ص ,.١179‏ وسائل الشيعة: 
الباب ”من ابواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .18١‏ 

.١16 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 9؟ ج غ ص ١1‏ وسائل الشيعة: 
الباب٠‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح /ا ج ٠١‏ ص .١87‏ 

(؟) مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج اص -11. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح-١‏ ج 4 ص .7١7‏ وسائل 
الشيعة: الباب من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .١187‏ 


الشهر يع على هن قدب أى كان اضر نوات المراة الكز ةمه 
0 النهى في خبر أبي بصير”" القاصر سنداً ودلالة, وإطلاق ما دل على 


وجوبه يقيّد بما إذا لم يكن مسافراً كما عرفت . والله أعلم . 


ني 2 يك 





.١١ 1 تقدّم في ص‎ )١( 





#كتاب الاعتكاف »* 


«(و» يقع «الكلام في» ماهيّدهه, و'"أقسامه, وأحكامه»: 


اا الذذل 

ذ«الاعتكاف» غ1" : هو «الاحتباس» ومنه : «اللبث الطويل» 
الاعيهو اعد اثراة: لؤوم التر وبحي النشن ملهو ا كتان اد 
غيره» قال اللّه تعالى : «ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون»'"؛ أى 
لازمون لها وحابسون أنفسكم عليها , نحو قوله تعالى : «يعكفون على 
أصنام لهم)!؟. 

وشنوعا على وج التقل» أو النجاز القرعوى هيو اللنيك 
المتطاول للعبادة». 

وفى المنتهى : «لبث مخصوص اللعبادة»!" 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 
(1) القاموس المحيط: ج 7 ص ١77‏ (عكف». مجمع البحرين: ج0 ص ١١‏ (عكف). 
02( سورهة الانناء: 7 07 


(4) سورة الأعراف: الآية .١7/4‏ 
(0) منتهى المطلب: الاعتكاف / في ماهيّنه ج 9 ص 1317. 
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وفى الدروس : «لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم اففدا 07 
إلى غير ذلك من تعريفاتهم , التي لا فائدة مهمّة في استقصائها 
- والمناقشة”" فى طردها وعكسها. وذكر الشروط ونحوها فيها ‏ 
بعد معلوميّة كون المراد منها الكشف في الجملة, الحاصل بذلك 
ونحوهء كغيره من الموضوعات الشرعيّة والمتشرّعيّة التي تعرّضوا 
لهاء مع احتمال ملاحظة من ذكر الشروط كونه اسماً للصحيح , لا العم 
1 هنة و الفاسك:. 
0 كينا أن المراد من قو له ةزر للعنا 83 كون الليث على وه التعتدحنه 
نفسهء فلا يتوهّم شموله اللبث لعبادة خارجيّة ؛ كقراءة قران ونحوها . 
بل لا يتوهّم : أن المعتبر فى الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة 
سي سن انم انا عي نهنا راس 
ضرورة ظهور النصوص والفتاوى فى مشروعيّته لنفسه . من غير اعتبار 
ضمّ قصد عبادة 1 ْ 
ففي خبر السكوني بإسناده إلى الصادق عن أابائه 8 , عن 
رسو لاله وا : «اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حجّتين 
وعمرتين» ". ش 
لكنّ ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك بل جزم به شيخنا 


)١(‏ عوّفه ب «اللبث في مسجد جامع ثلاثة أَيّام فصاعداً صائماً للعبادة» الدروس الشرعيّة: 
كتاب الاعتكاف ج١‏ ص 7198. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الاعتكاف / في حقيقته ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١١١‏ ج7 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الاعتكاف ح “اج ٠١‏ ص 0571. 





الأكبر فى رسالته("' وكشفه”". 

وعلى كل حال, فالإجماع من المسلمين بقسميه على مشروعيّته 
على وجه الندب, وربّما كان في قوله تعالى : «طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين»'" دلالة عليه , كقوله : «ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى 
المساجد)»!. 

وأمّا النصوص الدالّة على مشروعيّته ولو بتضمّنها فعل النبى يل - 
فهي متواترة!". 

نعم » فى المنتهى أنّ «أفضل أوقاته : العشر الأواخر من شهر 
زشيا مسقل لد روا السكوني المتقدّمة70, وهوكماترى. 

ولعل قول الصادقنَيُةٍ في خبر أبي العبّاس : «اعتكف 
رسولاللهعَبياةٌ فى شهر رمضان في العشر الاولى , ثمّ اعتكف في الثانية 
في العشر الوسطى . ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخرء ثم 
لم يزل ييه يعتكف فى العشر الأواخر»”" أظهر دلالة . 

كقوله يا في خبر الحلبي في حديث : «كان رسول اله يَييُةٌ إذا كان 
العشر الأواخر اعتكف في المسجد. وضربت له قبّة من شعرء وشمّر ٠١‏ 
)١(‏ بغية الطالب: الاعتكاف / في حقيقته ورقة 8 (مخطوط). 
)١(‏ كشف الغطاء: الاعتكاف / في حقيقته ج 4 ص 17. 
("7) سورة البقرة: الآية .١70‏ 
(غ) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف ج ٠١‏ ص 077. 
(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في ماهيّته ج 1 ص 111. 
(0) الكافي: باب الاعتكاف ح ” ج 4 ص .١170‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف 

ح 7٠١6‏ ج7 ص 184, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف ح1 ج ٠١‏ ص 071. 


المتزن؛ وطوىئنفراشةه..": 

بل قوله لا في خبر داود بن سرحان : «لا اعتكاف إلا في العشر 
الأواخرمن شه رمضان.. .»على ها واه فن النهذيت "اد وفي الكافى + 
والاق الفسريئع "لان أطيرمتهما د والأقنفي ذلك سفل 2 

زوه كيف كان #لنلا يض لفن مكل مس الها قلاسناة 
سابقاً"» من اشتراط الايمان فى صحّة العبادة فضلاً عن الإسلام ؛ 
اعقب ركه القريدهيها المعلوم حدم قائلقة غين المومن بالذى 5 :ونه 
من ربّه شىء بعد فقد الإيمان لها . 

على أنّك قد عرفت كون الاعتكاف «اللبث» المنافي لوجوب 
خروج الكافر من المسجد . 7 

بل الظاهر اعتبار ذلك ابتداءً واستدامة ؛ لما عرفت . فلو ارتد في 
الأثناء بطل اعتكافه وإن رجع ‏ كالصوم, بل أولى هنا ؛ للنهي حينئذٍ عن 
اللبث في المسجدء خلافاً للمحكي عن المبسوط : فلا يبطل, وفاقاً 
للشافعى”" . 


)١(‏ الكافي: باب الاعتكاف ح١‏ ج 4 ص .١170‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 
7 ج 7 ص 181, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف ح ١‏ ج ٠١‏ ص 0717. 
(1) تهذيب الأحكام: باب51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١7‏ ج 4 ص .74١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من ابواب الاعتكاف ذيل ح ه ج ٠١‏ ص 0560. 

() الكافي: باب المساجد التى يصلح الاعتكاف فيها م١‏ ج14 ص ,١76‏ وسائل الشيعة: 
الباف :مق انوات الاعتكاف (انظر حه0 وذيله) ج ٠١‏ ص 675 01780. 

(؛) في ج 7 ص .,/١‏ 

(6) المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص 5٠-٠‏ . 

(1) المجموع: ج7 ص018. فتح العزيز: ج7 ص 440, حلية العلماء: جا ص ١817‏ - 188. > 


شروط الاعتكاف / النيّة 16> 





وأمّا التكليف : فلا ريب في اعتباره من حيث العقل ؛ لمعلوميّة عدم 
وقوعها من فاقده حتى السكران ولو بالآثناء . 

اكالم قدت حيث البلوغ : ففيه البحث السابق'"' في عبادة الصبي بالنسبة 
إلى الشرعيّة والتمرينيّة . 

فمن الغريب جزم المصنّف هنا بعدم الصحّة . مع حكمه بها سابقاً في 
الوم 

اللْهمّ إلا أن يريد بالتكليف ما لا يشمله اتكالاً على ما ذكره سابقاً. 
اد فوفة نقى الضبكد الفرشتة ينا وفنا نت لعصيكة القع رنقة ينا لكب كنهنا 
اعدازواقي الفبمالاها اندر ارما اليه فى التذكرةواقال# ريصي اعدكاف 
الصبىّ المميّرز كما يصح صومه, وهل هو مشروع أو تأديب؟ 
إشكال»”"... او غير ذلك . 


و4 كيف كان, ذ«شرائطه سثة»: 
«الآوّل: النيّة4 المعلوم اعتبارها في جميع العبادات التي منها 0 


والبحث فى حقيقتها واعتبار الوجه... وغير ذلك من مباحتها قد 
تقدّم سابقاً (و» قد ذكرنا هذاك:] نه ا جا يحمي ف 4ح ال 


د المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 0 ,١5‏ الشرح الكبير: ج اص .١111-١50‏ 
)١(‏ انظر ج اص 70 1لا وج ١١‏ ص 1487- 1817, وص 714 و598... من هذا المجلد. 
(؟) مساك الأقهاء. : الاعتتكاف / في حقيقته ج ' ص 47. 
() نذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص ."5١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: : الاعتتكاف / في شروطه ج :م ص .08١5‏ 


ا جواهر الكلام (ج )١‏ 





القدنة» بعاقة,ويخيهر فا شكال سناامع سائز الوعفوزو» كما اعترق 
به ثانى الشهيدين في المحكي من فوائده على القواعد , قال : 

«ولو لم يعتبر الوجه -كما هو الوجه -استرحنا من الإشكالات, 
وكان معنى وجوب الثالث على القول به : ترتب الثواب على فعله 
والفقات على ترك كلاف يو 01 

وهو_كما ترى -في غاية الجودة, إلا أن ظاهره اختصاص ذلك في 
القول بعدم اعتبار الوجدء أمّا عليه فلا. 

وهو ظاهر عبارة المتن ؛ ولذا قال المصنّف _بناءً على ما اختاره من 
اعتبار نيّة الوجه - 9 ثم إن كأ لور مقا درو اماو اميا وات ا 
د نوى الندب. فإن!" مضى له يومان وجب الثالث على 
الأظهر وجدد نيّة الوأجوب4 ضرورة ظهوره في وجوب التجديد. 

لكن في المدارك بناءً على اعتبار الوجه : «إن كان منذوراً نوى 
واد ري بالدخول فيه ولو 
ا : أن يكون الجر ء الأول منه أو 
اليومان الأوّلان على وجه الندب والباقى على وجه الوجوب». 

«ولا يتوجّه عليه ما ذكره الشارح : من تقدّم النيّة على محلّها ؛ لأ 
محلها أوّل الفعل, غاية الأمر أن يقع على وجهين مختلفين . فيجب 
نيّتهما كذلك» . 
)١(‏ فوائد القواعد: الاعتكاف / في شرائطه ص 774. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإذا. 


شروط الاعتكاف /النية سس الاعه4ة 


«ولو اقتصر على نيّة اليومين الأوّلِين ندباً ئمّ جدّد نيّة النالث على 
وجه الوجوب -كما هو ظاهر عبارة المصنّف _كان جيّداً» . 

«ولا يرد عليه ما ذكره بعضهم : من أنّ الثلاثة أقل ما يتحقّق به هذه 
العبادة وهي متّصلة شرعاًء ومن شأن العبادة المتّصلة أن لا يفرّق النيّة 
على أجزائها بل يقع بنيّة واحدة . لأنا نقول : إِنّه لا ديل على امتناع 
التفريق, بل قد اعترف الأصحاب بجوازه في الوضوء ونحوه؛ فليكن 
هنا كذلك». 
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وواقاها قي ذفن أن ' الاعتكاف لما كا: لاقي فيه الندق»: 031 


والوجوب لا يتعلّق به إلا لأمر عارضء, جاز أن ينوى فيه أجمع ما هو 
مقتضى الأصل وهو الندب, فضعيف جد ؛ إذ لامعنى لإيقاع الفعل 
الواجب على وجه الندب »كما هو واضح»١"‏ 

قلت: بل هوقويٌّ جدأ؛ ضرورة كون اعتكاف الثلاثة 
عبادة واحدة, ولا توصف قبل الوقوع إلا بالندب, فهو حيئئز 
وجههاء والوجوب الحاصل بعد مضي اليومين أو بالشروع إِنْما هو 
من أحكام تلك العبادة المندوبة» لاامن وجوه أمرها ؛ ضرورة كونه بأمر 
اخر عقي الأعو ال الأفككا فالا بعتي فى حبكت أضل اللقه فضي 
0 
الي ووو ا 
النافلة بعد الشروع فيها بناءً على حرمة القطع . 


"١١-1٠١ مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 1 ص‎ )١( 


23.8 جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 





ولورساه للضي اللوديد ماكر المصئّف ؛ إذ لا معنى لقصد 
امتئاله قبل تحمّق الخطاب به. ضرورة عدم الوجوب إلا بعد مضيّ 
ا 

كما أنّ المتّجه -على التجديد -وقوع النيّة عند الغروب من 
اليوم الثاني على وجدٍ لا تنافي المقارنة عرفاً من غير اعتبار التقدّم 
الما اجر 

لكن فى الروضة : «ظاهر الأصحاب: أن النيّة للفعل المستغرق 
للزمان المعيّن -كالوقوف بعرفة -يكون بعد تحقّقه, لا قبله016. 

وربّما نوقش : بخلوّ جزء من الزمان حينئذٍ من النيّةء فالأولى 
تقدّمها بما لا ينافي المقارنة عرفاً, مع فرض تعدّر المقارنة حقيقة . 

وفيه : أَنّه مناف لاعتبار المقارنة المستفادة من الأدلّة, ودعوى 
صدق تحقّقها عرفاً -فى نحو ما نحن فيه بذلك لا تختصٌ بالتقدّم, 
وعد كاه اللي ا ل ا تفل ا الفة 
الإخطارء أَمّا على الداعي فالأمر سهل اه 
تعض[ يذ الحثذا وله جف 1د 

لكن في رسالة شيخنا أنه «يكفي الت 9 لتبييت هنا على الأقوى»'" 
وهو مشكل . 


.٠١5 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج‎ )١( 
: (؟) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه ورقة ١71١1(مخطوط). وانظر كشف الغطا‎ 
.45 الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص‎ 


شروط الاعتكاف / الصوم 53.4 





الأحياء»'" لا يخلو من إشكال أيضاً. بل الأقوى جوازه. ولا يقدم * 
ما فيه من النيابة فى الصوم التبعى . كالصلاة للطواف ونحوها. 05-3 
عو ها قنها هن ا للزلا مدو تدرا بالتو عن امتكاف إلى حي. 
مع اختلافهما في الوجوب والندب واتحادهماء ولا عن نيابة ميّت إلى 
غيره, إلا إذا نوى واجباً فبان عدم وجوبه, فإنّ الأقوى جواز العدول 

إلى الندب, ولا يخلو من إشكال»'" جيّد جد والله أعلم . 

ولا يخفى عليك جريان هذا البحث في نيّة أصل الاعتكاف أيضاً, 
بل في كل عبادة مستغرقة للزمان 

الشرط «والثانى: الصوم, فلا يبصح» بدونه ؛ بللا خلااف اد فيه 
بيننا", بل الإإجماع شه علو 

لقول الصادقنقِةٍ في حسن الحلبي وغيره: «لا اعتكاف إلا 
بصوم...00, وهو المراد من الوجوب في قول علىّ بن الحسين ليك في 
خبر الزهري : «... وصوم الاعتكاف واحياة بل النكو نض 3 بذلك 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(7) كما في ذخيرة المعاد: الاعتكاف / في شرائطه ص 64 

() انظر الا : المسألة ١8‏ ص 81 , 0 : الاعتكاف / مسألة كا ص يفف 
الاعتكاف / في ل 1 ص "١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١1١”*ج ١‏ ص 776. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١87‏ ج ١‏ ص 1858. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الاعتكاف ح "اج ٠١‏ ص 076. 

(1) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج 4 ص 87 من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح 
ج 7 ص 1/17 وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب الاعتكاف ح ؟ ج ٠١‏ ص 6070. 
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في غاية الاستفاضة إن لم تكن متواترة . 

فلا حاجة إلى الاستدلال عليه مضافاً إلى ذلك _بما في التذكرة 
من أ «الاعتكاف لبث فى مكان مخصوص فلم يكن "١‏ بمجرّده قربة 
كالوقوف بعرفة... فاحتاج إلى اشتراط الصوم ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون 
عبادة»!"؛ إذ هو كماترى 

نعم , الظاهر أنّ شرطيّة الصوم له كشرطيّة الطهارة للصلاة لا يعتبر 
فيه الوقوع له بل يكن ف صبحة الا عدكا كوو تر عه ممه بر ن لم يكن له , 

سواء كا ن الصو واجباً أو ندباً. رمضان كان أو شري ا ادف مده 
قدانيل فين الحعير أن عليه فتوغلما تنا 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك في الجملة -وقوعه من النبيّيَيياةُ في 
ال :. علو لحي 

لكن فى التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك قال : «ولو نذر اعتكاف 
لزنه تامس وجسدعانه الصو بالتلدره لا نما لأينة الوانعب الايد 
يكون واجبا»”"'. 

وأشكل إطلاقه في المدارك بدأن نْ النذر المطلق يصحٌ إيقاعه في 
صوم شهر رمضان ن أو واجب غيره, فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضياً 
لوجوب الصوم, كما أنّ من نذر الصلاة فانّفق كونه متطهّراً في الوقت 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: يمكن. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج لاص 1588. 
() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح "١١‏ ج ١‏ اص /77؟. 
(4) المعتير: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 71/. 

(0) كما في < خبر أبي العبّاس المتقدّم فى ص 127. 

(1) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج كص .١554‏ 


شروط الاعتكاف /الضوم ب 888 


الذي تعلّق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة , نعم لوكا والوقت قا 
ولم .يكن صومه واخنا | د وجوب ضومة ١!‏ للوو امهنا فلونذر 
المعتكف صياماً وصام تلك الأَيّام عن النذر أجزأ»”". 

ولتد ١‏ القراد > شو كا فهرينا بها ولاتهما د امكو واو كي . 
كتدج تن الو الح انهو لذ ا ناسعد افر قدو اعفان 
وأطلق , فاعتكف في أيّام أراد صومها استحباباً جاز»'", وهو 
كالصريح فيما قلناه. 

لكن جزم في المسالك بالمنع من «جعل صوم الاعتكاف المنذور 
مندوباً؛ للتنافى بين وجوب المضيّ على الاعتكاف الواجب وجواز 
قطع الصوم المندوب»0*. 000 

وفي المدارك : «هو جيّد إن نبت وجوب المضيّ في مطلق 
الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقاً, لكنّه غير واضح كما ستقف عليه , 
اما بدون ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق فى الصوم المستحبٌ, 
اما المعيّن فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك ؛ لما ذكره من التنافي بين 
وجوب المضى فيه وجواز قطع الصوم»!". 

وفيه : أنّه لا منافاة بين الاستحباب الذاتي والوجوب الغيري, 
فبتّجه حينئزٍ وقوع المعيّن فيه -فضلاً عن المطلق _بعد اختلاف الجهة , 


)١(‏ فى المصدر بعدها: لكن لايتعيّن صومه. 

(؟) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ” ص ١6‏ 

("1) نذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج 7" ص 7859 .70١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 17. 

(0) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص .7"١1 8-1١6‏ 
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3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





كالفريضة في المسجد ونحوهاء وهو واضح . 

وعلى كلٍّ حال , فقد ظهر لك : أنّ الاعتكاف لا يصمّ «إلّا في زمان 
بصح فيه الصوم, ممّن بصح منه» الصوم إفاإن ن اأعتكف في 
العيدين4 مثلاً لم يصيٌ, وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء» بل 
والمسافرء بناءً على عدم مشروعيّة الصوم منه . 

لكن في المختلف عن ابن بابويه'" والشيخ"'" وابن إدريس”" 
استحباب الاعتكاف في السفر محتجّين عليه ب «أنّه عبادة مطلوبة 

الشارع لايشترط فيها الحضر» فجاز صومها في السفر»!». 

وفيه : أنه يكفي في اشتراط الحضر فيه : اشتراطه في شرطه وهو 
الصوم , فلاوجه للاستدلال بإطلاق مشروعيّته على جواز الصوم له 
سفراً؛ ضرورة أنه لا يتوّف أحد في اعتبار استفادة ذلك من نحو 
قولهئةٍ : لااعتكاف إلا بصوم , وقولهظِةٍ : «ليس من البرٌ الصيام فى 
السفر»'") الذي هو بمعنى قوله : لاصيام إلا في الحضر . ش 

والشمال العكين أن يقال لا اعتكاف إل بصيام, والاعتكاف 
للإطلاق - مشروع دترا وحضر: فالصوم له كذلك, كماترى, 
ولا أقل من أن يكون ذلك من التعارض من وجه.ء ولا ريب في كون 


.١94 المقنع: باب تقصير المسافر في الصوم ص‎ )١( 
97 ص‎ ١ المبسوط: أقسام الاعتكاف ج‎ )1( 
.5554 ص٠١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )( 
.08060 مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص‎ )1( 
.777 تقدّم فى ص‎ )0( 


الترجيح لما ذكرنا ؛ لوجوه. والله أعلم . 
الشرط «الثالث»: العدد إلا يصمٌ الاعتكاف إلا ثلاثة أيام» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا"", بل الإجماع بقسميه عليه”". وقال 


1637 





الصادق ل في خبر أبي بصير”” وموئّق عمر بن يسزيدا": دلا يكدود 
الاعتكاف أقل من ثلاثة أَيّام...». 
كقو له لكلا في خبر داود بن سرحان : «الاعتكاف ثلاثة أيَام ؛ يعنى 
السئة...»00. ش 
واب ع ا في خبر أبي عبيدة : «... من اعتكف ثلاثة يام فهو 
نوم الراع بالكياوء إن شاد واد قلاثة أتام الحجبرم وإن نشساء رج سين 
المسجد, فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتم 


.01٠ كما فى ذخيرة المعاد: الاعتكاف / فى شروطه ص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 78/, ومنتهى المطلب: 
الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص 1!8. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 90" وابن البرَاجٍ في 

المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4 7١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص 
6 والعلامة في الإرشاد: في الاعتكاف ج ١‏ ص 7٠0‏ والشهيد في الدروس: كتاب 
الاعتكاف ج ١‏ ص 798. 

(”) الكافي: باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ح ” ج 4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب 15 
الاعتكاف وما يجب فيه ح 8 ج 4 ص 784, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الاعتكاف 
ح١7ج ٠١‏ ص 044. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ٠١‏ ج 4 ص 184, الاستبصار: باب 
1" الاشتراط في الاعتكاف ح ؟ ج 7 ص ,١75‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ مسن أبواب 
الاعتكاف ح 6ج ٠١‏ ص 015. 

(0) الكافي: باب أقلٌ ما يكون الاعتكاف ح 0 ج 4 ص .١78‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب الاعتكاف ح 4 ج ٠١‏ ص 041. 


ع6 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 





ثلاثة أيّام...076... إلى غير ذلك . 1 
وحينئذٍ «فمن نذر» مثلاً إاعتكافاً مطلقاً وجب عليه" أن 
يأتى بثلاثة» لأنّها أقل ما يتحقّق به المطلق المزبور. 
وله أن يأتي بالأزيدء وليس من الأقل المتحقّق في ضمن الأكثر 
4 الذي ل يتسؤر اميثالة بالرائك عليه بع محضوله بالأقل #«خبرورة عند 
الاق لسقى النو لاقل الذى سارييعة ترس فنع الدكدات 
الزائد جز كاليو م من الثلاثة . 
ولا ينافيه : وجوب القضاء له خاصّة لو افسده. بل قد يحتمل: 
عدم اعتبار القصد أخيراً له بعد القصد الأوّل؛ لعدم الدليل على 
مشر وعبّنه كذ لك . 
«وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف, اعتكف ثلاثة» 
بضمٌ يومين ندباً له إليصحٌ» له قضاء ذلك اليوم» وإن كان هو مخيّراً 
فى تكعلة ول او كيرا أووبيطا على اقكا لفن لكين يوا رسف دون 
الأول لقح تر كف 1 
والمراد باليوم لغة”" وعرفاً: من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة 
المشرقيّة , فلا تدخل الليلة الأولى في الثلاثة فضلاً عن الأخيرة .كما 
يناه غير مرّة . 
)١(‏ الكافي: باب أقلّ مايكون الاعتكاف ح؛ ج؛ ص 177 منلايحضرهالفقيه: با بالاعتكاف 
ح/17ة ١١‏ ج7 ص 187, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الاعتكاف ح 7ج ٠١‏ ص 084. 


)9( تاخرت هذه الكلمة - في نسخة الشرائع عن كلمة «يأتي». 
0( انظر مجمع البحرين: ج اص (يوم). 


شروط الاعتكاف /عدد الأيّام 088 


وربّما يشهد له في الجملة : قوله تعالى : «سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية ايام حسوما»"", فالنيّة حينئذ عنده لا عندها. وإن كان 
الأحوط الجمع بينهما 

خلافاً المحكى”" عن الفاضل -_وإن كنا لم نتحقّقه ‏ ولنانى 
التميدين © ف هذ الليلة الأول ننه »جاده مها العم تايا 
على الليلتين في الأثناء . 

وفيه : أن دخولهما لا لكونهما من مسمّى اليوم, بل لظهور النصٌ 
والفتوى في استمرار حكم الاعتكاف وأنّه لا انتقطاع فيه . ولذلك دخلاء 
فهو قياس مع الفارق . 

ومن ذلك يعلم : أنّ الاعتكاف بدونهنٌ يبطل , فلو نذره كذلك كان 
باطلاً, خلافاً لما ستعرفه من الشيخ . 

وأضعف منه: القول! بدخول الليلة الرابعة, الي يشهد اللغة 
والعرف بخلافهاء بل خبر عمر بن يزيد" المتقدم في كتاب الصوم”" 
صريح في نسبة هذا القول للمغيريّة وأنّهم كذبوا فيه . نعم , له إدخالها في 


0 
نه 


الاعتكاف ؛ ؛ لأنّه لا حدٌ لأكثره؛ أمّا بعضها أو بعض اليوم ففي بغية 055 


./ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.45 كما في مسالك الأفهام: : الاعتكاف / في شرائطه ج اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
." ١7١ تقل عن بعض الأصحاب احتماله, انظر مداركالأحكام: الاعتكاف /في شرائطهج 1 ص‎ )4( 
كأن؟ التأنيث لتضمين «القول» معنى «الدعوى».‎ )6( 
ج ص 77/4 وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب أحكام‎ 0١7 الكافي: كتاب الروضة ح‎ )1( 
.18١ ص‎ ٠١ شهر رمضان ح /اج‎ 
لم يتقدّم نقله‎ )0( 





65 جواهر الكلام (ج ١7‏ ) 


شيخنا :الميل فيه إلى العدم(", وعليه إبداء الفرق . 

وهل يجزئ التلفيق في صدق الثلائة؟ وجهان بل قولان. أقواهما 
بايا ااي يي 
وخلافاً للمحكي عن المبسوط'" وغيره' 

ولوانة و افتكا ف اشير 500 فكل قبه اللبلة الأولى : 
لأنها من مسمّاه, ويجزئه ما بين الهلالين تمّ أو نقص , ويقوى الاجتزاء 
بالعدد أيضاً إن شاء ؛ لصدق الامتثال بكلّ منهما عرفا . 

كما أنه يجزئه : التتابع والتفريق ثلاثة في الشهر المطلق والأيّام 
-للصدق كما في الصوم, إلا أنه لا يخلو من نظر؛ لما تقدّم في 
نذر الصوم . 

بل صرّح شيخنا في بغيته بوجوب التتابع في نذر الشهر'*, إلا ا 
اليبو مع يوي جود 
على أن يضم لكل يوم من النذر يومين ندبأ» قال: «لا يقال: لا يصح 
الصوم تطوّعاً ممّن عليه صوم واجب ؛ لأنا تقول : نمنع أَوَّلاً ذلك على 
ما اختاره المرتضى ء سلّمنا لكرمٌ نذر الاعتكاف لا يستلزم نذر الصوم : 


)١(‏ بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط السابع) ورقة ١77‏ (مخطوط). وانظر كشف 
الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص .٠0”-٠ ٠"‏ 

.086 مختلف الشيعة: : في الاعتكاف ج "اص‎ )"١( 

(؟) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 960". 

(8) كمدارك الأحكام: : الاعتكاف / في شرائطه ج 75ص 788-77١7‏ وذخيرة المعاد: 
الاعتكاف / فى شروطه ص .01٠‏ 

(0) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط السابع) ورقة ١17‏ (مخطوط). وانظر كشف 
الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص .١٠١‏ 


شروط الاعتكاف / عدد الأيام ال ا 013 


فنا 1ت يععتكف في نهار رمضان فينوي أُوّل نهار من اعتكاف المنذور 
وباقيه(" ندباء او بالعكس)!". 

اما لكان , نذره اعتكاف شهر معيّن وجب مراعاة التوالي ؛ لتوقّف 
الفيد ف غلية فلو أفطر يوماً منه بعد مضي ثلاثة مثلاً ألم وأتب 5 
وقضى ما فات , كما ستعرفه عند تعرض المصئف له . 

(و» كذا تعرف الحكم في «من ابتداً اعتكافاً مندوباً» 
وار كان ومنت وعداعة ادر قن المسيو لا ا تند ط قات 
بالخيار في المضىّ فيه وفي الرجوع. فإن اعتكف يومين وجب 


الثالث». 
«وكذا لو أاعتكة خلاجزه) ثم اء 0 ومين بعدهاء وحنب 
السادس» . 


(و» قد عرفت الحال فيما لو دخل في الاعتكاف قبل العيد 
بيوم أو يومين» أي أنه هلم يصح4 لما نقده0" : من أنه لا اعتكاف إلا 
صوء ,دومع في العيد. 

ما لو دخل في اعتكافيٍ خامسه العيد مثلاً» أو نذره؛ ففي صحّة ما 
عدا العيد وبطلانه وجهان , هذا . 

(و» قد عرفت الحال فيما إلو نذر اعتكاف ثلاثة» أيَام إمن 


)١(‏ فى المصدر: وثانية. 

(1) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص 087 (مع تصرّف في صدر العبارة). 

() كابن البّاج في المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 7١4‏ وابن حمزة في الوسيلة: كتاب 
الاعتكاف ص ١6‏ 104, والشهيد في الدروس: درس ١8ج ١‏ ص ."٠١‏ 

(4) كما في التنقيح الرائع: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 1 .5١‏ 


(0) في نسخة الشرائع: ثلاثاً. (1) في ص 189. 


4+ جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


دون لياليها» وأنه غير جائز. 

لكن «#قيل؟ والقائل اليم في المحكي عن خلافه : (بصح» 
ذلك, قال : «إذا قال ؛ لله علىّ ان اعتكف ثلاثة ايام لزمه ذلك,. فان 
تاليا لومدييتها لبقا يران لم متكرظ الضها حتاجا د أن يكت 
نهار ثلاثة أَيَام بلا لياليهن»1". 

وقال فى هذا الكتاب أيضاً قبل ذلك : «لا يكون الاعتكاف بأقلّ من 
ثلاث يام ولملقيم © 

وقال في المحكي عن مبسوطه : «إن نذر أَيَاماً بعينها لم يدخل فيها 
ذالبواء لزان يفول العض الا لشريوها معرى سسخر اب قد رمه سير 
الليالي ؛ لأنّ الاسم يقع عليه»”". 

م قال في موضع اخر منه : «وإذا نذر اعتكاف ثلاثة ايام , وجب 
عليه : أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أُوّل يوم إلى بعد الغروب من 
ذلك اليوم, وكذلك اليوم الثاني والثالث, هذا إذا أطلقه, وإن شرط 
التتابع لزمه الثلاثة الايام يننا لبلا ل 

«إوقيل» والقائل المشهور. بل لا أجد فيه خلافاً إلا من 
عرفت :لالا»يصم الأنّه بخروجه عن قيد الاعتكاف» في الليل 
«يبطل اعتكاف ذلك اليوم» لكونه حينئزٍ اعتكافاً أقلّ من ثلاثة أيَام. 





.779 ج 7 ص‎ ١١6 الخلاف: الاعتكاف / مسألة‎ )١( 

(1) المصدر السابق: مسألة ٠١١‏ ص 7717. 

(؟) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 896. 

(غ) المصدر السابق: ص 917". 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١١‏ ص 117. 


شروط الاعتكاف / عدد الأيّام 4 





قيل : وإلى ذلك يرجع ما في المختلف من الاستدلال على المطلوب 
عداو الامسكاف لآ يكون أدل من الدلانة ا تناه ومتتهوم :اك :ديول 
الليالى»7"©. 

لكن قد يناقش : بأنّه لا يتم فى الزائد على الثلاثة. فالأولى 
عدل كاعد فلن إراذنه فهو الاتصال ب فى ونه يوغل ني 
الليالي المتوسّطة _من أمثال هذا التركيب في إقامة العشر وثلاثة 
الحيض وغيرهما . 

كما أن الأولى الاستدلال عليه أيضاً: بما يأتي من النصوص 0 
على وجوب الكفارة على من جامع ليلا وهو معتكف ؛ + صرورة 00 
الداعي إلى حملها على اشتراط التتابع سما ل ا 
دعوى الإجماع على المطلوب. والله أعلم . 

و4 كيف كان ذ«لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على 
الثلاثة, بل» له ذلك والتفريق ؛ لصدق الامتئال بكل منهماء وإن كان 
فى التفريق لايد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد» لما عرفت من أت 
الافككاف لا تكرق أكر من كلانة ول تدسموت ااابناافى السجعلتت مد 
التفريق د 3275 وإن كان هو خروجا" عن محل البحث ؛ ضرورة 
إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضمٌ غيره معه , ومثله يأتى في 
نذر الثلاثة كما صرّح به شيخنا في بغية الطالب!؛ لعدم تصوّر الفرق 


.084 مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج “اص‎ )١( 

(؟) فى ص 1615. 

(*) الأولى نصب الكلمة. 

(5) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط السابع) ورقة ١77‏ (مخطوط). وانظر > 


6 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


بينها وبين العشرة فى ذلك , هذا . 

ولا يخفى عليك أنه لا يجب عليه التوالي «إِلّا» إذا نذر مثلاً على 
جد يظهر مه كما إذ اشترط" التابع لفظ» بأن قال: عشرة أب 
ينه واو منت #اكذا لوكلا شهر :ريعي ار الخدرة الأخير تمده اد 
فق هر رهطا دمفاا..وكعو لمكا كرتن حدق الانس عله ونانه 





حينئذ يجب عليه مراعاته . 

فلو أخلّ به لعذر : احتمل البناء ؛ لما تقدّم فى الصومء واحتمل 
العدم ؛ اقتصاراً على المتيقّن . وإن كان عمداً : استأنف على الأقوى , مع 
اتفال النذاى كما تدرف الصا قيس ا مشاه انه دعي ندة صن المصاك 
له . والله أعلم . 

الشرط «الرابع: المكان, فلا يصحٌ» الاعتكاف «إلّا فى مسجد» 
يا ب ال ا 

إنْما الكلام فى تعيينه : فعن ابن أبى عقيل : أن كلّ مسجدء قال : 
«الاعتكاف عند آل رسول الله لايكون إلا فىالمساجد. وأفضله 
5 كشف الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 3 ص ١٠١7‏ 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أن يشترط. 
(1) انظر منتهى المطلب: الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص .69١‏ ومدارك الأحكام: 


() تأتي الإشارة إلى بعضها قريباً. وانظر وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الاعتكاف ج ٠١‏ 
ص 0 . 


شروط الاعتكاف / المكان ىد 





مساجد الجماعات)(2, 
وعن جماعة”": أنه لاايكون إلا في إجامع» وهو ظاهر المصنّف» 57 
بل والمفيد”" وإن عبّر ب«المسجد الأعظم» إلا أنّ الظاهر إرادة الجامع 
منه , في مقابلة مسجد السوق والقبيلة ونحوهما من المساجد التي 
لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد ولا أعدّت لذلك . 
ولو فرض تعدّد «الجامع» في البلد الواحد جاز فى كل واحد منها . 
وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع عدم الاتتصال» أمّا معه 
- بالباب مثلاً في بغية الأستاذ : «لا تبعد الصحّة»!». وفيه: أنّ ذلك 
غير مجدٍء بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار الوحدة» المفروض عدم 
تحققها بذلك في المفروض . 
وتان فى محص المي :الى فصل الجامع الادي يجوز الاعتكاف 
مدع ها ذا ن يعتكف بكل منهما ؛ لأنّه بعضه . وليس له أن يخرج 
عن أحدهما إلا لضرورة أو حاجة من حرٌ أو برد اواقير لله خاو كان 
أحد الموضعين ملاصقاً للآخر _بحيث لا يحتاج إلى المشي في 
غيرهما -جاز ان يخرج من احدهما إلى الآخر»'”" 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: في الاعتكاف ج ” ص /017. 
(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص 158, والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 11 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١ج ١‏ ص .١77‏ 
() المقنعة: باب الاعتكاف ص 57117. 
(4) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط الثالث) ورقة ١77‏ (مخطوط». وانظر كشف 


الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص 18. 
(0) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص ٠7‏ 66 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





كا 


قلت العدارعكى سدق الو حدة عرفاء كما لا يعن : 

ولو تعذّر المكث في محل النيّة فالأقوى البطلان مع احتمال 
الاكتفاء بجامع اخر . [' 

(وقيل» والقائل الأكثر كما في الدروس"": إلا يصمح إلا في 
الفا لك الأرينة معو كه مسد النبي يا ومسجد الجامع 
بالكوفة ومسجد البصرة4 بل في محكيّ المنتهى : أنّه المشهور'", بل 
عن المرتضى'" والشيخ !كا وابن زهرة!0) والطبرسي”7": الإجماع عليه . 

«وقائل» وهو علىّ بن بابويه'" «#جعل موضعه» 0 الاين 
إمسجد المدائن» الذي روي: أنّ الحسن لا صلَّى فيه" . 

وفيه : أن المتنّجه حينئذٍ ضمّه مع الأربعة -كما عن المقنع !لا إبداله 
(و4 ذلك لأنّ إضابطه» عندهم : كل مسجد جمع فيه نبيٌ أو 
وصيّ» نبي «جماعة» ومن المعلوم أَنّ الأربعة قد تحقّق فيها ذلك : 


.١98 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص .44١‏ 

(") الانتصار: الصيام / مسألة 44 ص .٠١١ ١99‏ 

(؛) الخلاف: الاعتكاف / مسألة 4١‏ و7١٠١‏ ج7 ص 777 و7980 

)0( غنية النزوع: الصيام / الفصل الثامن ص .١87‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١41/‏ من سورة البقرة ج ' ص 7 (ظاهره الإجماع). 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: في الاعتكاف ج ٠‏ ص لاه 01/17. 

(8) رواه الماتن في المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 7. والعلامة في المنتهى: 
الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص 41غ. والمجلسي في مرأة العقول: باب المساجد التي 
يصلح الاعتكاف فيها ذيل ح ١‏ ج ١1‏ ص 478. 

(9) المقنع: باب الاعتكاف ص 9 .7١‏ 


شروط الاعتكاف // المكان + 





' 
والخامس على فرض صحة الرواية المزبورة ‏ يلحق بها او» 06 
مسجد يراثا . 

بل «منهم» كالشيخ في المبسوط'" والمرتضى في الانتصارا 
على ما قيل”" من قال» باعتبار كون الجماعة في لاجمعة» 
ولم يتحقّق ذلك في غير الأربعة» بل لعل المتحقّق خلافه , وربّما قيل : 
إن هذا فائدة الخلاف في اعتبار الجماعة والجمعة. 


وعلى كل حال فالأقوى الثاني ؛ لقول الصادقليْةٍ فى صحيح 
الحلبي!/: «لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع»57. 

وقوله لكلا في خبر أبن سنان : «... لاا يصلح العكوف فى غيرها 
مول كنك <١‏ أو كون سيرم 2101 ان أو فى مسد من 
فعننا عفن ا 0 1 


."97 ص‎ ١ المبسوط: الاعتكاف / في حقيقته ج‎ )١( 

(1) الانتتصار: الصيام / مسألة 44 ص .١94‏ 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص ؟77”. 

(5) كما في إيضاح الفوائد: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 501. ومسالك الأفهام: 
الاعتكاف / في شرائطه ج ' ص 14. 

(0) عر عنه سابقاً ب «حسن الحلبى». 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١81‏ ج ١‏ ص 184 وسائل الشيعة: الباب من 
أبواب الاعتكاف ح ١ج ٠١‏ ص 078. 

(/) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح 77 ج14 ص 197, الاستبصار: باب 
"١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح 8 ج " ص .١78‏ وسائل الشيعة: الباب “ا من 
أبواب الاعتكاف ح ”ج ٠١‏ ص 6579. 


0 


المسجد الجامع»!". ومثله خبر علىّ ونم عفرا 

فشان قن لعش الأواكسر؟ قال إن عدلنا ل كنا سقو ل + ل ارين 
الاعتكاف إل في المسجد الحرام» أو في مسجد الرسولبَيياة . أو في 
نيفق خف 0 

فقال: لايصلح الاعتكاف إل فى المسجد الحرام؛ أومسجدالرسول يه 
سد الكوقة: وميه جماعة و وقضيوة نا دهت معكياء ار 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





0 


وقال لكلا 5 خبر دأود بن سرحان : «... لذ رض الاعتكاف إلا 
فى مسجد الحرام ‏ ومسجد الرسول ,َي » أو فى مسجد جامع...»70. 
وقاليقة أيضاً في خبر يحيى بن العلاء" الرازي : «لا يكون 


)١(‏ الاستبصار: باب 7١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح 0 ج؟ ص .١77‏ وسائل 
الشيعة: الباب ٠"‏ من ابواب الاعتكاف ح 4 ج ٠١‏ ص 079. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١١‏ ج41 ص ,75١‏ (وانظر ذيل 
الوسائل فى الهامش السابق). 

(؟) في المصدر: جامع. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف وما يجب فيه ح/1١‏ ج 4 ص ,79١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ”" من ابواب الاعتكاف ح 6ج ٠١‏ ص 079. 

() الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح ”ج 4 ص 171. وسائل الشيعة: 
الباب” من أبواب الاعتكاف ح لاج ٠١‏ ص -01. 

(1) الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح ١‏ ج 4 ص .08١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١7‏ ج14 ص ,74١‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب 
الاعتكاف ح ٠ج‏ ١٠ص‏ 011 

(1) في التهذيب و الاستبصار: يحيى بن أبي العلاء. 


شروط الاعتكاف /المكان . ىد 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة)7". 

بل الاعيريع إلى تلكءة الحرسل عن لمق فاتك ف 
لاقي ميحد رصلى افيه اللمسيعة با نلاع وحمل 17بوالمسرهدل عدن 
ابنالجنيد أَنّه «روى ابن سعيد ‏ يعني الحسين ‏ عن أبى عبدالله نقذ : 
جواز الاعتكاف اكز ممع مان قد إبناء عَمدل صلاة الجمعة 
جماعة , وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة»'". 

ضرورة كونه هو الجامع غالباً. كمعلوميّة كونه المراد من مسجد 
الجماعة ؛ إذ لم يقل أحد باعتبارها في الاعتكاف . 

وف يديد انما قرس منة عاق يقلات لمعك عه 
ابن أ غقيل 81 

وأمّا مونّق عمر بن يزيد الذي هو دليل المشهور ‏ : «قلت 
لأبى عبدالله يذ : ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ 
لقان الاعواك الى سح جما ةنده أن لدرناء عدل صلاة 
جماغة .ولا بان أن 5-7 فى مسجد الكوفة والبصرة ومسجد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف ومايجحب فيه م ١١‏ اج ص , الاستبصار: باب 
١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح7 ج١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: الباب "ا من 
جَ ١٠١‏ ص 0. 

(؟) مختلف الشيعة: فى الاعتكاف ج ” ص .048١‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب 
الاعتكاف ح ١5‏ ج١٠‏ ص 017. 

(4) تقدّم فى ص .11١ 577٠‏ 


4 
١7 ج‎ 


١ 


ححد جواهر الكلام (ج )١/‏ 


المدينة ومسجد مكّة»!" فيمكن إرادة الأعم من المعصوم من «الإمام 
العدل» فيه , بل لعلّه على التوصيف ظاهر في غيره . 

وكأنّ وجه اعتبار عتلاة الغدل فيه جماعة دان المسسائل سأل عن 
اكه كد افووفى انيت ساعد أهل الح ل اله يرن حمالنها 
الحكم إذا اتَخَذها أهل الحقّ لصلاتهم وجوامع لهم , فيكون المراد : أَنّه 
لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذالمم يصل فيها إمام عدل جماعة على 
وجِدٍ يكون جامعاً لهم ولغيرهم ؛ للشكٌ في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمّي 
جامعاً ؛ باعتبار اتّخاذ غير أهل الحقّ كذلك . 

وعلى كل حال؛ فهو مع اتّحاده. وكونه من قسم الموثق, 
واعقيالد ها عرقك ب قاصر عن معا رطع لما ب يتما بعد اعتضاد: 
بظاهر الآية”" بناءً على دلالتها على مشروعيّته بكل مسجد . ودعوى 
المرتضى والشيخ وغيرهما" الإجماع لم نتحقّقهاء بل لعل المتحقّق 
خلافه , فلا ريب فى أنّ الأقوى ما قلناه. 

وبلحق بالمساجد : حيطانها التي من جانبها وآبارها التني فيها 
وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها ؛ كبيت الطشت في 
الكوفة... ونحو ذلك ممّا هو مبنيّ على الدخول ما لم يعلم الخروج, 
بخلاف سنائدها ونحوها ممّا هو مبنيّ على الخروج ما لم يعلم دخولها . 





)00( الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح ١‏ ج؛ ص ,.١716‏ من لا بيحضره الفقيه: 
باب الاعتكاف حكل "٠١‏ ج١1‏ ص 184, وسائل الشيعة: الباب ” من ابواب الاعتكاف ح/ 
ج١٠‏ ص -5., 

.١ا/ سورة البقرة: الآية‎ )7١( 

(0) تقدمت التخريجات في ص 1 


شروط الاعتكاف /المكان .لس ىد 


والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع انّخاذها اتُخاذها . 

وقبر مسلم بن عقيل ني وهاني... ونحوهما ليبس من المسجد 
على الظاهر . 

وما في الدروس: من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على 
السطح'"_لعدم دخوله في مسمّاه -واضح الضعف . 

نعم » لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دونه جاء فيه 
البحت البنابق» الى :قن ذكرنا ف عدم الدذايل على.وحوتن اعبار 
ذلك ولو قصده ؛ ولعلّه لذا قطع في محكىّ المنتهى بعدم الفرق بين 
السطوح وغيرها من غير نقل خلاف فيه. بل حكاه عن الفقهاء 
الأربعة”", واستحسنه فى المدارك”", وهو كذلك . 

ولاعكك ا نعي النسصنفة و العاي يال كانه 
ولا يصلحه لحوقهما. 

ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن 
قابليّة اللبث فيه بأحد الأسباب _احتمل'* الاكتفاء باللبث في غيره » بل 
ربّما قيل بهء وهو مشكل . ولو زال المانع احتمل*" البناء , والأقوى 
الاستئناف مع فرض الوجوب . 

وتعلم الجامعيّة : بالبيّنة والشياع وحكم الحاكم... ونحو ذلك . بل 


.,٠٠١ الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج اص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج41 ص 607. 

(”7”) مدارك الأحكام: : الاعتكاف / في شرائطه ج 1ص .,373١‏ 

(5) كما في كشف الغطاء: : الاعتكاف / في شروطه ج ؛ ص 38. 
(0) كما فى تحرير الأحكام: : الاعتتكاف / في ماهيّته ج اص .0١3‏ 


ىد جواهر الكلام (ج )١7‏ 


يمكن الاكتفاء بخبر العدل . 
(و» كيف كان, ة9يستوي في ذلك الرجل والمرأة» بلا خلاف 
أجده بيننال", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه في 
1 الحدائق'"؛ لأصالة الاشتراك . وظاهر بعض النصوص''" في وجه ء من 
ابرق قروين المكان الذى ا غلانهالعتلاة اتن ينها وخيرء عند نا انع 
خالف بعض العامّة فى ذلك؛, فجوّز لها الاعتكاف في مسجد بيتها)؛ 
وداه للك قد المستدي عاك السو الفو بور 
والحضرات المشرفة وإن كانت أفضل من الجوامع لا تلحق بها 
هنا ء وكذا رواقها وإن كان متّخذاً للعبادة لا لاحكام البناء . 
وجميع بقاع جامع الاعتكاف على حدّ سواء للمعتكف, بل لا يبعد 
عدم اعتبار خصوص بعضها وإن خصّصه المعتكف . نعم , قد يقال 
باعتباره لو خصّصه الولي كحاكم الشرع . على إشكال فيه ؛ ينشا: من 
عموم ولايته على هذا النحوء والله أعلم . 
الشرط «الخامس: إذن من له ولاية4 على المنع من الاعتكاف 





.٠٠١ ص‎ ١ نفى الخلاف في مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج‎ )١( 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الاعتكاف‎ .477١ ص‎ ١ في السرائر: باب الاعتكاف ج‎ 
."4٠١ ص‎ ١ والعلامة في القواعد: الاعتكاف / في شرائطه ج‎ ,١706 ص‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 138. 

(؟) كخبر داود بن سرحان الأتتنى فى ص 177. وانظر وسائل الشيعة: الباب لا من أبواب 
الاعتكاف ح؟ ج ٠١‏ ص 0194. 

(؟) بدائع الصنائع: ج ١‏ ص ,١١7‏ بداية المجتهد: ج١‏ ص 715", حلية العلماء: ج ص ,١8١‏ 
المجموع: ج1 ص ٠‏ فتح العزيز: ج1 ص .603”-٠‏ 


شروط الاعتكاف /إذن من له ولاية .لل لس سس 38 


9 كالمولى لعبده» مدبّرًكان : أو آم ولد أو غيرهما «والزوج لزوجته» 
بلا خلاف أجده فيه”"؛ معلّلِين له" بملكيّة السيّد والزوج منافعهما, 
فلا يجوز صرفهما لها بغير الإذن بل في الدروس إضافة الوالد والأجير 
والضيف'" لهم!". 

ولم نعثر هنا على دليل بالخصوص. نعم قد تقدّم في الصوم 
أخصٌ من المقام ؛ ضرورة أعمّيّة الاعتكاف من ذلك حتّى فى الصوم 
المندوب الذي يفرض حصول الإذن فيه . 

فلبين للعمالةقدر على الطاهر سوى المتلكتة الموروزة كدان 
الوجه المزبورء التي يمكن تسليمها في العبد وفي الاجير دون الزوجة 
ودون الوالد”"؛ ولذا لم يعتبر إذنه بعض مشايخنا , لكن اعتبر عدم منعه , 
وكذ| الو الذةاا يؤفيه ا ها مث 

وأمّا الضيف : فليس مبنى المنع فيه إل حيئيّة الصوم قطعاً» فينبغي 
أن يدور الاعتكاف مدارها. 

وبالجملة : قد تقدّم في الصوم ما له نفع في المقام , ومنه يعلم الحال 
فى الاعتكاف الواجب المعيّن والمطلق, واعتبار اللإذن فيه وعدمها . 
هي الطلب. : الاعتكاف / في 0 وص 07 
(") «الوالد» يُستأذن. والأخيران يَستأذنان. 
(0) الأولى ‏ بحسب سياق سرد المستأذنين إبدالها ب «الولد» وإن كان الضمير في «إذنه» 


و«منعه» الآتيين يعود ل«الوالد». 


«و» على كلّ حال» ذ9إذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل 
7 الشروع» للأصل السالم عن المعارض 9و بعده مالم يمض يومان» 
12 5-6 على عرسم اد يكون وألكنا بندذر وشبهه» وقلنا بوجوب 
إتمامه بالشروع ؛ لعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق . 
ولو قلنا بوجوب الاعتكاف بالشروع مطلقاً لم يكن له الرجوع معه ؛ 
ولعلّه لهذا أطلق الشيخ في المحكي عن مبسوطه'" وخلافه!": عدم 
جواز الرجوع مع الاذن , وإلاكان واضح الفساد . 
إفرعان4 بل فروع : 
«الأوّل: المملوك» المبّض «إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف 
في أيّامه» التي تسع أقلَ الاعتكاف «وإن لم يأذن له مولاه» لعدم 
الملطان لفقيها : 
نعم قيّده بعضهم : بما إذا لم يضعفه في نوبة السيّد'", وزاد آخر: 
«ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعض من الصوم بغير 
إذن المولى»'. 
وهو تن :فى الكفبر ما الأول تمك لبا فده فيد طلز ادل 
على أنّ له الانتفاع في أَيّامه ؛ ولذا لم يعتبر في نوبة السيّد التقييد بما إذا 


٠666© 


غ02 





."94 المبسوط: أقسام الاعتكاف ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الاعتكاف / مسالة 48 ج7١‏ ص ١7؟.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص 758 فوائد الشرائع (آأثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص /الالا د ا 

(؛) مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص ,٠١١‏ مدارك الأحكام: الاعتكاف / في 
شرائطه ج 7 ص 77". 


شروط الاعتكاف /استدامة اللبث ل سس لاإنوي 


لم يضعفه في نوبته , فتأمّل 000 

«الثاني: : إذا اعتق » العبد ا(في أثناء الاعتكاف »4 الذى :لم يدن 
فيه إلم يلزمه المضيّ فيه. إلا أن ا ع" بإذن المولى» 
وحصل سبب اوكرت , خلافاً للمحكي عن الشيخ فأوجب الإتمام 
عليه فيه وإن لم يكن اصله ماذونا فيه", وهو غريب . 

الثالث : المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء . حكمه حكم القن فى 
عدم جواز الاعتكاف بغير الإذن ؛ للآصل وغيره . نعم , لو كان اعتكا 
اكتساباً انّجه عدم اعتبار الاذن حينئذٍ ؛ أنه مقتضى الكتابة . فما عن 
الشافعي : من عدم اعتبارها مطلقاً"" واضح الضعف , كإطلاق المحكي 
عن الشيخ من اعتبارها, والمتّجه ما ذكرناه . 

القيوظ تو السيافس اننقوزائة اللي 6 معفية قا ته اوجدالبنا اذ 
مضطجعاً أو راكباً مستقرًاً أو مضطرباً إفى المسجد» بلا خلاف أجده 
فية1 يل الإجماع افيه غلية اويل في العداار 0" وغيره]!" تدمكة 


)١1(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها إضافة: فيه. 
(1) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 841 


(5) الأمّ: ج١7‏ ص .1١18‏ حلية العلماء: ج77 ص .18١‏ المهذّب (للشيرازي): ج١‏ ص ,١15١‏ 


(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) كما في ذخيرة المعاد: الاعتكاف / فى شروطه ص 01٠‏ و١08.‏ 


(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج 1 ص 517, ومفاتيح الشرائع: 


مفتاح ١١لاج ١‏ اص 778. 
ويأتى نقل المصادر خلال البحث. 
00/0( مذارة 0 : الاعتكاف في 0 1ص 778 


ف جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 





إلى العلماء كافة . 

أنه معنى الاعتكاف . 

ولقول الصادقنِقْةٍ في خبر داود بن سرحان في حديث : 
«ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد 
متها 0 لا مانن حتت ريق والعرأة قل ه01 

وزاد في صحيح الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود 
بريشأ بولا مبلين حا بورع 11 

وقال لهمقة أيضاً داود بن سرحان في خبره الآخر : : «كنت بالمدينة 
في شهر رمضان. فقلت لأبي عبدالله اقِةٍ إنّي أريد أن أعتكف , فماذا 
أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة 
لابدٌ منها . ولا نقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»". 

وقال أيضاً في خبر ابن سنان : «... لا يخرج المعتكف من المسجد 
إلافى حاجة»!'. 


د الأحكام ج1 ص 4938. 

11 ص 180 تهذيب الأحكام: باب‎ ١ج‎ ٠١١4١ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الاعتكاف‎ ,74١ ج1 ص‎ ١ الاعتكاف وما يجب فيه ح‎ 
.045 ص٠١‎ ج١ ح‎ 

(1) الكافي: باب المعتكف لا يخرج من المسجد ح ” ج14 ص 178. تهذيب الأحكام: باب 
7 الاعتكاف وما يجب فيه ح” ج؛ ص 7188, وسائل الشيعة: الباب / من أبواب 
الاعتكاف ح7 ج ٠١‏ ص 014. 

(؟) الكافي: باب المعتكف لا يخرج من المسجد ح ١‏ ج14 ص ,١178‏ من لايحضره الفقيه: باب 
الاعتكا فح 98 ١‏ !٠ج‏ 7ص 117 وسائل الشيعة: الباب /امنأبوا بالاعتكافح ”اج ١٠ص .00٠‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 117 الاعتكاف وما يجب فيه ح 77 جغ ص 197, الاستبصار: باب 
١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح8 ج١‏ ص8١7١,‏ وسائل الشيعة: الباب /امن > 


شروط الاعتكاف /استدامة اللبثت. ل _طاطيد 


وفي صحيحه أيضاً: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إل إلى 
الجمعة او جنازة او غائط)'". 

إل سر سد و انور تلاح الى دا اا عاك 
الخروج في ذلك الزمان , قال : «كنت جالساً عند الحسن بن علي 5 . 
فأتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله إِنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن 
يحبسنى ء فقال : والله ما عندي مال فأقضى عنك, فقال :فكامه, 
فايس ناكل قله ,افقلات لده ران رسو ل الله أسية اعتكا فك #قفا ل :+ 
لم أنس , ولكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول الْه ويا أنّه قال : 
من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأ نّما عبد الله (عرّ وجل) تسعة آلاف 
ماعنا كا هارو قاقما للنوالت: إلى غير ولفين الضوصن السضدة 
بما سمعت . 

وحينئذٍ فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه» 
ضرورة ظهور جميع ما عرفت في الشرطيّة ‏ التي ينعدم بانعدامها 0 
العتير و : 

بل جزم المصّف هنا ومحكيّ المعتبر بأَنّهِ لا فرق فى لكين أن 
20002 خرع أوكرها »مين عله ني الأخير سان 


د أبواب الاعتكاف ح6 ج ٠١‏ ص .00١‏ 

٠ وسائل الشيعة: الباب‎ .١78 ج 4 ص‎ ١ الكافي: باب المعتكف لا يخرج من المسجد ح‎ )١( 
.060 ص‎ ٠١ من أبواب الاعتكاف ح 7 ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١١8‏ ج7 ص 184., وسائل الشيعة: الباب /ا من 
ابواب الاعتكاف ح؛ ج١٠‏ ص .008١‏ 

() هذا التعميم لم يذكر صريحاً في المعتبر, وإِنّما ذكر الخروج «لغير عذر» وهو شامل لما هنا. 
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الاعتكاف لبث في المسجد فيكون الخروج منافياً له)7" , 

كن تند وناقدى #يظيوو الأدلة فى كون المنداض جرع الازل: 
خصوصاً بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج فيه للحاجة 
ونحوهاء ممّا هو أسهل من الإكراه بمراتب . 00 

ولذا قال الفاضل في تذكرته : (إِنّما يبطل بالخروج اختياراء وما 
إذا خرج كرهاً فلاء إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عنكونه معتكفاً»”". 

ونفى عنه البأس في المدارك ؛ للأصل , وحديث رفع القلم'". وعدم 
توجّه النهى إلى هذا الفعل0. 

وفي المختلف : «قال الشيخ في المبسوط : (لو أخرجه الساطان 
ظلماً لم يفسد اعتكافه , وإِنّما يقضى مايفوته , وإن أخرجه لإقامة حدٌ أو 
استيفاء دين يقدر على قضائه بطل ؛ لأنّه أحوج إليه , فكان مختاراً في 
خروجه)0!0), 

«وقال فى موضع اخ ": (كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير 
عذر وجب عليه قضاؤه... ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثةاستأنف) "2 . 

«وهذا هو الأقرب إن طال الزمان» أمَا مع عدمه فلاء لنا: أن 


)١(‏ المعتير: الاعتكاف / في شروطه ج ١ص‏ ”7ا/. 

(1) تذكرة الفقهاء: الرجوع عن الاعتكاف ج 7 ص 75١‏ و15١7.‏ 

() المراد حديث «رفع ما لا يعلمون» لا رفع القلم عن الصبي وما شابه. 

(5) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ” ص 775. 

(6) المبسوط: مايفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) هذه العبارة وما بعدها من تتمّة كلام «المختلف», إلا أنه حصل اشتباه في المصدر بتقديم 
وتاخير ضنيطة كاملة: 

(0) المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 594. 


شروط الاعتكاف /استدامة الليبث ...سس ةا 


الاعتكاف هو اللبث, ولا يتحقّق ماهيّنه مع الخروج , احتجٌ : أنه عذر 
فاذعاض الامتكاقي كالسينوالعرات ١‏ السير لاير ند ذا كان 
لعذر, بخلاف المتطاول»7". 

قلت : لا صراحة في كلام الشيخ في المتطاول الماحي للصورة, 
التي'" لاا تفاوت فيه بين العذر وغيره» فيرجع إلى ما ذكرنا ء كالمحكي 
عن الحنهي. ع اس ع 

وكذا ينساق من الادلة : ان المنافي الخروج بجملته ؛ لا بعضو من 
أعضائه , وبه قطع المصنّف والفاضل في محكيّ المعتبر'“ والمنتهى'"". 
من غير نقل خلاف ؛ مستدلاً عليه في الأخير: بما رواه الجمهور عن .' 


١7ج‎ 


عانشه #رركاة رسو لاله وَل إذا اعتكف تدقى إل براسيكة ان 037 
عه عدم كونه من طرقنا ‏ لا ظهور فيه بخروج ل كبن 
والتحقيق؟ أن المداوعلن صدق الليك فد قنا عن المسالك "هن 


منافاة خروج الجزء له كالكل". كماترى. نعم , ليس له أن ينوي 
الاعتكاف ببعض بدنه . 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج "اص 055 و058. 

)0( الأولى التعبير ب«الذي». 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص 199 و١1١0175-0.‏ 

(8) المعتبر: الااعتكاف ل 

(6) انظر الهامش قبل السابق: ص 199 ٠٠‏ 

(1) صحيح مسلم: ح ١1ج‏ ١ص ,١11‏ 0 اح /1 ج15 من 77 سان 
الترمذي: جح ٠‏ جص 717 مسئد أحمد: :اج اص ,8١‏ الموطأ: :ح ا جاص .5١١‏ 

(0) مسالك الأفهام : الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص ٠٠١‏ 6 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ومن الاضطرار : الكون في الخارج لغبار ونحوه. والجهل بالحكم 
0 . بخلاف الموضوع . 

وكيف كان «افإن لم تمض'" ثلاثة أَيّام» التي هى أقلّ الاعتكاف 
قبل خروجه الاختيارى «بطل الاعتكاف» من أضلة (وإن مصت 
فهى صحيحة إلى حين خروجه» . 

«ولو» كان قد إنذر اعتكاف يام معيّنة» كالعشر الأواخر 39 
شهر رمضان ونحوها ثم خرج قبل إكمالها. بطل الجميع إن شرط 
اتتتابع. ويستأنفهها بأن يقضيها متتابعة في وجه ؛ لعدم الإتيان 
بالمامور به هك الوجه المطلوات قرغا اجو يسيب البنان النذق له يخرج 
عو هيد راقن كماافن السسبوط لا ولد روس 1 

لكن في المختلف : «ولقائل أن يقول: لا يجب الاستكناف وإن 
وجب عليه التمام متتابعاً وكفّارة خلف النذر؛ لأنّ الأيَام التي اعتكفها 
متنابعة وقعت على الوجه المأمور به » فيخر ج بها عن الجيادة / ولا يجب 
عليه استثنافها ؛ لأنّ غيرها لم يتناوله النذر. بخلاف ما إذا أطلق النذر 
وشرط التتابع , فإنّه هنا يجب الاستئناف ؛ لأنّه أخلّ بصيغة”» النذرء 
فوجب عليه استئنافه من رأس , بخلاف صورة النزاع» . 

لو القرق مكيبا يي ن هناك , وإطلاقه هنا لكل صوم متتابع : 
فأيّ زمان كان الإطلاق يصمٌ أن يجعله المنذورء وأمّا مع التعيين 
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(1) المبسوط: 0 الاتكاف - 57 8 
(”) الدروس الشرعيّة: درس ٠‏ ج ١‏ ص ٠7‏ 3 
(؟) في المصدر: بصفة 


مايسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد 3333ل سس ةا 
فلا يمكنه البدليّة)0". 

ووافقه ثاني الشهيدين فى المحكى عن مسالكه”". 

وفيه : أن التتابع في البعض غير كافي في الامتثال بعد أن فرض 
اعتباره في الجميع في صيغة واحدة, وعدم إمكان استئنافها نفسها 
باعتبار تعيّنها لا ينافي وجوب القضاء , كما إذا لم يأت بها أجمع .وكما 
إذا نذر صوم يوم بعينه . 

فالمتّجه حينئذٍ : ما ذكره المصنّف , نعم ظاهره اعتبار اشتراط التتابع 
لفظأ . وعدم الاكتفاء عن ذلك بتعيّن الأيّام الذي يلزمه التتابع -كما هو _'. 
صريح الدروس”"- وهو كذلك ؛ ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع في 07 
صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبقء ولا ينافي ما يأتي, وإِنّما يجب 
تع وليه هرا : 

لوقل لين لمن التتصوص السافة -مضافاً إلى الإجماع 
كتسنية اه ويجوز» له والخروج» في العمل اللامور 
لخي وو كفرعا هناد اوعد و مساح احاح هوي 
أوغائط, 

نعم ,عن الأصحاب”**: أَنّهم أوجبوا تحرّي أقرب الطرق إلى موضع 
قضاء الحاجة , ونحوه يجري في غيره . 

وفي محكيّ المنتهى : «لوكان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها . 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج “ص 087 (مع اختلاف في بعض الألفاظ). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه جج ١‏ ص 97 - 98 و7 .٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١١‏ ص 7١"‏ 

(5) نسبه إليهم في الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 1177. 


هلبا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ِل أن يجد بها غضاضة ؛ بأن يكون من أهل الاحتشام . فيجد المشقّة 
بدخولها لأجل الناس » فيعدل عنها حينئذٍ إلى منزله وإن كان أبعد»1". 

ناك نولو ود ل لل«صنة رو من لد سروه ترس مين العسييق - 
اتضاع حاحة لوواويه الكعاية؛ لها فيدامن العقدةة ب الاحهاء بطل 
بمضي إلى منزله» ". 

ورثما قاور مخ فطاع القيل لوالا 

واستشكله فى الحدائق ب«أنْه تقييد لاطلاق النصّ بغير دليل, 
وما ذكروه من الال لا يصلح لتأسيس الأحكام افر 
مشيراً بذلك إلى الغضاضة ونحوها , كما صرّح به بعد ذلك!. 

وفيه: أن مرجع هذا التعليل ونحوه إلى ما علم من : نفى الحرج في 
الدين؛ وسهولة الملة وسماحتها... ونحو ذلك., ولا فرق بين البعيد 
والقريب مالم خرج عن مسمّى الاعتكاف . 

«و4 منها أيضاً: «الاغتسال» من الجنابة والاستحاضة ونحوهما 
ممّا هو فيها واجب . 

نعم » في الحدائق : «لا يجوز الخروج للغسل المندوب»(") 





.00١ منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج4 ص‎ )١( 

(7) كالشهيد الثاني في المسالك: : الاعتتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص ,٠١7”‏ وسبطه في المدارك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج 1ص 335١‏ 7ل و السبزواري في الذخيرة: ؛ الاعتكاف / في 
شرائطه ص .1١‏ 

(غ) الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج 5لا ص "7غ "/ان. 

(6) المصدر السابق: ص 2!/5. 

(1) المصدر قبل السابق: ص 2777. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد 777 سس 088 


واتعحيتة فن الفدارك "يعد ان بشكاو هع التذكر 08 , 

واقة وناقس #سمومما دل #اتضلى لسكا عليه فى الجمعة رلحوفا : 
وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه, لكن قد يويّد ذلك :بما دل * 
على الخروج للحاجة المتعلّقة به وبغيره #قوورة | طلان الأدلة يوا 7 
الخروج لهاء ولا داعي إلى تخصيصها بالغير . 

بل ظاهر المحكي عن ثاني المحقّقين عدم الفرق بينهما ؛ ولذا 
احتمل فى عبارة المتن إرادة مطلقها, قال : «فيدخل فيه حاجة نفسه 
ويعاحة ا غير ون الدزاققى + العا اذ لقا 

بل كما أنه لا حاجة إلى إرادة خصوص الغائط والبول منها ؛ وإن 
جنح إليه في المدارك”” حتّى أنه توقّف في جواز الخروج لقضا 
جاح لقي انعد غلبو حر مين بو نو هقان سر كله 
قاصر من حيث السند , فلا يصلح لتخصيص الأخبار المنضمّنة لإطلاق 
المنع من الخروج»'" . 

وفيه ما لايخفى , بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه . 

ولو أمكن الغسل فى المسجد على وجهٍ لا يتعدّى إليه النجاسة , 


7 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في عرايطه ب 1 ص‎ )١( 

(؟) الذي حكاه عنها: تقييد الاغتسال بكونه للاحتلام. وانظر أيضاً تذكرة الفقهاء: الاعستكاف/ 
في الرجوع عنه ج 1١‏ ص 588. 

(') وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ج 7 ص ."١١‏ 

() انظر خبر ميمون بن مهران المتقدّم في ص 117/7. 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 78". 

(1) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص .""١‏ 

(0) المصدر السابق: ص 777 - 0#ا7. 


.مد لتتشدششسططسمس ب لبلب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ففى المدارك : «قد أطلق جماعة المنع من ذلك ؛ لما فيه من الامتهان 
الفداني الإعترام,ويجتيل الجبوان كناافنى الرحدوء والتدينا 
المندونت)027: 

وفيه : أنه تازه للك المعددةوومنة يفرّق بينه وبين الوضوء 
والغسل المندوب, على أنه قد ورد النهى : عن الوضوء في المسجد من 
اناكو الفا تس كار 

«و» منها : «شهادة الجنائز”"» للحمل . والصلاة عليها . ودفنها . 


الجنازة وعيادة المريض)!*'. 


وقد سمعت ما في صحيح الحلبى وصحيح ابن سنان» من غير فرق 
بين تعيّن ذلك عليه وعدمه ؛ لإطلاق النصّ, لكن في التذكرة اعتبار 
الأوّل!, وفيه ما لايخفى . 

«(و» منها: 9عودا" المريض”4 بلاخلاف أجده“, بل في 


)١(‏ المصدر قبل السابق: ص #م. 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 01 من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 1947. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الجنازة. 

(؛) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص ”-0. 

(0) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج7 ص .١57‏ 

(1) في نسخة الشرائع: عيادة. 

(0) في نسخة المسالك والمدارك: المرضى. 

(8) انظر النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4١7‏ والمهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص ,٠١5‏ 
والجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص .١517‏ وإرشاد الأذهان: في الاعتكاف ج ١‏ ص ,"١‏ 
والدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص 194. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد .سقو 


التذكرة : «انّه قول علمائنا أجمع»'". وهو الحجّة, مضافاً: إلى صحيح 
الحلبي » وإمكان اندراجه في الحاجة, وإلى ما دل على استحبابه ‏ ” 


١ اج‎ 
١١ 000 فى‎ 


«و» منها: إتشييع المؤمن4 كما ذكره الفاضل'!" وغيره!», إلا 
ني لم أعثر على نص فيه بالخصوص , وكذا قوله : «وإقامة الشهادة4 . 

إلا أنهما مندرجان فى «الحاجة» التى قد عرفت إطلاقها . وتقييدها 
عنم اليد منهاام يمكق إرادة: التق لذ يفكن الجمع رونها وبين الاستكان 
وتفوت بعدم الخروج إليهاء أو إرادة ما يشمل ذلك ونحوه. 

على أن إقامة الشهادة مع تعيّنها حاجة لابدّ منهاء بل وتحمّلها مع 
التعيّن كذلك أيضاً. 

مضافاً: إلى كون التعارض بين ما دل على عدم خروج المعتكف , 
وبين ما دل على وجوب إقامتهاء تعارض العموم من وجه., والترجيح 
للثاني من وجوه, بل لعلّه كذلك مع عدم التعيّن -خلافاً للفاضل في 
بعض كتبه!© - خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في الجنازة وعود المريض 


.559١ تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 1آص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضار ج ١‏ ص .8١5‏ 

(”) قواعد الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص "5١‏ 

(5) كابن إدريس فى السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4750. وابن فهد في المحوّر (الرسائل 
العشر): كتاب الاعتكاف ص ,١147‏ والشهيدين في اللمعة وشرحهاء انظر الروضة البهيّة: كتاب 
الاعتكاف ج "تدص .١10١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الاعتكاف / في الأحكام ج ١‏ ص 077. منتهى المطلب: الاعتكاف/ في 
الأحكام ج14 ص 8١0‏ (ذيل العبارة). 


ولعلّ هذا هو الوجه في كثير ممّا ذكره الأصحاب في المقاه!" 
فلذا لم يقتصروا عليه . 

وأكثرهم توسعةً شيخنا في بغيته . قال : «ويجوز الخروج للضرورة”" 
الشرعيّة والعقليّة والعاديّة وللأكل والشرب والغسل والاقامة للشهادة 
والتحمّل ولمقدّماتها -مع التوقف عليها!» ورد الضال وإعانة المظلوم 
وإنقاذ المحترم وعيادة المريض وتشييع المؤمن الحىّ وجنازة الميّت 
وصلاتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن وغسل النجاسات 
والقذارات والاستحمام نشد بد الحاجة ولصلاة الجمعة والعيدين -بناء 
عار هو از مود للقاتل في أشهر الحرم بل لمطلق الصلاة في مكة , 
وخوف ضيق وقتها. وقضاء حاجة المؤمن وإعانة بعض !© - خصوصاً 
المعتكقين دعلن مطالبه والخروج معه دفعا لخواف أو ردأ لماله الضائع 
والشارد والمسروق أو قياما بحقه وانتظاره لدفع خوفه ,. وفعل ما فيه 

إلى أن قال 5 تعلّق بمصالح نفسه من الإتيان 05007 
علفا"" لدائنه أو تخى ذلك ليا عن" يدم والا يار الارهيس وو انما 


)١(‏ انظر الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ,١01‏ ومسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ؟ 
ص ٠١7‏ و4١٠.‏ (1) في بعض النسخ بدلها: و. 

(1) في بعض النسخ: للضروريّة. 

(؛) في المصدر بدلها: على الخروج. 

(6) في المصدر بعدها إضافة: المؤمنين. 

(1) في المصدر: علف. 

(0) خبر لقوله: «والخروج» المحذوف في النقل هنا. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد لب __س_س سح ح ح ح ‏ خخ 


وأن كان بوانهذا ومطاعا مبوريشكل كن .واد العملر فيو الجية). 

دويق الخائعة ابعال أ المالاعبر الوالدريين والشنادة لبسخدويه 
والمتعلّم لمعلّمه والمّنعَم لصاحب نعمته . ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد 
العدرٌ ومصاحبة المّحرم الإمرأة الجميلة أو الخادم المشخّص أو الجليلة 
والقويّ للشيخ الضعيف والمريض للاعتماد عليه» . 

«ومن الحوائج : طلب الاحتياط فى غسل أو إزالة نجاسة ونحوها, 
وال يكل تتى الوشواتى راق م قود سكاف رمنها: 
ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد, أو احتاج إلى قرآن أو 
كتاب دعا 5" شيء مما تتوقف عليه العبادة» . 

ذولو أطتقابة اشن ولي يسعه الحلق في المسجد خرج له. ومثله 
طلى النورة والحجامة والفصادة ونحوها (من الأعذار ومظنّة)!" تماء 
الكعتكاق فتبيّن خلافه بعد خروجه وك فراغه»!". 

بل في المختلف”" عن المبسوط”7): «يجوز للمعتكف صعود المنارة 
والأذا انها سوواء كاق زابكل المسهد: اوكا رجه ل دمن القريات: 
وإذا خرج إلى دار الوالي وقال : (حيّ على الصلاة أَيّها الأمير) بطل 
اعتكافه» . 

وفيه أيضاً عن الخلاف : «يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤدُن في 
)١(‏ في المصدر: ومن الأعذار مظنّة. 
(1) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط الخامس) ورقة 17 ١14‏ (مخطوط). 

واظر كشف القطاء : الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص 99 .٠١١‏ 


)"١‏ مختلف الشيعة: : في الاعتكاف ج "ص /1قه. 
(8) المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج اص .4٠-١‏ 


١م‎ 


0000 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





منارة خارج الجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في 
الرحبة... لما روي من الحثٌّ على الأذان ولم يفصّلوا»”". 

واستشكله كرا ليست ا سفكنة احولة في المسععد: فسبكوة 
الخروج له لا لضرورة ؛ فلايجوزء على أنه معارض بالحثٌ على الأمر 
بالصلاة . فكما يبطل الخروج له فكذا هو»'". 

ونحوه عن التذكرة'" والمنتهى!'؛ نعم زاد فيهما : «امّا لو فرض ان 
يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس صلاته ويبلغ من الاستماع 
ما لا يبلغ لو أَذْن في المسجد لم أستبعد قول الشيخ» . 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتّفقة على الزيادة على المنصوص في 
الما 

وكأنّ مبناه : فهم المثاليّة ممّا فى النصوص . 

اك يلقن الالقصار عله على باعل فنه العم ئلةه ول طلا 

أو مبناه-في جملة منه ‏ : تعميم لفظ «الحاجة» له ؛ لأنها أعمّ مما 


تتعلّق بالنفس أو الغير . 


إلا أنه مع عدم شموله لجميع ما ذكر ؛ لعدم صوق الحا حة 4 ان 
الشك قد عرفت تقييدها فى النصوص بعدم البدٌ منهاء الذي يجب 


.77"0 ص‎ ١ج‎ ٠١ الخلاف: الاعتكاف / مسألة‎ )١( 

.68/ - 0817 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(”) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 7 ص 794 7146. 
(؟) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 1 ص 0١0‏ -001. 
(0) في المصدر: بصوته. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسججد 79 سا0 


حمل المطلق عليه ولا أقلّ من الشكٌ في جملة من الأمور أنّها من 
الحوائج التى لابدٌّ منها . 

أو أن مبناه: ما أشرنا إليه من كون التعارض فى أكثرها أو جميعها 
من وجهء والترجيح لها : بفتوى جماعة من الأصحاب بل جميعهم في 
الجملة وبأنّه كالواجبات في هذا التعارضء فكما يخرج لما يطرأ من 
الواجبات -مع أنّ التعارض بينها من وجه يض -فكذا هذه التدويات: 
وباشتمال النصوص على بعضها المحتمل او المظنون او المعلوم فيه 
المثاليّة » وبأنّ ظاهر استدلال الحسن بن على له" ترجيح كل ما كان 
من هذا القبيل على الاعتكاف... أو غير ذلك . 

إلا أنه لا يخفى عليك بعد ذلك كلّه : رجحان الاحتياط الذي هو 

كما أَنّه لا يخفى عليك : تقييد ذلك كلّه بما إذا لم يستلزم محو 
صورة الاعتكاف . وإلا بطل على كل حال؛ ولذا وجب خروج 
المراه من السحد الو خاضك فى أنناء الاسستكاف» والسريضن الذى 
لا يسعه اللبث, وكذا غيرهما من ذوي الأعذار التى تنمحى صورة 
الاعتكاف معها . 
وعليه ينزّل إطلاق بعض الأصحاب وجوب العود إلى الاعتكاف, 


.177 تقدّم في خبر ميمون بن مهران فى ص‎ )١( 


أو طمئت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته, ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم»"", 
0 وقوله مي في خبر أبي بصير : «في المعتكفة إذا طمنت؟ قال : ترجع إلى 
86 بيتها. فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»!"؛ جمعا بين ذلك . وبين 
ما دل على عدم وجوب الاعتكاف بمجرّد الشروع , والذانها سكت 
بالنذر أو مضيّ يومين ,كما ستعرف تفصيل الكلام فيه . 
وعلى كلّ حال» فظاهر الخبرين : استثناف الاعتكاف , لكن في 
المنتهى تردد فيه ؛ من ذلك . و«من حيث حصول العارض المقتضي 
للضرورة؛ فكان كالخروج للحاجة». بل قال: «الأقرب عدم 
الاستئناف»”. 
وفيه ما لا يخفى بعد فرض محو الصورة حتى في المقيس عليه 
فلاريب حينئذٍ فى وجوب الاستئناف . 
ركان الا عكامرراعنا ولد بمض قلؤلة ومع التضاومية 
أسله وال" قلعتو لد عا مواقي لى كان الروك اذالق الصدوب معلا 
وجب فضاوه بإضافة يومين إليه ؛ لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون 
اقل من تكله : 
«(و» كيف كان, ف«إذا خرج» المعتكف «لشيء من ذلك لم يجز 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7٠٠١‏ ج7 ص 187, تهذيب الأحكام: باب 3 
الاعتكاف وما يجب فيه ح ١6‏ ج4 ص 194, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
الاعتكاف ح ١ج ٠١‏ ص 004. 
(1) الكافي: باب المعتكف يمرض ح ؟ ج 4 ص 174 من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 


ج” ص 184, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الاعتكاف ح اج ٠١‏ ص 001. 


ما يسوغ فعله للمعتكف إذا خرج من المسجد .سس 0# 


له الجلوس» تحت ظلال., بلا خلاف أجده فيه0", بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه”". كما أن صحيح الحلبى'" وخبري داود بن سرحان 7“ 
دالةعلهم يل ل8 تقبيك فى الأول بو أحد الأخيريق بكرم قدت الظلال: 
ولذا أطلق النهى عنه بعضهم6. 

اكش العر اق 3 أ نيما مدان بالخير الألخير لداردة رمن هتنا 
000 الشيخاه ”" والفاضلان!" والمرتضى !6 وا ا وأبو الصلاس "ا 


(؟1) 


وان أدويين" توفي #الاسيرينه بلك 


.017 كما في رياض المسائل: في الاعتكاف ج ه ص‎ )١( 

(1) انظر مستند الشيعة (للنراقي): الاعتكاف / في شروطه ج ٠١‏ ص 004. 

(؟) تقدّم في ص 7/7. 

(؛) تقدّما فى ص 17/7. 

(0) كالماتن في المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج 7 ص 0"/, والعلامة في التبصرة: في 
الاعتكاف ص 68. 

(1) الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 817. 

(0) المقنعة: باب الاعتكاف ص 777 المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج١‏ ص 794/8. 

(8) الماتن هنا «بجعل قيد (تحت الظلال) للجلوس والمشى معاً. والعلامة فى المختلف: فى 
الاعتكاف جا ص 048. ْ ْ ْ 

(1) الانتصار: الصيام / مسألة /1 ص ١7‏ 7, جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب 
الاعتكاف ج اص .1١‏ 

.194 المراسم: في الاعتكاف ص‎ )٠١( 

.١187 الكافي في الفقه: صوم الاعتكاف ص‎ )1١١( 

(؟1) عبارته: «فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال...» السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ 
ص 170. 

(1) كأبي المجد في إشارة السبق: كتاب الاعتكاف ص ,١١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
باب الاعتكاف ص ,١17‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص .١67‏ 


+ 
١7ج‎ 


١1ه‎ 


4+ جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ويمكن منعها وأنّها كمفهوم اللقب . 

وقال جماعة منهم الشيخ!" والمصئف”" والفاضل 7" وغيرهم!: 
«ولا المشى تحت الظلال» بل عن المرتضى : «ليس للمعتكف إذا 
خوج عن اأحمهة | يستظل بسقف حنّى يعود إليه», ثم استدل عليه : 
بالإجماع وطريقة الاحتياط!". ولعلّه الحجّة . 

مضافاً: إلى ما دلّ عليه فى المحرم”". بناءً على أصالة مساواته له 
فى ذلك حبّى يعلم الخلاف . 1 

" ,ولك العصال) لكا ءتصوطةة«التدلومن بم زكون اذا لسرلا اتيت 

الظلال», فلا فرق ببنه وبين المشي والوقوف, وفي الوسائل أنّه «وقد 
تقدّم مايدلٌ على عدم جوازالجلوس والمرور تحتالظل للمعتكف»”". 

والى :قاعدة لفك فى الشرط ينا عليه و الى كين ذلك 

هذا كلبرمع اانا ره أكاام اللاططرار قلا را نى كهاا مرو بير 
واحد'"؛ ولعلّه لإطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو 





.١71 الجمل والعقود: في الاعتكاف ص‎ .4١1 7 ص‎ ١ النهاية: باب الاعتكاف ج‎ )١( 

(؟) هناء والمختصر النافع: الاعتكاف / في شروطه ص "/. 

(") إرشاد الأذهان: في الاعتكاف ج١‏ ص "١7‏ قواعد الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه 
جاص 17940و" 

(4) كابن حمزةفىالوسيلة:كتا ب الاعتكاف ص ,١04‏ والشهيد فىاللمعة: كتا بالاعتكاف ص .15١‏ 

() الاتتصار: الصيام / مسألة 917 ص ١”‏ 7. ْ 

(1) وسائل الشيعة: الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ج ١1‏ ص .0١60‏ 

(0) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الاعتكاف ذيل ح 7 ج ٠١‏ ص 007. 

(8) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5 والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص .٠١6‏ 


ما يسوغ فعله للمعتكف إذا خرج من المسجد 24 





المنساق من حال الاختيار. 
ؤو»4 كذأا الى يجوز للمعتكف «الصلاة خارج المسجد» الذى 
اعتكف فيه مع عدم الضرورة ؛ لإطلاق الأدلّة السابقة «إلا بمكة, فإنه 
اده فيه!", 
لقول الصادق لقِةِ فى صحيح ابن سنان : «المعتكف بمكّة يصلّى فى 
اىّبيوتها شاء . سواء عليه صلى في المسجد او في بيوتها»”". 
بيوتها شاء ؛ والمعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذى سمّاه»”". 
وقال ابن سنان أيضاً : «سمعت أبا عبدالله هه يقول : المعتكف بمكة 
-إلى ان قال : ولا يصلى المعتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف 
فيه إلا بمكة , فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء ؛ لأنّها كلها حرم الله...»0. 
)١(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: الاعتكاف / في شروطه ج ه ص 014. 
(1) الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح 4 ج4 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١97‏ ج1١‏ ص 180, تهذيب الأحكام: باب 35 
الاعتكاف وما يجب فيه ح ١1‏ ج14 ص 1417, وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الاعتكاف 
اح ٠‏ ص .0١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح 7١‏ ج14 ص 1917, الاستيصار: باب 
أبوات الاعتكاف ح ”7ج ٠١‏ ص 0607. 


١8م1‎ 
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قال الشيخ : «إنما يريد بقوله لثيةٍ : (يصلي) صلاة الاعتكاف)١‏ كما 
يقضي به سياق الكلام والتصوص الباق 
اعتكافه » بلا خلاف © ؛ للأصل » وحديث رفع اقلم ره ما 
دل على الشرطيّة إلى غيره, ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره . 
عم بمتيقى اتقبيد للك يما إذ الك يطل عحتى التمعيت الصورة كنما 
اعترف به غير واحد!)؛ ضرورة رجوعه حينئدٍ إلى انتفاء الحقيقة , الذي 


لافرق فيه بين العمد والسهو. والاضطرار وغيره. هذا . 
وقذ:زاذ يعض مشا يكنا شتورطا آخر للاعتكاف :وهو إباحة اللعت 


«فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه 
5 غيره ممّا يوجب الخروج فمكث فسد اعتكافه»!", ثم قال بعد 


ذلك :«كلّ من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه 
حفظه فلبث بطل اعتكافه»7". 


وهو كلق وكا الأسحافه: كرا الفلاطن لد اوتمويحة و ولا 


)١(‏ انظر ذيل مصدر التهذيب في الهامش السابق. 

(1) انظر المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .4٠ ٠‏ والمعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ” 
ص 76 وقواعد الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص "4١‏ والدروس الشرعيّة: 
كتاب الاعتكاف ج١‏ ص .١94‏ 

(”) المراد حديث «رفع ما لا يعلمون...» لارفع القلم عن الصبي وما شايه. 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص "15١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج7١‏ ص ,٠١0‏ نيلي مه البرهان: الاعتكاف / في 
أحكامه جه ص ا 

(0) كشف الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص .٠١١‏ 

(1) المصدر السابق: ص .٠١7‏ 


لو خرج المعتكف من المسجد سافياً ل سسسسسسس 8و4 


المنشأ لماذ كروه من الشرط الخامس الذي هو إذن من له ولاية كالزوج 
والسيّد ؛ ضرورة كون ذلك لحرمة اللبث عليهم من دون الإذن» فيعمٌ 
حينئذٍ كل من حرم عليه اللبث؛ على أنّ من الواضحات عدم اجتماع 
لاهو والنهي في شيء واحد . 

نعو يتف أن يكن« النديينا إذا كان حدما فى تنس لأ من خيت 
القبديه لأذاء !"دين وتحوه ءاقن الأقوى حيتقز الضحة: لمااحتقناة فى 
امسن أن الم بالق وله الى الكو ل ا 5 

ثم قال : «ولو غصب مكاناً الس 55 على شراتن 
مغصوب فالأقوى البطلان, وأمّا اللباس والمحمول فلا يبعث على 
الفساد على الأقوى , ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب 
ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه , ولو جلس في المغصوب أو 
فلتسهورا أويا هاا القعيء لسن عله نل 6 

ركان ا رافيتصي المكان دونمس سيق الداقيرا اراس لف كا 
بوم إليه قوله متّصلاً بذلك : «ومن سبق إلى مكان فهو أحقّ به حتّى 
يفارقه , أو يطيل المكث غير مشغول حتّى يخل بعبادة المتعبّدين» . 

«ولو فارقه وله فراش أو شيء يعتدٌ به بقى اختصاصه إن 
كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطاء المفرط ووضع الخيط 
والعود والخرقة كلا وضع. وأمّا ما يسجد عليه والمسبحة فممًا يلحظ 


في الوضع» . 





)000 ِ يحتمأ ( بدلها: كأداء. 


١ لام‎ 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 

«وحدٌ الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها ؛ كلزوم 
القْرَج في الجماعة بعد قول :(قد قامت الصلاة)» . 

«والسابق للحجرة أولى بها في السكنى , ولكن ليس له منع الشريك 
ماله مضل شور كلاف المدرنة: 

«وتهرى الركالة فى الخسصاص يعي يخلنن الكل في كان 
00 : : 

«وما لها أعمال خاصّة من بقاع المسجد يقدّم مريد الأعمال على 
غيره6٠"‏ انتهى . 

لكنّ أكثره لا يخلو من نظر ؛ حتّى الفرق بين اللباس والمحمول 
وغيرهما في الأوّل. فضلاً عمًّا في الأخير من تقدّم مريد الأعمال, 
وعن دعوى جريان حكم الغصب على كل كن نافى أولويّة الي 
وعن الفرق بين المسبحة وغيرها. فتأمّل جيّداً» والله اعلم. 

«فروع» يمكن استفادة حكمها ممّا تقدم : 

«الأوّل: إذا نذر اعتكاف شهر معيّن ولم يشترط التتابع, 
فاعتكف بعضه”" وأخل بالباقى, ضح ما فعل» إذا كان ثلاثة 
ساصه «وقضى ما أهمل, ولو اف باالدع اعبعا لف # كديا 
عرفته في شرح قول المصئف : «ولو نذر اعتكاف يام معبّنة...»!" إلخ . 

وفي المدارك _بناءً على ما سلف له هناك _: «بل الأصحّ عدم 
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(1) في نسخة الشرائع والمسالك: بعضاً. 
(7) تقدّم في ص 175. 


نذر الاعتكاف ‏ - وب 
بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعداً مع التلقّظ بالتتابع وبدونه؛ إذ 
المفروض تعيين الزمان, وقد عرفت أن التلقّظ بالتتابع لا يفيد مع 
نعيين الزمان إلا مجرّد التأكيد ؛ لإفادة تعيين'" التتابع المعنوي , وقد 
ينا ذلك فيما سبق»!". 

قلت : قد عرفت ما فيه أيضاً سابقاً من وضوح الفرق . 

«الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معيّن, ولم يعلم به حتى خرج؛ 
كالمحبوس والناسي, قضاه» بلا خلاف”", بل في المدارك : «انه 
مقطوع به في كلام الأصحاب»!*, 

لكن ربّما استشكل : بعدم ما يدل على قضائه!". 

ويدف احمشافا إلى امال اول رميق فداطييه) له وتوا اه 1 
متعنلن على الضوع الى قودقنت القضاء الو اعب يه درا داقن اديت 
القضاء في الحائض والمريض وغيرهما ممّا قد اشتملت عليه النصوص 


والفتاوى . مع عدم القول بالفصل . 
نعم دعن الشهيد أنه لو غقت عليه الشهور:توحى »:وإلا تخيّركما في 
الصوه”". 


)0( مدارك الأحكاء. ا : الاعتكاف / في شرائطه ج 71 ص 7737,. 

() انظر المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 97 والجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص 
1, ومنتهى المطلب: الاعتكاف / في الشرائط ج 9 ص 187 -487. والدروس الشرعيّة: 
درس 8١‏ ج١‏ ص ”7"07. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(5) انظر مدارك الأحكام المتقدّم قريباً. 


(1) نقله عن «الدروس» في المسالك. والموجود فيها: «ولو اشتبه - أي الشهر ‏ فالظاهر > 


3946 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وأشكله بعضهم"": بأنّه لا دليل عليه هناء والقياس محرّم . 

وقد يدفع : بأنّ مبناه في الصوم على القاعدة التي لا تفاوت فيها بين 
المقامين, وهي أصالة بقاء التكليف , وقبح تكليف ما لا يطاق, فليس 
حينئذٍ إل التوحّى , ومع عدمه فالتخيير ؛ لأنّهما أقرب طرق الامتثال : 
على أنه شهر معيّن قد وجب صومه ولو للاعتكاف, ولا خصوصيّة 
لشهر رمضان . فتأمّل جيّداًء واه أعلم . 

«الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أَيّام فآخل بيوم قضاه. لكن 
يفتقر» إلى «أن يضم إليه آخرين ؛ ليصمٌ الإتيان به . 

والمراد بالقضاء : الإتيان به ؛ ليتناول المنذور المطلق والمعيّن. 
ضرورة عدم اختصاص الحكم بالقضاء, بل هو لكل من وجب عليه 
اعتكاف يوم كما أشار إليه المصنّف فيما سبق وفيما يأتي . 

والظاهر التخيير بين التقديم والتأخير والتوسيط , لكن عن جماعة 
من المتأخرين'" أنّ «الزائد على الواجب :إن تأَخَّر عن الواجب لم يقع 
وأجباً وإن تقدم جاز 1 ينوى به الوجوب من باب مقدمة الواجب, 
والندب لعدم تعيّن الزمان له»”". 

فى الغنذا زلةوززوواتقا يشتكل يما اذا كان الواحم يوه رادا 
إن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالت: فلا يكون مجزثاً عمًا 


د التخيير. وكذا لو غمّت الشهور عليه» الدروس الشرعيّة: درس ١8ج‏ ١ص .7١"”‏ 
)١(‏ كالعاملي في المدارك: الاعتكاف / في شرائطه ج ” ص /"”. 
(1) نقله عنهم العاملي في المدارك: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص "١8‏ والسبزواري في 
الذخيرة: الاعتكاف / فى الشرائط ص .04١‏ 
() مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 460. 


نذرا الامتكاف ع ا ا 


في ذمّته » وبأن الاعتكاف يتضمّن الصوم . وهو لا يقع متدويا ممّن في 
ذمّته واجب». 

«ويدفع : بِأَنّ غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعيّة أنٌ من اعتكف 
بومين يتعيّن عليه اعتكاف الثالث , وهو لا ينافى وجوبه من جهة 
الي : 1 

«وعن الثاني : بأَنَّ الممتنع إِنْما هو وقوع النافلة ممّن في ذمّته قضاء 
رمضان. لا مطلق الواجب كما بِيّنَاه فيما سبق»7". 

فلك ولو أراة: وال الأ شكال الأول بن ا ضيله وتتوزف يا لول القدن 





ونع نا فى د تيه وييظا ,على ١‏ نينا هنا راجيا ومن جا به لعل مقع 5 
قل إإشكا ل ميقا م دوا لعية. 

وكنك كانه قلو كات السسدوو حوسة قفن الفد ارك روحت اذ 
ها سياف ا افر ري لشفي ا الداسات 
بيَنّاه فيما سبق من أن الأظهر وجوب كل ثالث»'". قلت : ستعرف 
تحقيق الحال فيه . 

«الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد» قلغا ؛ لما عرفت 
من أنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة , فلا يكون مشروعاً «ولو» نذره لا بهذا 
القيد أو «نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد» مثلاً إصح ويضيف إليه 
آخرين» كما هو واضح . 

هذا كلّه في حقيقته وشرائطه . 


."١9-71١8 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص‎ )١( 
.١78 المصدر السابق: ص‎ (0 
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(وأمًا الكلام في «أقسامه» 

«فائه بنفسم: إلى واجب وندب* ضرورة كونه عبادة ٠وهي‏ 

لإفالواجب: ما وجب بندر وشبهه4 من العهد واليمين والإجارة 
وأمر السيّد ونحوها إوالمندوب: ما تبرّع به» عن نفسه أو عر 

«فالأوّل يجب بالشروع» بلا خلاف أجده'" إذا كان معيّنا. بل 
هو واجب قبله . 

لغيه كران كان مشيورا قش كنا قرز 'اب إلا نه مسعي 
إقائة اله لزتعي كفرومو الأمتكاق الو انعين تونقيها م وم :هنا قال فى 
الفا زكر لهاو قبل يمساوانة الغنداوي :قن عدم وحوري المظيه قد 
قبل اليومين لم يكن بعيدا»”". 

وهو كذلك. والنهي عن إبطال العمل بعد تسليم إرادة 
الإبطال منه بغير الارتداد ونحوه ‏ خاصٌ فى الصلاة . كما يشهد له 
الاستقراء وغيره. 1 

فالوجوب حينئذٍ بالشروع لا يخلو من نظرء اللَّهِمَ إلا أن يكون 
مستنده: ما تسمعه من دليل الوجوب بالشروع في المندوب الذي هو 
اضعف من الواجب بمراتب ., فتامل . 
)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الاعتكاف / في أقسامه ج ١ص .1١0"‏ 
ان لعران ار : الاعتتكاف ٠‏ / في 00 اص 274. 


(غ) سورة محمّد: : الآابة 0 


أقسام | لامتكا ا ل لل ل ل لل لل لس بو 


ماف كاملاة احماعا من القاقلية بهذا القو ل «فيجب الغالث» 


وفاقً للإسكافي"" وابن البراع”" والشسيخ في النهاية'" وجسمع ممن 


ع( 


36 


المت حوييد ومن دين ا 0 


و 


للاصل . 

وصحيح محمّد بن مسلم : «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشتر ترط فله أن 
يخرج وينسح اعتكافه» قن أقام يومين ولم يكن أ: شترط فليس له أن 
يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة يام , 

وصحيح ابي عبيدة عن الباقرءكّةِ : «... من اعتكف في ثلاثة ايام 


فهو يوم الرابع بالخيار: إن شاء ازداد أَيّاماً أخرء وإن شاء خرج من 
المسجد.ء فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى 


يستكمل ثلاثة أيَام...””" 


.08١ نقله عنه العلامة في المختلف: في الاعتكاف ج "ا ص‎ )١( 

.٠١5 ص‎ ١ المهذّب: باب الاعتكاف ج‎ )١( 

() النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١7‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: درس 8١‏ ج ١‏ ص "٠٠‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 4"", والشهيد الثاني في المسالك: الاعتكاف /في شرائطه ج ١‏ ص 47. 

(6) كالعاملي في المدارك: : الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص ,7"١7 1١١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 7-4 ج١‏ ص 770, والبحراني في الحدائق: الاعتكاف / في الأحكام ج 
لالاص 9غ 487. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١١‏ ج 4 ص 184, الاستبصار: باب 
1" الاشتراط في الاعتكاف ح 4 ج ١ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
الاعتكاف ح ١ج ٠١‏ ص 047. 

(7) تقدّم فى ص 107. 
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بل قد يظهر من الأخير: وجوب كل ثالث بعد اليومين» فيجب 
اناس لون متكت كمه والنايم لجر اسك نعائنة .يد ويهكذا : 

والمناقشة'" في سندهما : بعلي بن الحسن بن فضّال . 

يدفعها: أنّهما في طريق الكافي”" في أعلى مراتب الصحّة , على 
أنه هو قد ذكر في الخلاصة «وأنا أعتمد على رواية علي بن الحسن بن 
فضال وإن كا' وامناهية فاسيد 0ن وك الا عن التحاشى “ا والكشي ل" 
والشيخ'"' وغيرهم”!" توثيقه وقربه من الإماميّة . 

فلا وجه حيئئزٍ : لحملهما'" على شدّة الاستحباب, بعد جمعهما 
لشرائط الحجَيّة وعدم المعارض لهماء سوى الأصل الذي بقطعه أقل 
ون ذلك ذ! 

«إو» حينئذٍ فما (قيل» من أنه : إلا يجب؟ الثالث أيضاً كما 
هو خيرة المرتضى””'" وابن إدريس'"'" والفاضلين في المعتبر"" 


)١(‏ كما في منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص .01١‏ وتذكرة الفقهاء: 
الاعتكاف / في الرجوع عنه ج كص 588060. 

(؟) الكافي: باب أقل .ما يكون الاعتكاف ح ”ج 4 ص .١77/‏ 

(؟) الخلاصة: القسم الأوّل حرف العين باب ١‏ رقم ١6‏ ص .١717‏ 

(]) انظر منتهى المقال: رقم ١997‏ ج غ4 ص 5/"... 

(6) رجال النجاشي: رقم 1171 ص 7017. 

(1) اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١١4‏ ص .07١‏ 

(0) الفهرست: باب علىّ رقم ١4‏ ص .١161‏ 

(8) كالتفرشي في نقد الرجال: باب على رقم ١لاج‏ اص 751 -551. 

(9) كما في مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج *7"اص 087 087. 

.,٠٠١ الناصريّات: مسالة 30> ص‎ )٠١( 

.877 ص‎ ١ السرائر: باب الاعتكاف ج‎ )1١( 

)1١١(‏ المعتبر: الاعتكاف / في اقسامه ج ؟ ص /"/ا. 


أقسام الاعتكاف 111 





و|أ 5 (١)وأ||أ‏ مدلة 3" والتذكرة'" والقواعد” واضح |أذ 522 


بل القول بالوجوب بمجرّد الشروع كما عن المبسوط 60 
وأبي الصلاح'" اقرب منه ؛ لإمكان الاستدلال له: -مضافاً إلى النهي 


عن إبطال العمل”", وإلى أنّه كتعيّن الكل بالفرد ا 
وجوب الكفّارة على المعتكف إذا أبطل اعتكافه بالجماع" 0000 
محمّد بن مسلم وأبي بصير المتقدّمين سابقاً" الدالين على وجوب 
إغاذة البويطن والتعاتضي لامك اعد البرم الظيارة, 

وإناحين عن الأولى ب«أَنّها مطلقة لاعموم فيها. وتصدق بالجزء 
والكل » فيكفي في العمل بها : تحقّقها في بعض الصورء فلا يكون حجّة 


( 


فى الوجوب)76"". 
على أنه «لو سلّمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب ؛ لاختصاصها 
بجماع المعتكف , كما ستقف عليه» . 


.015 منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّم التخريج انفاً. 

(") تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 1 ص 5806. 

(5) عبارته «أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول» قواعد الأحكام: الاعتكاف / المطلب 
الأول ج ١ص‏ 588 

(6) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 44" 

(1) الكافي في الفقه: صوم الاعتكاف ص .١181‏ 

(/) سورة محمّد: الآية “77. 

(4) تأتى الإشارة إلى بعضها ذيل قول المصئّف: «ويجب كقّارة واحدة إن جامع ليلاً» في 
ص /7/ا... 

(4) الذي تقدّم خبرا ابن الحجّاج وأبي بصير. انظر ص 7/06 -187. 

)٠١(‏ المعتبر: الاعتكاف / في أقسامه ج ١‏ ص /الا/. 


حل 


)١7 ما جواهر الكلام (ج‎ ٠.٠. 





«ولا امتناع في وجوب الكقّارة بذلك في الاعتكاف المستحبٌ»!". 

وبنحو ذلك عن الثانية . 

وإن كان قد يناقش أوَلاً: بأنّ الاطلاق حجّة كالعموم, وبِأن”" 
الكقّارة على ما عهد من الشرع -إِنّما تجب في مقام الوجوب, 
المستلزم مخالفته للعقوبة, فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة. وهذا 
لايعقل في المستحبٌ الذي لا يترتّب فيه على تركه عقوبة , وإِنْما غاية 
ذلك عدم الثواب عليه . وكيف يمكن القول بوجوب الكفّارة في 
الاعتكاف المستحبٌ؟! 

(و» لكن مع ذلك كلّه فلا ريب في أن «الأوّل أظهر » لصراحة 
ميهي البنا قيق الحا كبن على غيرهها مواق كان الاخير خوط 
بل لا يخلو من قوّة » والله أعلم . 

هذا كلّه مع عدم الشرط في الاعتكاف والنذر 9و4 أما ولو شرط 


0 مايا ا للع يي يي يان 
« كان ن له ذلك» في «أيّ وقت شاء» عملاً بقولهم 80 9 : «المؤمنون 


عند شروطهم...00". 

(ولا قضاء» للأصل السالم عن المعارضء من غير فرق بين 
المعيّن وغيره»ء وبين منذور التتأبع وغيره. 

«ولو لم يشترط» بل كان مطلقأً إوجب استئناف ما نذره إذا 


."١4 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أقسامه ج 7 ص‎ )١( 

)0( الأولى: «وثانياً: بآن...». 

() تهذيب الأحكام: باب 7١‏ المهور والأجور وما... ح77 ج/, ص ١/ا,‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١٠١‏ من أبواب المهور ح 4 ج١7١‏ ص 7716. 


اشتراط الرجوع فى الاعتكاف .1777ل 


قطعه» وكان مشروط التتابع » أو لم يمض منه ثلاثة أَيّام ‏ على التفصيل 


الذي عرفته سابقاً. 
إِنْما الكلام في صحّة الشرط المزبورء ولعلّه موقوف على صحّته فى 
الاعتكاف . 


وربّما يدل عليها فيه: -مضافاً إلى عموم: «المؤمنون 
عند شروطهم...»7" إلخ ونحوه ‏ قول أبي جعفرءظة : «إذا اعتكف 
يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف, وإن أقام 
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي 
ثلاثة أيّام»''"؛ ضرورة ظهوره في أنّ له الفسخ مع الشرط بعد 
اليومين ايضا . 

وقال أبو ولد في الصحيح : «سألت أبا عبداللههةِ : عن امرأة كان 
زوجها غائباً. فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها 
قدومه من المسجد إلى بيتها ء فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال: إن 
كانت شرعف من السمحه قعل أن تعفن ثلالة اناءوولم تكن 
اشترطت في اعتكافها , فإنّ عليها ما على المظاهر»”". وهو ظاهر أيضاً 
في عدم الكفارة عليها مع الشرط . 
)١(‏ المصدر السابق. 
0( 0 


عا جَ الام 
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لكن يظهر من الحدائق١"-‏ تبعاً للمدارك!" -التوقف فى صحّة هذا 
الشرط فى عقد النذر ؛ لأنَ نصوص المقاء إِنّما دلت عليه في الاعتكاف 
000 
وفيه : أنّ جوازه في الاعتكاف يقضي بجوازه في النذر ؛ ؛ ضرورة 
1 كون مورد النذر حينئذٍ : هذا القسم من الاعتكاف . فيشمله أدلّة النذر, 
+ فالبحث إن كان حينئذ فهو في جوازه في الاعتكاف . 
وربمًا خصٌ جوازه فيما لو كان ن الشرط عروض العارض لا مطلقاً, 
بل حكى ذلك عن جماعة من الأصحاب منهم الفاضل فى التذكرة: 
حيث قا لاثما يضية اشتراط الرجوع مع العارضن» فلوشرط الجماءة 
في اعتكافه أو الفرجة أو التنرّه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسّب 
بالصناعة في المسجد لم يجز»”". وعن ثاني الشهيدين القطع يه (4) 
نعم , ينبغي أن يراد بالعارض : ما هو أعمّ من العذر, كما يدل عليه 
صحيحة أبي ولاد ؛إذ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج 
من الاعتكاف, وإِنْما هو من جملة العوارض, فيختصٌ الشرط حينئذ 
بعروض العارض لا مطلقاً . 
ويؤئّده : قول الصادق مي في المونق : «إذا اعتكف العبد فليصمء. 
وقال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيّام» وأ شترط على ربّك فسي 
اعتكافك -_كما تشترط عند إحرامك -أن يحلّك من اعتكافك عند 


.1480 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في الأحكام ج‎ )١( 
."4١ مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أقسامه ج 5 ص‎ )1( 
."١8 (؟) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 7" ص‎ 
.٠١8 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الاعتكاف / في أقسامه ج‎ )4( 


اشتراط الرجوع فى الاعتكات .777 سس تيل 


عارض إن عرض لك من علّة نزلت بك من أمر الله»7". 

وقوله اه فى قوىّ أبى بصير: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة 
أيّام ؛ ومن اعتكف صامء وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما 
اشترط المحرم»!". 

بل ربّما قيل : باختصاص الجواز في اشتراط العذر الذي يسوغ معه 
الفسخ بلا شرط ؛ للموّق الأوّل» وأنّ فائدة الشرط مجرّد التعبّد'" وإن 
كان قد يدفعه : ظهور النصٌ والفتوى بخلافه . 

بل ظاهر الأكثر أو صريحه جواز الاشتراط مطلقاً من غير تخصيص. ” 
بالعارضء كما اعترف به في الحدائق!. وليس في صحيح أبي ولاد 6 
منافاة لذلك, بل لا يخلو من تأييد , كما أنّه ليس في المونّق والقويّ 
ذلك أيضاً ؛ ضرورة عدم ظهورهما في حصر الجواز بذلك, فلا ينافي 
المطلق الدال على الجواز حينئذٍ مما عرفت . 

نعم . قد يخصٌ الندب بالشرط على حسب شرط المحرم؛ لأنّه 
المأمور به في الخبرين المزبورين . 


)١(‏ الاستبصار: باب ١‏ الاشتراط في الاعتكاف ح ؟ ج 7 ص 174, تهذيب الأحكام: باب 
7 الاعتكاف وما يجب فيه ح ٠١‏ ج4 ص 184. وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب ١‏ 
من أبواب الاعتكاف ح4. وقطعة منه في الباب ؛ منها ح 0. وذيله في الباب 9 منها ح؟ 
ج١٠‏ ص /الاة وغ04 و007. 

(1) الكافي: باب أقلٌ ما يكون الاعتكاف ح7 ج41 ص .١177‏ تهذيب الأحكام: باب 11 
الاعتكاف وما يجب فيه ح 8 ج 4 ص 784 وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب 4 من 
أبواب الاعتكاف ح !. وقطعة منه في الباب ” منها ح/, وذيله في الباب 9 منها ح ١‏ ج ٠١‏ 
ص 045 و0751 و0073. 

(") انظر الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في الأحكام ج ١١‏ ص /18. 

(5) المصدر السابق: ص 481 (نسبه إلى كثير من الأصحاب). 


جواهر الكلام (ج )١/‏ 





ْظثْ«ئ, 

فالأقوى حينئذٍ جواز الشرط مطلقاً .كما أن'ا نّ الأقوى أن له الرجوع 
على حسب ما اشترط إن باط فشاما وان للق فمطلقا . 

ولااحافئ ذلك ما نفاه'" الفاضل من عدم جواز اشتراط الجماع 
ونحوه ؛ ؛ ضرورة كونه من اشتراط منافيات الاعتكاف الذي يبطل به 
نامديك نحو الشرط الفاسد في" العقد على الأصحّ »كما صرح به 
في الدروس'" مع قوله بجواز الشرط مطلقاً:». وليس هو كاشتراط 
فسخد ‏ كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ولك في ان ن يعلم : أن د تفصيل الحال على ما ذكرنا : أ ن الشرط إن 
كان في النذر وقد اعتكف مشترطاً »كان له على مقتضى ما شرط ؛ من 
غير فرق بين المعيّن وغيره.ء والمتتابع وغيره., ولا قضاء عليه 
ولا إعادة, كما سمعته من المصئف . 

وإن كا ن الشرط في الاعتكاف دون النذر فلا أثر له مع فرض كونه 
معتنا ,روانم حكن كما اذالميشرط, 

وان تلن عي فين تنه تاذ اران الوه بيه جات جنيب 
جريانه في المندوبء ويأتي بغير ذلك الفرد مع إبطاله . 

ومرجع فائدة الشرط حيئئذ : إلى نفس الاعتكاف دون النذرء 
فلا يلتزم'ا ' بمضيّ اليومين كالشرط في الاعتكاف المندوب, 
ولا ينافي ذلك قولهم هناك نه يجب الاعتكاف بمضيّ اليومين , بعد أن 


)0 الأولى إبدال «نفاه» ب«ذكره». 

(1) في بعض النسخ بدلها: من. 

(9) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١‏ ص .7"١7‏ 
() المصدر السابيق: ص .7”٠١١‏ 

(6) يحتمل بدلها: يلزم. 


اشتراط الرجوع فى الاعتكاف .77س هل 


عرفت تنزيله على غير المشروط فيه الرجوع . 

وبذلك ظهر: أنّه لا يجدي الاشتراط في الاعتكاف مع فرض 
الإطلاق في النذر ء كما صرّح به شيخنا في رسالته'" وغيره”": «ولو 
كان واجبأ بنذر وشبهه : فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء . 
وإلا لزم» . 1 

وفي محكيّ المنتهى : «الاشتراط إِنّما يصمٌ في عقد النذر, أمَا إذا 50 
أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصمٌ له الا شتراط عند إيقاع 
الاعتكاف»!(". ونحوه عن المعتبر'!. 

وفي الدروس : «ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيّد 
بالعارض .ء ولو جعل الشرط فى نذره أو عهده أو يمينه فكذلك . ولو خلا 
النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف»'*... إلى 
غير ذلك من عباراتهم المطابقة لما ذكرنا وللقواعد المعلومة . 

فما في الحدائق من أنّ «محلّ هذا الا: شتراط وقت الدخول في 
الاعتكاف , ونيّته اعاية اف يكوق سعرها به اوشطةورا: لأى ولك 
مدلول نصوص المقام . وليس في نصوص الباب تعرّض للاعتكاف 
على وجه النذرء فضلاً عمّا يدل على إيقاع هذا الشرط فيه». 


)١(‏ بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط الأوّل) ورقة ١7١‏ (مخطوط». وانظر كشف 
الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص 46-11. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الاعتكاف / في أقسامه ج ”ا ص .٠١7‏ 

(*) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص 676. 

(1) المعتير: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص ./1١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١‏ ص ."١١‏ 


1١1911 
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إلى أن قال : «ولمأر من تنبّه لذلك إلا السيّد السند في المدارك, 
حيث قال : لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعيّة 
التعراظ لفقي غقة اندو وإننا كناد من صوصن العقام ان فيد 
ذلك نيّة الاعتكاف» . 

ووو فنا سمو ان اسعراظة فى تند الامتكاف السدور إذا كان مظلقاً 
اي ري على بار مدي امن ارات 
المندوب في عدم وجوب المضيّ فيه إلا بمضيّ يومين, ولو قلنا: إن 
اشتراط الخروج إِنَمَا يسوع عند العارض وفسشرناه بالضروري جاز 
اشتراطه فى المنذور المعيّن ايضا»!". 

انر راشع اللساه: فمرورة اله زا اع ينذا لسرا قي 
الاعتكاف المنذور مطلقاً. ونصوص المقام مساقة لبيان أصل حكم 
الاشتراط في الاعتكاف, من غير مدخليّة للنذر الذي هو يلزم ما شرع 
على حسب ما شرع , فلا حاجة إلى دليل خاصٌ يدل على المشروعيّة 
في النذرء بل يكفي فيها ثبوته فى الاعتكاف , كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : بوجوب الاشتراط في الاعتكاف أيضاً مع الاشتراط 
قو علد النذوء الى مرسعه؟ الالسزاء بالافتكاف التشتفيل على 
الشرط, فلا يجري عليه حينئذ حكم الاعتكاف المشروط بدون ذكر 
الشرط فيه . مع احتماله ؛ اكتفاءً بالإتيان به وفاءً عن النذر المفروض 
ذكز الاشتراط قيدوان كان الأدل اخوط واولن. 


)١(‏ الحدائقالناضرة: الاعتكاف/في الأحكام ج ١‏ ص 180-581 (بتصردف في صدرالعبارة). 


اشتراط الرجوع فى الاعتكات .7 سس لانن 


وكيف كان, فقد عرفت الحكم فى صور الاشتراط فى 
النذر الأربعة: كما أنّك قد عرفت الحكم فى الأربغة الفاقدة 
للقفرط :1 ١‏ مجمرح الصوو نهب 1د قدو نا اج م على تن د 
لاء وعلى التقديرين إِمّا أن يشترط فيه التتابع أو لاء وعلى الأربعة إِمّا 
أن يشترط الرجوع متى شاء أو لاء فالصور ثمانية , قد علم حكمها مما 
لدماء اذا اسان . 

لكن عن المسالك في حكم صور الشرط أَنّ «له الرجوع مع 
العاوفنء'تة إن كان الزعان معتا لم يجب قضاء ما فات في زمن 
العارض سواء اشترط التتابع أم لاء وإن كان مطلقاً ولم يشترط التتابع 
ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان, 
أجودهما القضاء , وفاقاً للمصئّف في المعتبرء ولو شرط التتابع 
فالوجهان»"". وكذلك اختاره فى الروضة!". 

وفى الفروس:توواة تضرع للقبرط شبن اللعبدكاف التدريب 
فلا قضاء . وإن كان في الواجب المعيّن فكذلك, وإن كان غير معيّن 
ففي القضاء نظرء وقطع في المعتبر بوجوبه, وقال ابن إدريس: إذا 
اشترط التتابع ولم يعيّن الزمان وشرط على ربّه فخرج فله البناء 
والأشاء دون الاسبعنافوموان لم يرط اسساشيرزامله ارادييه اد 
شرط على ربّه في التتابع لا في أصل الاعتكاف»”". 


(1) الروضة البهيّة: الاعتكاف / في أحكامه ج ' ص05١- .١00‏ 
0 الدروس الشرعيّة: درس 6م ج ١‏ ص 1١7”‏ 


جواهر الكلام (ج )١/‏ 
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وفي محكيّ المنتهى : «الخامس :لم يعيّن زماناً لكن شرط المتابعة 
شترط على ربّه » فعند العارض بيخرج ». ام يأتي ما قي عليه عند 
وروا ب كان أقلّ استأنف إلى أن قال:- 
الضاع لويخ وا" شترط على ربّه ولم يشترط التتابع» فإنه يسخرج مع 
العا واي ثم يستأنف إن ن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة أَيّام وإلا بنى إن 
كان النناعيه افيد هنو اف بالنافى إن كان ثلاثة فما زاد وإلا فثلاثة»7". 
ومتلة عن اليذ 5ك 8 1 
5 إلى غير ذلك من عباراتهم المنافية لما ذكرناه من عدم وجوب 
القضاءو لتساك ف ضور اللندر اك 
اللمدالا أن كوج وج ذلك أ المتروظى غدى بنذو العسما ران ” 
الخروج عند العارض الذي هو أعمّ من العذر الشرعي المسوّغ للخروج 
عن العيدد لاعن أصل الاعتكاف ‏ وإن خرج عنه في عضن اللهوال 
المتفظسة الةويطول المكف وتحووها بطرنة اضر الاعفكاف» 
بخلاف العارض المشترط الخروج عنده هنا قال!": فإنّ المراد به : 
اشتراط الخروج عن الاعتكاف معهد, فلا ينافي بقاء وجوب الاعتكاف 
الذي هو مقتضى النذر في غير وقت العارض» فيعتكف حينئدٍ 
ما بقي إن كان قد اعتكف ثلاثة فصاعداً, أو يأتي بالجميع إن نقص 
اعتكافه عن ثلاثة . كالمطلق الذي لم يشترط فيه . 


.0١0 منتهى المطلب: : الاعتكاف / في الأحكام ج 41ص‎ )١( 


(1) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 7 ص 708-7١17‏ 
(؟) السياق يقتضي زيادة هذه الكلمة. 


اشتراط الرجوع في الاعتكاف ا 





إلا أن الظاهر إتيان البحث السابق في مشروط التتابع , وقد قلنا 
هناك : بقوّة وجوب مراعاته , فيأتي حينئذٍ بعدد متتابع فيه , كما أَنّ 
المنّجه حينئذٍ في المعيّن وجوب اعتكاف ما بقي منه بعد زوال 
العارض . نعم . يسقط قضاؤه مع فرض استيفائه!"؛ مع احتمال وجوبه 
أيضاً؛ لأنّ الشرط إِنّما سوّغ الخروج عند العارضء فهو حينئذٍ كالعذر 
الطارى المسوّغ لقطع الاعتكاف, الذي لا ينافي وجوب القضاء . 

للم إلآ أن يقال : إن مقتضى اشتراطه:فنى عنقد التنذر ووب 
الاعتكاف المتزلزل عليه , فمتى اختار الفسخ لم يكن خطاب عليه 
والترضن الستيعابه العاركتن لوقه اما كل بعك ا “قا الصيالة مدن 
المشكلات التي هي غير محرّرة في كلام الأصحاب . 

وكيف كان. فقد عرفت ان المختار : ان للمعتكف الاشتراط 
المزبور, من غير فرق بين تعليقه على العارض وغيره وإن لم يعلّقه على 
المشيئة . وهو حينئذٍ كاشتراط الخيار في العقد؛ ولذا عامله هذه 
المعاملة شيخنا في رسالته , فقال : 

وستعت أ يشترط الفسخ متى أراده. أو إذا حصل صاد أو مانع . 
ولوا* شترط أمراً مخصوصاً وإن لم يكن مانعاً أو مانعاً لذلك”", أو في يوم 
مخصوص » أو وقت مخصوص من ليل أو نهار عمل عليه . ويندفع 
دحي وكاء ار حوب ووجيرب 2 نيام ولو كنا و انها تند 
ولعوه فان اك الشرط بحي اجراء الصيغة فلا قضاء , وإلا لزم » ويعتبر 
المقارنة فى الشرط لعقد النيّة ‏ فلا أثر للمتقدّم والمتأخّر المنفصل . وفي 
اعتباره قبل الدخول في الثالث وجهء والأقوى خلافه, ولو شرط 


)١(‏ الأولى: استيعابه. (؟) في المصدر يدلها: كذلك. 


.يا. 6 6.َدءكء.مطمسس ‏ ب _ لب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


انق حك شتررطله فكمن لم بشتترط وولافرق فى العارضئنينين الاإليين 
و01 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعرف جريانها هنا بأدنى ملاحظة 
لأحكام اشتراط الخيار في العقد . 

كما أنه يعلم أيضاً بأدنى نظر : أنه لا يجوز التعليق في الاعتكاف . 
فمتى علّقه بطل . إلا إذا كان شرطاً مؤٌكّداً .كقوله : «إن كان راجحاً أو - 
كا المح سعدا اوتعو للقن على حسيويا قبل ان الشقةل ف 
لفك كا ام عفدا . 1 

عم , الظاهر أنه لا يصمٌ له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف 
عبده, او ولدهء او اعتكاف اخر له كما صرّح به شيخنا ايضافي 
رسالته'". وإن كان ربّما يحتمل ؛ بناءَ على جواز مثله فى الخيار 
المشترك معه في أَنّ مدركه عدر #بوالموسوح معد سر ب 
الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة وغيرهاء فتأمّل جيّداً . 

وعلى كل حالء فلا فرق في جواز الرجوع مع الشرط بين اليوم 
الثالث وغيره ؛ لما عرفته من إطلاق النصّ والفتوى, خلافاً المحكى عن 
التفيخ ذلم روز اجون مع الفررط فى اليوع النالك ]لأ تدروأ جب مر 
قبل الله , فلا يفيد الشرط جواز الرجوع فيه . 
أبن اطالب ا ام وطه (الشرط الأوّل) ورقة ١١‏ (مخطوط). وانظر كشف 


2 تقدّم في ص ٠‏ ٠ى/,ى,‏ 
(4) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 791 





ما يحرم على المعتكف لاإ 


ولريب في ضعفه ؛ للإطلاق السابق الذي لا ينافيه كون الوجوب 
من قبل الله بعد أن كان الرجوع به من الله أيضاً. كما هو واضح . 


9 وأمًا أحكامه» 
إفقسمان»: 
(الأوّل: إنما يحرم على المعتكف سنّة»: 
والشداء: مسا # تحور ين وت قينا 4 كد لك «ووجماعاً» ف * 


5 5 ج32 


الفرجين إجماعاً بقسميه في الأخير'" وكتاباً” اوشة هبيشتضه او ١9‏ 


متواترةًء على“ المشهور في الأُوّلين © بل لا أجد فيه خلافاً"' سوى 
ما عساه تشعر به عبارة التهذ يب : 

فإنه “00 روى عن الصادقءَقّةَ فى الحسن : « 
وسزل اشعلة إذا كان العسر الأوا عر التق فى امسق #«وضريت 1ه 
قبّة من شعرء وشمّر المئزرء وطوى فراشه, فقال بعضهم : واعتزل 


)١(‏ نقل الإجماع في منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص 0877. ومستند الشيعة 

(للنراقي): : الاعتكاف / جملة من أحكامه ج ٠‏ ص /الثهة. 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 48" وابن البرّاج في 

المهزّب: باب الاعتكاف ج ١ص‏ 1 .'١‏ والحلبى في إشارة السبق: كتاب الاعتكاف 
ص ,١١8‏ والعلامة في القواعد: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص ."9١‏ 

(1) سورة البقرة: الآية /ا/١.‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر الباب © من أبواب الاعتكاف ج ٠١‏ ص 010. 

(؛) كذا في المعتمدة, وفي باقي النسخ: وعلى. 

)0( 10 الأقوال فى هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(1) كما في رياض المسائل: الاعتكاف / في أحكامه ج ه ص 077. 


خف جواهر الكلام (ج )١7‏ 





النساء؟ فقال أبو عبد ا شلقة : أمَا اعتزال النساء فلا _قال : «فإنه أراد 
بذلك : مخا لطتهر ومجا هيوه ومحاد نتهن » دون الجماع « والذى بحرم 
على | 7 لمعتكف من ذلك : الجماع دون غيره)!". 

مع احتمال إرادته الحصر الإضافي , فلآ يشهمل اللكسن: والعقييل 
شيو و عله لذاانبيه فى المتدارك إلى قنطء الأصيجات © ,الذي 
بملاحظته يقوى إرادة ما يعم ذلك من المباشرة في الآية). 

كما أنه يقوى حينئذٍ إرادة الإبطال أيضاً من النهي فيها, لا التحريم 
خاكة وان افا زه الفاضل فى المشدلك !6 وغيرو !8 + لاا هعنس مسعتى 

لكن فيه : أنه وإن لم يكن منافاة عقلاً؛ ضرورة كون النهي عن أمر 
خارج فى العبادة. لكنٌ الفهم العرفى كاف في ذلك . كالنهي عق التكفير 
فى الصلاة ونحوها . 

على أنّ تأديتهما مع الجماع الذي لا إشكال في البطلان به_بعبارة 
واحدة. امارة اخرى على ان الجميع من سنخ واحدء كما ان حكمهم 
)١(‏ الكافي: باب الاعتكاف ح١‏ ج14 ص ,١170‏ تهذيب الأحكام: باب11 الاعتكاف وما يجب 

فيه ح ١‏ ج1 ص 7817, وسائل الشيعة: الباب ه من أبواب الاعتكاف ح ”7 ج ٠١‏ ص 010. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف وما يجب فيه ذيل ح 7١‏ ج4 ص 197. 
() مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أحكامه ج ” ص 747. 
(غ) سورة البقرة: الآبة /اق/١.‏ 
(0) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص 050. 


(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ”47 والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص ,٠١9 7١8‏ وسبطه في المدارك: الاعتكاف / في 
أحكامه ج 1 ص 81 


ما يحرم على الممتشكف ا 2 1 


بالبطلان به وليس في الآآبة ولا في السئّة تصريح به. بل أقصاهما 
النهي والكفّارة, وهما أعمّ من البطلان -لا وجه له إلا الفهم العر في 


المشترك بين الجميع . الحاصل بملاحظة أنّ السارع في أمثال ذلك ' 


شنا 


معظم لقره نيأ ن الصحّة والفساد. بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن 
داه بلفظ النهى ونحوه, كما هو واضح بأدنى ا 

ومن هنا كان مختار الإسكافي'" والشيخ'" في الخلاف البطلان 
بهماء بل هو مختاره أيضاً”"', بل فى محكيّ المنتهى مع زيادة : «الجماع 
فل عن الترضتين انل او مير 00 

بل عن الإسكافي زيادة : إتباع النظر للنظر بسهوة مسن محرما", 
ل : ووعياع اونا بالنساء» فى اللو" م ؛ ضرورة 

لكنه ل 50 المنهيئٌ عنه فى الاية!" «المباشرة» , 
الهم إلا أن يراد منها: ما يعمّ ذلك وله وجه ينبغي عدم ترك الاحتياط له. 

والظاهر ان حكم المراة في ذلك حكم الرجلء فيبطل اعتكافها 
بمسّها وتقبيلها بشهوة وجماعها ؛ لآصالة الاشتراك , ولبعض النصوص 


.085 أفتى أَولاٌ بالإفساد في القبلة, ثم استشكل. انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الاعتكاف / مسألة 17 ج7 ص 778. 

() تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في تروكه ج 7 ص 101, تحرير الأحكام: الاعتكاف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 078. 

(؟) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج91 ص 077 (لم يصرّح بالتعميم). 

(6) تقدّم التخريج قريباً. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 8١‏ ج١‏ ص 7 .”١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .١/1/‏ 





ك7 
في الجماع”". وللاتّفاق ظاهراً على ذلك . بل الظاهر عدم الفرق في 
الجماع بين المرأة والذكرء بل وغيرهما كالدابّة» بل يمكن تعميم اللمس 
والتقبيل بشهوة لذلك ايضا. 

وبالجملة :كل جماع وكلّ لمس وتقبيل ونحوهما بشهوة ولذة» من 
الرجل والمرأة وغيرهماء محرّم ومبطل. لكنّه يصعب إقامة الدليل 
عليه ؛ إذ ليس هو إلا التنبيه بما دل على النهى عن ذلك في النساء إليه , 
وهو وشكز عدا تخصوضا بالشية الل بيعل الافعر اديور ى كان هنيو 
الموافق للاحتياط . 

نعم , قد صرّح في المنتهى : بأَنّ الجماع -فضلاً عن غيره إِنّما 
يبطل مع العمد دون السهو'", وإن كان للنظر فيه مجال.ء إن لم ينعقد 
إجماع عليه . 

ما اللمس ونحوه بغير شهوة : فلا بأس به ؛ للأصل السالم عن 
المعارض بل في المنتهى : «لا نعرف فيه خلافاً»”", وفيه أيضاً أنه 
«ثيت أ نَ النبي عي كان ن يلامس بعض نسائه في الاعتكاف)7. 

(و» كذا يحرم عليه (شمٌ الطيب على الأظهر» الأشهر” لينل 
المشهور'"؛ لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ك1 : «المعتكف لا يشم 


)١(‏ كخبر أبي ولاد المتقدّم في ص ١‏ ا 

.076 منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج وص‎ )١( 

(9) المصدر السابق: ص 678. 

(8) المصدر السابق. 

(6) كما فى رياض المسائل: الاعتكاف / في أحكامه ج هم ص 075. 

(1) كما فى الحدائق الناضرة: الاعتكاف / جملة من أحكامه ج ١1‏ ص 457. 





ما يحرم على المعتكف ماب 


الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع...2»١".‏ بل 
متتضا» تعرمة القلد د الزوجاق ايها :كما سف العد اراك سدرية 
شمّه إلى الأكثر أيضاً". 


الضعف »2 بل هو اختار خلافه قن المحكى من جمله(غ) ونهايبته(6 
وخلافه”", بل عن" الأخير دعوى الإجماع عليه . ولعلّه كذلك, 


خضوضا ميو النذا حر يوه لقا 
اك يتتيغى أن غلم : أن الفتساق الى التهق هن بررشية اليب العلدذ 


فى الصحيح ولا يتلذذ» : 
و4 آنا طاستدعاء المنة #افقن 5 كر التيضتك رمه فى 
الاعتكاف تبعاً للشيخ'", لكن لم نقف على نصّ فيه بالخصوص ء كما 


11 الكافي: باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ح4 ج4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب الاعتكاف‎ ٠١ الاعتكاف وما يجب فيه ح 4 ج4 ص 188. وسائل الشيعة: الباب‎ 
.008 ص‎ ٠١ ح اج‎ 

(1) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أحكامه ج 7 ص 44". 

() المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص /9". 

(؟) الجمل والعقود: الاعتكاف وأحكامه ص .١70‏ 

(0) النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١7‏ 

() الخلاف: الاعتكاف / مسالة ١١5‏ ج ” ص .11١‏ 

(0) فى بعض النسخ: بل وعن. 

(4) كالعلامة في الإرشاد: في الاعتكاف ج١‏ ص "١5‏ والكركي في حاشية الإرشاد (اثار 
الكركي): ج9 ص .١ 5١‏ والشهيد الثاني فيالمسالك: الاعتكاف/في أحكامه ج؟ ص 5 .٠١‏ 

(9) المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 98". 


دلب جوأهر الكلام (ج )١/‏ 


اعترف به في المدارك!" وغيرها”". نعم عذّله فيها : بأولويّته من اللمس 
والتقبيل فن متاقاة الأمتكاف» إلا اله كماترق: 

«و» يحرمعليه أيضاً : «البيع والشراء» بلا خلاف”", بلالإجماع 
بقسميه عليه ', وهو الحجّة , مضافا إلى صحيح ابي عبيدة السابق . 

بل فى المنتهى : «كلّ ما يقتضي الاشتغال في الأمور الدنيويّة من 
أصدات المافى فيتيقى القؤل بالفلع رمد اواعماذ يتقهوه النين عر البيع 
والشراء» . ثمٌ حكى عن المرتضى : المنع عن التجارة والبيع والشراء!", 





وقال : «التجارة أعمّ» . 

١ ج‎ 

05٠.‏ بل قال : «الوجه تحريم الصنائع الممُشغلة عن العبادة, كالخياطة 
وضبيينا: الكها لك من 


بل عن ابن إدريس : التعدّي إلى كل مباح لا يحتاج إليه'". 


."44 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كذخيرة المعاد: الاعتكاف / فى أحكامه ص 047. ورياض المسائل: الاعتكاف / فى 
أحكامه ج ص 075. ١ ١‏ 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١4‏ ج ١‏ ص 74 والحدائق الناضرة: الاعتكاف / جملة 
من أحكامه ج ١١‏ ص 197. 

(4) نقل الإجماع في الانتصار: الصيام / مسألة 49 ص 4 ,7١‏ وغنية النزوع: الصيام/ الفصل 
الثامن ص 47 .١‏ 

وقال بذلك: الشيخ في النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١‏ والحلبي في إشارة السبق: 

كتاب الاعتكاف ص .١١18‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص ,١51‏ 
والعلامة في التحرير: الاعتكاف / في الأحكام ج ١‏ ص 0718. 

(0) انظر الانتصار فى الهامش السابق. 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص .07٠‏ 

(0) السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 871. 


مايحرم على المعتكف . .  .‏ ب يسيس ا 
وإن كان لا يخفى عليك مافيه.بل ومافى سابقه ؛ حتى 
إلحاق الصلح والإجارة ونحوهما'" بذلك. وإن كان وجه القياس 
فيها واضحاً إلا أنه محرّم عندنا على كلّ حال, فالاقتصار عليهما 
-حينئذٍ -هو الوجه . 
بل الظاهر استثناء ما تمسٌّ الحاجة إليه مما يضطرٌ إليه من مأكوله 
ومشروبه ونحوهماء وإن كان ممّا ينبغي تقيبد ذلك بما إذا تعذر التوكيل 
والنقل بغير البيع ؛ لعدم الضرورة حينئد . 
وال ذلك اوها القية فى الجتعلة:_بعيق قكذة نما إذا تتعدر 
العاطلاة كل لكته هق تعلق نيا الست رمعا «وسو هولاق لعفف 
والأمر سهل . 
وعلى كل حالء ففي بطلان البيع وصحّته لو وقع وجهان بل 
قولان , كالبيع وقت النداء . أقواهما الصحّة ؛ لعدم انصراف الذهن إلى 
إرادة الفساد من النهى عنه فى أمثال ذلك . والله أعلم . 
(و» كذا يحرم «المماراة» بلاخلاف أجده'"؛ للصحيحالمزبورا. 
وفى المسالك : «المراد بها هنا : المجادلة على أمر دنيوي أو دينى 
لمجرّد إثبات الغلبة والفضيلة , كما يتفق لكثير من المتسمّين بالعلمء 
)١(‏ صرّح بالإجارة ونحوها في تذكرة الفقهاء: الاعتتكاف / في تروكه ج 75ص 108. وفوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 47, وحرّم جميع أنواع التجارة في تحرير الأحكام: 
الاعتكاف / في الأحكام ج ١٠؛ص0588.‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج١‏ ص .٠ ٠١‏ 


() نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١4‏ ج١‏ ص 719. 
(؛) فى ص .7١0 1١14‏ 


ا الل سس لب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


وهذا النوع محرّم في غير الاعتكاف, وقد ورد التأكيد في تحريمه في 
النلصوص» . 
اوإدخالدافى مخةنات الاعتكاف: إما سيب عمو متفهومة ؛ أو 
ازيادة تحريمه في هذه العبادة كما ورد تحريم الكذب على اله 
ورسوله في الصيام . وعلى القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه 
تتضح فائدنه» . 
نولو كأن الفض. من الجدال فى البالة الفلكة محةد اظهار الندو” 
وو الخضوهع الغطا كان .من أفضل الطاعات . فالمائز بين ما يحرم 
٠.‏ منه وما يجب (ويحرم)(" ويستحبٌ النيّة » فليتحرّز المكلف من تحويل 
الشىء من الوجوب إلى جعله من أكبر القبائح»”". 
وهو جيّد . والكلام في إبطاله على حسب ما عرفت . 
رهن القنو هنا ء السو اليسياب لا ينمه التعتكا فاه ا لوالا رنمية 
الصوم . وهو كما ترى. 
وعن المنتهى!» والدروس© زيادة: تحريم الكلام الفحش في 
الاعتكاف «و» لم نقف له على دليل . 
بل «قيل» والقائل الشيخ في المحكي من جمله”” 


)١(‏ ليس فى المصدر. 

(؟) مسالك الأفهام: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص .١٠١ ١١4‏ 

() المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .60١‏ 

(4) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص .07١‏ 

(0) لم يذكره فى محرّمات الاعتكاف. وإِنْما نسب إلى ابن إدريس كون «السباب» منافياً. انظر 
الدروس الشرعيّة: درس 8١‏ ج ١‏ ص7" والسرائر: با بالاعتكاف ج ١ص‏ 171 - 476. 

(1) الجمل والعقود: الاعتكاف وأحكامه ص .١76‏ 


مالا يحرم على المعتككف -------------__-- ب ب سس 4 9/1 


وابنا حمزة'" والبرّاج!": يحرم عليه ما يحرم على المحرم» وفي 
محكيٌ المبسوط : «روي أنه يجتنب ما يجتنب»'" «ولم يثبت» 
فالأصول حينئذٍ بحالها . 

بل في التذكرة _بعد أن حكى ذلك عن بعض علمائنا -قال : «وليمس 
المراد بذلك العموم «ذ» إِنه «لا يحرم عليه لبس المخيطء ول إزالة 
الشعر, ولا أكل الصيد, ولا عقد النكاح»)©, فلا خلاف حينئذٍ . 

ولعلّه إلى ذلك أومأ المصنّف بقوله : «ولم يثبت» ؛ أي لم يثبت القول 
بذلك لأحد . وعلى كلّ حال فلاريب فى ضعفه إن كان » بل لعل المعهود 
من سيرة النبئ مياه وأصحابه وغيرهم خلافه . 

وها كذا البعيوة ينها انةط تحوز له الننظ. فى [#امتجاقية 
والخوض في المباح» المحتاج إليه وغيره. وما سمعته من ابن 
افاززفين قدغر فتك فسا ذهو أ تدالادليل عليه 

كدعوى7": أن الاعتكاف اللبث للعبادة فلايجوز فيه غيرها ؛ إذ قد 
غزافت 10 أن الهراة من هذه الغارة: كون الاستكاف اللنيت الذى هه 
عبادة ؛ لإخراج اللبث الذي لم يكن كذلك . 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص .١64‏ 
(7) المهذّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 5 .7١‏ 
(") المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 598. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في تروكه ج " ص 7717. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أمور. 


(1) كما فى السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 877. 
(/0) فى ص 517. 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





076 
على :نه للوتنيل إرادة العبادة الخارجة عنه , فأقصى ما يمكن أن 
يسلّم : العبادة في الجملة , لا أنّه لا يقع في زمن الاعتكاف إلا العبادة , 


كما هو واضح . رِ 
1 (و» كيف كان, فط« كل ما ذكرناه من المحرّمات عليه نهارا 
0 بحرم عليه ليلاً» لكونه معتكفاً فيهما . فتشمله الأدلة في الحالين عدا 
الافطار» لأنّ الصوم محلّه النهار. 
إومن مات قبل انقضاء اعتكافه"" الواجب» عليه : بالشروع 
- على القول به أو بمضيّ اليومين» أو بنذر أو عهد... أو نحو ذلك 
(قيل: يجب على الوليّ القيام به. وقيل: يستأجر من يقوم به. 
والأّل أشبه» عند المصئّف والفاضل””. 
والأصل فى ذلك ما فى المبسوط”" على ما حكاه عنه فى 
جلت قال نادو نماك كل القضاء مك دكا فده فى سبحا ينا دن 
يقول : يقضي عنه وليّهء أو يخرج من ماله من ينوب عنه قدر كفايته ؛ 
لعموم ما روي: أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن 
بقضي عنه , أو يتصدق عنه» . 
قال في المختلف : «وهذا يشعر بعدم وجوب قضائه عليه ؛ ؛عملاً 
بالأصل الدالٌ على البراءة » وبِأنٌ : إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب 
الاعتكاف,. وحجّة الآخرين | هك ورد وود متكهو را وعفضوض 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الاعتكاف. 


(1) قواعد 0 : الاعتكاف ني 00007 ١ص‏ ؟59, 


من مات قبل اتقضاء اعتكاقه  ----------‏ صصص با آلو 


القضاء عن الميّت, ولا يمكن الإتيان بمئل هذا الصوم إلا على هيئته 
وهو هيئة الاعتكاف . فكان الاعتكاف واعا 1 

وهذا كما ترى لا دلالة فيه على أن القول المزبور مختار الشيخ . 

وفي المدارك فى شرح عبارة المتن : «هذان القولان حكاهما 
سوي اع اي اك ار 
الاعتكاف فلا) وهو ا 

وفى المسالك : «أطلق الشيخ وجوب قضاء الولى ذلك ؛ لعموم ما 
روي... -إلخ -ويجب تقييده بما إذاكان قد استقرٌ فى ذمّته قبل ذلك , أو 
تمكّن من قضائه فلم يفعل» كما هو المعتبر في الصوم., وإلا لم ينّجه 
الوجوب على الولى ؛ إذ ليس للاعتكاف نصّ على الخصوص»”" 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تنطبق على ما وصل إلينا من عبارة 
الشيخ التي سمعتها ؛ حتّى عبارة الدروس ؛ فإنه قال: «ولو مات قبل 
القضاء بعد التمكّن وجب على الولى قضاؤه عند الشيخ . والرواية 
لادلالة فيها إلا على قضاء الصوم, وجوّز الفاضل الاستنابة فيه للولى»!©. 
الاعتكاف المتلبّس به على الول ؛ إذ لا يزيد على الصوم, إِنْما الكلام 


.097-05١ مختلف الشيعة: : في الاعتكاف ج #'اص‎ )١( 

(') مدارك الأحكام: : الاعتتكاف / في أحكامه ج لص 128-727 7,. 
(؟) مسالك الأفهام : الاعتكاف / في أحكامه ج ؟ ص .١١١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 6١‏ ج اص ,٠٠١7”‏ 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 


فيما سمعته من عنوان الدروس : 

والحقّ عدم وجوبه أيضاً ؛ للأصل السالم عن المعارض» بعد ما 
عرفت سابقاً: من أنّ وجوب الاعتكاف لا يقضي بوجوب الصومء بل 
أقصاه أنه لا يصمح بدونه , وفرق واضح بين المقامين ؛ ضر ورة الاكتفاء 
بوقوعه في شهر رمضان ونحوه من الصوم الواجب بغير الاعتكاف . 

نعم , قد يتم فيما لو نذر «الصوم معتكفاً» ففاته بعد أن تمكّن من 
فقائة فاه قذ جه الرسوب :حيقز على الولى م ويفبغة الاعتكاف :من 
الى الكخلاو فعرى :فيد ع ةراما سمح ياتا فى كناب الوم من 
جواز الاستنابة» ووجوبه على الأولياء المتعددين, وكون المنكسر 
كفرض الكفاية... وغير ذلك من الأحكام السابقة . 

ومن ذلك ظهر: أنّ الأشبه عدم الوجوب. لا ما اختاره المصئّف 
00007 

ثم إن الظاهر عدم الفوريّة في قضاء الاعتكاف حيث يقضى ؛ لعدم 
اقتضاء الأمر إيّاهاء فما عن المبسوط'" والمعتبر”": من وجوبه على 
الفور واضح الضعف . 

وفي الدروس -_بعد أن حكى ذلك عنهما : «والظاهر أَنّه من فروع 
الفوريّة فى الأمر المطلق, لا من خصوصيات الاعتكاف»©. قلت : قد 
حتفنا عد اقتضاء الأمر التظلق القور قر مله ذا 


)١(‏ كالفاضل على ما تقدّم انفاً. 

."94 ص‎ ١ المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج‎ )١( 
./44 ص‎ ١ المعتبر: الاعتكاف / في أحكامه ج‎ )”( 
.,٠١ الدروس الشرعيّة: درس م ج١ ص غ8‎ )8( 


من مات قبل انقضاء اعتكاقه ل ل ل ل ل ل ل ل سس ف 


وقد تقدّم سابقاً ما يعلم منه الوجه فيما ذكره في الدروس هنا من 
الدولو يق سين الاعدكا فب اى الوادت اقل فقن ثلاته أو ندر الأقل 
للد اند ررحي امسج را لع 17 فعا لنالست له ان رن 
أصله , ويجيء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها , ولو فرّق ي ', 
الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن .7 
مسمّى الاعتكاف قيل : صمٌ, أَمّا توزيع الساعات فلا»!". 

بل وما في المنتهى من أنه : «إن اغمي على المعتكف أَيّاماً ثم أفاق 
لم يلزمه قضاؤه ؛ لأنه لا دليل عليه , والوجه : وجوب القضاء إن كان 
واجبا غير معيّن بزمان» . 

«إذا عرفت هذاء فإذا فسد الاعتكاف وجب قضاوه إن كان واجباً, 
وإن كان ندباً استحبٌ قضاؤه, وعلى قول الشيخ يجب قضاؤه مطلقاً ؛ 
لأنّه يجب بالدخول فيه, قاليلية : ومتى كان خروجه من الاعتكاف 
بعد الفجر كان دخوله فى قضائه قبل الفجر. ويصوم يومه. ولا يعيد 
الأعتكات للد وان كام نت ويه اذ كا ونا لمعو اكرات 
إلى اخر مدّة الاعتكاف المضروبة . وإن كان خروج وقته من مدّة 
الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدة من التى عقدها تمّم 
بأقى المامو نادف اعرها مقدارها قاقد من لوقت 

١‏ كني ليك الال :فى جيم الك يده الالعاطلابينا كاننا: 
سابقاً في النذر المعيّن والمطلق وغيرهماء والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق. 


/اء 


كس 


ى”ى, جواهر الكلام (ج )١7‏ 





«القسم الثاني: فيما يفسده» 
لإوفيه مسائل»4: 
«الأولى» 

لا إشكال ولا خلاف'" في أن كل ما يفسد الصوم يفسد 
الاعتكاف» لما تقدم من اشتراطه بهء والمشروط غندم عند عدم 
شرطه . من غير فرق بين ما هو مفسد للاعتكاف في نفسه « كالجماع, 
005007 5 «الأكل والشرب والاستمناء» ونحوها من 
الوك انق كسد هيدنا اها : غير ذلك من باقى ما نهى عنه فيه ؛ لما 
عرنه نضا . 

وريْما ظهر من المتن: اختصاص مفسده في ذلك وفي الجماع, 
ولكن التحقيق خلافه . 

وعلى كل حال إفمتى» أفسده بأن «أفطر : في اليوم الأوّل أو”" 
الثاني لم تجب"" به كقّارة. إلا أن كو بواجا مشا انا للق 
ففيه البحث السابق في أنه لا يجب إلا بمضيّ اليومين أو بالشروع, 
_ الأول يكون كالمندوب, وعلى الثاني كالمعيّن . 

وإن أفطر في الثالث وجبت' “الكفارة» على كلّ حال؛ 

4 :إلا أن يكوق سقبروطا على بود يرتفع وجوبه, فيكون 
كاليومين الْأوّلين. 


.071 كما في رياض المسائل: الاعتكاف / في أحكامه ج ه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك: وجب.‎ )4( 


مايفسد الاعتكاف وحكمه 





ميف 


وومنهم» وهو الشيخ'" ومن تبعه'". بل في المدارك : نسبته إلى 
أكثر المتأخّرين!" «من خصٌ الكفار ة بالجماع حسب؟ الذي لا أجد 
خلافا في ثبوتها به!*), والنصوص به مستفيضة”", وفيها الصحيح وغيره 
(واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء. وهو الأشبه» 
داصوك المد هيو نراعدة ؛ ضرورة عدم الدليل على وجوبها بغيره عدا 
القياس عليه . وهو محرّم عندنا . 

نعم , قد يلحق به0": استدعاء المنى ء بناءً على فساد الاعتكاف به . 

كم ا ينال سشى دا متصال السو سرت 
الكتاره يمامظنا من غير ترق مين سنوي سخة اراسي جا 
ومطلقاً» في اليومين الأوّلِين وفي غيرهما . 

ولا ينافي ذلك : الندبيّة والتوسعة في المطلق .كما لا ينافيان حرمة 
وقوعه فيهما وإن جوّزنا له الخروج , وأنّهِ يخرج به وبغيره » لكن ليس له 
فعله . وهو بات على الاعتكاف مستمرٌ عليه , فمتى فعل كذلك أثم وكفّر . 

اللْهمّ إلا أن قال إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح 


,١7١1 ص 417. الجمل والعقود: الاعتكاف وأحكامه ص‎ ١ النهاية: باب الاعتكاف ج‎ )١( 
ص --)) ألحق بالجماع: كلّ مباشرة توّدّي إلى‎ ١ وفي المبسوط (ما يفسد الاعتكاف ج‎ 
إنزال الماء عمدا.‎ 

(1) كابن البوّاج في المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4 ١؟.‏ وابن حمزة في الوسيلة: كتاب 
الاعتكاف ص ١0‏ (ذكر الجماع وإنزال المني). 

(*) مدارك الأحكام: الاعتكاف / فيما يفسده ج 7 ص /19-174". 

(4) كما في رياض المسائل: الاعتكاف / في احكامه ج ة ص .071١‏ 

(0) تأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً. 

(1) كما ألحقه به الشيخ في المبسوط وابن حمزة (وقد تقدّم تخريجهما آنفا). 


شف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





أبي ولاد المتقدّم”", يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعيّن الاعتكاف ؛ 
حتّى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجِدٍ يرفع وجوبه . 
نشافا إن صل االبراكة كوه زط توي بعل بافيكون الفدا رسيي" 
فى وجوبها بالجماع وعدمه : بتزلزل الاعتكاف وعدمه. فتجب في 
الثانى دون الأَوّل . 

وغل كز حال قمعا ذكرنا لور لك« العال قن مالظ مو عا رات 
الاصحات: 

فكها عار الدووس زو شين الاعيتكان حيار ميد 
الفنوه ومظلق 0١‏ الالمعهاء بالقنا إلى ان تال ادكه إن سيد 
وكان معيّناً ولو بمضيّ يومين كفّر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من 
مفسدات الصوم, ونقل عن” الشيخ أنّ ما عدا الجماع يوجب القضاء 
خاصّة , والظاهر أَنّه يراد به مع عدم التعيين , فلو أفسده بالخروج أو 
باستمتاع لا يفسد الصوم أو سبب يوجب قضاء الصوم خاصّة فكمّارة 
خلف النذر أو اليد : 

ومنها : ما فى المنتهى , قال : «كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف 
شمف ودر يعت ننه ك1 قال اسه الم كى و المشيد: 
الكفّارة بكلّ مفطر في ومشاؤوولة أعوف المسعد. 


.7١١ فى ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: ومطلقاً. 

(7) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(؛) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١‏ ص 7.7 


مايفسد الاعتكاف ورحكمة ا الل سيا 


«والوجه عندي التفصيل : فإن كان الاعتكاف فى شهر رمضان 
وفيت الكنارة بالأكل والشرب وغيرهما ممّا وااو نات ١!‏ شتهر 
رعشا وى وان كان اقى غير فان كان سقلاورا مكنا وجيت الكذارة أيضا ؛ 
ليحك رطا 

«أما لو كان الااعتكاف اويا أوو اليا طب سعطتن يز مان الى اين 
الكفّارة بغير الجماع . مثل الأكل والشرب وغيرهما. وهذا غير لاق 
فو التكنةة نه لذ بر بجوي الخعتكا ف بالدخو ل قد ميطانا, امنا 
على قول الشيخ في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف 
بالشروع فيه فإنه يجب به الكفارة, وكذا اليوم الثالث على قول 
العيكين : ائااضل ‏ قولدا وقول السقه المر طن فل تهبن الكنارة لان 
له الرجوع متى شأء» . 

«فإن تمسّكوا بعموم الأحاديث الدالة على وجوب الكقّارة, 
قلنا :إنما وردت في الجماع . فحمل غيره عليه قياس محض .ء وإن كان 
الصوم يفسد به ويفسد الاعتكاف بفساد الصوم.ء لكنٌ الكقارة 
زلا تتبع)!" هنأ لجواز الرجوع»'". ونحوه عن التذكرة!. 

ولا يخفى عليك حقيقة الحال بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه . 

ي(و» منه يعلم أيضاً أنه يجب كفارة واحدة» للاعتكاف 9إن 


)١(‏ الاضافة من المصدر. 
0( في المصدر بدلها: «تنبع الإثم ولا إثم». 

(') منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص 079. 

() تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الكقارة ج 7 ص ."١9-7١8‏ 


يف جواهر الكلام (ج )١7‏ 


جامع ليلاً. وكذا إن'" جامع نهاراً في غير رمضان؟ إذا لم يكن في 
7 إفطاره كفارة كقضاء رمضان «ولو كان فيه» 3 في قضائه «إلزمه 
كنا رطان ماله هرت الممقاك سد امنا هركذا لو كاد الصو 
منذوراً مثلاً. 
وإطلاق ما دل على وجوب الكفارتين من حبر عبدالأعلى ”" 
ومرسل الصدوق'" في المعتكف : «إذا جامع نهاراً» -منرّل على 
رمضان ونحوه مما يفتضي إفطاره كفارة أيضاً. كاطلاق بعضص 
الافخامه: 
بل 8 الظاهر من خبر عبدالأعلى, قال فيه: «سألت أباعبد اسه لاقلا : 
عن رجل وطيٌ امرأته وهو معتكف في شهر رمضان؟ قال: عليه 
الكنا نكا ل عله عفاد وكلنيا نهار ؟تأل معليد كنا ران" ضوف 
بعد ملاحظة الإجماع _-على الظاهر ‏ على عدم اقتضاء الاعتكاف إلا 
كفارة واحدة من غير فرق بين الليل والنهار, كما هو واضح . 
وحينئذٍ فمدار تعدّد الكقّارة واتّحاده©: تعدّد السبب واتّحاده, 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح ١١١7‏ ج7 ص 188. تهذيب الأحكام: باب 11 
الاعتكاف وما يجب فيه ح 7١‏ ج 4 ص 797. وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الاعتكاف 
ح اج ١٠ص‏ 087. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ذيل ح 7١١١‏ ج7 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ‏ 
من أبواب الاعتكاف ح ”ج ٠١‏ ص 087. 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(0) الأولى تانيث الضمير. 


مايفسد الاعتكات ورحكيه .سس إهبنو 


فربّما اجتمع خمس كفارات وربّما اتحدت, وهو على الضوابط غير 
اداع إلى الدليل: ذ' 

ثم إِنّ الأقوى ‏ وفاقاً للمشهور'". بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب 

ا" وإلى فتوى علمائنا أخرى!"؛ مشعراً بدعوى الاإجماع عليه : 
كون كفارة الاعتكاف مخيّرة مثل كفارة شهر رمضان , كما نص عليه في 
و لق سماعة : «سألت أبا عبداللّه يِةِ : عن معتكف واقع أهتئلة؟ 
قال :عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة , 
أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئّين مسكينأ»!» 


ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة!؛ وغيره”: من أنّ على 
المعتكف إذا جامع ما على المظاهرء. بعد وجوب حمله على إرادة 


أأمة* ذا وحوت اطل الكنارة: اوعلى انضاةة مراعاة الترتيب , بل هو 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص .4١08‏ والحدائق الناضرة: 
الاعتكاف / جملة من أحكامه ج ١‏ ص 895. 

(؟) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج ٠‏ ص 056 -015. تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في 
الكقارة ج71 ص ."١6‏ 

() كما فى تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش السابق: ص7١).‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف وما يجب فيه ح ٠١‏ ج 4 ص 797,. الاستيصار: باب 
7 ما يجب على من وطئ امرأته ح 4 ج7؟ ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب 
الاعتكاف ح0 ج ٠١‏ ص 047. 

(5) الكافي: با بالمعتكف يجامعأهله ١‏ ج4 ص ١74‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف 
والمداع ص 188, وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب الاعتكاف ح ١‏ ج ٠١‏ ص01. 


(1) كخبر أبي ولاد المتقدّم في ص ./٠ ١‏ 


"1. 


6تتنشسششسيب يل جواهر الكلام (ج )١7‏ 
المسألة «الثانية » 
قد عرفت فيما تقدّم”" أنّ (الارتداد» في أثناء الاعتكاف 
إموجب للخروج من المسجد. و» حينئذ 9 يبطل به إالاعتكاف» 
الذى قد عرفت اشتراطه باللبث فى المسجد . مضافا إلى إبطاله استدامة 
النبئتة هنا . 
«والأوّل أشبه» بل لا ريب في فساد الثاني , كما قدّمنا الكلام فيه 
0" 
المسألة «الثالثة » 
(قيل4 والقائل الإسكافي”" والمرتضى'» والشيخ”*' وبنو حمزة١‏ 
والبوّاج”" وإدريس! عه : «إذا أكرة امرأنه على الجماع 
-وهما معتكفان -نهاراً في شهر رمضان. لزمه أربع كقّارات» 
اثنتان عنه واثنتان عن زوجته . 
دل فى الدووسن ارال التعنيووج قعل فيه مالفا وف 


(١9و؟)‏ في ص 144. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: : في الاعتتكاف ج #"“اص 095. 

(8) الانتتصار: الصيام / مسألة اص .5١١‏ 

(0) المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .1٠٠‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص .١67*‏ 

(/) المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(8) السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 87. 

0( كالحلبي في إشارة السبق: كتاب الاعتكاف ص ,١١5‏ وابن زهرة في الغنية: الصيام / 
الفصل الثامن ص 87 ,١‏ والعلامة في المختلف (انظر الهامش بعد اللاحق). .. 


من أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان سآ 
المعتبر»0". بل فى المختلف : نفى ظهور الخلاف”". وفى المسالك أن 
«العمل على ماذكره الأصحاب متعيّن»'". ونحوه عن المحقّق الثاني!. 

«وقيل» ولم نعرف القائل قبله : «يلزمه كفارتان. وهو الاشبه» 
عند المصئّف ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

وفيه : أن المتّجه على مختاره سابقاً ثلاث ؛ لأنّه صرّح بالتحمّل 
بالنسبة إلى الصوم , وإنما ناقش هنا فى المعتبر فى إلحاق الاعتكاف به ؛ 
لعدم الدليل عليه بعد حرمة القياس!. 

اللَّهِمَ إل أن يكون قد عدل هنا عن اختياره هناك . فحكم بعدم 
التحمّل مطلقاًء وحينئذ لم يكن عليه إلا كقّارتان . 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى الصوم ؛ لما تقدم من الخبر 
التعفول بين الاصحات: 

بل قد يقوى ذلك فى الاعتكاف ؛ بحمل ما فيه من «الصوم» على 
المثال للاعتكاف, أو أن الكفارتين هنا للصوم أيضاً وإن كان التعدّد 
بسبب الاعتكاف ,إلا أن المتّجه على ذلك عدم التحمّل لو جامعها ليلا 
فالأوّل أولى . 

وحينئذٍ فهو لا الثانى - أشبه ؛ ضرورة صلاحيّة مثل هذا الاتّفاق 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: درس ج ١‏ ص7٠‏ 7. 
(1) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص 047. 
(7) مسالك الأفهام: الاعتكاف / فيما يفسده ج ؟ ص .١١4‏ 


(4) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 587. 
(6) المعتبر: الاعتكاف / في أحكامه ج ؟ ص 47/. 


يفف جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


1 من الأصحاب للشهادة على إرادة ما يعمٌ نحو المقام من الخبر المزبور, 
ل 





المسألة «الرابعة » 
قال في التذكرة : روط اذا كلك الفس كلة ريحي ريصت الى 
منزلها» عند علمائنا أجمع»!" . وهو بعد شهادة ة التتبّع له -العمدة فى في 


هذا الحكم , لا الآآية'" التي يمكن المناقشة في استفادة الحكم منها هنا : 
إذاكان الاعتكاف واجباً معيّناً عليها ولم تكن قد اشترطت . 

ولالامال كي العيدا ا عد راجح ال ورد : «إن ذلك يتمّ مع 
كون الاعتكاف مندوباً؛ أو واجباً غير معيّن, أو مع اشتراط الحلّ عند 
العاروهى واو كاو فعا مي عي قرط هالأقرف اعد ادها فى السحده 
فان دين الله أحة” أن يفضي )0 ْ 

وفي الدووس + <زولق طلقت اعترة فى منزلها مسع عدم تعيين 
اومان وال ففي المسجد»'». وهو جيّد لولا الإجماع المحكي 
المعتضد بكلمات المعظم . 

نم4 إذا خرجت من العدّة قضت واجباً إن كان واجبأ» معيناً 
نذاو مواد مضى يومان4 فتعيّن الثالث . وإن كان واجباً مطلقاً 
اققيية أداة روسك اويرادمق النضاء ها متمدلة نوو 45 المدكنك 
وديا 4 إن شارك 


٠ تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج اص‎ )١( 
.١ أي قوله تعالى: «لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن4» سورة الطلاق: الآية‎ )1( 
.١١6 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الاعتكاف / فيما يفسده جج‎ 


وقد يظهر من المصئف : مشروعبيّة قضاء الاعتكاف المندوب . وفيه 

بحث أو منع» ولعلّه يريد أيضاً من قضائه نحو ما ذكرناء والأمر سهل 
المسألة «الخامسة » 

قد عرفت الحال فيما 9إذا باع أو اشترى» وأن التحقيق أَنّه 
«يبطل'" اعتكافه» بذلك ؛ عملا بما يفهم من النهي عنه في مثله عرفا . 

«وقيل؟» والقائل جماعة : إياثم ولا يبطل» لكون النهى عن 
لي #إوهوة ضعيف . كما عرفت" 

والاوّل «الاشبه» . 

كما أَنّك قد عرفت الحال!" في: 

المسألة «السادسة» 

أيضاً. وهى : «إذا اعتكف ثلاثة متفّقة» على معنى اعتكاف 
النهار دون الليل إقيل» والقائل الشيخ : 9يصح؛ أن اتتتابع لا يجب 0 
إلابالاة شتراط. وقيل» والقائل غيره: «لا» يصح وهو الأصح“» . 

وكذا عرفت الحال2(7 و فى التفريق بمعلى العلفيق من الأيَاهم 
المنكسرة -الذى أفتى العلامة فى المختلف بصحته . 

وقد ينساق من العبارة : أن المراد بالتفريق اعتكاف الأيَام المتفردقة 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: «قيل: يبطل». 
)١(‏ الذي تقدّم منه تقوية الصحّة. انظر ص ./١7‏ 
() فى ص 1017 ... 
(4) فى نسخة المدارك: الأشبه. 
(60) فى ص 101... 


لاا 1 كي للل"؟١اتت2‏ 161 ا111ال71ائا ك7 ك1 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


في ضمن الشهر مثلاً؛ على أن يكون يوم في أوّله. وآخر في وسطه, 
وثالث في آخره ولو بضمٌ الليل معه . 

وحاصله : عدم اعتبار الانّصال في الْأُيَام وإن كان هو عبادة 
واحدة. كالتفريق فى اجزاء الغسل . 

لك ذلك اسبح حلزنا سعد را فى كله الأ ضيد ابم والةا عرف القاذل 
بصحته ؛ ضرورة انصراف الاتصال من «الثلاثة» التى هى اقل 
الكفنكاق. 00 

وعلى كل تقدير فلا يخفى عليك التحقيق في الجميع , واللّه هو العالم 
7 

والحمة نه اول وآخرا وظاهرا وياطنا عل تواتر اله 
ووفور نعمائه . 
وض الاعلن محكد واله الكلاهرين : 


5 4 و 
١‏ 9 0ت 0 


محتويات الكتاب 


كتاب الصوم 
فضل الصوم 
بعض أسرار الصوم 
النظر الأُوّل 
الركن الأُوّل 
معنى ألصوم 
نيّة الصوم 


ما يعتبر في نيّة صوم رمضان 

ما يعتبر في نيّة صوم النذر المعيّن 

ما يعتبر في نيَّ صوم غير رمضان والنذر المعين 
مقارنة النيّة لأوّل جزء من الصوم 

منتهى وقت النيّة في الصوم وتجدديدها 

كفاية نيّة واحدة لصيام شهر رمضان كله 

عدم وقوع صوم غير رمضان فيه 

الترديد في النيّة بين الصوم الواجب والمندوب 
نيّة صوم يوم الشك 
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١ 


ذا 
0" 
5 


060 
0١ 
0, 
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نيّة إفطار يوم الشك ثم تبيّن كونه من رمضان 
لو نوى إفطار يوم من رمضان ثم تاب 

لو نوى الإفطار ولم يفطر 

ني الصوم من الصبي 

العدول من فرض صيام إلى غيره 


الركن الثاني 
ما يمسك عنه الصائم: 
الأكل والشرب 
الحمح 
الكذب على الله ورسوله 
الارتفاتي 
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 
البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر 
حكم البقاء على الأحداث غير الجنابة 
حكم عدم تعمّد البقاء على الجنابة 
الاستمتاء 
لو احتلم الصائم نهاراً 
لو نظر إلى امرأة فأمنى 
الحقنة 
اعتبار العمد في المفطر 
الإكراه على الإفطار 
مصل الخاتم ومضغ الطعام للصبي... 
استنقاع الرجل في الماء 
السواك للصائم 


17 
0 
10 
51 
165 


7 


/اق/ 

15 
١٠١7 
1١1/ 
١7١ 
١9 
١١ 
١7 
١ 
١1 
١8 
١17 
١غ‎ 
١.6 


محتويات الكتاب 


القضاء والكفّارة باستعمال المفطر عمداً 

لو ظنّ فساد صومه فأفطر 

لو أكره أو خُوّف فأفطر 

كفارة الإفطار في شهر رمضان 

كفّارة الإفطار في صيام النذر 

حكم الاحتقان للصائم 

حكم الكقارة لو نام بعد انتباهتين 

ما يجب به القضاء خاصّة: 

فعل المفطر بل قراعاه الاجر 

الافطار إخلاداً إلى من أخبر أنّ الفجر لم يطلع 
ترك العمل بالإخبار بطلوع الفجر لظنّه الكذب 
لو أخبر بالغروب فأفطر فتبيّن الاشتباه 
الافطار للظلمة الموهمة 

حكم تعمّد القيء 

الحقنة بالمائع 

دخول الماء إلى الحلق للتبرّد 

حكم التمضمض للطهارة / 
معاودة الجنب النوم إلى الفجر ناويا للغسل 
حكم القضاء فيمن نظر إلى امرأة فأمنى 
ابتلاع بقايا الطعام للصائم 

ما يصل إلى الجوف بغير الحلق 

ابتلاع الصائم للنخامة والبصاق 

ابتلاع الفضلات النازلة من الرأس 

حكم العلك للصائم 

لو طلع الفجر وفي فمه طعام 


يضف 
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لو أفطر المنفرد بروية الهلال 

حي الشماع قبل الفدر لمريد الصيام 
تكرّر الكفارة وعدمه بتكوّر الموجب لها 
لو أفطر ثم سقط فرض الصوم 

ما يجب من الحدّ والتعزير على المفطر عالماً عامداً 
حكم من وطئٌ زوجته وهما صائمان 
من وجب عليه صوم شهرين فعجز 

لو تبوّع متبرّع بالكقارة 

ما يكره للصائم: 

مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة 
الاكتحال بما فيه صبر أو مسك 

إخراج الدم المضعف 

دخول الحمّام 

السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق 

شم الرياحين 

الاحتقان بالجامد 

بل الثوب على الجسد 

جلوس المرأة في الماء 


الركن الثالث 
الزمان الذي يصح فيه الصوم: 
النهار دون الليل 
نذر صوم يومي العيدين 
صوم أَيّام التشريق 
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محتويات الكتاب 


الركن الرابع 
من يصح منه الصوم: 

المسلم دون الكافر 

العاقل دون المجنون والمغمى عليه 

صوم الصبي المميّز 

وم الاثم 

صوم الحائض والنفساء 

صوم المسافر 

ما ينعقد وما لا ينعقد من الصوم بالإصباح جنبا 
صوم المريضء وحدّ المرض المسوّغ للإفطار 
ما يتحقّق به البلوغ 

تمرين الصبي والصبيّة على الصوم 


النظر الثانى 
أقسام الصوم 

الصوم الواجب: 

القول في شهر رمضان 

علامته: 

مايثبت به الهلال: 

الروية 

مضي ثلاثين يوماً من شعبان 

الشياع على الرؤية 

شهادة العدلين على الرؤية 


فى 
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حكم الشهادة على الشهادة في الهلال 

حكم الحاكم بثبوت الهلال 

اتّحاد الآفاق واختلافها 

ما لا يثبت به الهلال: 

شهادة الواحد على الرؤية 

شهادة النساء 

الجدول 

العدد 

غيبوبة الهلال يعد الشفق 

روّبة الهلال .يوم الثلاثين قبل الزوال 

التطوّق 

عد خنسة يام من اوّل الهلال في السنة الماضية 
استحباب صيام يوم الثلاثين من شعبانء وإجزاوه 
لو اشتبهت الروبة في شهر 

لو غمّت شهور السنة 

حكم من لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس 
وقت الامساك 

وقت الإفطار 

استحباب تأخير الإفطار حتّى يصلّي المغرب 
في الشروط: 

شروط وجوب أداء الصوم 
شروط ثبوت قضاء الصوم في الذمّة 
أحكامه: 
من يجب عليه قضاء الصوم ومن لا يجب 
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محتويات الكتاب 


استحباب الموالاة فى القضاء 


حك الترييب ف النضاد 
لتطوّع بالصيام لمن عليه صيام 


من مرض في شهر رمضان ومات في مرضه 


حكم من استمرٌ مرضه إلى رمضان آخر 
حكم من برئ من مرضه بين الرمضانين 
عكر يونا الصو امطاب عن الدر من 
الفدرية وبعض أحكامها 

قضاء الولى ما فات الميّت من الصيام 
التبرّع بالقضاء عن الميّت 

التقنا عن الغراء 

لولم يكن للميّت ولي أو كان الولي أنثى 
لوكان على الميّت شهران متتابعان 

حكم الإفطار في قضاء شهر رمضان 
كفارة إفطار قضاء شهر رمضان 

حكم الإفطار فى غير قضاء شهر رمضان 
حكم من نسي غسل الجنابة وصام 

لو ثبتت الرؤية يوم الثلاثين 

صوم الكفارات 

ما يلزم فيه التتابع من الصوم 

لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع 
زمان الشروع في الصوم المتتابع 

الصوم المندوب: 

صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر 
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حى 


صوم أُيّام البيض 

صوم .يوم الغدير 

صوم يوم مولد النبئ 2ة 

صوم يوم المبعث 

صوم يوم دحو الأرض 

صوم يوم عرفة 

حكم صوم .يوم عاشوراء 

صوم يوم المباهلة وكل خميس وجمعة 
صوم أوّل ذي الحجّة 

00 رجب وشعبان 

توارة اشعفيات الاتنياك 

لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه 
الصوم المكروه: 

صوم عرفة لمن .يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال 
صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أَيّام بالمدينة للحاجة 
صوم الضيف من دون إذن مضيّفه 

عيره الولد من غير إذن ولد 

الصوم لمن دعي إلى طعام 

الصوم المحظور: 
صوم يومي العيدين 
صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى 
صوم ,يوم الثلاثئين من شعبان بنيّة الفرض 
صوم نذر المعصية 
عو اليد 
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صوم الوصال 

صوم المرأة بدون إذن زوجها 
صوم المملوك بدون إذن مولاه 
صوم الواجب سفرأ عدا ما استثني 


النظر الثالث 
فى اللواحق 
المرض الذي ,يجب معه الإفطار 
لو صام المسافر 
هل يعتبر تبييت نيّة السفر فى قصر الصوم؟ 
الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم 
لزوم الصوم لمن يلزمه إتمام الصلاة سفراً 
وقت ترخّص المسافر فى الإفطار 
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 
حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن 
من نام في رمضان واستمرٌ نومه 
ما يسوغ فعله لمن يجوز له الإفطار 


كتاب الاعتكاف 
فى ماهيته: 
معنى الاعتكاف 
مشروعيّة الاعتكاف 
من يصمح اعتكافه 
شروط الاعتكاف: 
النئّة 


76 


0>, 
0 
0/5 
0/18 


064* 
0517 


3. 
41١ 
41١ 
4117 
11 
+ 
+ 


1١ 


17 
غ516 


3116 


اال سسب ب رب ل ب و فزن لكلا عد 0037 


الصوم 44 


عدد الأيام 507 
المكان ١‏ 
اذقافى لعولا 7 
استدامة اللبث ١/ا+‏ 
ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد > 
ما يسوغ للمعتكف فعله إذا خرج من المسجد 3 
لو خرج المعتكف من المسجد ساهيأ 19٠‏ 
نذر الاعتكاف 4 
اكسافن: 531 
الاعتكاف الواجب 1145 
الاعتكاف المندوب /19 
اشتراط الرجوع في الاعتكاف ُْ/ 
كانت 71١‏ 
ما يحرم على المعتكف 7*١‏ 
ما لا يحرم على المعتكف 7 
من مات قبل انقضاء اعتكافه 7 
ما يفسد الاعتكاف 7 
حكم إفساد الاعتكاف 3 
الارتداد أثناء الاعتكاف ٠‏ 
من أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان ع 
حكم ما لو طلّقت المعتكفة ١‏ 
تفريق اللاعتكاف رفرف 


